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ِنْ الحمد لله نحمذله) ونستعيئه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا 
هادي له. 


ع 0 ا 


واشهد أن لا إله إل الله وحده لد شريك له. 
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وأشهد أن ميجويلا عبذه ورشوله د :فيل الله دغانة وضلين آله ولي 
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وتاع لِن انوا اتقو ا 

ويَعْفْرَ لك نيكم ومن بلع لَه وَرَسوْمُ فَقَدَ دَارَ هوا عَظِيمًا 40 [الأحزاب: 
الا]. 


أما بعد. 


فإِنْ أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد كَلهِ؛ و 
الأمور محدثاتهاء وكل متحدة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى 
الثار. 

ار 


من أراد ذلك. 

فكتب ابن حزم لها هذه الهالة والفخامة لما تميّز به ابن حزم من: 

- اعتماده على اجتهاداته» وترجيحاته» وفهمه للنصوصء» دون الرجوع 
الى" فهزة الأتمة قيله. 

- مناقشته لأقوال العلماء» وإرجاع الفروع لأصولهاء مع الشدة في 

- وهو إمام أصيل» بل هو (أمة وحده» رحمه الله تعالى» فلذلك 
وجدناه في كثير من المسائل يناقش بحدة وقسوة. تعتريه هذه الحدة والشدة 
فى الألفاظ.ء فضلاً عن الطريقة فى المناقشة والمحاورة. 

لذلك أقبلت على تحقيق هذا الكتاب ‏ مع قلة بضاعتي ‏ وهي مزجاة 
وضعف نشاطي - إرضاءً للحاج المكرم صاحب دار ابن حزم حفظه الله 
تعالى ‏ وأهله ‏ من كل سوء في دينه ودنياه - الذي طلب منى أن أعمل 
على هذا الكتاب. 

فشممّرت عن ساعد الجذء. وفتشت عن نسخة خطية لهذا الكتاب» 
فوجدت نسخة منه ‏ بحمد الله وفضله -» فراقبتها على النسخة التى طبعها 
وأشرف عليها عَلَّمُ الحديث أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالى -. 

- فقمت بتخريج أحاديثه الكثيرة ذا وحكية غليهنا يما تقتفيه 
الصناعة الحديثية مستضيئاً بأقوال أئمة الجرح والتعديل في ذلك. 

- وقمت بتخريج أكثر آثاره وأقواله» وعزوت تلك الآثارء والأقوال 
لقائليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

- وأحلت المسائل الفقهية إلى بعض المصادر الفقهية» للرجوع إليها. 

- ورقمت أحاديثه المسندة التي أتى بها ابن حزم في كتابه «الأحكام» 
بإستاده . 


فابن حزم قد ضمّن كتبه أحاديث كثيرة رواها بإسناده. فكتبه تعتبر من 
الكتب الأصلية للحديث» ولذلك قمت بترقيم تلك الأحاديث هنا كما 
فعلت ذلك مع الأحاديث التي في كتابه «المحلى». 

- ولم أتعرّض لمناقشة ابن حزم لأكثر المسائل التي طرحهاء وناقشهاء 
لأنّ مجال المناقشة إنما هو فى الدراسات الخاصة.ء فالكتاب لا يتحمّل 
الزيادة في المناقشات». وهناك رسائل وكتب كثيرة ناقشت ابن حزم في آرائه 
وأقواله . 

فلم أتعرّض لمناقشة ابن حزم إلا في مواضع قليلة» وإلا فإني احترم 
كل مجتهد في ما يتوصل إليه من أحكام من خلال اجتهاده القائم على الادلة 
الصحيحة البينة» وإن كنت ممن يخالف فى ذلك» فأترك للعلماء البيان 
والترجيح والمناقشة. 

فأرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في تقديم هذا الكتاب 
بما يليق بمؤلفه. وأن أكون قد خدمت هذا الكتاب الخدمة اللائقة به. 


وإليك صور المخطوطة : 


اا ام ا ف ا 213115 ع 

: 0 سلما 0 
. 5 ره 1 50-0 . ا 5-5 5 : 
-- بج : حي اه كيم رح اه 8 0 1١‏ لول 2 ناد 3 ١‏ 
ل :لسريو لبس ا مر ل اوحسين وتدي | صمي سم 
١‏ 07 5 1 4 
00 ا ندا 55 556 5 151ص ا 3 مسح 1 ال لي ١‏ : 
: لتشم 5-6 03 0 مس يع ع 0 ْ 


0 


بس بيع جم سع يط عع سس سم يه م سا 0ك 


َّ_ 
5 
2 
بع 
5 
طَْ 


0 
1 
3 
4 
كٌّ 

3 
ظ‎ 
١ 
: 

5 








1١,١ 


6 
- 
9: 
ع 

فط 
2 

5 


المخطوطة 





١ 


صورهة 


3 

ب 
:1 
5 


للمخطوطة 





ع ليت 


لومي د 
طسوب لهند جه ]اب اه 
تس 7 61؟ ]سج ركبم د 
١‏ ا ولت لام و طم الام بيده بيذ 
١1ج‏ بم ب و07 
25 عاد اده و م 21 
0 2 3 ا ع عد منيع ك5 50 
برح كني اكيت م مركجقم زيب سه (نرج ؛رحكسسم ]نك سيم 
6 0 لاسا انلكو عدن 
ات بجع جف كاج ب اجرج وحوو اب :1ت جب نب جو السو اي 
1 1 3 5 57 0 35 ف 0 -آ 
ل بدن 5 09 اه ديا 
0 7 ا و 
ل جك و 
: ا و 


1 


ا 


لد لقا دم أب ارح 
ب ا وه 


7 


نم بج1» كي كن جب ينربج هجا 


2 


ل 
“تتم إن تجإسديم | ببمن )نمكي أيدجية 


3 0 


2 


؟ رسالت جروجل ذكاسم جوج سكوب اد ل ممشمام يم 


000 
وكجك 7لأسام لبدو روفوم تووم 0 


الكو ود ل ا ا و 
تكة تت الى آم ومست اي اننم و وو و77 دجا 


مون لي برج لكب كيد ج »2 كسب وام رصيو تنج )وي | 
أب“ يم تله زو الجا كيب سدي وبي ا تكبا ركمو مم لله 1 
كارك اقم اكه 0 


يت الي ا دللا لعا يه 
1مك قا رض )ب مو جم يبسجم) 5 )اكت ها 


ال 
760 نيح بك 1 





1١ 


0: 
5 
:9 

د5د 

3 
ظّ 
3 


0 


1 يفطي اانا يود اي بي 95 


لك 


1 م م 
صيسيم .0 : 0 ل 
ل 0 
غياه» اجر وديم ل 
سه ارك وخ بج ها 7 أي 5 : . 0 ١‏ 1 3 
0 هللاوو ودس راج ا 
5-50 ص1 سم وو عوجي 
اميا قر 0 

5200000 6 31 


كم ب ل الطكم . 
يقن 00ظ رات علطن 


ا ا 
0 جه 

موا 0 سيد 
الوا ل الوا و ا 0 


علس لمرلا ا ا 


© ار و3 لمم 7 6 . كت : 
ا عو مسيم 


يي 


يعبت 7 





2 5 
593 لأول م٠‏ المخطء مطة 
صو خاتمة الجزء ١‏ ولك من 
رة :5 


١6ه‎ 





4 ا لا ا الي ل ا سكت 
4 
5 آ 
0 +34 


ْ ماري 5-0 احتهع 


7 لزنه تمأ رشبزا: د عط 


صورة بداية الجزء الثانى من المخطوطة 





15 


1١/ 


صورة خاتمة المخطوطة ‏ الجزء الثاني من الكتا 


أسا 


2 1 سوب ١‏ 0 
ا لي 


ل 
3 85 1 


: 0 0 . 
110 شد ار حا 00 


لدم]) 


0 خم 0 56 


23 


ا قا 1 :5 1 





عملى في تحقيق الكتاب 





إن العمل على كتاب الإحكام لهو من الأعمال الصعبة المضنية» والتي 
استغرقت معي أشهرأ طويلة فقط في قراءة المخطوطة ومراقبتهاء وتدقيقهاء 
وترجيح ما يتم ترجيحه. 

والمخطوطة كانت كاملة سوى بعض صفحات ناقصة منهاء وفيها تغيير 
في أماكن الصفحات» مما رتب عليّ صعوبة ومشقة في ترتيبها بالمقارنة مع 
المطبوعات. 

وسيلاحظ القارئ مدى الجهد المبذول في تدقيق النص ومراقبته. 
وخصوصاً أنه يوجد نقص فيها بالنسبة للمطبوعات» وفيها عدة صفحات 
زائدة ليست فى المطبوعات» مثل النقص الذي استدركته فى المخطوطة 
عقيب حديث رقم (0709). ْ 

فوضعت ما زاد في المطبوعات بين معكوفتين. وفيها أخطاء كثيرة 
بالأسانيد والأسماء» وفي ترتيب الكلام» ويوجد فيها تقديم وتأخير بالنسبة 
للمطبوعات. 

وهناك بعض الاختلافات لم أنبه عليها كتبديل (رب) إلى «الله)» و(عرٌ 
وجل) إلى (تعالى)» أو (تبارك وتعالى)» و(أبو محمد) إلى (علي بن 
أحمد)ء و(رسول الله) إلى (نبي الله). . . وهكذا. 

وقد قارنت بين المخطوطة.» ومطبوعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
تعالى» وقد رجحت بين ما في المخطوطة؛ وما في المطبوعة على ما 


148 


يسّر الله لي من ترجيح» فأسأل الله تعالى أن أكون قد وققت في هذا.. 

وقد قمت بترقيم أحاديثه وآثاره التي ساقها ابن حزم بإسناده» وخرجت 
أحاديثه وحكمت عليها بما تقتضيه الصناعة الحديثية. وخرجت آثاره الكثيرة» 
وعزوت المسائل إلى مصادرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

أسأل الله العظيم أن يوفقني لخدمة كتابه» وسنّة نبيه كَل وأن يتقبل 
مني عملي» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

إنه جواد كريم» سميع مجيب . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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نسبه ومولده: ابن حزم الأوحد البحرء ذو الفنون والمعارف» أبو 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن 
معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل» ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي, 
مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي المعروف بيزيد الخيرء 
نائب أمير المؤمنين أبي حفص عمر على دمشقء» الفقيه» الحافظ» المتكلم. 
الأديب» الوزير الظاهري» صاحب التصانيف. 


وكان جده يزيد مولى للأمير يزيد أحى معاوية» وكان جده خلف بن 
معدان هو أول من دخل الأندلس في زمن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
المعروف بالداخل. 

ولد سق محمد بقرطبة فى سلة أربع وثمانين وثلاثماثة . 


شيوخه وتلاميذه: وسمع في سنة أربعمائة وبعدها من طائفة» منهم : 
وف 


عنده. ومن أبي عمر أحمد بن محمد الجسورء ويونس بن عيد الله بن 
مغيث القاضى» وحمام بن لحمل القاضى» ومحمد بن سعيد بن نبات» 
وعبد الله بن ربيع التميمي» وعبد الرحمن بن عيد الله بن خالد» 
وعبد الله بن محمد بن عثمان» وأبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي» 
وعبد الله بن يوسف بن نامي» واحمد بن قاسم بن اصبغ . 

وينزل إلى أن يروي عن أبي عمر بن عبد البر» وأحمد بن عمر بن 
امح العذري . وأجود ما عنده من الكتب : سنن النسائي مجمله عن ابن ربيع 
عن ابن الأحمر عنه وأنزل ما عنده صحيح مسلم بينه وبينه خمسة رجال» 
وأعلى ما رأيت له حديث بينه وبين وكيع فيه ثلاثة أنفس . 

حدث عنه ابنه أبو رافع الفضلء» وأبو عبد الله الحميديء ووالد 
القاضي أبي بكر بن العربي وطائفة» وآخر من روى عنه مروياته بالإجازة أبو 

نبوغه ونشأته : نشأ فى تنعم ورفاهية» ورزق ذكاء مفرطاء وذهناً 
شتالا وكق] 'نفبينة كير . :وكان والدوءهى كبراء أهل قرطية: عمل الوزارة 
فى الدولة العامرية وكذلك وزر أبنو محمد فى شبينته. 

وقاد:انيو أولا قن 'الأدت والأحبان والشعرة رفن المتطق» واعداء 
الفلسفة فأئرت به تأثيراً ليته سلم من ذلك» ولقد وقفت له على تأليف 
يحض فيه على الاعتناء بالمنطق وتقدمه على العلوم فتألمت له: فإنه رأس 
في علوم الإسلام» متبحر في النقل» عديم النظير على يبس فيه » وفرط 
ظاهرية في الفروع لا الأصول. 

قيل إنه تفقه أولاً للشافعي» ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس 
كله : جليه وخفيه » والأخذ بظاهر النص» وعموم الكتاب والحديث» والقول 
بالبراءة الأصلية واستصحاب الحال. وصنف فى ذلك كتباً كثيرة وناظر عليه» 
وبسط لسانه وقلمه» ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب» بل فجج في العبارة 
وسب وجدعء فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث إنه أعرض عن تصانيفه 
جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منهاء وأحرقت في وقت. واعتنى بها 

” 


آخرون من العلماء وفتشوها انتقاداً واستفادة وأخذاً ومؤاخذة» ورأوا فيها الدر 
الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين » فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن 
ثغره يهزؤود. وفي الجملة فالكمال عزيزء» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك» 
إلا رسول الله كَكنة. 

وكان ينهض بعلوم جمةء ويجيد النقلء» ويحسن النظم والنثرء وفيه 
دين وخير». ومقاصده جميلة ومصنفاته مفيدة . 

قال أبو حامد الغزالى: «وجدت فى أسماء الله كتاباً ألفه أبو محمد بن 

وقال الإمام أبو القاسم صاعد بن أحمد: «كان ابن حزم أجمع أهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة» مع توسعه في علم اللسانء 
ووفور حظه من البلاغة والشعرء والمعرفة بالسير والأخبار. أخبرني أبنه 
الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه أبى محمد من تواليفه أربعمائة مجلد 
تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة»). 

قال أَنو عبد الله الحميدي : «كان ابن حزم حافظاً للحديث وفقهه 
ما رأينا مكله فيما اجتمع له من الذكاء» وسرعة الحفظ». وكرم النفس» والتدين. 
وكان له في الأدب والشعر نفس واسع وباع طويل» وما رأيت من يقول الشعر 
على البديهة أسرع منه. وشعره كثير» جمعته على حروف المعجم». 

تركه الوزارة وإقباله على العلم: قال أبو القاسم صاعد: كان أبوه أبو 
عمر من وزراء المنصور محمد بن أبي عامر مدبر دولة المؤيد بالله بن 
المستنصر المرواني» ثم وزر للمظفر. 

ووزر أبو محمد للمستظهر عبد الرحمن بن هشامء ثم نبذ هذه الطريقة 
وأقبل على العلوم الشرعية» وعني بعلم المنطق وبرع فيه ثم أعرض عنه . 

قال الذهبي: ما أعرض عنه حتى زرع في باطنه أموراً وانحرافاً عن 
السنة . 


>" 


حملة خصومه عليه وإنصاف الذهبي له: وقد حط أبو بكر بن العربي 
على أبي محمد في كتاب (القواصم والعواصم) وعلى الظاهرية. 


قال الذهبي: لم ينصف القاضي أبو بكر رحمه الله شيخ أبيه في 
العلم» ولا تكلم فيه بالقسطء وبالغ في الاستخفاف بهء وأبو بكر فعلى 
عظمته في العلم ‏ لا يبلغ رتبة أبي محمد ولا يكادء فرحمهما الله وغفر 


لهما. 


سبب طليه العلم. وبلوغه فيه درجة الاجتهاد: قال اليسع بن حزم 
الغافقي ‏ وذكر أبا محمد فقال: «أما محفوظه: فبحر عجّاج وماء تجاج» 
يخرج من بحره مرجان الحكم. وينبت بثجاجه ألفاف النعم في رياض 
الهمم. لقد حفظ علوم المسلمين وأربى على كل أهل الدين» وألف الملل 
والنحل» وكان في صباه يلبس الحرير ولا يرضى من المكانة إِلَّا السرير. 

أنشد المتعمد فأجاد» وقصد بلنسية وبها المظفر أحد الأطواد. وحدثنى 
جووب فيها فاعترض في ذلك» فقال له بعض الحضار: (هذا العلم ليس 
من منتحلاتك) فقام وقعدء ودخل منزله فعكف» ووكف منه وابل فما ككف». 
وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر أحسن 
مناظرة» وقال فيها: «أنا أتبع الحق وأجتهد. ولا أتقيد بمذهب». 
حزم: أن سبب تعلمه الفقه. أنه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم 
يركع» فقال له رجل: قم فصل تحية المسجد ‏ وكان قد بلغ ست وعشرين 
سنة -. قال: فقمت فركعت. فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت 
المسجد فبادرت بالركوع فقيل لوق: اجلس ليس ذا وقت صلاة» وكان بعد 
العصر» قال: فانتصرفت وقد خزيت» وقلت للأستاذ الذي ربانى : دلنى على 
دار الفقيه سس عبد الله بن دحون» قال: فقصلته وأعلمته بما جرى» فدلنى 
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على موطأ مالك» فبدأت به عليه» وتتابعت قراءتى عليه وعلى غيره توا 
من ثلاثة أعوام. وبدأت بالمناظرة» . 


مؤلفاته: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان أحد المجتهدين: 
«ما رأيت في كتب الإسلام من العلم مثل «المحلى» لابن حزم» وكتاب 
«المغني) للشيخ موفق الدين. 


قال الذهبي: لقد صدق الشيخ عز الدين» وثالثهما «السئن الكبير» 
للبيهقي» ورابعها (كذا) «التمهيد») لابن عبد البر. فمن حصل على هذه 
الدواوين وكان من أذكياء المفتين» وأدمن المطالعة فيهم كذاء فهو العالم 


ولابن حزم مصنفات جليلة أكبرها: كتاب الإيصال إلى فهم كتاب 
الخصال ‏ وكتاب الإيصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام ‏ وكتاب المحلى 
بالآثار في شرح المجلى بالاختصار ‏ وكتاب حجة الوداع ‏ وكتاب قسمة 
الخمس فى الردّ على إسماعيل القاضى - وكتاب الآثار التى ظاهرها التعارض 
ونفي التناقض عنها ‏ وكتاب الجامع في صحيح الحديث بلا أسانيد ‏ وكتاب 
التلخيص والتخليص في المسائل النظرية - وكتاب ما انفرد به مالك أو أبو 
حنيفة أو الشافعي ‏ ومختصر الموضح لأبي الحسن المغلس الظاهري - 
وكتاب اختلاف الفقهاء الخمسة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود ‏ 
وكتاب التصفح في الفقه - وكتاب الإملاء في شرح الموطأ ‏ وكتاب الإملاء 
في قواعد الفقه ‏ وكتاب الإجماع ‏ وكتاب الفرائض مجلد ‏ وكتاب الرسالة 
البلقاء في الرد على محمد عبد الحق بن محمد الصقلي ‏ وكتاب الإحكام 
لأصول الأحكام ‏ وكتاب الفصل في الملل والنحل ‏ وكتاب الردّ على من 
اعترض على (الفصل) له وكتاب اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن 
إبليس وسائر المشركين - وكتاب الرد على ابن زكريا الرازي - وكتاب 
الترشيد في الردّ على كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه على النبوات - 
وكتاب الردّ على من كمّر المتأولين من المسلمين ‏ وكتاب مختصر في علل 
الحديث ‏ وكتاب التقريب لحد المنطق بالألفاظ العامية ‏ وكتاب الاستجلاب 


يف 


اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل . . . وغير ذلك. 


ومما له في جزء أو كراس: مراقبة أحوال الإمام من ترك الصلاة عمداً 
- ورسالة المعارضة ‏ قصر الصلاة ‏ ورسالة التأكيد ما وقع بين الظاهرية 
وأصحاب القياس - وفضائل الأندلس - والعتاب على أبي مروان الخولاني - 
ورسالة في معنى الفقه والزهد ‏ ومراتب العلماء وتواليفهم والتلخيص في 
أعمال العباد ‏ والإظهار لما شنع به على الظاهرية - وزجر الغاوي - والنبذ 
الكافية ‏ والنكت الموجزة في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليد ‏ 
والرسالة اللازمة لأولي الأمر - ومختصر الملل والنحل - والدرة فيما يلزم 
المسلم ومعألة في الروح ‏ والرد على إسماعيل اليهودي الذي ألف في 
تناقض آيات النصائح المنجية ‏ والرسالة الصمادحية في الوعد والوعيد ‏ 
ومسألة الإيمان ‏ ومراتب العلوم ‏ وبيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في 
المسند والمرسل ‏ وترتيب سؤالات عثمان الدارمى لابن معين ‏ وعدد 
ها الكل عذالمي في مسد يتن -اضيقية شوو »مالك د السيووالأخلووب 
وبيان الفصاحة والبلاغة رسالة فى ذلك لابن حفصون ‏ ومسألة هل السواد 
لون أن 510 والسه والرمو ب وتنمية الشعراء الرافدين على ابو ابي افر 
وشيء في العروض - ومؤلف في الظاء والضاد ‏ والتعقب على الإقليلي في 
شرحه لديوان المتنبي - وغزوات المنصور بن أبي عامر - وتأليف في الردّ 
على أناجيل النصارى. . . وأشياء سوى ذلك. ولابن حزم رسالة في الطب 
النبوي ذكر فيها أسماء كتب له في الطب منها: 

مقال السعادة ‏ ومقالة في شفاء الضد بالضد ‏ وشرح فصول بقراط ‏ 
وكتاب بلغة الحكيم ‏ وكتاب حدٌ الطب وكتاب اختصار كلام جالينوس في 
الأمراض الحادة ‏ وكتاب فى الأدوية المفردة ‏ ومقالة فى المحاكمة بين 
الثمر والومجة ب وتقالة العمل.. ْ 

شىء من ابتلائه بالناس: وقد امتحن لتطويل لسانه فى العلماء؛ وشورّد 
عن وطنه» فنزل بقرية له» وجرت له أمور. وقام عليه جماعة من المالكية» 
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وجرت بينه وبين أبي الوليد الباجي مناظرات ومناقرات» ونقّروا منه ملوك 
الناحية فأقصته الدولة» وأحرقت مجلدات من كتبه» وتحول إلى بادية لبلة 
في قريته . 

قال أبو الخطاب بن دحية: كان ابن حزم قد برص من أكل اللبان 
وأصابه زمانة؛ وعاش اثنتين وسبعين سنة غير شهر. 

قال أبو العباس بن العريف: «كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج 
شقيقين؟ . 

سماع ابن العربي عليه: قال أبو بكر: ثم قال لي ابن العربي: 
«صحبت أبن حزم سبعة أعوام؛ وسمعت منه جميع مصنفاته سوى المجلد 
الأخير من كتاب الفصل وهو من ستة مجلداتء» وقرأنا عليه من كتاب 
الإيصال أربعة مجلدات فى سئة ست وخمسين وأربعمائة» وهو أربعة 
وعشرون مجلداًء ولي منه إجازة غير مرة». 

علمه وبلواه بالناس: قال أبو مروان بن حيان: «كان ابن حزم رحمه 
المشاركة في أنواع التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة» ومال أولاً إلى 
النظر على رأي الشافعي » وناضل عن مذهبه حتى وسم به» فاستهدف بذلك 
وجادل عنه وثبت عليه إلى أن مات. 

وكان يحمل علمه.؛ ويجادل عنه من خالفه. على استرسال في طباعه» 
وبذل بأسراره واستناد إلى العهد الذي أخذه الله على العلماء: ليبِيْتَهُ للناس 
ولا يكتمونهة#. فلم يك يلطف صدعه بما عنده بتعريض ولا بتدريج» بل 
يصك به من عارضه صك الجندل» وينشقه إنشاق الخردل» فتنفر عنه 
القلوب» وتوقع به الندوب حتى استهدف لفقهاء وقته». فتمالؤوا عليه» 
وأجمعوا على تضليله؛ وشنعوا عليه» وحذروا سلاطينهم من فتنته» ونهوا 
عوامهم عن الدنو منهء فطفق الملوك يقصونه عن قربهم» ويسيرونه عن 
بلادهم إلى أن انتهوا به منقطع أثره: بلدة من بادية لبلة» وهو في ذلك غير 

>” 


مرتدع ولا راجع. يبث علمه فيمن ينتابه من بادية بلده من عامة المقتبسين 
من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة: يحدثهم ويفقهم ويدارسهم. 

مرويات الذهبي بالسند إلى ابن حزم: كتب إلينا المعمر العالم أبو 
محمد عبد الله بن محمد بن هارون من مدينة تونس عام سبعمائة عن أبي 
القاسم أحمد بن يزيد القاضي عن شريح بن محمد الرعيني: أنبأنا: أن أبا 
محمد بن حزم كتب إليه قال: أنبأنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعودء أنبأنا 
قاسم بن أصبغ» أخبرنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا وكيع» عن الأعمش» 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال: رسول الله يكِهِ: «الصوم جُنة). 
أخرجه مسلم عن أبي سعيد الأشج عن وكيع. 

وبه قال ابن حزم: أخبرنا أحمد بن محمد الجسورء أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن أبي دليم» أخبرنا محمد بن وضاحء أخبرنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» أخبرنا يزيد بن هارونء أخبرنا حميد بن بكر بن عبد الله المزني» عن 
ابن عمرء قال: «إنما أهلَّ رسول الله يه بالحج وأهللنا به معهء فلما قدمء 
قال: «من لم يكن معه هديء. فليحلل» فأحل الناس إلا من كان معه هدي 
وكان مع رسول الله كَكنْةِ هدي ولم يحل». 


من شعره: 
أنائم أنت عن كتب الحديث وما أتى عن المصطفى فيها من الدين 
كمسلم والبخاري اللذين هما شذا عرى الدين من نقل وتبيين 
و بأجر وتعظيم ومحملة من كل قول أتى من رأي سحنون 

وفاته: قال صاعد: «ونقلت من خط ابنه أبي رافع» أن أباه توفي 
عشية يوم الأحد. لليلتين بقيتا من شعبان» سنة ست وخمسين وأربعمائة 
فكان عمره إحدى وسبعين سنة وأشهراً. رحمه الله تعالى». 

2 3 2 


7. 





قال الفقيه الإمام و محمد» علي بن أحمد» لف : 


[الباب الآأول: 
الغرض من تأليف هذا الكتاب] 


الحمد لله الذي امتنّ علينا بنعم عامة وخاصة:ء فَعَمّ ا الآدمي بأن 
أرسل إليهم رسلا منهم مبشرين ومنذرين ##ليَهَلِكَ من 2 عن بِينَةَ ويَحَىٌ 
من مح عن بِيِنَةٍ نو [الأنفال: ]2 وخصٌ من شاء منهم بأن وفقه للحق 
وهداه له ويسره لفهمه. وسذده لاختياره» وسهل عليه سبيله» ومنع من 
شاءء فطبع على قلبه؛ ووعر عليه طريق الحق. 0 
ومنعهم التوفيق في. سيبل آخره كما قال عر وجَل: #من يشا ام َك اه فتن 
َم عله عل صراْط ل * [الأنعام : 9"]. 

و[قال] فلا مِحَلُ عا يفْعَلٌ وش تلوت [فك4 [الأنبياء: «؟] دون أن 
يجبر مريد حق على إرادته» أو يقسر قاصد باطل على قصدهء أو يحول بين 
أحد وبين ما دعاه تعالى ليد أو ندبه إليه. لكن كما قال - عر وجل -: 


ع مرص» 


آ هك 1 ا ا يي ل سه 1 4 سم الي 
حصيت !ركم لين وريه في قوم 7704 َم ) وَالْفْسُوقٌ لاه وليك هم 


ُّ 


0 عله )هد ره اذ رقمة ونه عرد 242 40 لياف 1-8 


وكما قال تعالى: #أفمن رين لم سْوءُ عَمَلِو هاه سكا * [فاطر: 8]. 
وقال تعالى: ‏ كَدَلِكَ رَيَنَا لِكُلِ أَعََ عَمَلَهُمَ » [الأنعام: .]٠١8‏ 


١ 


وكما قال النبيان الفاضلان صلى الله عليهما إبراهيم ويوسف إذ يقول 

لوَإِلًا صرف عق كْدَهْنَ أب إِلَبِنَّ أن ين لهي ©©46. 

وصلى أللّه على محمد عبذه ورسوله إلى جميع الجن والإنس بالدين 
القيم بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 


وبعد: فإِنْ الله عرٍّ وجل ركب فى النفس الإنسانية قوة مختلفة. 


تعالى: #إِنَّ سه يَأْمْرٌ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسدن4 [النحل: .]4٠‏ 
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وقال تعالى: #يَأمًا الْدينَ اموا كوا هَمِينَ ِالْقَسَد شُبَدَه يله ولو عل 
نفيك أو الوَلدَنِ وَالْأَوْين» [النساء: 185]. 

ومنها غضب وشهوة يزينان لها الجور ويعميانها عن طريق الرشدء. قال 
تعالى: طرَإِدًا هَل لَهُ يق الله دنه الْهِرّهُ بالْاثْم هَحَسْيْمُ جَهَمٌ وَلنْسَ 
مهاد © [البقرة: .]7١5‏ 

.- 0 .2 007 لودسة ا ا 

وقال تعالى: 178 حزب بما لدئهم حون # [المؤمنون: "67]. 


فالفاضل يشر لمعرفته بمقدار ما منحه الله تعالى. والجاهل يسّر لما لا 
يدري حقيقة وجههء ولما فيه وباله فى أخراه وهلاكه فى معاده. 

ومنها فهم: يليح لها الحق من قريبء. وينير لها في ظلمات 
المشكلاات فترىئ به الصواب ظاهرا جليا. 

ومنها جهل: يطمس عليها الطرق» ويساوي عندها بين السبل» فتبقى 
النفس في حيرة تتردّد» وفي ريب تتلدد. ويهجم بها على أحد الطرق 
المجانبة للحق المنكبة عن الصواب تهوراً وإقداماً أو جبناً أو إحجاماًء أو 
إلفا وسوء اختيارء قال تعالى: ##مَلٌ يسْتَوى ألذِينَ يعَلمْنَ4 [الزمر: 4]. 


يض 


وقال تعالى: أإنَنَا يخْشَّى أله مِنْ عِبَادِو الْملصوًا» [فاطر: ؟]. 

ومنها قوة التمييز: التي سماها الأوائل: المنطق» فجعل لها خالقها/ 
بهذه القوة سبيلاً إلى فهم خطابه عزرّ وجل» وإلى معرفة الأشياء ما هي 
عليه» وإلى إمكان التفهّم الذي به ترتقي درجة الفهم ويتخلّص من ظلمة 
الجهل. 0 قال تعالى: 8 مير عاد 79 
لِنَ ينتيثون الْقَوْلَ َيَِعْونَ كحسكة: أوْلَيِكَ الِْنَ حَدَنْهُمُ لَه وَوْلِيك هم أولوا 
للب 9 5 37 01 

ومنها فوة العقل : الذي ب يعين النفس المميزة على نصر العدل.» وعلى 
إيثار ما دلت عليه صحة الفهم» وعلنا اعتقاد ذلك علماء وعلى إظهار باللسان 
وحركات الجسم فعلاء وبهذه القوة التي هي العقل تتأيد النفس الموفقة 


لطاعته على كراهية الجور عن الحق». وعلى رفض ما قاد إليه الجهل 
والشهوة» والغضب المولد للعصبية» وحمية الجاهلية» ف فمن اتبع ما أناره له 


العقل الصحيح نجا وفاز» ومن عاج عنه هلك وربما أهلك» قال تعالى: ##إنَّ 
فى ذَنِكَ أَنِحْرَئ لمن كن لم عَلُ» [ق: 007]. 

قال أبو محمد علي: أراد بذلك العقل» وأما المضغة المسماة قلباً 
فهي لكل أحد متذكرء وغير متذكّر» راح المااام وح ص لاا 0 
صار كمن لا قلب له قال تعالى» شاهداً لما قلنا: #أفلز سِيروأ في الْأرضٍ 
َتَكُونَ لمم قُلُوبٌ يَْقِلُونَ يبا» [الحج: +224 . 

وقد قال بعض السلف [الصالح]: «ترى الرجل لبيباً داهياً فطناً ولا 
عقل له» فالعاقل من أطاع الله - عرٍّ وجل -. 

قال أبو محمد على: هذه كلمة جامعة كافية؛ لأنّ طاعة الله عر 
وجل -. هي جماع الفضائل واجتناب الرذائل» وهي السيرة الفاضلة على 
)١(‏ وانظر في تفسير الآية: تفسير الثعلبي 55/4”. وبحر العلوم 7944/7: والمحرر الوجيز 

2 ومعالم التنريل 791 وتفسير الخازن 50# وى والوسيط ونقفة 


يفن 


الحقيقة التي تخيّرها لنا واهب النعم» لا إله إِلّا هوء فلا فضيلة إِلَا اتباع ما 
أمر الله عرٍّ وجل به؛ أو حض عليهء ولا رذيلة إلا ارتكاب ما نهى الله 
تعالى عنه أو نرّه منهء وأما الكيس فى أمور الدنيا لا يبالى المرء ما وفق فى 
استجلاب حظه فيهاء من علو صوتء أو عرض جاهء أو نمو مال» أو نيل 
لذة من طاعة أو معصيةء فليس ذلك عقلاء بل هو سخف وحمق ونقص 
شديد وسوء اختيارء وقائد إلى الهلاك في دار الخلود. 

وقد شهد ربنا تعالى أن متاع الدنيا غرورء وقد علمنا أن تارك 
الحق ومتبع الغرور سخيف الاختيار» ضعيف العقل» فاسد التمييز. 
وبرهان ذلك: أن كل تمييز في إنسان بان به عن البهائم» فهو يشهد أن 
اختيار الشيء القليل في عدده. الضعيف في منفعته. المشوب بالآلام 
والمكاره؛ الفاني بسرعة». على الكثير في عدده العظيم في منفعتهء 
الخالص من الكدر والمضارء الخالد أبداء حمق شديد وعدم للعقل 
ألبتة. ولو أن أمرءاً خيّر في دنياه بين سكناه مائة عام في قصر أنيق» 
واسع ذي بساتين وأنهار ورياض وأشجارء ونواوير وأزهار» وخدم وعبيد 
وأمن فاش وملك ظاهرء ومال عريضء, إلا أن في طريقه إلى ذلك مشي 
يوم كامل في طريق فيها بعض الحزونة لا كلّهاء وبين أن يمشي ذلك 
اليوم في طريق فيها مروج حسنة؛. وفي خلالها مهالك ومخاوف/ وظلال 
طيبة» وفي أثنائها أهوال ومتالف. ثم يفضي عند تمام ذلك اليوم إلى دار 
ضيقة» ومجلس ضنك ذي نكد وشقاء وخوف وفقر وإقلال» فيسكنها 
مائة عامء فاختار هذه الدار الحرجة السرور يوم ممزوج بشوائب البلا 
يلقاه في طريقه نحوهاء لكان عند كل من يسمع خبره ذا آفة شديدة في 
تمييزهء وفاسد العقل جذاء ظاهر الحمق رديء الاختياره مذموما 
[مدخوراً] :ملوما. 

وهذه حال من آثر عاجل دنياه علئ آجل أخراه. فكيف بمن اختار 
فانياً عن قريب على ما لا يتناهى أبداً. اللهم إلا أن يكون شاكاً في منقلبه. 
متحيّرأً في مصيرهء فتلك أسوأ بل هي التي لا شوى لهاء نعوذ بالله تعالى 
من الخذلان. ونسأله: التوفيق الي 507 وكل ما قلنا فلم نقله 
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جزافاًء بل لم نقل كلمة في ذلك كله إِلّا مما قاله الله تعالى شاهداً بصحته» 
وميزه العقل» عالماً بحقيقته » والحمد لله رب العالمين. 


وإِنْ الله ابتلى الأمم السالفة بأنبياء ابتعثهم إلى قومهم خاصة» فمؤمن 
وكافرء فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم إنه تعالى بعث نبيه المختار» 
وعبده المنتخب من جميع ولد آدم» محمداً الهاشمي المكي ذل إلى جميع 
خلقه من الجن والإنس» فنسخ بملته جميع الملل» وختم به الرسل» وخضه 
بهذه المكرمة وسوّده على جميع أنبيائه» واتخذه صفيا ونجيا وخليلا ورسولا 
فلا نبي بعدهء ولا شريعة بعد شريعته إلى انقضاء الدنيا. 


وإذ قد تيقّنا أن الدنيا ليست دار قرارء ولكنها دار ابتلاء واختبار 
ومجاز إلى دار الخلود» وصحٌ بذلك أنه لا فائدة في الدنيا وفي الكون فيها 
إلا العلم بما امر به عرّ وجل وتعليمه أهل الجهل والعمل بموجب 
ذلك» وإنّ ما عدا هذا مما يتنافس فيه الناس من بعد الموت غرورء وأنّ 
كل ما تَشْرهُ إليه النفوس الجاهلة من غرض خسيس خطأء إلا ما قصد به 
إظهار العدل وقمع الزورء والحكم بأمر الله تعالى وبأمر رسوله ككهه وإحياء 
سنن الحق» وإماتة طوالع الجور. 


وإِنْ ما تميل إليه الهمم الخسيسة من اللذات بمناظر مألوفة متغيرة 
عما قليل» وأصوات مستحسنة» متقضية بهبوب الرياح» ومشام مستطرفةء 
منخلة بعيد ساعات». ومذاوق مستعذبة» مستحلية فى أقرب مدلة 
أقبح استحالة» وملابس معجبة» متبدلة في اس زقان دلا مرعفاء 
باطلا . 


وإِنْ كل ما يشغل به أهل فساد التمييز من كسب المال المنتقل عما 
قريب فضولء. إلا ما أقام القوت وأمسك القوتء وأنفق في وجوه البر 
الموصلة إلى الفوز فى دار البقاءء كان أفضل ما عاناه المرء العاقل بيان ما 
يرجو به هدى أهل نوعه» وإنقاذهم من حيرة الشك وظلمة الباطل» 
وإخراجهم إلى بيان اليقين ونور الحق. فقد أخبر رسول الله يكِ أن من 


هم 


هدى الله به رجلاً واحداً فهو خير له من حمر النعه”" . 


وأخبر عليه السلام/ أن من سنّ سنة خير في الإسلام» كان له مثل 
0 - 31 او 0 )2 : 0000 
أجر كل من عمل بهاء لا ينتقص ذلك من أجورهم شيئا”'“. وغبط من تعلّم 


)١(‏ لحديث: «لأن يهدي بك الله رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»: 
رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (59417) .1١1١/5‏ 
وحديث رقم (0009) 114/5. 
وحديث رقم (للا) لارعلاء 
وحديث رقم )251١(‏ لاركلاء. 
ومسلم في صحيحه حديث رقم (ك١:؟)‏ 4/؟لانم١.‏ 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (935301) “/577. 
والنسائي في الفضائل» حديث رقم (4159) داق وفي الخصائص» حديث رقم 
)١0(‏ ص١4.‏ 
وأحمد فى المسند 8777/5. 
وفي الفضائزاء حديث رقم )1١70(‏ ا/لا 5 امك 
وسعيد بن منصور في سلنه» حديث رقم (0/اغ؟ ‏ #ا/511) الملاا. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (لا87/) 077/١‏ ل 01717. 
وحديث رقم (/9/071) 071/17. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 59*50 مالالا د الال 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (/ا/041) 1717//6. 
وحديث رقم (09400) 141//6. 
وحديث رقم (١991ه)‏ 94/6 .١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ”//70. 
وأبو عؤانة فى مسندهء كما فى إتحاف المهرة .1١١9/56‏ 
وأبو نعيم في الحلية للا 
والبغوي في شرح السنة.» حديث رقم (7905) .1١١7 ١١١/1١4‏ من حديث سهل بن 
سعد الساعدي طثيه . 

(؟) لحديث: «من سنّ سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاء ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيا : 
رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم ٠١4 - ٠١7/9 )1١١1(‏ بطوله. والترمذي في 
سننه»ء حديث رقم 500/0) ولق والنسائي في سننهء  !/0/5‏ لالا» وابن ماجه في- 


ف 


السكوة وفلميا” . 


- سننهء حديث رقم )9١(‏ ١/1لاء‏ والدارمي في سننهء حديث رقم (517 )01١4‏ 
0 ١15ء‏ وأحمد فى المسنب 4 /لاه" _ 4ه"  5  #01‏ 1م اأتلل 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (170) ص 97 247 وعبدالرزاق في المصنف» 
حديث رقم (6؟١٠١5)‏ الرككق والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم  ”18(‏ 
519/١ )100 48‏ ٠7ء‏ وحديث رقم ١99/5 )184( 18545٠8  1١8689(‏ 
»١‏ والحميري في جزئهء» حديث رقم )١0‏ ص 56 2.56 والبغوي في شرح 
السنةء حديث رقم (551ذ) كروه١ »1١١‏ وابن حبان في صحيحه. حديث رقم 
(م:*") ٠١١/68‏ ؟7١٠ء‏ والبيهقى فى سننهء ١/5/5‏ 210/5 والطبرانى فى الكبيرء 
حديث رقم (1/ا 7‏ إلى 78176) 884/1 _ 08٠‏ وفي مسند الشاميين» حديث 
رقم (717؟) 200/4 والقشيري في الأربعين من مسانيد مشايخ العشرين»ء ص7١5.‏ 

)١(‏ لحديث: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق» 
ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها'»: 
روآه البخاري في صحيحه»)» حديث رقم لا) .١1 99/1١‏ 
وحديث رقم (9-غ١)‏ رالا 
وحديث رقم (1١1لا)‏ #ا/م؟١.‏ 
وحديث رقم لسغي يرنة ال فرك 
ومسلم في صحيحه.) حديث رقم (1م) /9مه, والنسائي في سننه الكبرى» حديث 
رقم (0840) 2477/5 وابن ماجه في سننهء حديث رقم (2)4708 وأحمد في 
المسند "80/١‏ 2477 والحميدي في مسندهء حديث رقم (949) ازرمه وهناد في 
الزهدء حديث رقم )١1584(‏ 2540/5 والطحاوي في مشكل الآثار 2190/١‏ وابن 
المبارك في الزهدء حديث رقم )١1٠١0(‏ ص2458 وفي المسند.ء حديث رقم (60) 
ص”27”8 والمروزي في زياداته» حديث رقم 440 ص”707”. والطيالسي في مسنده. 
حديث رقم (959) ص214 ووكيع في الزهدء حديث رقم ):5١0(‏ “هلا 4دلاء 
ابن حبان في صحيحه») حديث رقم 9 و37 والخرائطي في المساوئ» حديث 
رقم (55/) ص05” - 27017 وأبو نعيم في الحلية 277/97 والبزار في مسندهء 
حديث رقم )١189:(‏ مإولا وتمام في الفوائد. حديث رقم (1م) ١5/١‏ 
(الروض)؛ والشاشي في مسندهء حديث رقم 0/0 ١هلا)‏ 187/5 - 18#ء وأبو 
يعلى في مسنلهء حديث رقم (ملامهة) 1/94كء وحديث رقم (حمكه) و/هاكء 
وحديث رقم (0771) 419/4١ء‏ والطبراني في المعجم الوسيط.ء حديث رقم (؟١90١)‏ 
والخطيب فى الكفاية ص27 والبيهقى فى سئنه 288/٠١‏ وفى الشعب ١/“ال/ا‏ 
وفي المدخل» حديث رقم (83) ص»5750» وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم 


يذنا 


فنظرنا بعون الله تعالى خالقنا فى هذه الطريق الفاضلة التى هى ثمرة 
بان قن هله الدن: ترتوداءا على :وجوه كنيو قد اوها بز احينها مفة 
عاذ الدين بواعتفافه والعتدل ب اذى الرمما :إبافحالقنا د عد وجل بعلن 
لسان رسوله يِه وشرح الجمل التي تجمع أصناف أحكامه» والعبارات 
الواردة فيه» فإنَ بمعرفة العقدة من غير عقد [تلك] الجمل يلوح الحق في 
ألوف من المسائل غلط فيها ألوف من الناس. فإثم من قلدهم إثمين: إثم 
التقليد» وإثم الخطأ. ونقصت أجور من اتبعهم مجتهداً من كفلين إلى كفل 
واحد. 

ومَنْ وفقه الله تعالى لبيان ما يتضاعف فيه أجر المعتقد والعامل بما 
عضده البرهان فقد عرّضه لخير كثيرء وامتنّ عليه بتزايد الأجرء وهو في 
التراب رميم. وذلك حظ لا يزهد فيه إِلّا محرومء» فكتبنا كتابنا المرسوم 
ب١كتاب‏ التقريب»؛ وتكلمنا فيه على كيفية الاستدلال جملة» وأنواع البرهان 
الذي به يستبين الحق من الباطل فى كل مطلوب» وخلصناها مما يظن أنه 
برهان: ولس :يترهات: بوبنا كل ذلك يانا ستهلة لأ شكال فياه ووجونا: بذك 
الأجر من الله عرّ وجلّ » فكان ذلك الكتاب أصلاً لمعرفة علامات الحق 
من الباطل جملة» وكتبنا أيضاً كتابنا المرسوم ب«الفصّل»» فبينا فيه صواب ما 
اختلف الناس فيه من الملل والنحل بالبراهين التي أثبتنا جملها في كتاب 
«التقريب». ولم ندع بتوفيق الله - عر وجل - لنا للشك في شيء من ذلك 
مساغاًء والحمد لله كثيراً. 

ثم جمعنا كتابنا هذا وقصدنا فيه بيان الجمل [في مراد الله - عزّ وجل - 
منا] فيما كلفناه من العبادات» والحكم بين الناس بالبراهين التي أحكمناها 
فى الكتاب المذكور آنفاً. وجعلنا هذا الكتاب بتأييد خالقنا ‏ عرّ وجل لناء 
موعباً للحكم فيما اختلف فيه الناس من أصول الأحكام في الديانة مستوقن: 
مستقصى» محذوف الفضول» محكم الفصولء راجين أن ينفعنا الله عر 


47/١ )25- 408 44(‏ 47# والتمهيد »١7١/5‏ والبغوي في شرح السنةء حديث 
رقم (م١١)‏ ١/مو؟‏ من حديث عبدائله بن مسعود رضى الله تعالى عنه. 
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وجل - به يوم فقرنا إلى ما يثقل به ميزاننا من الحسنات» وأن ينفع به تعالى 
من يشاء من خلقهء فيضرب لنا في ذلك بقسطء ويتفضل علينا منه بحظ. 
فهو الذي اتيك يناه من صر بأملهء وهو القادر على كل شىىء لا 
إله إلا هو. ٠‏ 

وهذا حين نبدأ في ذلك بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

إنه لما صح أن العالم مخلوق» وأنّ له خالقاً لم يزل ‏ عر وجل -. 
وصحٌ أنه ابتعث رسوله محمداً يكلِهِ إلى جميع الناس» ليتخلّص من أطاعه 
من أطباق النيران المحيطة بنا إلى الجنة المعدّة لأولياء الله عرٍّ وجل -. 
وليكبٌ من عصاهه في النار الحامية» وصح أنه تعالى ألزمنا على لسان 
نبيه َكِجِ شرائع من أوامر ونواه وإباحات باستعمال تلك الشرائع/» يوصل إلى 
الفوزء وينجي من الهلاك» وصحٌ أنه أودع تلك الشرائع في الكلام الذي 
أمره به رسوله الله يلٍِ بتبليغه إليناء وسماه: قرآناًء وفي الكلام الذي أنطق 
به رسوله يَكةِ وسماه: وحياً غير قرآن» وألزمنا في كل ذلك طاعة نبيه عليه 
السلام» لزمنا تتبع تلك الشرائع في هذين الكلامين لنتخلّص بذلك من 
العذاب» ونحصل على السلامة والحظوة في دار الخلودء» ووجدناه على اكت 
ألزمنا ذلك بقوله فى كتابه المنزل: #ومًا كانت الْمَوْمِيُونَ لينفروا كافة مَرْلَا 
قر ين كي وَمَوَ يتب طَلّمَةٌ تمتها في الزن وإشوضا مسر إ15 مثا 
ِلَتبم» [التوبة: 177]. 

فوجب علينا أن ننفر لما استنفرنا له خالقنا ‏ عرٍّ وجل -» فوجدناه قد 
قال في القرآن الذي قد ثبت أنه من قبله ‏ عرّ وجل -» والذي أودعه عهوده 
إلينا اللازمة لنا: ها ادن “مثا أيليئزا الله وَأيليطوا يول وول القت ينكد وإن 


ره 3 24 مرو + م2 رموور : 5 ف بوم مه سه معي ,6 
لترعام في شَىْءِ فردوه إل اللو والرسولٍ إن كم ؤْمِنُونَ باه وَأليْوْو الآ # [النساء: 
6]. 


قال أبو محمد: فنظرنا في هذه الآية فوجدناها جامعة لكل ما تكلم 
الناس فيه أولهم عن آخرهم, مما أجمعوا عليه واختلفوا فيه من الأحكام 
والعبادات التي شرعها الله عرّ وجل لهمء لا يشذّ عنها شيء من ذلك» 
فكان كتابنا هذا كله فى بيان العمل بهذه الآية وكيفيته» وبيان الطاعتين المأمور 
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بهما لله تعالى ولرسوله عليه السلام» وطاعة أولي الأمرء ومن هم [أولو 
الأمر]ء وبيان التنازع الواقع مناء وبيان ما يقع فيه التنازع بينناء وبيان رد ما 
يتنازع فيه إلى الله تعالى ورسوله عليه السلام» وهذا هو جماع الديانة كلها. 

ووجدناه قد قال تعالى ظاأليَوْمَ أَكمَلْتُ لك ينك وَأَمَنْتُ عَليَحْ نعْمَتى 
وَرَضِيتُ لَك السَلمْ دينا» [المائدة: *] فأيقنا أن الدين قد كمل وتناهى» وكلّ 
ما كمل فليس لأحد أن يزيد فيه.» ولا أن ينقص منهء ولا أن يبدله. 

فصح بهذه الآية يقيناً أن الدين كله لا يؤخذ إلا عن الله عر وجل -. 
ثم على لسان رسول الله كَلٍ فهو الذي يبلغ إلينا أمر ربنا - عرٍّ وجل - ونهيه 
وإباحته» لا مبلّغ إلينا شيئاً من الدين عن الله تعالى أحد غيره. وهو عليه 
السلام لا يقول شيئاً من عند نفسه لكن عن ربه تعالى» ثم على ألسنة أولي 
الأمر مناء فهم الذين يبلّغون إلينا جيلاً بعد جيل ما أتى به رسول الله عل 
عن الله تعالى» وليس لهم أن يقولوا من عند أنفسهم شيئاً أصلآء لكن عن 
النبى عليه السلام » هذه صفة الدين الحق الذي كل ما عذاه فباطل» وليس 
من الدين» إذ ما لم يكن من عند الله تعالى فليس من دين الله تعالى أصلاء 
وما لم يبينه رسول الله كه فليس من الدين أصلاء وما لم يبلغه إلينا أولو 
الأمر منا عن رسول الله كل فليس من الدين أصلا. 

فبينا بحول الله تعالى وقوته غلط من غلط في هذا/ الباب». بأن ترك ما 
هو من الدين مخطئا غير عامد للمعصية» أو عامداً لهاء أو أدخل فيه ما ليس 
منه كذلك» فلا يخرج ألبتة الخطأ في أحكام الديانة عن هذين الوجهين: إما 
ترك وإما زيادة» ولخصنا الحق من الخطأ تلخيصاً لا يشكل على من نصح 
نفسه. وقصد الله عرّ وجل - بنيته» وما توفيقنا إلا بالله ‏ عرّ وجل -. 

وجعلنا كتابنا هذا أبواباً لنقرب على من أراد النظر فيه» ويسهل عليه 
البحث عما أراد الوقوف عليه منه» رغبة منا في إيصال العلم إلى من طلبهء 
ورجاء ثواب الله - عر وجل - في ذلك» وبالله تعالى نتأيد . 


ل لا نا نا نالا 
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[باب ترتيب الأبواب] 





باب ترتيب الأبواب» وهو الباب الثانى ‏ إذ الباب الأول فى صدر هذا 
الكتاب» ودذكر الغرض فيه وهو الذي زتم] قبل هذا الابتداء . 


الباب الثانى: هذا الذي نحن فيه وهو ترتيب أبواب هذا الكتاب. 


الباب الثالث: في إثبات حجج العقل وبيان ما يدركه العقل على 
الحقيقة» وبيان غلط من ظَنّ في العقل ما ليس فيه. 


الباب الرابع: في كيفية ظهور اللغات التي يعبّر بها عن جميع الأشياءء 
ود 0 سس 


الباب الخامس : فى الألفاظ الدائرة بين أهل النظر. 

الباب السادس: هل الأشياء فى العقل على الحظر أو الإباحة. أو لا 
على واحد منهاء لكن على ترقب ما يرد فيها من خالقها ‏ عر وجل -. 

الباب السابع: في أصول أحكام الديانة وأقسام المعارف». وهل على 
النافى دليل أو لا؟ 

الباب الثامن: فى معنى البيان. 

الباب التاسع : في تأخير البيان. 

الباب العاشر: فى القول بموجب القرآن. 


١ 


الباب الحادي عشر: في الأخبار التي هي السئن - وفي بعض فصول 
هذا الباب ‏ سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة. 


الباب الثاني عشر: في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن والسنة 
والأخذ بالظاهر منهماء وحمل كل ذلك على الوجوب والفور. أو الندب أو 
التراخى . 


الباب الثالث عشر: في حملها على العموم أو الخصوص. 
الباب الرابع عشر: في أقل الجمع الوارد فيها. 

الباب الخامس عشر: في الاستثناء منها. 

الباب السادس عشر: في الكناية والضمير. 

الباب السابع عشر: في الكناية بالإشارة. 

الباب الثامن عشر: في المجاز والتشبيه. 


الباب التاسع عشر: في أفعال رسول الله يلد وفي الشيء يراه أو 
يبلغه فيقرّه صامتاً عن الأمر به أو النهى عنه. 

الباب الموفي عشرين: في النسخ . 

الباب الحادي والعشرون: في المتشابه من القرآن والمحكم» والفرق 
بينه وبين/ المتشابه المذكور في الحديث بين الحللال والحرام . 

الباب الثاني والعشرون: في الإجماع. 

الباب الثالث والعشرون: في استصحاب الحال. ويطلان العقود 


والشروط إلا ما نص عليه منهاء أو أجمع على صحتهء وهو باب من الدليل 
الإجماعي . 


ب 


الباب الرابع والعشرون: في أقلٌ ما قيل» وهو أيضاً نوع من أنواع 
الدليل الإجماعي . 


الباب الخامس والعشرون: في [ذم] الاختلااف والنهي عنه . 


الباب السادس والعشرون: فى أن الحق فى واحدء وسائر الأقوال كلها 


خطا. 

الباب السابع والعشرون: في الشذوذ» ومعنى هذه اللفظة. وإيطال 
التمويه بذكرها. 

الباب الثامن والعشرون: في تسمية الفقهاء المذكورة أقوالهم في 
الخلاف بعد الصحابة رضى اللّه عنهم . 

الباب التاسع والعشرون: في الدليل النظري والفرق بينه وبين القياس . 


الباب الموفي ثلاثين: في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافرء 


الباب الحادي والثلاثون: في صفة طلب الفقه» وصفة المفتى» وصفة 
الاجتهاد» وما يلزم لكل واحد طلبه من دينه . 


الباب الثانى والثلاثون: فى وجوب النيات فى الأعمال والفرق بين 
الخطأ المقصود بلا نية والخطأ غير المقصودء والعمد المقصود بالفعل والنية 
جميعاء وحيث يلحق عمل المرء غيره من إثم وبرء وحيث لا يلحق. 


الباب الثالث والثلاثون: في شرائع الأنبياء قبل نبينا كك أتلزمنا أم لا؟ 
الباب الرابع والثلاثون: في الاحتياط وقطع الذرائع. 

الباب الخامس والثلاثون: فى إبطال الاستحسان والاستنباط والرأي. 
الباب السادس والثلاثون: فى إبطال التقليد. 


و 


الباب السابع والثلاثون : فى دليل الخطاب. 
الباب الثامن والثلاثون: في إيطال القياس . 


الباب التاسع والثلاثون: في إبطال العلل التي يدعيها أهل القياس 
الأسباب والأغراض والمعانى والعلامات والأمارات. 
باجتهاده ومن ليس معذوراً به» ومن يقطع عليه أنه أخطأ عند الله عر 
وجل - فيما أداه إليه اجتهاده. ومن لا يقطع عليه أنه مخطىء عند الله - عر 
وجل - وإن خالفناه. 
[انتهى الباب الثانى ويليه بإذن الله الباب الثالث 
فى إثبات حجج العقول وأوله : قال أبو محمد] 


ل نا نا نا انا 


55 





قال أبو محمهد: قال قوم: لا يعلم شيء إِلَّا بالإلهام. 


وقال آخرون: لا يعرف شيء إِلَّا بقول الإمام.» وهو عندهم رجل بعينه 
إلا أنه الآن منذ مائة عام وسبعين عاماً معدوم المكان» متلف العين» ضالة 

وقال آخرون: لا يعرف شيء إلا بالتقليد» واحتجوا في إبطال حجة 
العقل بأن قالوا: قد يرى الإنسان يعتقد بشىء ويجادل عنهء ولا يشك فى 
أنه حق. ثم يلوح له غير ذلك» فلو كانت حجج العقول صادقة لما تغيّرت 
أدلتها . 


قال أبو محمد: هذا تمويه فاسد» ولا حجة لهم على مثبتي حجج 
العقول في رجوع من رجع عن مذهب كان يعتقدهء ويناضل عنه؛ لأنا لم 
نقل: إن كل معتقد مذهب فهو محق فيهء ولا قلنا: إِنَ كل ما استدل به 
مستدلٌ ما على مذهبه فهو حق. ولو قلنا ذلك لفارقنا حكم العقول. لكن 
قلنا: إِنَ من الاستدلال ما يؤدي إلى مذهب صحيح إذا كان الاستدلال 
صحيحاً مرتباً ترتيباً قويماً على ما قد بيّناه وأحكمناه على غاية الإحكام في 
كتاب «التقريب». وقد يوقع الاستدلال إذا كان فاسدا على مذهب فاسدء 
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وذلك إذا خولف به طريق الاستدلال الصحيح» وقد نبهنا على الشّعاب 
والعوارض المعترضة في طريق الاستدلال وبيّناها وحذرنا منها في الكتاب 
المذكورء ولم ندع هنالك في تبيين كل ما ذكرناه علقة» بارفه غاية 
الإيضاح . 

فالراجع عن مذهب إلى مذهب لا بد له ضرورة من أن يكون أحد 
استدلاليه فاسداً: إما الأول» وإما الثانى» وقد يكونان معاً فاسدين» فيتنقل 
عن مذهب فاسد إلى مذهب فاسد. رامد مذهب صحيح إلى مذهب فاسدء 
أو من مذهب فاسد إلى مذهب صحيح. لا بد من إحدى هذه الوجوه. ولا 
يجوز أن يكونا صحيحين معاً ألبتة؛ لأنّ الشىء لا يكون حمًا باطلاً فى وقت 
راد عن نوعيه وابكده رفك تكون: اتتهام كير كلها تباطل )إل واهذا: ميحفال 
المرء من قسم فاسد منها إلى آخر فاسدء وهذا إنما يعرض لمن غبن عقله 
ولم ينعم النظرت فمال بهوى أو تهوّر بشهوة» أو أحجم لفرط يده أو لمن 
كان جاهلاً بوجوه طرق الاستدلال الصحيحة لم يطالعها ولا تعلّمها. 

وأكثر ما يقع ذلك فيما أخذ من مقدمات كثيرة» فكان الطريق المؤدي 
من أوائل المعارف إلى صحة المذهب المطلوب طريقاً بعيدا كثير الشغب» 
فيكل فيها الذهن الكليل» ويدخل مع طول الأمر وكثرة العمل ودفة السآمة» 
فيتولد فيها الشك والخبال والسهوء. كما يدخل ذلك على الحاسب فى 
حسابه» على أن الحساب علم ضروري لا يتناقفض فيجد أعناداً متفرقة في 
قرطاس. فإذا أراد الحاسب جمعهاء فإن كثرت جدًا فربما غفل وغلطء 
حتى إذا حمّق وتثبت ولم يشغل خاطره بشيء وقف على اليقين بلا شك. 

كدااتي ووس هد كماتترق» وقد ينيسن أبضات على السواض: 
نوق المره يدينه تخضاء ارا لتهاريدا توكابر عليه حق: إذل اتشكا فيه 
علم أنه عمروء وهكذا يعرض في الصوت المسموع وفي المشموم وفي 
الملموس وفي المذوق» وقد يعرض ذلك الشيء» يطلبه المرء وهو بين يديه 
في جملة/ أشياء كثيرة فيطول عناؤه في طلبه ويبعد عليه وجوده. ثم يجده 
بعد ذلك. فلا يكون عدم وجوده مبطلا لكونه بين يديه حقيقة» وكذلك 
يعرض في الاستدلال» وليس شيء من ذلك بموجب بطلان صحة إدراك 
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الحواس» ولا صحة إدراك العقل الذي به علمت صحة ما أدركته الحواس» 
ولولاه لم نعلم أصلاء كما أن حواس المجنون المطبق والمغشي عليه لا 
يكاد ينتفع بهاء وقل ما يعرض هذا في أعداد يسيرة ولا فيما أخذ من 
مقدمات قريبة من أوائل المعارف. ولا سبيل إلى أن يعرض ذلك فيما 
أوجبته أوائل المعارف إِلَا لسوفسطائي رقيع» يعلم يقيناً بقلبه أنه كاذب» وأنه 
مبطل وقاح, أو لممرور”'' موسوس ينبغي أن يعالج دماغه» فهذا معذورء 
وإنما نكلّم الأنفس لسنا نقصد بكلامنا الألسنة» ولا علينا قصر الألسنة 
بالحجة إلى الإذعان بالحق» وإنما علينا قسر الأنفس إلى تيقّن معرفته فقط. 

فهذا الذي ظتوه من رجوع من كان على مذهب ما إلى مذهب آخر أن 
ذلك كله حجج عقل تفاسدتء إنما هو خطأ صريح» فمن هنا دخلت 
عليهم الشبهة». وإنما بيان ذلك أن ما كان من الدلائل صحيحاً مسبورا 
محققاء فهو حجة العقل» وما كان منها بخلاف ذلك فليست حجة عقل» 
بل العقل يبطلهاء فسقط ما ظنواء والحمد لله رب العالمين. 

وقد أحكمنا هذا غاية الإحكام والحمد لله رب العالمين» في باب 
أفردناه لهذا المعنى في آخر كتابنا الموسوم ب«الفصل»» ترجمته (باب الكلام 
على من قال: بتكافؤ الأدلة)”"' . 

وقد سألوا أيضاً فقالوا: بأيَّ شيء عرفتم صحة حجة العقل؟ أبحجة 
عقل أم بغير ذلك؟ فإن قلتم: عرفناها بحجة العقل» ففي ذلك نازعناكم» 
وإن قلتم بغير ذلك فهاتوه. 

قال أبو محمد: وهذا سؤال مبطلي الحقائق كلهاء والجواب عن ذلك 
وبالله تعالى التوفيق: أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطة وبلا زمان» 
ولم يكن عن أول أوقات فهمناء وبين معرفتنا بذلك مهلة ألبتة» ففي أول 
)١(‏ مر الرجل فهو ممرور: هاجت به المِرّة. 

انظر أساس البلاغة ص470. 
(0) الفصل لابن حزم .١١9/0‏ 
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أوقات فهمنا علمنا أن الكل أكثر من الجزءء وأنّ كلّ شخص فهو غير 
الشخص الآخرء وأنّ الشىء لا يكون قائماً قاعداً فى حال واحدة» وأنّ 
الطويل أمد من القصيرء وبهذه القوة عرفنا صحة ما توجبه الحواس» وكلّ 
ما لم يكن بين أول أوقات معرفة المرء وبين معرفته به مهلة ولا زمانء فلا 
وقت للاستدلال فيه ولا يدري أحد كيف وقع له ذلكء إلا أنه فعل الله 
- عرّ وجل - في النفوس فقط. ثم من هذه المعرفة أنتجنا جميع الدلائل. 
ثم نقول له إن كنت مسلماً بالقرآن يوجب صحة حجج العقول على ما 
سنورده فى آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى» فإِنّ كلامنا فى هذا الديوان 
إنما هو مع أهل ملتنا. ْ 

وأما إن كان المكلّم به لنا غير مسلم فقد أجبناه عن هذا السؤال في 
كتابنا الموسوم «بالفصل»2 وكتابنا الموسوم «بالتقريب»» وتقصينا هذا الشك/ 
وبيّنا خطأه بعون الله تعالى» وليس كتابنا هذا مكان الكلام مع هؤلاء. 


قال أبو محمد: ويقال لمن قال بإلهام: ما الفرق بينك وبين من ادّعى 
أنه ألهم بطلان قولك». فلا سبيل له إلى الانفصال عنه. 


والفرق بين هذه الدعوى ودعوى مَن ادّعى أنه يدرك بعقله خلاف ما 
يدركه ببديهة العقل» وبين ما يدركه بأوائل العقل أن كل من في المشرق 
والمغرب إذا سئل عما ذكرناه أننا عرفناه بأوائل العقل أخبر بمثل ما نخبر 
سواء بسواءء وأنّ المدعين للإلهام. ولإدراك ما لا يدركه غيره بأوله عقله. 
لا يتفق اثنان منهم على ما يدعيه كل واحد منهمء إلهاماً أو إدراكً. فصحٌ 
بلا شك أنهم كذبة. وأنْ الذي بهم وسواس. 


وأيضاً: فَإِنْ الإلهام دعوى مجردة من الدليل» ولو أعطي كل أمرىء 
بدعواه المعراة لما ثبت حقء, ولا بطل باطل» ولا استقرّ ملك أحد على 
مال ولا انتصف من ظالمء ولا صحت ديانة [أحد] أبداً ؛ لأنّه لا يعجز أحد 
عن أن يقول: ألهمت أن دم فلان حلال» وأنْ ماله مباح لي أخذمى وأنْ 
زوجه مباح لي وطوّهاء وهذا لد ينفك منه» وقد يقع في النفس وساوس 
كثيرة لا يجوز أن تكون حماء وأشياء متضادة يكذب بعضها بعضاًء فلا بد 
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من حاكم يميّز الحق منها من الباطل» وليس ذلك إلا العقل الذي لا 
تتعارض دلائله. وقد بيّنا ذلك فى كتاب «التقريب». 

قال أبو محمد: ويقال لمن قال بالإمام: بأي شيء عرفت صحة قول 
الإمام أببرهان أم بمعجزة أم بإلهام؟ أم بقوله مجردا؟ . 

فإن قال: ببرهانء. كلف بأن يأتى بهء ولا سبيل له إليه. 

وإن قال: بمعجزة: ادّعى البهتان لاسيما الآنء وهم يقرّون أنه قد 

وإن قالوا بإلهام» سئلوا بما ذكرنا في إبطال الإلهام. 

وإن قالوا بقوله مجرداء سئلوا عن الفرق بين قوله وقول خصومهم في 
إيطال مذهبهم دون دليل: ولا سبيل إلى وجه خامس أصلا. 

قال أبو محمد: ويقال لمن قال بالتقليد: ما الفرق بينك وبين من قلّد 
غير الذي قلّدت أنت» بل كفْر من قلدته [أنت] أو جهّله. 

فإن أخذ يستدلٌ فى فضل من قلّده كان قد ترك التقليد» وسلك فى 
سبيل الاستدلال من غير التقليدء وقد أفردنا فى إبطال التقليد بابا ضخماً 
قرب آخر كتابنا هذا استوعبنا فيه إبطاله وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: ويقال لمن قال: لا يدرك شيء إلا من طريق الخبرء 
أخبرنا الخبر كلّه حق؟ أم كله باطل؟ أم منه حق وباطل؟ 

فإن قال: هو باطل كله كان قد أبطل ما ذكر أنه لا يعلم شيء إِلَا به 
وفي هذا إبطال قوله وإبطال جميع العلم. 

وإن قال: حق كلّهء عورض بأخبار مبطلة لمذهبه» ولزمه ترك مذهبه 
لذلك أو اعتقاد الشىء وضده فى وقت واحدء وذلك ما لا سبيل إليهء وكل 
مذهب أدّى إلى المحال وإلى نفس الباطل فهو باطل ضرورة/» فلم يبق إلا 
أن من الخبر حمًا وباطلاً» فإذا كان ذلك بطل أن يعلم صحة الخبر بنفسه؛ 
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إذ لا فرق بين صورة الحق منه وصورة الباطل» فلا بذ من دليل يفرق 
بينهماء وليس ذلك إلا لحجة العقل المفرقة بين الحق والباطل . 

قال أبو محمد [علي]: ثم يقال لجميعهم: بأ شيء عرفت صحة ما 
تدعون إليهء وصحة التوحيد والنبوة» ودينك الذي أنت عليه؛ أبعقل ذلك 
على صحة كل ذلك أم بغير عقل؟ وبأيّ شيء عرفت فضل من قلدت. أو 
صحة ما ادعيت أنك ألهمت إليه بعد أن لم تكن ملهماأ إليه ولا مقلدا له 
برهة من دهرك؟ وبأيّ شيء عرفت صحة ما بلغك من الأخبار بعد أن لم 
تكن بلغتك؟ وهل لك من عقل أم لا عقل لك؟ 

فإن قال: عرفت كل ذلك بلا عقل ولا عقل لى [فقد] كفينا مؤنته» 
وتلتكا ل فيه كدر كرما رفيا فته انها :نما رضنا مدقا لاقت اف لفيا 
فقد زادنا في نفسه منزلة لم نرغبها منه» وسقط الكلام معه ولزمنا السكوت 
عنه» وإِلّا كنا في نصاب من يكلم السكارى الطافحين والمجانين المتعرين 
على الطرق. 

فإن قال: لي عقل وبعقلي عرفت ما عرفت» فقد أثبت حجّة العقل 
لس اللا ا 

قال أبو محمد: واحتجوا في إبطال الجدال والمناظرة بآيات ذكروها 
وهي قوله تعالى الا حُجَةَ يي 0 َس - ا وَإِلَيّهِ الْمصِير 099 
َالدِنَ يت ف أَهِ ين بَنْدِ ما أسْيّمِيب لم جنْهُم : 
عَصَبٌ وَلْهُمَ عَذَّابُ مُديدٌ الك [الشورى: .]١5 ١6‏ 

قال أبو محمد: هذه الآية مبيّنة وجه الجدال المذموم» وهو قوله 
تعالى فيمن يحاجٌ بعد ظهور الحق. وهذه صفة المعاند للحق» الآبي من 
قبول الحجة بعد ظهورهاء وهذا 0 عقل . 

ومنها قوله تعالى: ##وَمَالُواً َأْلِهَمََا سي 2 أن كر اما شي أ إل 0 
بل هْرَ كوم حَصِمُوتَ 462 [الزخرف: 08]. 

قال أبو محمهد: وإنما ذم تعالى في هذه الآية من خاصم وجادل 
بالباطل» وعارض الآلهة التي كانوا يعبدون من حجارة لا تعقل بعيسى النبي 


6 


ممه معدم ء. 


َاحِضَةٌ عند ريم و16 


العبد المؤيد بالمعجزات» من إحياء الموتل وغير ذلك. 
م 


ومنها: قوله تعالى: #االْدِِنَ يجْدلنَ فه َإيننَا مَا لحم ين تَحيضٍ4 [الشورى: 
76]. 


سثلرر 2 


ومنها: قوله تعالى: ##فَإنَ وك فَقُلْ أَسَستُ و 
عمران: .]5٠١‏ 


جه يله وَمَنِ أتَبَعن 4 [آل 


قال أبو محمد: قال تعالى: ظوَلَوَ كن مِنْ عِند غَيْرٍ لَه لَيَجَدُوأْ فيه 
أخْيِلَدنًا كيراة [النساء: 81] فصحٌ بهذه الآية: أن كلام الله تعالى لا 
يتعارض ولا يختلف» فوجدناه تعالى قد أثنى على الجدال بالحق وأمر به 
فعلمنا يقيئاً أن الذي أمر به تعالى هو غير الذي نهى عنه بلا شك» فنظرنا 
في ذلك لنعلم وجه الجدال المنهي عنه المذموم» ووجه الجدال المأمور 
المصينوق الأنا قد دناه تغالى ‏ فد فال وين لتك وله فكو كا إلى 
أنه [فصلت: **]. ووجدناه تعالى قد قال: 22 إِلّ سَبِلٍ رَيَكَ بِالَكمةٍ 
َالْموْعطةَ الس تابي الت هاه ا 1 لك كر علد كد زا لل 
سَسِلهء وهو عل ممعي 49 [النحل: ]١١5‏ فكان تعالى قد أوجب الجدال 
في هذه الآية» وعلّم تعالى فيها جميع آداب الجدال كلها من الرفق والبيان» 
والتزام الحق والرجوع إلى ما أوجبته الحجة القاطعة. 

وقال تعالى: ظثل هَأَوا يكتبٍ يَنْ عند لل ُو أ يثنا يمه ين 
كر صَدِوِنَ 69 فَإن ل تحبا لك فَعلمْ أنمَا سّعويت 5 
[القصص: 4 50]. ولم يأمر الله عرّ وجل - رسوله يَِ أن يقول هذا 
شكا في صدق ما يدعو إليه» ولكن قطعاً لحجتهم وحسماً لدعواهم وإلزاماً 
لهم مثل ما التزم لهم من رجوعهم إلى الأهدى واتباعهم الأمر الأصوب». 
وإعلاماً لنا أن من لم يأتِ بحجة على قوله يصير بها أهدى من قول 
خصمههء ويبيّن أن الذي يأتي به هو من عند الله تعالى -» فليس صادقاء 


وإنما هو متبع لهواه. 
7 00062 0-8 وَلَدُ ١‏ شيكدة وه أ 00 
وقال تعالى: 98فَالُوا أتَحََدَ أَلَهُ وَلَدَا سْبحَدمُ 0 ومااف 
لتَمَوَت وما فى الي إِنْ عِنْدَكُم ين شك يد ترج عل أنه ا 4 


اه 


2 00 20 


كَلَمنَ 69 كل يت أن مروت عل لله الكَدِبَ ا ينيرت 69> 
[يونس: 58 - 594]. 

قال أبو محمد: ففى هذه الآية بيان أنه لا يقبل قول أحد إِلَّا بحجة. 
والسلطان ههنا بلا اختلاف من أهل العلم واللغة هو الحجة» وإنَ من لم 
يأت على قوله بحجة فهو مبطل بنص حكم الله عر وجل -» وأنه مفتر 
على الله تعالى» وكاذب عليه عرٍّ وجل بنص الآية لا بتأويل ولا بتبديل. 
وأنه لا يفلح إذا قال قولاً لا يقيم على صحته حجة قاطعة» ووجدناه تعالى 
قد علمنا فى هذه الاية وجوه الإنصاف الذي هو غاية العدل فى المناظرة. 
وهو أنه من أتى ببرهان ظاهر وجب الانصراف إلى قوله. ١‏ 

وأعكذ تقول تكن اندها رك دهز ندل د يعن ضيخة مذ جنا نشكا 
فيها ولا خوفاً منه أن يأتينا أحد بما يفسدهاء ولكن ثقة منا بأنه لا يأتي أحد 
وا يها ضقي يه ندا لأننا ولله الحمد أهل التخليص والبحث» وقطع العمر 
في طلب تصحيح الحجة واعتقاد الأدلة» قبل اعتقاد مدلولاتهاء حتى وفقناء 
ولله تعالى الحمد على ما ثلج اليقين» وتركنا أهل الجهل والتقليد في ريبهم 
يترددون. 

وكذلك نقول فيما لم يصمح عندنا حتى الآن» فنقول مجدين مقرين: 
إن وجدنا ما هو أهدى منه اتبعناه وتركنا ما نحن عليه. 

وإنما هذا في مسائل تعارضت فيها الأحاديث والآي في ظاهر اللفظء 
ولم يقم لنا بيان الناسخ من المنسوخ فيها فقطء أو في مسائل وردت فيها 
أحاديث لم تثبت عندناء ولعلها ثابتة في نقلهاء فإن بلغنا ثباتها صرنا إلى 
القول بهاء إِلّا أن هذا في أقوالنا قليل جداًء والحمد لله رب العالمين. 


ع ام 


وأما سائر مذاهبنا فنحن منها على غاية اليقين» وقال تعالى: #وَلا محديلواً 
دع ما امس 2 2 م بغر 2 لواحي ,ارم و ا هط 
أَهْلَّ اللكتب إلا بالتى هى لَحْسَنُ إِلا الذي ظَلموأ مِنْهُمَ 4 [العنكبوت: 415]. 
فأمر ‏ عرٍّ وجل كما ترى - بإيجاب المناظرة فى رفق» والإنصاف 
في الجدال؛ وترك التعسف والبذاء والاستطالة إلا على من بدأ بشيء من 
ذلك» فيعارض حينئذ بما ينبغي. 
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وقال تعالى: #ادَتمُدُواً لا / تَفْدُوتَ إلا سُلْطن# [الرحمن: *"] 
والسلطان: الحجة» كما ذكرنا. 


وقال تعالى: ألم كر إِلَ الّذِى حَج رهم فى رَيْو4 [البقرة: 58؟] 
فذكر ‏ عر وجل - تقرير إبراهيم - عليه السلام - قومه على نقله الكواكب 
والشمس والقمر التى كانوا يعبدون من دون الله وأنْ ذلك لدليل على 
خلقهاء وبرهان ان حدوثهاء قال عرّ وجل -: وَيَلْكَ حُجَّسْنَآ ءاتبتهآ 
ِتهِيمَ عَلَ قوق [الأنعام: *4]. 


وقد أمرنا تعالى في نص القرآن باتباع ملة إبراهيم عليه السلامء 
وأخبرنا تعالى أن من ملة إبراهيم المحاجة والمناظرة» فمرة للملك ومرة 
لقومه. والاستدلال» كما أخبرنا تعالى عنه فرض علينا اتباع المناظرة لنصرف 
أهل الباطل إلى الحق» وأن نطلب الصواب بالاستدلال فيما اختلف فيه 
ا قال الله - عرّ وجل -: #إنك أَزْلَ ألنَاسٍ بِإِبْهِيم لَلَذِنَ اتَبَعُوهُ وعدا 
أَلبَئّ ولد بيك اموا َأنَّهُ وَل الْمؤْمِنتَ4 [آل عمران: 58] فنحن المتبعون لإبراهيم 
عليه ل في المحاجّة والمناظرة» فنحن أولى الناس به» وسائر الناس 
مأمورون بذلك. 


قال الله تعالى: لاتَتَبعُواْ ِلَّدَ نم4 [آل عمران: 45] ومن ملته المناظرة 
كما ذكرناء فمن نهى عن المناظرة والحجة فليعلم أنه عاص لله عزّ وجل -. 


وقال دعر وجل وقد الذي على الوحت الكهف -: #إِتَهمَ يتم 


00108 2 ع سل لو زه 2 م6 صصص برو اسم ل 
عَامَنُوا رجهم دهم هُدَى وريطنًا 5 لوبهم إِد قَامواأ تقالو ا رب 
و 


2 رس 


لوت وَالْدَرْضٍ لن 2 من دونده لهم لَقَدَ قُلْنَا إذا سَططًا 00 هتزلك قر 
دوا فق دوق اليه ل ار عَيَهِر بسَلطكن ب 1 فَمَنْ أَظَلْمُ مِمَنِ 
رك عَلَ أله كَذْبا (9)» [الكهف: 4 ]٠5١‏ فأثنى الله 0 عليهم 
في إنكارهم قول قومهم إذ لم يقم قومهم على قولهم حجة بينة» وصدقهم 
تعالى في قولهم: إِنْ من ادّعى قولاً بلا دليل فهو مفتر على الله - تعالى - 
الكذب. 


35-5 ليا‎ 
٠. 


ون 


5 3 5 7 رمم 0982 اي 0 ل د مه وئزة 

وقال ‏ عر وجل -: #وَمَنَ أظلم مِمّن دقر ايت ري ف أعض عنها # 
[السجدة: ؟2]7 فلا أظلم ممن قامت عليه حبّة من كتاب الله عزّ وجل -. 
ومن كلام نبيه كله فأعرض عنهء وهو الحجة القاطعة والبرهان الصادع. 

وقال تعالى: لمن جم موحِظة من ريو فأنتهن فَلَمُ ما سَلَفَ وَأمْرهد إلى 


و مم 


ور مه مود 1 عه 5 2 
أللى وم عاد أَوْكِيكَ أصحد النارٍ ف فا خَدِدُوكت* [البقرة: ه/ا7]. 


ذه 


وقال تعالى: #بلٍ أَتَبمْ انيت ظلموأ أهواء هم ِغَيِرٍ عِلوِ» [الروم: 14]. 

فأخبر تعالى ‏ كما تسمع ‏ أن من اتبع قولاً وافقه بلا علم بصحته فهو 
ظالم» وإن لم يرجع إلى ما سمع من الحق فهو من أهل النار. 

وقال تعالى: طون َل سِنَنِ يم هوه ِسَيْرِ هُدَّى قن للَْ» 
[القصص: .]6٠‏ 

وأنكر الله تعالى أن يكذب المرء بما لا يعلمء فقال تعالى: #بل كُدَيوأ 
ِمَا لَرَ نحِطوأ يِلْيِهء» [يونس: 5*4 فصحٌ بكلّ ما ذكرنا الوقوف عما لا نعلمٌء 
والرجوع إلى ما أوجبته الحجة بعد قيامها. 

وقال تعالى: طوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افر عَلَ أل دبا أؤ كدب بلحي لنَّ 
ج4702 [العنكبوت: 54]. 

قال أبو محمد: في هذه الآية كفاية في إيجاب ألا يصدق أحد بما 
لم تقم عليه حجةء وألَا يأبى ما قامت عليه الحجة. فمن أظلم ممن عزف 
عما ذكرنا وأخذ بوسواس يقوم في نفسهء. أو بخبر لم يقم على وجوب 
تصديقه/ برهانء أو قلّد إنساناً مثله لعله عند الله عرّ وجل بخلاف ما 
يظن» وعلى كل حال فهو غير معصومء لكن يخطىء ويصيب. 

وقال تعالى: ظقُلَ هانوا يُحَسَكُمْ إن كنمُرٌ صدقيت4 [البقرة: 
١‏ فأوجب تعالى أن من كان صادقاً في دعواه فعليه أن يأتي البرهان» 
وإن لم يأت بالبرهان فهو كاذب مبطل» أو جاهل. 

وقال تعالى: «عأدمٌ مَنؤْلة حَجَجْثْم ذِيمَا لكُم يوء عِلَهُ فَلِمْ تَُاجوْنَ فِيما 
ََنَ لك بد عله [آل عمران: 11] فلم يوجب تعالى المحاجّة إِلّا يعلمى 
ومنع منها بغير علم . 
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وقال تعالى : 000 تمَارِ فم إل رم ظهرًا » [الكهف: ” 
قال أبو محمهد: فلما وجدنا الله عزّ وجل قد أمر في الآيات التي 
ذكرنا بالحجاج والمناظرة» ولم يوجب قبول شيء إلا ببرهان» وجب علينا 


م 


تطلب الحجاج 0 على ما قدمناه فوجدناه قد قال: #وَيحيلٌ الْذبن 
كدرو بِالْنْطِلٍ لُِدَحِصُوأ بد لَلَقّ » [الكهف: 1 فدذَمٌ تعالى ‏ كما ترى ‏ 
الجدال بغير حجة 0 في الباطل» وأبطل تعالى بذلك قول المجانين 
كل مفتون ملقن حجةء وبيّن تعالى أن المفتون هو الذي لا يلقّن حجّةء وأنْ 
المحقّ هو الملقّن حبّة على الحقيقة» وهم أهل 0 

وقال تعالى: «الدست محدَدِلْنَ ده ء يت الله يعبر سُلْطنٍ أتَنِهُمّ كر 
مَنْنَا عِندَ لله وَعِنْدَ الَدِنَ موأ كُدلِكَ سل كل 7 لكر 
جََارٍ إضكى [غافر: ه"] . 

فقد جمعت هذه الآيات بيان الجدال المذموم» والجدال المحمود 
الواجب» فالواجب هو الذي يجادل متوليه فى إظهار الحق» والمذموم 
وجهان بنص الآيات التي ذكرنا: 

والثاني: من جادل ناصراً للباطل بشغب وتمويه بعد ظهور الحق إليه. 

وفي هذا بيان أن الحق في واحدء وأنه لا شيء إلا ما قامت عليه 
حجة العقل» وهؤلاء المذمومون هم الذين : قال الله تعالى فيهم: : «ألر تر 


0 - 


ِلَ الْذِبتَ يجَيِلُونَ ف عَايتٍ أله أنَّ يصَرَفْونَ 409 [غافر: 19]. 


أ 7 


وقوله تعالى: 9وَمِنَ آلنَّس من يُجسَدِلٌ في الله بعَير عِلْو ور ويشيع 3 
سَيْطنٍ مير 0 [الحج: ”]. 

وقوله تعالى: ##وَينَ آنا من مُجَدِلُ فى لَه 
كنب مير 7 تن عَطَيْهء ليل عَن مبِلٍ أَنَهِ لَه في 
لْعَِِمَةَ عَدَابَ رق 462 [الحج: ١‏ - 4]. 

وبقوله تعالى: لاإمَا يجَيِلُ ف لكت أله إلا الي كوا قلا يَتْرزك َعَم 


م عر 00 
بغير عل ولا هذى ولا 
1 2 رع برع سيس 


لدنيا خرى ونذيفم يوم 


في اللِلدِ 62 ححَدَتْ مَلَهُمْ عَوْرمُ نوج وَالْأْحرَاب من بَندِهم مَمَسَتَ كل أثر 
سوم لَِلمْدُوهُ وَحَدَلُواْ بالببطل لُنْحِصُوا به لَلَنَّ مَلَمْدْهُمَ مَك كَنَ عِمَابِ 
44 [غافر: 5 6]. 

فبيّن تعالى كما ترى أن الجدال المحرّم هو الجدال الذي يجادل به 
لينصر الباطل ويبطل الحق بغير علم. 

قال أبو محمد: ويقال لمن أبى من مطالبته الجدال ومعاناة طلب 
البرهان أن فرعون قال: امآ أَرِيكُ إِلَا مآ أن مآ ميك إِلَا سبل اّمَادِ» 
اغافر: 14] 9وَهَالَ الى ءامن يَمَوَرِ اتَبِعُونِ أَحَدِكُمَ سيل أرَسَادٍ )4 
[غافر: 74]» فبأيٌ شىء يعرف المحق منهما من المبطل: هل يجوز أن 
يعرف ذلك إلا بدلائل غير كلامها؟!! 

فهذا كلام العزيز الجبار/ الخالق البارىء قد نصصناه في اتباع البرهان» 
وتكذيب قول من لاا حجة في يديه. وهو الذي لا يسع مسلما خلافه. لا 
قول من قال: اذهب إلى شاك مثلك فناظره. 

فيقال له: أترى رسول الله كَلةٍ كان شاكاً إذ علمه ربه تعالى مجادلة 
أهل الكتاب وأهل الكفرء وأمره بطلب البرهان» وإقامة الحجة على كل من 
خالفه. ولا قول من قال: أو كلما جاء رجل هو أجدل من رجل تركنا ما 
نحن عليهء أو كلاماً هذا معناه. 

قال أبو محمد: وهذا كلام يستوي فيه مع قائله كل ملحد على ظهر 
الأرض» فلئن وسع هذا القائل ألا يدع ما وجد عليه سلفه بلا حجة لحجة 
ظاهرة واردة عليهء ليسعنّ اليهودي والنصراني ألا يدعا ما وجدا عليه 
سلفهما تقليداً بلا برهان» وألَا يقبلا برهان الإسلام الواردة عليهما وحجته 
القاطعة. قال الله عز وجل: #ألا لَعْنَةُ أسَّهِ عَلَ الظيلييت © الْذِينَ يَصدُونَ 
عن بل أله وَيبْعويَا عِوَيا» [هود: 18 - 14]. 

قال أبو محمه: فإذاً قد حض الله تعالى على المجادلة بالحق وأمر 
بطلب البرهان فقد صم أن طلب الحجة هي سبيل الله - عزّ وجل -» وصحٌّ 
بالنص الذي ذكرنا أن من نهى عن ذلك وصدٌ عنه فهو ظالم ملعون صادّ 


كه 


عن سبيل الله تعالى» بلا تأويل إلا [على] عين النص الوارد من قبل الله 
تعالى» وبالله تعالى نعتصم . 

وقال تعالى : اول يوت مَوْكًا يبظ الحكُدارَ ولا يتالوت بن عَدُوٍ 
كلا إل كب هد بف يي عَمَلُ مكلِخُ4 [العوبة: .]٠‏ ولا غيظ أغيظ على 
الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة» وقد تهزم العساكر 
الكبارء» والحجة الصحيحة لا تغلب أبداً.ء فهى أدعى إلى الحق. وأنصر 
للدين من السلاح الشاكي. والأعداد الجمةء وأفاضل الصحابة الذين لا نظير 
لهمء إنما أسلموا بقيام البراهين على صحة نبوة محمد كيْهِ عندهم» فكانوا 
أفضل ممن أسلم بالغلبة بلا خلاف من أحد من المسلمين. وأول ما أمر الله 
- عرٍّ وجل - نبيه كَلةِ أن يدعو له الناس بالحجة البالغة بلا قتال» فلما قامت 
الحجة وعاندوا [الحق]». فأطلق الله تعالى عليهم السيف حينئذ. 


4 بر دي 3 
وقال تعالى: #هِنَّه كَلْمَيَةُ لْبلِعَة» [الأنعام: 144]. 


وقال تعالى: بل نَقَذْفُ يِلَلْيّ عل الل يَدْمَُمٌ كَإِذَا هْوَ رامق » 
[الأنبياء: .]١8‏ 

ولا شك فى أن هذا إنما هو بالحجة؛ لأنّْ السيف مرة لنا ومرة عليناء 
وليس كذلك البرهاة». بل خو لنا. ابداخ_وذامغ لنول مكالفيناء :ومرهق له أبدا: 
وربٌ قوة باليد قد دمغت بالباطل حقاً كثيراً فأزهقته» منها يوم الحرّة» ويوم 
0 - رضي الله عنه -» ويوم قتل الحسينء وابن الزبير - رضي الله 

-» ولعن قتلتهم. وقد قتل أنبياء كثير وما غلبت حجتهم قط . 

قال أبو محمد: تتفل ل ا ل 1 
ل تعالى: «وَكُل شىّْءٍ عِنْدمُْ م يِمِقَدَارٍ * [الرعد: 4] وقوله تعالى: ##وَأْحْصَئ 
ص عَدَدا4 [الجن: 78] وعلمنا الحجة على الثنوية بقوله/ تعالى: ع7 ً 
فيماً َي 3 أنه مسري » [الأنبياء: ؟؟] وعلى النصارى وعلى جميع الملل» 
وقد بينا ذلك في كتابنا المرسوم بكتاب (الفصل) ورأينا فيه عظيم ما أفادنا 
الله تعالى في ذلك من الحكمة والعلم والمحاجة وإظهار البرهان بغاية 
الإيجاز والاختصار. 


لاه 


وقد أمر تعالى بالجدال على لسان رسوله ككل كما: 

١‏ أخبرنا عبد الله بن الربيع» قال: أنبأنا محمد بن إسحاق بن 
السليم» حدثنا ابن الأعرابي» أنبأنا أبو داود» حدثنا أبو موسى بن إسماعيل» 
ثنا حماد ‏ هو: ابن سلمة » عن حميدء عن أنس بن مالك» قال: قال 
رسول الله يكل: «جَاهِدُوا المُشْرِكِين بِأْمْوَالِكُمْ وَأَنَفْسِكُمْ وَاَلْسِتيكُو»”" . 

قال أبو محمد: وهذا حديث فى غاية الصحةء وفيه الأمر بالمناظرة 
وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله تعالى. 

قال أبو محمد: وقد علّمنا رسول الله يِةِ وضع السؤال موضعهء 
وكيفية المحاجّة في الحديث الذي فيه ذكر محاجة آدم وموسى صلى الله 
عليهما وسلم. 


.1٠١/# )؟96١5( رواه أبو داود في سننهء» حديث رقم‎ )١( 
.ال/١ والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
.5/ )49:04( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.10١ 1١67 ١١4/8“ وأحمد فى المسند‎ 
.780/6 والدارمي في سننهء حديث رقم (541؟)‎ 
.454/6 )54170( وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم‎ 
.481١/9؟ والحاكم في المستدرك‎ 
.5/١١ )41/08( وابن حبان في صحيحه» حديث رقم‎ 
#رلاكه ركاه‎ )١١48( والدينوري في المجالسة» حديث رقم‎ 
.5١/4 والبيهقى فى سئله‎ 
1907 -19407( والضياء في المختارة» حديث رقم (1547) 2110/5 حديث رقم‎ 
. "1/7 1 
.5١18/15 )541١( والبغوي في شرح السنةء» حديث رقم‎ 
.ا١ا/ل/ والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (اوه)‎ 
)١7( وابن المقري في الأربعين في الأربعين في الجهاد والمجاهدين» حديث رقم‎ 
ص17.‎ 
.1٠١"ص‎ )7”1( وابن عساكر في الأربعون في «الأربعون في الجهادا» حديث رقم‎ 
.44 - والمقدسي في أحاديث الشعرء حديث رقم (45) ص47‎ 
.17/7 وابن عدي في الكامل‎ 
. ورجاله ثقات‎ 


مه 


" - حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي» عن أحمد بن فتح» عن عبد 
الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن علي. عن 
مسلم بن الحجاج». عن ابن أبي عمر المكي ومحمد بن حاتم 0 
- واللفظ لابن حاتم -» كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن عمرو ‏ هو: ابن 
ديكاو عن طاوس» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله َك 
ا آدَمْ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمْ أَنْتَ أَبُونَا خَيَبتَنا وأَخْرّجْمنا مِنَ الجَنّق 


فَقَالَ لهُ دم : أنْتَ مُوسَى اضِطَنَاكَ اللّه تعالى بكلامه. خط لك بِيَدِهِ لني 


عَلَى أَمْر قد قَدْرَهُ الله عَلَيَ قَبْلَ أَنْ أَخلَقَ بِأَربعِينَ سَئةِ. فَحَج آدَمْ مُوسَى)” 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (7”104) 441/5. وحديث رقم (77ا8) 
214 وحديث رقم (58إ4) 0470/8 وحديث رقم (53515) .500/١١‏ وحديث 
رقم )96١16(‏ 1١/لالا5.‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (5956017) .5١15 - 7١137/5‏ 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (4701) 713/4. 
والترمذي في سننهء حديث رقم )5١75(‏ 441/5. 
والنسائي في سننه الكبرىء» حديث رقم  5484/1)١١945-١١988(‏ 2580 
وحديث رقم )١ 0١50‏ مااع وحديث رقم س4 ا«الترفرة وحديث رقم 
(145ا١ا١ل)‏ روات وحديث رقم )1١1١14‏ /را7, وحديث رقم خض 6 نميه 
/501» وحديث رقم )١١557(‏ 544/6. 
وابن ماجه في سننهء» حديث رقم )١(‏ 4944/7. 
والحميدي في مسنده. حديث رقم )١1١15-1١١6(‏ 4!0/5. 
وابن أبي عاصم في السئّة» حديث رقم 77/١0١411 154٠  ١79(‏ 50ء وحديث 
رقم (1590-156) 56/١‏ - كلاء 
واللالكائي في أصول الاعتقاد. حديث رقم (0817) 575/١‏ 7 وحديث رقم 
5١/5 )595(‏ 2415 وحديث رقم )1١"8  ٠١0(‏ 581/5 - 04844. 
وعبدالله في السنةء حديث رقم (59ه ‏ إلى 5654) ١/لا4؟ ‏ 749. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (/370-51 006035950054 .١1"-1١7/(١‏ 
وابن خزيمة في التوحيد ص4". 
والأجري في الشريعة؛» حديث رقم (788 7805 لاه”) صر/87١‏ - 144. 
والفريابي في القدرء حديث رقم (ا١٠ )١١5-‏ ص١9‏ 4060. 
والبيهقي في الأسماء والصفات ١ 717/١‏ 5لا و 14/5‏ 240 وفي القدوٍ 
ص/١  2١1565‏ وفي الاعتقاد ص178. 


4ه 


قال أبو محمد: فموسى كلو وضع الملامة في غير موضعهاء فصار 
000006 وذلك لأنه لام آدم يخ على أمر لم يفعله. وهو خروج الناس 
من الجنة» وإنما هو فعل الله عزّ وجل » ولو أن موسى لام آدم - 
السلام - على خطيئته الموجبة لذلك لكان واضعاً للملامة في موضعهاء 
تعلةة لا يها معله غيرو: والككافن:إنينا يلام على #الفعل: لا على متخو 
النارء والقاتل إنما يلام على فعله. لا على موت مقتوله ولا على أخذ 
5 2002 
القصاص منه ©. 


فعلّمنا رسول الله كلِِ في هذا الحديث كما ترى كيف نسأل عند 
المحاجة» وبيّن لنا كل أن المحاجة جائزة» وأنْ من أخطأ موضع السؤال 
6 محجوجاء 1 بذلك قول الله عز وجل -: 9«وَمنْئَكُمْ الكتب 
يِحْمة وَيْمَيَمْكم ما لَمْ تكْروأ سلب4 [البقرة: .]16١‏ 


والذي ذكرنا هو نص الحديث لا ما ظنّه من يتعسف في الكلام 
ويحزفه عن مواضعه» ويطلب فيه ما ليس فيه» وليس هذا الحديث من باب 
إثبات القدر في شيء» وإثبات القدر إنما يصحّ من أحاديث أخر وآيات أخر. 


- وابن منده في الرد على الجهمية» حديث رقم 5١ 4١  889(‏ 47) ص59 -1ال. 

وابن طهمان في مشيخته ص58١.‏ 
وتمام في فوائده.ء حديث رقم (5*) ٠١1١/١‏ (الروض). 
والدارمي في الرد على الجهمية.؛ حديث رقم  :590(‏ 1597 197) ص58١‏ - 17594. 
والدارقطني في علله .1١5- 1١6/8‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (4/ا١ 5 099/١5 )5١8٠‏ -04. 
وحديث رقم 97/١5 )550١١(‏ - 15. 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (59-54) 1١74/١‏ - 1190. 
من طرق عن أبي هريرة #. 

() انظر شرح الحديث في الاحتجاج بالقدرء والفرقان ص77 2778 وشفاء العليل 
لابن القيم ص85 284 وفتح الباري 505/١١‏ 015. وشرح السنة الزرقاني 
04 23*06 وشرح النووي 501/15 .75١7‏ 


و" 


قال أبو محمد: وقد تحاجٌ الأنصار والمهاجرون وسائر الصحابة 
رضوان الله عليهم. وحاج ابن عباس الخوارج بأمر علي رضي الله عنهماء 
وما أنكر قط أحد من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ الجدال في طلب الحق. 
فلا معنى لقول لمن جاء بعدهم. 

وبالجملة فلا أضعف ممن يروم إيطال الجدال بالجدال» ويريد هدم 
جميع الاحتجاج بالاحتجاج» ويتكلّف إفساد الما بالمناظرة؛ لأنّه مقر 


على نفسه لأنه يأتي بالباطل؛ لأنّ حجته هي , بعض الحجج التي 1 
جملتها. وهذه طريق لا يركبها إلا جاهل ضعيفء. أو معاند سخيف. 
ا الذي ندعو إليه هو طلب الحق ونصره. وإزهاق الباطل 
. فمن ذمّ طلب الحق وأنكر دم الباطل فقد ألحد. وهو [من] أهل 
0 حقاً. والخصام بالباطل هو الألّدٌ الذي قال فيه عليه السلام: «أَبْعَضُ 
الرّجَالٍِ إلى الله تعالى الأَلَدُ الخَصِمْ»”'' أو كما قال يَل. 


.1 ١5/6 رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (697غ5؟)‎ )١( 
وحديث رقم (*257) مردذا.‎ 
وحديث رقم (ماالا) "ا/ردمكء‎ 
.7١6غ/: ومسلم في صحيحهء حديث رقم رمخ ؟)‎ 
.514/0 )191/5( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
.118 - والنسائى فى سئئنه المجتبى 8//ا2؟‎ 
.287 5 وفي م ار حديث رقم (لالموه)‎ 
.,701/6 )11١5( وحديث رقم‎ 
وأحمد فى المسند 50/5 - 57 ه‎ 
.198/6 وإسحاق في مسندهء حديث رقم (؟174)‎ 
والحميدي في مسنده؛ حديث رقم إسففة اافضنة‎ 
- وعبدالرزاق في الأمالي» حديث رقم (؟) ص54‎ 
5/5:غه -/0ؤه.‎ )::١( وابن وهب في الجامع» حديث رقم‎ 
.175/١ )5١9( واللالكائي في أصول الاعتقاد. حديث رقم‎ 
.14١ص‎ )٠١5( ويحيى بن معين في فوائده» حديث رقم‎ 
.009- 9508/١7 )0591( وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ 
ص28 وفي الصمت2» حديث رقم>-‎ )١8( وابن ف الدنيا في ذم الغيبة» حديث رقم‎ 


5١ 


فإذ قد بطلت كل طريق ادعاها خصومنا في الوصول إلى الحقائق من 
الإلهام والتقليدء وثبت أن الخبر لا يعلم صحته بنفسه» ولا يميّز حقه من 
كذبه» وواجبه من غير واجبهء إلا بدليل من غيرهء فقد صم أن المرجوع 
إليه حجج العقول وموجباتهاء وصحّ أن العقل إنما هو مميز بين صفات 
[الأشياء] الموجودات» وموقف للمستدل به على حقائق كيفيات الأمور 
الكائنات» وتمييز المحال منها. 


وأما من ادّعى أن العقل يحلل ويحرم » أو أن العقل يوجد عللاً موجبة 
لكون ما أظهر الله الخالق تعالى في هذا العالم من جميع أفاعيله الموجود 
فيه من الشرائع وغير الشرائع» فهو بمنزلة من أبطل موجب العقل جملة. 
وهما طرفان: 


أحدهما: أفرط فخرج عن حكم العقل. 


)١91( -‏ ص4١١2.‏ وحديث رقم (١/ا0)‏ ص110. 
والهروي في ذم الكلام» حديث رقم )11١4‏ ا 
والدارمي في نقض المريسي ديت" 
وابن بطة في الإبانة» حديث رقم (070) 1875/1 (الإيمان). 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (*١؟) .5١4/18‏ 
والخرائطي في المساوئ. حديث رقم (54) ص44. 
وابن منده في التوحيدء حديث رقم (05/ا- لاهلا - 4ه/) 378/76 -71794. 
والبيهقي في سئنه .1١8/٠١‏ 
وفى الأسماء والصفات 7115/79. 
و المعرفة  045/1/‏ 4867. 
وفى الشعب 840/5. 
والتضلك في الفقيه والمتفقهء حديث رقم (197) 777/5. 
والبغوي في شرح السنةء» حديث رقم (5599) ١٠/ا9.‏ 
وقوام السنة في الترغيب» حديث رقم (5ا9) .07”/١‏ 
وابن حجر في التغليق 148١ ١80/5‏ 5؟18» وابن الحامض في حديئه.» حديث رقم 
(7/) ص17ء وانظر العلل للدارقطني 4١/لال37.‏ 
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. 
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ومّن ادّعى في العقل ما ليس فيه كمن أخرج منه ما فيه» ولا فرق. 
ولا نعلم فرقة أبعد من طريق العقل من هاتين الفرقتين معا. 


إحداهما : التي تبطل حجج العقل جملة. 


والثانية: التي تستدرك بعقولها على خالقها ‏ عر وجل أشياء لم 
محيد لربهم تعالى عنهاء وأنه لا تجري أفعاله ‏ عرّ وجل إلا تحت 
قوانينها . 


لقد افترى كلا الفريقين على الله عرّ وجل إفكاً عظيماًء وأتوا بما 
تقشعر منه جلود أهل العقول. وقد بيّنا أن حقيقة العقل إنما هي تمييز 
الأشياء المدركة بالحواس وبالفهم ومعرفة صفاتها التي هي عليها جارية على 
ما هي عليه فقط من إيجاب حدوث العالم» وأنّ الخالق واحد لم يزل» 
وصحة نبوة من قامت الدلائل على نبوته» ووجوب طاعة من توعدنا بالنار 
على معصيته» والعمل بما صححه العقل من كل ذلك» وسائر ما هو فى 
العالم موجود»ء مما عدا الشرائع» وأن يوقف على كيفيات كل للك اققط . 
فأما أن يكون العقل يوجب أن يكون الخنزير حراماً أو حلالاً. أو أن/ يكون 
التيس حلالاً أو حراماًء أو أن تكون صلاة الظهر أربعاً وصلاة المغرب 
ثلاثاء أو أن يمسح الرأس في الوضوء دون العنق» أو أن يحدث المرء من 
أسفله فيغسل أعلاه» أو أن يتزوج أربعاً ولا يتزوج خمساًء أو أن يقتل من 
زنى وهو محصن وإن عفي عنه زوج المرأة وأبوهاء ولا يقتل قاتل النفس 
المحرمة عمداً إذا عفا [عنه] أولياء المقتول. أو أن يكون الإنسان ذا عينين 
دون أن تكون ثلاثة عيون أو أربع» أو أن تخص صورة الإنسان بالتمييز دون 
صورة الفرسء» أو أن تكون الكواكب المتحيرة سبعاً دون أن تكون تسعاأء 
وكذلك سائر رتب العالم كلها. 
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العقل الفهم عن الله تعالى في أوامره؛ ووجوب ترك التعدّي إلى ما يخاف 
العذاب على تعديهء والإقرار بأنّ الله تعالى يفعل ما يشاءء ولو شاء أن 
يحرّم ما أحلّ ويحلٌ ما حرم لكان له ذلك تعالى» ولو فعله لكان فرضاً 
علينا الانقياد لكل ذلك ولا مزيد. ومعرفة صفات كل ما أمكنا معرفته مما 
في العالم. وأنه على صفة كذا أو هيئة كذا كما أحكمه بإذنه ‏ عرٍّ وجل - 
ولا زيادة» وبالله تعالى التوفيق» [وإليه الرغبة في دفع ما لا نطيق]. 


ل لا لا نا نالا 
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الباب الرابع 





في كيفية ظهور اللغات 
أعن توقيف أم عن اصطلاح؟ 


قال أبو محمد: أكثر الناس فى هذككء والصحيح من ذلك أن أصل 
الكلام توقيف من الله عزّ وجل بحجة سمع وبرهان ضروري: 

فأما السمع: فقول الله عرّ وجل -: ظوَعَلَمَ ادم الأ 
عرض عَلَ الْمَل لكو 4 [البقرة: .]"1١‏ 

وأما الضروري بالبرهان: فهو أن الكلام لو كان اصطلاحاً لم يجز أن 
يصطلح عليه إِلّا قوم قد كملت أذهانهم. وتدرّبت عقولهم» وتمّت علومهم. 
ووقفوا على الأشياء كلّها الموجودة في العالم وعرفوا حدودها واتفاقهاء 
واختلافها وطبائعهاء وبالضرورة نعلم أن بين أول وجود الإنسان وبين بلوغه 
هذه الصفة سنين كثيرة جداً تقتضى فى ذلك تربية وحياطة وكفالة من غيره 
له. إذ المرء لا يقوم بنفسه إِلَّا بعد سنين من ولادته. ولا سبيل إلى تعايش 
الوالدين والمتكفلين والحضان إلا بكلام يتفاهمون به مراداتهم فيما لا بذ 
لهم منهء فيما [يقوم] معايشهم منه من حرث أو ماشية أو غراس» ومن 
معاناة ما يطرد به الحر والبرد والسباعء ويعانى به الأمراضء» ولا بد لكل 
هذا من أسماء يتعارفون بها ما يعانونه من ذلك. وكل إنسان فقد كان فى 
حالة الصغر التي ذكرنا من امتناع الفهم والاحتياج إلى كافل» والاصطلاح 
يقتضي وقتا لم يكن موجودا قبله؛ لأه عمل المصطلحين» وكل عمل فلا 
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بدَ من أن يكون له أول فكيف كانت حال المصطلحين على وضع اللغة قبل 
اصطلاحهم عليهاء وهذا من الممتنع المحال ضرورة. 


قال أبو محمد: وهذا دليل/ برهاني ضروري من أدلة حدوث النوع 
الإنساني» ومن أدلة وجود الواحد الخالق الأول تبارك وتعالى» ومن أدلة 
وجود النبوة والرسالة؛ لأنه لا سبيل إلى بقاء أحد من الناس ووجوده دون 
كلام» والكلام حروف مؤلفة» والتأليف فعل فاعل ضرورة لا بد له من 
ذلك» وكل فعل فله زمان ابتدىء فيه؛ لأنَ الفعل حركة تعدها المددء فصحٌ 
أن لهذا التأليف أولآء والإنسان لا يوجد دونه. وما لم يوجد قبل ما له أول 
فله أول ضرورة» فصحٌ أن للمحدّث محيثاً بخلافه» وصمٌ أن ما علم من 
ذلك مما هو مبتدأ من عند الخالق تعالى مما ليس فى الطبيعة معرفته دون 
تعليم» فلا يمكن ألبتة معرفته إلا بمعلم علمه الباري تعالى إياه» ثم علم هو 
أهل نوعه مما علمه ربه تعالى. 

قال أبو محمهد: وأيضاً فإنَ الاصطلاح على وضع لغة لا يكون 
ضرورة إِلَا بكلام متقدّم بين المصطلحين على وضعها. أو بإشارات قد 
اتفقوا على فهمها. وذلك الاتفاق على فهم تلك الإشارات لا يكون إلا 
بكلام ضرورة ومعرفة حدود الأشياء وطبائعها التي عبّر عنها بألفاظ اللغات 
لا يكون إلا بكلام وتفهيم. لا بد من ذلك. فقد بطل الاصطلاح على ابتداء 
الكلام. ولم يبقّ إِلَا أن يقول قائل: إن الكلام فعل الطبيعة. 

قال أبو محمد: وهذا يبطل ببرهان ضروري. وهو أن الطبيعة لا تفعل 
إلا فعلاً واحداً لا أفعالاً مختلفة» وتأليف الكلام فعل اختياري متصرّف في 
وجوه شتى. وقد لجأ بعضهم إلى نوع من الاختلاطء وهو أن قال: إِنْ 
الأماكن أوجبت بالطبع على ساكنيها النطق بكل لغة نطقوا بها. 

قال أبو محمد: وهذا محال ممتنع؛ لأنّه لو كانت اللغات على ما 
توجبه طبائع الأمكنة لما أمكن وجود كل مكان إِلَا بلغته التي يوجبها طبعه. 
وهذا يرى بالعيان بطلانه؛ لأنْ كل مكان بالأغلب قد دخلت فيه لغات شتى 
على قدر تداخل أهل اللغات ومجاورتهم. فبطل كل ما قالوا. 
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باسم اخر مركب من حروف الهجاء. ومن كابر في هذا: فإما مجاهر 
بالباطل وإما عديم عقلء لا بد له من أحد هذين [الوجهين]. فصحٌ أنه 

إلا أننا لا نتكر اصطلاح الناس على إحداث لغات شتى بعد أن كانت 
لغة واحدة وقموا عليهاء بها علموا ماهية الأشياء وكيفياتها وحدودهاء ولا 
ندري أي لغة هي التي وقف آدم عليه السلام عليها أولآء إلا أننا نقطع على 
أنها أتمّ اللغات كلّهاء وأبينها عبارة» وأقلّها إشكالاء وأشدّها اختصاراًء 
وأكثرها وقوع أسماء مختلفة على المسميات كلها المختلفة من كل ما 
في العالم من جوهر أو عرض لقول الله عر وجل -: #وَعَلَمَ ءَادَمْ الأسماء 
كلها [البقرة: ]١‏ فهذا التأكيد يرفع الإشكال ويقطع/ الشغب فيما قلنا. 

وقد قال قوم: هي السريانية. 

وقال قوم : هي اليونانية . 

وقال قوم : هي العبرانية . 

وقال قوم: هي العربية. والله أعله”"' . 

لا أن الذي وقفنا عليه وعلمناه يقيئاً أن السريانية والعبرانية والعربية 
هى لغة مضر وربيعة لا لغة جميّر» لغة واحدة تبدّلت بتبدّل مساكن أهلها 
فحدث فيها جرش كالذي يحدث من الأندلسيء وإذا رام نغمة أهل 
القيروان» ومن القيرواني إذا رام نغمة أهل الأندلسي» ومن الخراساني إذا 
رام نغمتهما. ونحن نجد من سمع لغة أهل (فحص البلوط)9) وهي على 


ء1١9‎ 115/١ والوسيط‎ 768 781/١ انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري‎ )١( 
- 77/١ وتفسير الخازن‎ 2٠١4 ٠١8/١ وبحر العلوم‎ :75 71/١ ومعالم التنزيل‎ 
.15١ 1١14/١ والمحرر الوجيز‎ 2٠١١ - 44/١ وتفسير الثعلبي‎ "8 

ف فحص البلوط : ناجية بالأندلس» تتصل بجوف أوريط بين المغرب والقبلة في أوريط 
وجوف من قرطبة. سميت بذلك لأن أكثر أرضهم شجر البلوط. يسكنه البربر» وفيه 
معادن الزئيق. انظر معجم البلدان 4977/١‏ (دار الفكر). 
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ليلة واحدة من قرطبة كاد أن يقول: إنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة. 
وهكذا فى كثير من البلاد؛ فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدّل لغتها 
ان ان امل 

ونحن نجد العامة قد بدّلت الألفاظ في اللغة العربية تبديلً»ء هو في 
البعد عن أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولا فرق. تدهم بتولون فى 
العنب: العينب» وفي السوط: أسطوط. وفي ثلاثة دنانير: ثلثدا. وإذا 
تعرب البربري فأراد أن يقول الشجرة قال: السجرة. وإذا تعرب الجليقي 
أبدل من العين والحاء هاء فيقول: مهمداًء إذا أراد أن يقول محمداً. ومثل 
هذا كثير. 

فمن تديّر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من 
نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان 
ومجاورة الأمم. وأنها لغة واحدة في الأصل . 

وإذ قد تيقنا ذلك فالسريانية أصل للعربية وللعبرانية معء والمستفيض 
أن أول من تكلم بهذه العربية إسماعيل"'' عليه السلام فهي لغة ولدى 
والعبرانية لغة إسحاق عليه السلام ولغة ولده. والسريانية بلا شك هي كانت 
لغة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم بنقل الاستفاضة الموجبة لصحة 
العلم. فالسريانية أصل لهما 

وقد قال قوم: إِنْ اليونانية أبسط اللغات. ولعل هذا إنما هو الآن؛ 
فإِنْ اللغة يسقط أكثرها. ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غيرهم عليهم في 
مساكنهمء أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم بغيرهمء فإنما يقيد لغة الأمة 


.170/0 انظر أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 
.778 - ١7الص‎ )*56( والرد على الجهمية للدارمي» برقم‎ 
.171/8 )١987( والمجالسة للدينوري» برقم‎ 
.178/١ وتاريخ الأمم للطبري‎ 
و41/0/5.‎ 765/١ وتاريخ أبن عساكر‎ 
.48  91//4و‎ 7٠١/١ ومعجم البلدان‎ 
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وعلومها وأخبارها قوة دولتهاء ونشاط أهلها وفراغهم. 


وأما من تلفت دولتهم. وغلب عليهم عدوّهم. واشتغلوا بالخوف 
والحاجة والذل وخدمة أعدائهم.» فمضمون منهم موت الخواطرء وربما كان 
ذلك سبباً لذهاب لغتهمء ونسيان أنسابهم وأخبارهم وَلِبَوْر علومهم. هذا 
موجود بالمشاهدة» ومعلوم بالعقل ضرورة. ولدولة السريانيين مذ ذهبت 
وبادت آلاف من الأعوام في أقل منها ينسى جميع اللغة. فكيف تفلت 
أكثرهاء والله تعالى اعلم. 


ولسنا نقطع على أنها اللغة التي وقف الله تعالى عليها أولاًء 
ولعل قائلاً يقول: لعل تلك اللغة قد درست ألبتة وذهبت بالجملة» أو 
لعلها إحدى اللغات الباقية لا نعلمها بعينهاء وهذا هو الذي توجبه 
الضرورة ولا بدّ مما لا يمكن سواه أصلاًء وقد يمكن أن يكون الله 
تعالى وقف آدم صلى الله عليه/ وسلم على جميع اللغات التي ينطق 
بها الناس كلّهم الآن. ولعلها كانت حينئذ لغة واحدة مترادفة الأسماء 
على المسميات ثم صارت لغات كثيرةء إذ توزّعها بنوه يعد ذلك» 
وهذا هو الأظهر عندنا والأقرب» إلا أننا لا نقطع على هذا كما نقطع 
على أنه لا بد من لغة واحدة وقف الله تعالى عليهاء ولكن هذا هو 
الأغلب عندناء نعني أن الله تعالى وقف على جميع هذه اللغات 
المنطوق بهاء وإنما ظننا هذا؛ لأننا لا ندري أي: سبب دعا الناس 
ولهم لغة يتكلمون بها ويتفاهمون بها إلى إحداث لغة أخرى» وعظيم 
التعب في ذلك لغير معنى» ومثل هذا من الفضول لا يتفرّع له عاقل 
بوجه من الوجوهء فإن وجد ذلك فمن فارغي فضولي سيىء الاختيار» 
مشتغل بما لا فائدة فيه عما يعينه. وههنا بتر أركن بعلي ع" أكون 
معادهء ومصالح دنياه ولذاته وسائر العلوم النافعة. 


ثم من له بطاعة أهل بلدة له في ترك لغتهم والكلام باللغة التي 
عمل لهمء ولكنا لسنا نجعل ذلك محالا ممتنعاً؛ بل نقول: إنه ممكن 
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يتفاهمون بها كلهم. 
قلنا لهم: هذا وضع ضد اللغات الكثيرة» بل هو جمع اللغات على 
لغة واحدة. 


ثم نقول: وما الذي كان يدعو هذا الملك إلى هذه الكلفة الباردة 
الصعبة الثقيلة التي لا تفيد شيئاً؟ وكان أسهل له أن يجمعهم على لغة ما من 
تلك اللغات التى كانوا يتكلمون بهاء أو على لغته نفسه. فكان أخف وأمكن 

وقد توهم قوم في لغتهم أنها أفضل اللغات. وهذا لا معنى له؛ لأنَ 
وجوه الفضل معروفة» وإنما هي بعمل أو اختصاص ؛ ولا عمل للغة ولا 
جاء نص في تفضيل لغة على لغة» م اونا اتتلتا اين رسو 
الجطتان يت ميرت 4 ابراه :8 


وقال تعالى : ##إَإسَا سَرْينَهُ بِلِسَانِكَ َعَلّهُمْ يَنَكَرْونَ 9 [الدخان: 08]. 

فأخبر تعالى أنه لم ينزل القرآن بلغة العرب إلا ليفهم ذلك قومه عليه 
السلام لا لغير ذلك» وقد غلط في ذلك جالينوس"'"'. فقال: إن لغة 
اليونانيين أفضل اللغات؛ لأنْ سائر اللغات إما إنها تشبه نباح الكلاب وإما 
نقيق الضفادع. 

قال أبو محمد: وهذا جهل شديد؛ لأنَ كل سامع لغة ليست لغته ولا 
يفهمهاء فهى عنذه فى النتصاب الذي ذكره جالينوس ولا فرق. 

وقد قال قوم: العربية أفضل اللغات؛ لأنه بها نزل كلام الله تعالى. 

قال أبو محمد: وهذا لا معنى له؛ لأنَ الله عرّ وجل - قد أخبرنا 
)١(‏ قال في الكامل: إِنْ جالينوس كان في أيام قوموذوس» وقد أدرك جالينوس بطلميوس» 

وكان دين النصارى قد ظهر في أيامه. له كتب في الطب والصيدلة. 

انظر المختصر في أخبار البشر ."9/١‏ 


2 024 


ع هه تج 5 4 ا جر 0 
أنه لم يرسل رسولا إِلّا بلسان قومه. وقال تعالى: #وإن من أمّةٍ إلا خَلَا فها 
> عو بعد 5 
ُِ 49 [فاطر: :1]. 

وقال تعالى: طوَِنَّهُ لَتى ذُبْرٍ الْأوليَ 407 7[الشعراء: 147] فبكلٌ لغة قد 
نزل كلام الله تعالى ووحيه. وقد أنزل التوراة والإنجيل والزبورء وكلم 
موسى عليه السلام بالعبرانية» وأنزل الصحف على إبراهيم عليه السلام/ 


وأما لغة أهل الجنة وأهل النار فلا علم عندنا إِلَّا ما جاء في النص 
والاجماعء ولا نص ولا إجماع في ذلكء إلا أنه لا بدّ لهم من لغة 
يتكلمون بها ضرورة» ولا يخلو ذلك من أحد ثلاثة أوجه لا رابع له" : 


١‏ إما أن تكون لهم لغة واحدة من اللغات» القائمة الآن بيننا. 
؟ - وإما أن تكون لهم لغة غير جميع هذه اللغات. 


؟" - وإما أن تكون لهم لغات شتى: [لكن هذه المحاورة التي وصفها 
الله تعالى توجب القطع بأنهم يتفاهمون بلغة إما بالعربية المختلفة في القرآن 
عنهم » أو بغيرها مما الله تعالى أعلم به]. 


وقد ادّعى بعضهم أن اللغة العربية هي لغتهمء واحتج بقوله تعالى: 
وََاخْرٌ دَعْوَبِهُمْ أن لَلْمَنْدُ ينه رَبَ اعبت (يونس: 6٠١‏ فقلت له: فقل: 


إنها لغة أهل النار لقوله تعالى عنهم أنهم قالوا: سَوَآهُ عَيكآ جَرْعْناً َم 


صر # [إبراهيم: ]2١‏ ولأنهم قالوا: ##أَنْ لَقُِا عَكَكَا مِنَ الْمَهِ> [الأعراف: 50] 


ولأنهم قالوا: لو كَا سْمَعْ أو تمْقِلُ ما كا في أب السّعيرٍ» [الملك: ]٠١‏ 
فقال لي: نعم ٠»‏ فقلت له: فاقض أن موسى - عليه السلام - وجميع الأنبياء 


)١(‏ انظر حادي الأرواح ص١١"‏ بتحقيقي. والزهد لابن المبارك» برقم (10؟) ص الاء 
وصفة الجنة لابن أبي الدنياء برقم  7١1(‏ إلى - ١١؟)‏ ص9١ 73‏ 370. 
ومجموع الفتاوى كه 


الا 


عليهم السلام كانت لغتهم العربية؛ لأنَ كلامهم محكي في القرآن عنهم 
بالعربية. 

فإن قلت هذا كذبت ربك» وكذبك ربك في قوله تغالى: وما ١‏ 
من رَسُول إل يسان وف لِعَبيت 4 لإبراهيم: 4] فصح أن الله 8 
إنما يحكي لنا معاني [كلام] كل قائل في لغته باللغة التي بها نتفاهم. ليبين 
لنا عرّ وجل فقط. وحروف الهجاء واحدة لا تفاضل بينها ولا قبح. ولا 
حسن في بعضها دون بعض. وهي تلك بأعيانها في كل لغة» فبطلت هذه 
الدعاوى الزائغة الهجينة» وبالله تعالى التوفيق. 

وقد أدّى هذا ليواي العامي اليهود إلى أن استجازوا الكذب 
والحلف على الباطل بغير العبرانية» وادّعوا أن الملائكة الذين يرفعون 
الأعمال لا يفهمون إلا العبرانية» فلا يكتبون عليهم غيرهاء وفي هذا من 
السخف ما ترى. وعالم الخفيات وما في الضمائر عالِم بكل لسان ومعانيه 
- تبارك وتعالى ‏ [لا إله إلا هوء وهو حسبنا ونعم الوكيل]. 


ل لا لا لا لا لا 
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فى الألفاظ الدائرة بين أهل النظر 


٠ 
34 


بين المعاني وأوقع الأسماء على غير مسمياتهاء ومزج بين الحق والباطل» 
وكثر لذلك الشغب والالتباسء وعظمت المضرة وخفيت الحقائق» ونحن إن 
وبالله تعالى نتأيد: 

الحو" سو لفظ وحن يذل طن "ظطوعة القت + البقفا عبد كقولات: 
الجسم هو كل طويل عريض عميقء فإنَ الطول والعرض والعمق هي طبائع 
فكانت هذه العبارة مخبرة عن طبيعة الجسم ومميزة له مما ليس بجسم. 

والرسم'": هو لفظ وجيز يميّز المخبر عنه مما سواه فقط دون أن 
ينبىء عن طبيعته كقولك : الإنسان هو الضحاك» فإنك/ ميزت الإنسان بهذا 
اللفظ ميا يواه تشير ا محييحا : إلا أنك لم تخبر بطبيعته؛ لأنك لو توهمت 
الضحك مرتفعاً عن الإنسان لم تبطل بذلك عنه الإنسانية» ولامتنع بذلك من 


- 77 انظر التعريفات للجرجانى ص”؟١١.ء والكليات ص١9”. والحدود للباجى ص‎ )١( 
.١٠١ص والحدود للبجائى‎ 060 


(5) انظر الكليات ص97" 97". 


انف 


الكلام في العلوم والتصرف في الصناعات» ولبقيت سائر طبائعه بحسيها. 


قال أبو محمد: ولما كان هذان المعنيان متغايرين» كل واحد منهما 
غير صاحبه» وجب ضرورة أن يعبّر عن كل واحد منهما بعبارة غير عبارتنا 
عن الآخرء. ولو عبّرنا عنهما عبارة واحدة لكنا قد أوقعنا من يقبل منا فى 
الإشكال» ولكنا ظالمين لهم جدًا وغير ناصحين لهمء وهذا خلاف ما أخذه 
الله تعالى على العلماءء إذ يقول تعالى [على لسان نبيه كل] : ليست لِلثّايس 
وَلَا تَكْسْمويه# [آل عمران: 1407]» ومن لبس الحقائق فقد كتمها. 


74 000 8 . 0-7 
والعلم'': هو تيقّن الشيء على ما هو عليه: إما عن برهان ضروري 
موصل إلى تيقنه كذلكء» إما أولا بالحسء أو بديهة العقل» وإما حادث عن 
أول على ما بيّنا فى كتاب التقريب من أخذ المقدمات الراجعة إلى أول 
العقل أو الحسء» إما من قرب. وإما من بعدء وإما عن اتباع لمن أمر الله 
تعالى باتباعهء فوافق فيه الحق. وإن لم يكن عن ضرورة ولا عن استدلال. 
برهان ذلك: أن جميع الناس مأمورون بقول الحق واعتقاده» وأنْ 
رسول الله كَكةِ دعا الناس كلهم إلى الإيمان بالله تعالى» وبما جاء به والنطق 
بذلك» ولم يشترط عليه السلام عليهم ألا يكون ذلك منهم إِلَّا عن 
استدلال» بل قنع بهذا من العالم والجاهل» والحر والعبد» والمسبى 
والمستعرب» واجتمعت الأمة بعذه عليه السلامء على ذلك إلى اليوم . 
وقنعوا بذلك ممن أجابهم إليه» ولم يشترط عليهم استدلالاً في ذلك؛ فإذا 
ذاك كذلك فقد صم أن من اعتقد ما ذكرنا وقال به فهو عالم بذلك بيقين 
اعتقاده؛ لأنّْ الله تعالى يقول: ##ولا تَقَفُ ما لين لَك يه عِلْم4 [الإسراء: 
77 


2757/5 والحدود الأنيقة ص55» والمصباح المنير‎ 23560١0  ١44ص انظر التعريفات‎ )١( 
والحدود للباجي ص 14 -”. والحدود للبجائي‎ 25566 5٠١٠١ والكليات ص‎ 
.75١ ص‎ 
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7 ا‎ ٠. 


وقال تعالى: #وآن تَقُولُواْ عَلَ أ مَا لا صَلَمُونَ4 [البقرة: 159]. 


فصحٌ إذ هو مأمور باعتقاده الحق والقول بهء ومنهي عن القول بما لا 
يعلم» وعن أن يقفوا ما لا يعلم أن عقده في الحق. وقوله به علم صحيح 
ومعرفة حقيقية» وإن لم يكن ذلك عن استدلال» ومن اذعى تخصيص نهي 
الله تعالى عن القول بما لا علم لنا به وعن قفو ما لا نعلمء كان مدعيا 
ملدذين: رميطد ني كولهة لله يتوق «ول كك نااك لك رد للا 
[الإسراء: 5م] إلا في الإيمان» فاقف فيه ما لا علم لك بهء وهذا كذب على 
الله تعالى مجرد. 


1 [البقرة: ١١1]؟‏ 


قلنا: نعم إنما خاطب الله تعالى بهذا من قال بالباطل» ولا برهان 
لصاحب الباطل» وأما المعتقد للحق فبرهان الحقٌّ قائم» سواء علمه المعتقد 
له أو جهلهء وإنما يكلف البرهان أهل/ الباطل لإدحاض باطلهم؛ ولا يجوز 
أذ« يكلف السدى سانا لأته. لا يكلو مكلنة البرهان من أن يكون معنا 
مكلف أق. مبطلا »+ فإن: كان ميحما مقله فيو معتك الف والعنيت لا بحول» وإن 
كان مبطلاً فحرام عليه الجدال ذ في الحق» قال تعالى: مجدِلُوَكَ فى الْحِنْ 


حر ره 


بَحَدَمَا بيّن» [الأتفال: 6]. 


وقال تعالى: #وَحَدَلُواْ بالطل لِيُدَحِصُوأ به لَلَيَّ4 [غافر: 15 فلا يجوز 
تكليف المحق برهاناً إِلَّا أن يعلمه فقط لا على سبيل معارضة؛ لأنْ من فعل 
ذلك يكون معارضاً للحق. ومعارضته الحق بالباطل لا تجوزء قال تعالى 
ذاماً لقوم: مودلا يالل لِيُدَحِصُوا بد أَلقّ4 اغافر: ]٠‏ 

وقد تحذلق قوم فأداهم ذلك إلى الهلكة. فقالوا: الحدود لا تختلف 
في قديم ولا محدث». وهذا كلام يوجب الكفرء لأنهم يوقعون بذلك الباري 
تعالى تحت الحدوث؛ لأنْ كل محدود متناو ومركب». وكل مركب 
فمخلوق؛ لأنه مركب من جسه وفصله المميز له مما جامعه تحت جنسهء 
فقد جعلوا ربهم محدثاً تعالى الله عن ذلك. 


3,7” 


وقالوا: حدّ العلم: أنه صفة لا تتعذّر بوجودها على الحي القادر 
إحكام الفعل. 

قال أبو محمد: وهذا حدّ فاسد؛ لأنّ النحل لا يتعذّر عليها أحكام 
بناء الشمع ووضع العسل . ولا تسمى عالمة» وقد يعرض للعالم الناقد خدر 
يبطل يديه ورجليه فيعتذر عليه كل فعل حكمة أو غير حكمة. وعقله وعلمه 
باقيان . 


وقالت طائفة منهم: حدّ العلم: منا ومن الله تعالى أنه صفة بها يتبين 
المعلوم على ما هو عليه من أحواله. 


قال أبو محمد: وكلا الحدين فاسدء ونحن نسألهم: أهذه الصفة التي 


ذكرتم؟ أهي والموصوف شيء واحد؟ أم هي والموصوف بها شيئان 
متغايران؟ 


فإن قالوا: شيء واحد أبطلوا قولهم في الباري تعالى» ووافقوا 
خصومهم لا فى العبارة فقط. 


وأيضاً فإنَ كون الصفة والموصوف شيئاً واحداً غير موجود في 
العالم؛ لأنْ الصفات تتعاقب على الموصوفات فتفنى» والموصوف باق 
بحسبهء ولا شك في أن الفاني غير الباقي» والصفة عرضء. ونحن لم 
نقرّ بعلم الباري تعالى علئ معنى أنه صفة كصفاتناء ولكن اتباعا منا 
للنص الوارد في أن له تعالى علماً فقطء إلا أننا نقطع على أنه ليس 
غيره تعالى وأنه ليس عرضاء ونحن لم نسم الباري تعالى عالماء وإنما 
قلنا: إنه عليم كما قال تعالى. 


فإن قالوا: وأي فرق بين عليم وعالم. 


قيل لهم: وأي فرق بين الجبار والمتجبرء فسمّوا ربكم متجبّرأً. وأي 
فزق يق أن تسميه تعالى عتين الفاكرين > وأن له :مكراء .ولا فنهية :تعالئن 


كلا 


الفرد ولا الفذ. وقد بينا في كتاب «الفصل"' أن أسماءه تعالى أسماء أعلام 
وليست مشتقة أصلاً وبالله تعالى التوفيق. 


وإن قالوا: إِنَ الصفة والموصوف شيئان متغايران صدقوا وأخرجوا 
بذلك صفات الباري تعالى عن هذا الحكم. 


والاعتقاد”"': هو استقرار حكم بشيء ما في النفس: إما عن برهان/» 
أو اتباع من صم برهان قوله فيكون علماً حقاً ولا بدّء وإما عن إقناع فلا 
يكن علماً متيقناً ويكون: إما حقًا وإما باطلء وإما: لا عن إقناعء ولا 
[عن] برهانء فيكون: إما حمقًا بالبخت» وإما باطلاً بسوء الجد. 


والبرهان”": كل قضية أو قضايا دلت على حقيقة حكم الشيء. 


والدليز”*2+ قد يكون 'ترهاناء.وقد يكون اسماً يعرف نه المسمى» 
وعبارة يتبيّن بها المراد كرجل دلّك على طريق تريد قصدهء فذلك اللفظ الذي 
خاطبك به هو دليلك على ما طلبت» وقد يسمى المرء الدال دليلاً أيضاً. 


والحجة*': هى الدليل نفسه إذا كان برهاناً أو إقناعاً أو شغباً. 


والذال"'؟: نهو المغرفت بتحقيقة الشوء:«ؤقد: يكن إتشانا معلماً» وقد 
يعبّر به عن الله تعالى الذي علّمنا كلّ ما نعلم» وقد يسمى الدليل دالاً على 
المجازء ويسمى الدال دليلاً أيضاً كذلك فى اللغة العربية. 


.5١/ه انظر الفصل‎ )١( 

(؟) انظر الحدود الأنيقة ص54» والكليات ص١5١»‏ والحدود للباجي ص18. 

(*) انظر التعريفات ص515. والمصباح المنير 258/١‏ والكليات ص158. 

(5) انظر التعريفات ص٠١1١»‏ والكليات ص575» والحدود الأنيقة ص١8»‏ والحدود 
للبجائي ص١5»‏ والحدود للباجي ص/". 

(5) انظر أنيس الفقهاء ص88 » والتعريفات ص7١١»‏ والمصباح المنير ؟/75814» والكليات 
ص”٠5»‏ والحدود للبجائي ص؟5". 

انظر الحدود للباجي ص 279 والتعريفات ص179. 


الا 


والاستدلال2: طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه أو من قبل 
إنسان يعلم . 
والدلالة”"': فعل الدال» وقد تضاف إلى الدليل على المجاز. 


والإقناع”" : قضية أو قضايا أنست النفس بحكم شيء ما دون أن 
توقفها على حقيقة حجة. ولم يقم عندها برهان بإبطاله . 


والشعي”: نمويه بحخة باطلة نففكة أو فقايا فاسدة "تعوة ان 
الباطل. وهى السفسطة. 


والتقليد””: هو اعتقاد الشيء لأنْ فلاناً قاله ممن لم يقم على صحة 
قوله برهان» وأما اتباع من أمر الله باتباعه فليس تقليداًء بل هو طاعة حق لله 
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والإلهام”" : علم يقع في النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا إقناع ولا 
تقليدء» وهو لا يكون إلا: إما فعل الطبيعة من الحي غير الناطق ومن بعض 
الداطقين أيضاً كنيع المتكبوت وبناه التعل وما أشي دلكة :راعذ الميين 
الثندي وما أشبه ذلك: أو أول معرفة النفس قبل أوان استدلالها لناء كعلمنا 
أن الكل أكثر من الجزءء وهو فيما عدا هذين الوجهين باطل. 


والنيوةة": اختصاص الله - عر وجل 2 وجل أو امرأة من الناس 


)١(‏ انظر الحدود للباجى ص »4١‏ والكليات ص54 »١١‏ والحدود للبجائى ص؟5. 

(5) انظر التعريفات ص9١ .١4٠‏ والحدود الأنيقة ص 4/ء والمصباح المنير /51417 
والكليات 57”9» والحدود للبجائي ص/7. 

9 انظر الكليات ص6550. 

9 انطو الكلياك: هر فى "وق اليفةة قبويه جه باط 

99 انظ الحدوة لبان صل 4 3 والحدود للبجاي نه ١‏ والف نانك ع قا والكليات 
ص8:05 ١ ١‏ 

(5) انظر أدب المفتى :١97/١‏ وحاشية العطار 8٠0/0‏ والكليات ص77١2»‏ والتعريفات 
ص١6. ١‏ 

0») انظر التعريفات ص27”07 والكليات ص 707. 


2,72 


بإعلامه بأشياء لم يتعلّمها؛ إما بواسطة ملك؛ أو بقوة يضعها في نفسه 


والرسالة”'2: أن يأمر الله تعالى نبيّا بإنذار قوم وقبول عهدهء وكلّ 
رسول نبي» وليس كل نبي رسولا. 


والبنان؟" كوة العتىء فى ذانه مكنا أن تغرف حفيقية لمن آراة 
علمه. 


والتبيين والإبانة”': فعل المبين وهو إخراجه للمعنى من الإشكال إلى 
إمكان الفهم له بحقيقة» وقد يسمى - أيضاً ‏ [على المجاز] ‏ ما فهم منه 
الحق وإن لم يكن للمفهوم منه قصد إلى الأفهام مبيناء كما تقول: بيّن لي 
الموت أن الناس لا يخلدونء والتبيين فعل نفس المتبيّن للشيء في فهمها/ 
إناق وهو الأيسانة < أرفا ى والمية: هو الدال اتفيتة: 


والصدق©' : هو الإخبار عن الشيء بما هو عليه. 


و0 هو كون الشىء صحيح الوجودء. ولا يغلط من لا سعة 
لفهمهء فيظنّ أن هذا الحدّ فاسد بأن يقول: الكفر والجور صحيح 
وتجووهماء ‏ فجكى أذا يكون ما 


.١88ص انظر الكليات صل/الا  2817/5 والتعريفات‎ )١( 

(0) انظر التعريفات ص597" .2 والكليات ص 277١‏ والحدود للباجي ص١‏ 2.4 والحدود 
للبجائي ص١١.‏ 

©) انظر الكليات ص572. 

2 الحدود للباجي صاكت والكليات ص5 266 والتعريفات ص 2117/5 والحدود للجائي 
ص .١‏ 

ره( انظر التعريفات ص١١١2‏ والحدود للباجى ص١‏ ه26 والكليات ص١2595‏ والحدود 
للبجائى ص”77. 
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فليعلم أن هذا شغب فاسد؛ لأنْ وجود الكفر والجور صحيحين في 
رضى الله - عر وجل ليس هو صحيحاء بل هو معدوم» فرضى الله تعالى 
بهما باطل»: وأما كونهما موجودين من الكافر والجائر فحق صحيح ثابت لا 
شك فيهء فمثل هذا من الفروق ينبغي مراعاته وتحقيق الكلام فيه. وإِلا وقع 
الإشكال وتحير الناظر. وقد رأينا من يفرق بين الحق والحقيقة» وهذا خطأ 
لاجحتق على فى كيج ينض الننن ا لأنْ الفروق بين هاتين اللفظتين لم 
تأتِ به لغة» ولا أوجبته شريعة أصلا في تسمية الباري تعالى التي لا تؤخذ 
إلا بالنص» ولا يحل فيها التصريف. فظهر فساد هذا الفرق بيقين» وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأيضاً فإنّ الله تعالى قال: ##حَقِيقٌ امن قل أنه يله الكل 8 
[الأعراف: :]٠١5‏ ولا فرق عند أحد بين قول القائل: حقيق على كذا وبين 
قوله كق على كذ نظي افساد هذا الفرق» 

والباطل”'': ما ليس حمًا. 

والكذب”"': هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. 


والأصل”": هو ما أدرك بأول العقل وبالحس وقد ذكرناه قبل. 


والفرع*': كل ما عرف بمقدمة راجعة إلى ما ذكرنا من قرب أو بعد 
وقد يكون ذلك الفرع أصلا لما أنتج منه أيضاً. 
والمعلوم: قسمان: معلوم بالأصل المذكورء ومعلوم بالمقدمات 


الراجعة إلى الأصل كما بيّنا. وكلّ ما نقل بتواتر على النبي كَلهِ أو أجمع 
عليه جميع علماء الأمة عنه عليه السلام أو نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ إليه 


)١(‏ انظر التعريفات ص١5.‏ والكليات ص587. 

(9) انظر الكليات ص”555. والحدود للبجائى ص 7؟. 

(*) انظر التعريقات ص45.» والحدود للباجي ص١7‏ والكليات ص7؟١ء‏ والحدود 
للبجائي ص3790. 

(5) انظر التعريفات ص”7١7.‏ والحدود للبجائي ص550. 


م٠‎ 


عليه السلام؛ فداخل في باب ما تيقّن ضرورة بالمقدمات المذكورة. 


والنص”'2: هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنّة المستدل به على حكم 
الأشياء» وهو الظاهر نفسه . وقد سعى كل كلام يورد كما قاله المتكلم به: 

والتأويل”"': نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى 
معنى آخرء فإن كان نقله قد صم ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة. فهو 
بأنه باطل . 


والعموم'" : حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة» وكل عموم 
ظاهر. وليس كل ظاهر عموماً» إذ قد يكون الظاهر خبراً عن شخص واحد 
ولا يكون العموم إلا 'علن أكتن مرخ واتحد. 


والخصوص”*؟2: حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه فى اللغة دون بعض 
والقول فيه كما قلنا فى التأويل آنفاً ولا فرق. والألفاظ إما دالة على واحدء 
وإما/ على أكثر من واحدء فإن كانت ناقصة غير دالة كانت هدراً. 


(9), ارين اعمس . 0 1 02 
والمحجمل : لفظ يقتضي تفسيرا يؤخذ من لفظ آخر. 
(5). امير يل : 
والمفسر : لفظ يفهم منه معنى المجمل المذكور. 


.4١01ص انظر الحدود للباجى ص 457؛ والحدود للبجائى ص”55؛, والكليات‎ )١( 
١ 2 "١9ص والتعريفات‎ 

(؟) انظر الحدود للباجي ص48» والحدود للبجائي ص”2735 وانظر الإكليل لشيخ الإسلام 
لابن تيمية» والتعريفات ص2977 والكليات ص١55.‏ 

(6) انظر التعريفات ص”١7»,‏ والحدود للباجي ص4 4» والكليات ص١١5.‏ 

(54) انظر الحدود ص44» والكليات ص184» والتعريفات ص”17. 

(©) انظر الحدود للبجائى ص55. والتعريفات ص ١455؛‏ والحدود للباجى ص4:» 
والكليات ص”5٠4. ١ ١‏ 

(5) انظر الحدود للبجائى ص©55. والحدود للباجى ص”45». والتعريفات ص787» 
والكليات ص445. 22 ١‏ 


م 


والأمر"'": إلزام الآمر المأمور عملاً ماء فإن كان الخالق تعالى أمر 
على لسان رسوله كك فالطاعة لهما فرض» وإن كان ممن دونهما فلا طاعة 
له. 

والنهي”'': إلزام الناهي المنهي ترك عمل مّاء والقول فيه كالقول في 
الأمر ولا فرق» وطاعة الأئمة فيما ليس معصية طاعة لله تعالى» لتقدم أمره 
عر وجل بذلك. 

والفرض”": ما استحق تاركه اللوم واسم المعصية لله تعالى» وهو: 
الواجب» واللازم» والحتم . 

والحراه”؟': هو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية لله تبارك وتعالى 
لا يجوز. والممنوع. 

والطاعة”*': تنفيذ الأمر من المأمور فيما أمر به والتوقف عن إتيان 
المنهى عنه.» وقد يسمّى كل برّ طاعة. 

وا ال ضد ذلك. 

والندب”": أمر بتخيير في الترك إِلَا أن فاعله مأجورء وتاركه لا آثم 
ولا مأجوز وهو. الاكتتساع. والمستحسن» والمستحب» وهو الاختيار وهو 
كل تطوع ونافلة كالركوع غير الفرض والصدقة كذلك» والصوم كذلك» 
وسائر أعمال البر. 


(1) انظ الحدوه للباجي .ص 06 والتعزيفات .صن 4ف والحدوه للبجائن عر 

0 انظر الحدود ليجات هن 178 والكليات هن 44 والتعر فاه عن 1 

(6) انظر الحدود للباجي ص5 204 والكليات ض584: والتعريفات ص17؟. 
والحدو اللجاج هن تون المتخطراظة را وهذا الواسيا: 

(4) انظر الكليات ص04: والتعريفات ص555. 

(5) الحدود للباجي ص57 258 والكليات ص”587». والتعريفات ص؟18. 

(5) الكليات ص١5.‏ 

(0) الحدود للبجائي ص51. والحدود للباجي ص 560. والكليات ص١47.‏ 


له 


والكراهة''2: نهي بتخيير في الفعل إلا أن علئ تركه ثواباً وليس في 
فعله أجر ولا إثم» وذلك نحو ترك كل تطوع» و[نحو] اتخاذ المحاريب في 
المساجد. والتنشف بعد الغسل من الجنابة بثوب معد لذلك غير الذي يلبسه 
المرء» وبيع السلاح ممن لا يؤمن منه أن يستعمله فيما لا يحل» وابتياع 
الخصيان إذا أدَى ذلك إلى خصائهم بطلب الغلاء في أثمانهم , والحلق في 
غير [علة أو] حج أو عمرة» والأكل متكنا. 


والإباحة”"': تسوية بين الفعل والترك لا ثواب عليها على شيء منهما 
ولا إثم فيها ولا عقاب» كالجلوس متربعاً أو رافعاً إحدى ركبتيه» أو كصبغ 
المرء ثوبه [أخضر. أو لازوديّاء وسائر الأمور كذلك» وهو الحلال]. 


والقياس”": عند القائلين به والمبطلين له أن يحكم في شيء ما بحكم 
لم يأت به نص لشبهه شيء آخر ورد فيه ذلك الحكم. وهو باطل كله . 

والعلة”'': طبيعة في الشيء يقتضي صفة تصحيحهاء ولا توجد تلك 
الصفة دونها ككون النار علة للإحراق والإحراق هو معلولهاء والعلة أيضاً: 
المرض» ولا علة في شيء من الدين أصلاء والقول بها في الدين بدعة 
وباطل . 

واس أمر/ وقع فاختار الفاعل أن يوقع فعلاً آخر من أجله. ولو 
شاء ألا يوقعه لم يوقعه ككون الذنب سبباً لعقوبة المذنب. 


والغرض'': نتيجة يقصدها الفاعل بفعله» كالشبع الذي هو غرض 
الآكل في أكله. وقد يكون الغرض احتياراًء كمراد الله تعالى بشرع الشرائع 


)23 الحدود للبجائى ص5 ”2 والكليات ص١ .5٠١‏ 

(9) الحدود للبجائي ص5”. والحدود للباجي ص 266 والكليات ص32 

زفق الحدود للباجى ص596 .2 والكليات ص”٠,»‏ والحدود للبجائى ص60١.‏ من قوله: 
(والقياس - إلى الطبيعة) مؤخر في المخطوطة إلى بعد الاحتياط. 

2 الحدود للبجائي ص 2.35 والكليات ص١215‏ والحدود للباجي ص "ل/ا. 

ره( انظر الكليات ص”0٠5.‏ والحدود للبجائي صة .١‏ 

(5) انظر الكليات ص١57.‏ 


كله 


تعذيب من عصاه وتنعيم من أطاعه . 


والأ 3 علامة بين المصطلحين على شىء ما إذا وجدت علم 
الواجد لها ما وافقه عليه الآخرء وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر بها ما 
يخاف نسيانه . 
والنية”": قصد العمل بإرادة النفس له دون غيرهء واعتقاد النفس ما 
استقر فيها. 
اي ا اد 0 1 ١‏ 
والشرط””*': تعليق حكم ما بوجود حكم آخرء ورفعه برفعه وهو باطل 
ما لم يأت به نص؛ وذلك نحو قول القائل: إن خدمتني شهراً أعطيتك 
درهماً. 
2٠ 8‏ 0 
والتفسير والشرح”*': هما التبيين. 
والنسخ”*' : ورود أمر ييخللاف أمر كان قبله ينقض به أمر الأول. 
والاستثناء''': ورود لفظ أو بيان بفعل بإخراج بعض ما اقتضاه لفظ 
آخرء وكان المراد فى اللفظ الأول ما بقى بعد المستثنى منهء وهذا هو 
الفرق بين النسخ والاستثناء؛ لأنْ النسخ كان فيه اللفظ الأول مراداً كله طول 
مدته» وأما المستثنى منه فلم يكن اللفظ الأول مراداً كله قط. 
والجدل والجدال”': إخبار كلّ واحد من المختلفين بحجتهء أو بما 
يقدر أنه حجته وقد يكون كلاهما مبطلاء وقد يكون أحدهما ا والآخر 


2 


مبطلاء إما في لفظهء وإما في مراده» أو في كليهماء ولا سبيل إلى أن 


.١187ص انظر الكليات‎ )١( 

(0) انظر الكليات ص405. والأمنية في إدراك النية» وشرح حديث: «إنما الأعمال 
بالنيات» لشيخ الإسلام ص78 - 2794 وجامع العلوم والحكم -55. 

9) انظر الحدود للباجى ص١5‏ » والكليات ص58856. 

(5) انظر الكليات 00 

(5) انظر الحدود للباجى ص46:. والكليات ص84587» والحدود للبجائى ص١7‏ - ”78”. 

(5) انظر الكليات ص .4١‏ ْ 

0) انظر الكليات ص”27”65 والحدود للبجائي ص١5.‏ 


4 


يكونا معا محقين في ألفاظهما أو معانيهما. 

والاجتهاد"'': بلوغ الغاية واستنفاذ الجهد في طلب الحق في المواضع 
التي يرجى وجوده فيهاء فمصيب موفق او محروم 

والرأي”"': هو ما تخيّلته النفس صواباً دون برهان» ولا يجوز الحكم 

والاستحسان”" : هو ما اشتهته النفس ووافقها خطأ كان أو صواباً. 

والصواب؟؟2: إصابة الحق. 

والخطً*2: العدول عنه بغير قصد إلى ذلك. 

والعناد"": العدول عنه بالقصد إلى ذلك . 

[والاحتياط”": طلب السلامة. 

والورع”*": تجتب ما لا يظهر فيه ما يوجب اجتنابه خوفاً أن يكون 
ذلك فيه]. 

والجهل”"': مغيب حقيقة العلم عن النفس . 


والطبيعة”"23: صفات موجودة في الشيء يوجد بها على ما هو عليه» 
ولا يعدم منه إلا بفساده وسقوط ذلك الاسم عنه . 


دلق انظر الكليات صغ؛» والحدود للباجى ص 214 والحدود للبجائى ص60 .١‏ 

زفق انظر الحدود للباجي ص54 همك والكليات ص١1:8‏ » والحدود للبجائي ص0 .١7‏ 
م2 الحدود للباجى ص16 2 والكليات ص7 .١٠١‏ 

2 انظر الكليات ص58 2.0 والحدود للبجائي ص؟7. 

)هه( انظر الكليات ص 47. 

(6) انظر الكليات ص98/. 

“4 انظر الكليات صاة. 

20 انظر الكليات ص5 54. وما بين القوسين ساقط فى النسخة المخطوطة. 

9( انظر الحدود للبجاتى ص١2.3‏ والحدود للباجى ص 2.59 والكليات ص 760١‏ 
)1١(‏ انظر الكليات ص84 086. 


هم 


ودليل الخطاب7"' : هو ضدٌ القياسء. وهو أن يحكم للمسكوت عنه 
بخلاف حكم المنصوص عليه. 

والشريعة”"2: هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه كله في الديانة 
وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله» والحكم منها للناسخ؛ وأصلها في 
اللغة: الموضع الذي يتمكن فيه ورود الماء للرّاكب والشارب من النهرء قال 
تعالى: #أسَرَعَ م اللا و دوي زالدك أَفْسَيَكاً دك وما وَصَينًا 
يده ابَرْهِيم وَمُوسَ وعِيس* [الشورى: 18] وقال امرؤ القيسى © : 


ولما رأث أن الشريعة هَمًّها وأنَ البياض من فرائصها دامي 
نَِيَمَمَّتِ العينَ التي عند ضارج2 يفيءٌ عليها الظل عَرْمَضُها طامي 


واللغة* "> الفاقا يعبر بها عن المسميّات وعن المعاني المراد إفهامها. 
ولكل أمة لغتهم. قال الله - عرّ وجل -: وما او را بِلسَانٍ 
ترمد لِمْبَيِتَ طم 4 [إبراهيم: 4]» ولا خلاف في أنه تعالى أراد اللغات" . 

واللفظ”2: هو كلّ ما حرك به اللسان. قال تعالى: #ابَا يَلْفِظُ مِن مول 
إَِ لَدَيْهِ رَيِبٌ 6 49 [ق: ]١18‏ وحذه على الحقيقة أنه هواء مندفع من 


الشفتين والأضراس والحنك والحلق والرئة على تأليف محدود» وهذا أيضاً 
هو الكلام نفسه . 


والخلاف”": هو التنازع في أي شيء كانء وهو: أن يأخذ الإنسان 


.65٠ص انظر الحدود للباجى‎ )١( 

(6) انظر الكليات ص0574. 

6) هو من البحر الطويل. انظر أدب الكاتب 255/١‏ والأغاني 2507/8 والشعر الشعراء 
,»١‏ وخزانة الادب .””7//١‏ 

(54) انظر الكليات ص95ل. 

(©) انظر الوسيط 277/5 وتفسير الطبري 41١6/7‏ - 2415 ومعالم التنزيل 277/9 وتفسير 
الخازن 278/9 والمحرر الوجيز 7"77/9. 

() انظر الكليات ص8 6لا. 

0) انظر الكليات ص١5.‏ 


5خ/ 


في مسلك من القول أو العقل» ويأخذ غيره في مسلك آخرء وهو حرام في 
الديانة» إذ لا يحل خلاف ما أثبته الله تعالى فيهاء قال تعالى: #ولا 
رعو أ» [الأنفال: 45]. 

وقال تعالى: طوَلْوْ كَنَ مِنْ عِندٍ حَيْرٍ لَه لوجدُوأْ فيه أَخْيِدَنًا كيرا» 
[النساء: ”2]8» وهو: التفرّق 00 قال تعالى: #ولا تَكووأ دن تَهَرَقَُأ 
وَأْخْتَلَفُوا» [آل عمران: .]٠١6‏ 

والإجماع"'" : هو في اللغة ما اتفق عليه اثنان فصاعداً وهو الاتفاق» 
وهو حينئذ مضاف إلى من أجمع عليه» وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة 
في الشريعة» فهو ما تيقن أن جميع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ قالوه ودانوا 
به عن نبيهم كلِه ليس الاجماع في الدين شيئاً غير هذاء وأما ما لم يكن 
إجماعاً في الشريعة» فهو ما اختلفوا فيه باجتهادهم أو سكت بعضهمء. ولو 
واحد منهم عن الكلام فيه . 

والسئّة”"'+ هى الشريعة نفسهاة وهى افى أضل اللغة: :وجه الشىء 
وظاهره» قال الشاع © : 00 ْ 


وأقسام السنة في الشريعة: فرضء أو ندبء أو إباحةء أو كراهةء أو 
تحريم» كل ذلك قد سئّه رسول الله كله عن الله عر وجل -. 

والبدعة7؟': كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب إليه كل 
وهو في الدين: كل ما لم يأتِ في القرآن. ولا عن رسول الله كك إلا أن 
منها ما يؤجر عليه صاحبه» ويعذر بما قصد إليه من الخير» ومنها ما يؤجر 


)١(‏ انظر الحدود للباجى ص54. والكليات ص45. 

(5) انظر الحدود للباجى ص55» والكليات ص4917 - 448. 

() هو لذي الرمة» غيلان بن عقبة» من فحول الشعراء في عصرهء توفي سنة 1١1ه.‏ 
والبيت من البحر البسيط. ْ ْ 

(4؛) انظر الكليات ص١7‏ و"4” - 514. 


/ام/ 


عليه صاحبه ويكون حسناًء وهو ما كان أصله الإباحة كما روي عن عمر 
وك الاعلةة. تيف الناطا عدي وهو ينا كان قعل عير انحاد لمن بسيو 
استحبابه وإن لم يؤثر عمله في النص. ومنها ما يكون مذموماً ولا يعذر 
صاحبه وهو ما قامت الحجة على فساده فتمادى عليه القائل به. 

والكتابة''2: لفظ يقام مقام الاسم كالضمائر المعهودة في اللغات. 
وكالتعريض بما يفهم منه المراد وإن لم يصرح بالاسم ومنه قيل للكنية كنية . 


والإشارة”" : تكون باللفظ وتكون ببعض الجوارح وهي تنبيه للمشار/ 
إليه أو تنبيه عليه. 


والبي 9 : هو فى اللغة: ما سلك عليه من مكان إلى مكان. وهو 
في الطريق الموصل بين الأماكن» ثم استعمل فيما نقل عن موضوعه في 
اللغة إلى معنى آخرء ولا يعلم ذلك إلا بدليل من اتفاق أو مشاهدة . 


وهو في الدين: كل ما نقله الله تعالى أو رسوله يك عن موضوعه في 
اللغة إلى مسمى آخر ومعنى ثان» ولا يقبل من أحد في شيء من النصوص 
أنه مجاز إلا ببرهان يان به من نص آخرء أو بإجماع متيقن » أو ضرورة 
خين :وهو تحيشد. يحتيقة4- لأن: التسمية :شا عر ونج د فإذا سمن: تعالى. شيا 
ما باسم ماء فهو اسم ذلك الشيء على الحقيقة في ذلك المكان» وليس 
ذلك في الدين لغير الله تعالى» قال عز وجل: #إإن ه إل أنماة مَمسموها 
6 وابَاوع كا أنزل أسه يا عن أ سُلْن 4 [الى 1 

والتقنين9؟ : هو أن يشبه شيء بشيء في بعض صفاته» وهذا له 


يوجب فى الدين حكماً أصلاً وهو أصل القياس» وهو باطل ؛ لأنَ كل ما 
في العالم فمشبه بعضه لبعض ولا بذ من وجهء أو من وجوهء ومخالف - 


() انظر الكليات ص /االا. 

(0) انظر الكليات ص .٠١*”‏ 

إفر4 انظر الحدود للباجي ص5 6. 
(5) انظر الكليات صس١ ”77 ,3971١‏ 
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أيضاً - بعضه لبعض ولا بد من وجه. أو من وجوهء وهو - أيضاً ‏ 
التمثيل . 

والمتشابه''': لا يوجد في شيء من الشرائع إِلَّا بالإضافة إلى من 
جهل دون من علمء وهو في القرآن» وهو الذي نهينا عن اتباع تأويله وعن 
طلبهء وأمرنا بالإيمان به جملة» وليس هو في القرآن إلا الإقسام التي في 
السورة كقوله. تعالى * #والضئ ول إِذَا سب قل [الضحى: ١‏ ؟]» 
ولت َي عَفْرِ 42 [الفجر: ١‏ - ؟] والحروف المقطعة التي في 
أوائل السورء وكل ما عدا هذا من القرآن فهو محكم. 

والمفصل”': هو ما بيّنت أقسامه. وهو في أصل اللغة: ما فرق بعضه 
عن بعض» تقول: فصلت الثوب واللحم» وغير ذلك. 


والاستنباط”": إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه؛ وهو في 
الذين إ كان منصوضاً على جملة معتاه فهو حق» وإن- كان غير متصوصن 
على جملة معناه» فهو باطل لا يحل القول به. 


والحكو”*' : هو إمضاء قضية في شيء ماء وهو في الدين: تحريم» 
أو إيجاب. أو إباحة مطلقة. أو بكراهة» أو باختيار. 


والايوان"*؟ + أضبلة قن اللغة؟ الفصضدوق باللسان وبالقلي شعاء ”لا 
تأخدهت ذو القائيه دوهر امن اديع «١‏ القصدين والكني يكل ما أمر لاني 
نه عدن لحان رسوله عله والنطق كذلاف واللسانةة نولا يذين اسستممال 
سوا كن ميم الطاعاف» ,راجيهاه رنضهناء والمعنات محري 
ومكروهها. 


)١(‏ انظر الحدود للباجى ص47» والحدود للبجائى ص؟؟. 

(؟) انظر الكليات ص45. ١‏ 

(*) انظر أصول السرخسى »١١8/5‏ وأنوار البروق #/59"» والبحر المحيط .15/١‏ 
(5) انظر الحدود للباخى اصن 07 والكليات ص١٠٠.‏ 

(©) انظر الكليات 007 
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برهان ذلك: أن جميع أهل الإيمان مكذّبون بأشياء: 


منها: أن يكون لله تعالى ولدء وأن يكون مسيلمة نبيّاء وغير ذلك 
كثير ومصدقون بأشياء كثيرة» وقد أطلق الله تعالى» وأطلق جميعهم بعضهم 
على بعض اسم الإيمان مطلقاً دون إضافة» ولا خلاف بين أحد من الأمة 
في أنه لا يجوز أن يطلق اسم التكذيب عليهم إلا بإضافة» والكفار مؤمنون 
بأعباء: كثيرة: ولا خلاف بين أحد من الأمة في أنه لا يجوز أن يطلق عليهم 
اسم الإيمان مطلقاً إِلّا بالإضافة. فصحٌ أن اسم الإيمان منقول عن موضعه 
من/ اللغة إلى ما ذكرناه. 

والكفر''': أصله في اللغة: التغطية» قال عرّ وجلّ: #كُمَدَلٍ عَْثِ 


م 


أعمَبَ الْكْمَارَ بَانْم4 [الحديد: 5٠١‏ وقال لبيد بن أبي ربيعة”" : 
لقي انو و وا فسن عا 1" 


يريد: الليل؛ لأنه يغطى كل شىء»ء وهو فى الدين: صفة من جحد 
شيئاً مما افترض الله تعالى الآيهات يه بعلد :قيام الحجة عليه لوغ الحق إليه 
بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه» أو بهما جميعاً. أو عمل عملاً جاء 
النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان على ما بِيّنا في غير هذا الكتاب 
برهان ذلك» أن جميع من يطلق عليه اسم الكفر فإنه مصدق بأشياء» مكذّب 
بأشياء» ولا خلاف في أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم الإيمان بلا إضافة» 
وأهل الإيمان كفار بأشياء كثيرة منها التثليث وغير ذلك» ولا خلاف في أنه 
لا يجوز أن يطلق عليهم اسم الكفر بلا إضافة. 

والشرك”"؟: هو في اللغة: أن يجمع شيئاً إلى شيء فيشرك بينهما فيما 


.757  ا/47ص انظر الكليات‎ )١( 


(') هو للشاعر تعلبة بن صعير المازني» وهو شاعر جاهلي» والبيت من البحر الكامل. 
ولفظه : 
فتذكرت ثقلاً رشيداًبعدما ألقت ذكاءيميتها فى كافر 
(*) انظر الكليات ص”57. 
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جمعا فيه» وهو في الدين: معنى الكفر سواء بسواء؛ لما قد بيناه في غير 
هذا المكان» والتسمية لله تعالى لا لغيره. 
002 0 4 0 

والإلزام'*: هو أن نحكم على الإنسان بحكم ما: فإما واجب» وإما 
غير وأجب. 

والعقل2: هو استعمال الطاعات والفضائل» وهو غير التمييز؛ لأنه 
استعمال: ما ميد 'الآنسان فغئلة»: فكل 'عاقل فهو“ ممين» وليسن كل مهيز عاقلاً. 

وهو في اللغة: المنع ؛ تقول: عقلت البعير أعقله عقلاً. وأهل الزمان 
يستعملونه فيما وافق امواعهم في 00 اوزيهم» والحق هو في قول الله 


ال 0 ٠‏ 
تعالى: ##وَيحِمَل ألريضىس َكل لت لا َعَقَلُونَ* [يونس: ]٠٠‏ يريد: الذين 
لخو رامة ترد الج الوق انك أن الس ل ا قا 
اللفظ من ذلك. 


والفور؟ : هو استعمال الشيء بلا مهلة. ولكن على أثر ورود الأمر 


والتراخي”* : تأخير إنفاذ الواجب» وحكم أوامر الله - عر وجل - 
ورسوله كله كلها على الفور إلا أن يأتي نص في إباحة التراخي في شيء ما 
فيوقف عنده . 


والاحتياط''': هو التورّع نفسه. وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون 


.١7975 - ١ا/”ص انظر الكليات‎ )١( 

(9) انظر الكليات ص57 - 2117 والحدود للباجي ص١”»‏ والحدود للبجائي ص١١.‏ 

(0) انظر في تفسير الآية: تفسير الثتعلبي #/2705 والمحرر الوجيز ١40/“‏ والوسيط 
فده وبحر العلوم ؟/؟١١.‏ ومعالم التنزيل 2776/5 وتفسير الخازن 1457/5 
/8"1» وتفسير الطبري .51١7/56‏ 

(4) انظر الكليات ص57/6. 

(©) انظر تهذيب اللغة /1/١1؟757.‏ 

(5) انظر الكليات ص65. 
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غير جائزء وإن لم يصمٌ تحريمه عنده» أو اتقاء ما غيره خسر منه عند ذلك 
المحتاطء وليس الاحتياط واجباً فى الدين» ولكنه حسنء ولا يحل أن 
يتضن :يه على احدانادولا /أذ بلزءأخداء: لكو ينهي :ليه لآن اانه اتعالى للم 
يوجب الحكم به. 


والورع”'2: هو الاحتياط نفسه. 


ل لا لا لا نالا 


)١(‏ سبق. 
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فصل 
في معاني حروف تتكرر في النصوص") 


(واو العطف”": لاشتراك الثاني مع الأول: إما في حكمهء وإما في 
الخبر [عنه] على حسب رتبة الكلام» فإن كان الثاني جملة فهو اشراك في 
الخبر فقط. وإن كان اسماً مفرداً فهو مشرك في حكم الأول. وهي لا 
تعطي رتبة» أي: أنها لا توجب أن الأول قبل الثاني» ولا أنه بعده. بل 
ممكن فيهما أن يكونا معاً. أو أن يكون أحدهما/ قبل الآخر بمهلة ولا 
مهلة. كقولك: جاءني زيد وعمروء فجائز أن يأتيا معاً. وجائز أن يأتي زيد 
قبل عمروء وعمرو قبل زيد بساعة وبعام وبأكثر وأقل. 

و(الفاء)”": تعطي رتبة [الثاني بعد الأول] بلا مهلة كقولك: جاءني 
زيد فعمروء فزيد جاء قبل عمرو ولا بدء وأتى عمرو أثره بلا مهلة. 


)١(‏ انظر في معاني الحروف: الصاحبي في فقه اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس 
ورصف المباني في شرح حروف المعاني» للإمام أحمد بن عبدالنور المالقي» والزاهر 
في معاني كلام الناسء لابن الأنباري» والجنى الداني في حروف المعاني» للحسن بن 
قاسم المرادي. 
قفن الرركمسن بوالميوطن قن كاوها الترهاة والاتفان قمعة ,ي نان تانق 
ليوك 5 000 1 1 

0) انظر رصف المبانى ص477» والجنى الدانى ص58١ء‏ والبرهان 591//5؟» والاتقان 
١ 1 010‏ 

(9) انظر رصف المباني ص »4٠‏ والجنى الداني ص١5.»‏ والبرهان .»7١54/5‏ والاتقان 
١/0ه.‏ 
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و(نم)”"" : توجب أن الثاني بعد الأول بمهلة. 


و(واو القسم”': ليست واو عطف؛ لأنها قد يبتدأ بها الكلام» ولا 
يبتدأ بواو العطف. 

و(أو)”": للشك والتخيير: مثل قولك: خذ هذا أو هذاء فإنما ملكت 
أخذ أحدهماء وفي الشك قولك: جاءني زيد أو عمروء فلم تقطع بمجيء 
أحدهما بعينه» لكن حقّقت أن أحدهما أتاك ولم تعيّنه. 

ولافعتى البان)**؟+ :الاتميال» مق قولك: هزرت ريد كريد اتضال 
مرورك بهء ولا توجب تبعيضا ولا استيفاء. 

وينه”*1: تاها اعداء أو تبعيضن: 

وإلى"': معناها الانتهاء أو مع. وهذا يكثر جداًء ولهذا قلنا: إنه لا 
بد للفقيه أن يكون نحوياً لغوياً وإل فهو ناقص. لا يحل له أن يفتي لجهله 
بمعاني الأسماء وبعده عن فهم الأخبار. 


ل لا لا لا نالا 


)000( انظر الصاحبى ص١6٠١2‏ ورصف المبانى صة: 27 والجنى الدانى ص2:55 والبرهان 
فى 184/5» والاتقان ١/89غ4.‏ 


(0) انظر رصف المبانى ص 187‏ 447» والجنى الدانى ص 56٠»ء‏ والبرهان ١943/5‏ 
والاتقان 2088/١‏ 22 1 

(86)” القن العف حو 18م ورفقة العائق عن 1ه والح القات نحن يدا كدر اوسا 
4/4 ». والاتقان ١ ١ .480/١‏ 

(5) انظر الصاحبى ص/١٠.‏ ورصف المبانى ص١55»‏ والجنى الدانى ص5”» والبرهان 
١ 1 1 . 7‏ 

(8) انار بالكالحنى عزن //3 و واتجتى الاق حض 0 ووصنت: المثاتق 181 'واالرساق 
08/4 والاتقان .58/١‏ 1 1 


)3 انظر الصاحبى ص756١21‏ والجنى الدانى ص 27”86 ورصف المبانى صض١ 21١1‏ والبرهان 
:لتك والاتقان 0/١‏ لاغ. 
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الباب السادس 





هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع 
على الحظر أم على الإباحة(١)‏ 


قال أبو محمد: قال قوم : : الأشياء كلّها في العقل قبل ورود الشرع 
على الحظر. 

وقال آخرون: بل هي على الإباحة. 

وقال آخرون: بل هي على الحظر حاشا الحركة النقلية من مكان إلى 
مكانء وشكر ا لمنعم فقط. 

وقال آخرون: بل هي على الإباحة حاشا الكفر والظلم وجحد المنعم. 

وقال آخرون ‏ وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أهل أصحاب 
القياس -: ليس لها حكم في العقل أصلاً لا بحظر ولا بإباحة» وإن كلّ 
ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة. 


)١(‏ انظر إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص2777 والأنجم الزاهرات للمارديني 
ص65 والابهاج شرح المنهاج /قق23 والإحكام للآمدي »2 والفقيه والمتفقه 
لوكي والمستصفى 10 والمسودة 0 486ء والروضة ص277 وتيسير 
التحرير اك وفواتح الرحموت ١ع‏ وشرح تنقيح تنقيح الفصول للصنهاجي ص”97. 
والبحر المحيط للزركشى 1614-00 
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قال أبو محمد: وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره»ء واحتج من قال 
بحظرها بأن قال: الأشياء كلها ملك لله عرٍّ وجل -» ولا يجوز أن يقدم 
على ملك مالك إلا بإذنه. 

قال أبو محمد: وهذا تمويه ساقط؛ لأنْه لم يحرم الإقدام على ملك 
غيرنا بنفس العقل» وإنما حرم ما حرمٌ من ذلك بورود الشرع بتحريمه. ولو 
كان تحريم الإقدام على ملك المالك مركباً في ضرورة العقل. لما جاز أن 
يأتي شرع بخلافه كما لا يجوز أن يأتي شرع بأنَ الكل أقل من الجزءء وأنَ 
القصير أطول مما هو أطول منه؛ لأنْ كل شيء رتب الله تعالى في العقل 
إدزاكه عل فينفة" ها كلاف نا قن ركه تحال ممكتها ومببالاء. .وواتب الفتخار 
به كذباً وإفكأء وأخبرنا تعالى أن قوله الحقء. فلا سبيل أن يرد الشرع 
بمحال/ ولا بكذب. ومن أجاز ذلك خرج عن الإسلام. 

وقد وجدنا المالك فيما بيننا لماله قد أمرنا تعالى اكدومية: كرها فنا 
لزمه من نفقة زوجه التي هي لعلها أغنى منه وأقدر على المال» وفي أشياء 
كثيرة من أروش ما أتلف بخطأ وبغير قصد وبقصد. 

ووجدناه تعالى قد أجاز ما أنفذه أهل دار الحرب في أموالهم وملكهم 

5 ركو رس كن مله ار عا روم صكو 7 8 ِ 
إياها بقوله تعالى: #وَورَبكم أَيْسَهُمْ وَديَرَهُمْ وَأَمَوظم4 [الأحزاب: 7؟] وأجاز 
كل ما أنفذوه فيها من هبة وبيع» ثم أطلقنا على أخذها منهم اختلاساً وغلبة 
وعلى كل وجه. 

فإن قالوا: كفرهم أباح أموالهم. 

قيل لهم: نحن نوجدكم الذمي كافراً لا يحل أخذ شيء من ماله حاشا 
الجزية التى لا تكاد تشحرا من ماله وكلاهما كفره واحد» فأين ما ادعته 
هذه الطائفة المغفلة من أن الإقدام على ملك مالك بغير إذنه حرام محرم في 
العقل . 

فإن قال قائل منهم: تلك الأموال هي ملك الله - عزّ وجل -. 

قيل له: إنما خرفت أنت ملك الله عر وجل قياسا على الشاهد بيكنا 
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من قبح التعدي على ملك المالك بزعمك. فلا تعد إلى ما جعلته أصلاً فتبطله . 

ويقال له أيضاً: وأنفسنا ملك لله عرٍّ وجل » وفى منعها الأقوات 
والتناسل إبطال للنوع الإنساني» وفي ذلك إبطال ملك لله عرّ وجل - 
كثير» وإتلااف مملوكات له كثيرة. وهذا فسخ لأصلك» فيكون الإتلاف على 
قولك حاظراً مبيحاً فى حالة واحدةء وهذا لا يعقل. 

ويقال لمن قال بإباحتها واحتج بأنَ في مدخل الطعام ومخرجه عبرة 
ودليلاً على قدرة الله عرٍّ وجل -: اطرد علتك. فقل: وفي فسقه بالذكور 
وبالنساء عبرة ودليل على قدرة الله عرّ وجل فى تداخل الأعضاء بعضها 
في بعض. وفي تخلق الولد وولادته أعظم عبرة» وأدل دليلاً على قدرة الله 
- عزّ وجل . وكذلك في قتل النفس وسيلان الدم بعد منع الجلد له من 
السيلانء وفي خروج النفس وانقطاع الحركة والحس أعظم عبرة وأدلٌ دليلاً 
على القدرة. فأبح قتل النفس على هذاء وقل: إنه حسن في العقول بل 
واجب» ومن قرأ كقت التشريح للأطباء علم أن فى ذلك أعظم عبرة. 
فليقل: إِنْ قتل الأنفس مباح في نفس العقل . 

واحتج المبيحون ‏ أيضاً ‏ بأن قالوا: لا بد من فعلء أو تركء أو 
حركة أو سكونء فإن منعتموه الكل أوجبتم المحال والممتنع. 

قال أبو محمد: وهذا إنما يخاطب به من قال بالحظرء وأما نحن 
فلسنا نقول: إِنْ فى العقل إباحة شىء ولا حظرهء وإنما فيه تمييز 

وبالجملة فكل شىء يعارض به القائلون بالإباحة أو بالحظرء فهى 


دعاوى مجردةء واحتج بعض القائلين بالإباحة بقوله تعالى: #ومًا كا مُعَذْبينَ 
مس سلا 


حَقَّ بَبَصَكَ رَسْولًا» [الإسراء: 16]. 
قال أبو محمد: ولا حجة لهم في هذا لأننا لم نقل: إنه تعالى 
يعذّب من لم يبعث/ إليه رسولاً فيعارضون بهذاء وليست هذه الآية من 
مسألتنا فى الإباحة والحظر فى ورد ولا صدر؛ لأنّ الأشياء لو ورد الحظر 
فيها بنص جلي إِلَا أنه لم يأت وعيد على مرتكبها لم يجز لأحد أن يقول: 
/ 


إن الله تعالى يعذّب من خالف أمره» وليس فى كون المرء عاصياً أو كافراً 
ما يوجب أنه يعذّب ولا بذ وإنما علمنا وجوب العذاب من طريق القرآن 
والخبر عن النبى يَةٍ فقطء ولولا ذلك ما علمناه. 

برهان ذلك: أن الكفار الطغاة قد وجدناهم في هذا العالم يعمرون مدة 
أعمارهم غير معذبين» لا بل في نعمة وملك وغلبة وكرامة» ولا فرق بين 
جواز ذلك خمسين عاماً وستين وسبعين وثمانين» وبين تماديه هكذا أنذا 
وقتا بعد وقتء ولا فرق بين جواز ذلك في الوقت الأول» وبين جوازه في 
الوقت الثاني» وليست هنا حال حدثت لهم.ء إلا أن الله تعالى أراد أن 
يعذّبهم في الآخرة» ولو شاء تعالى أن يستمر نعيمهم لفعل» ولكن لما ورد 
النص بالتعذيب قلنا به» وقال بعض القائلين بالإباحة: محال أن يخلق الله 
تعالى فينا الشهوات المقتضية لما تقتضيهء ثم يحظر علينا ما خلق لنا. 

قال أبو محمد: هذه مكابرة العيان» وليسدت هذه حجة مسلم؟ أن 
الله عرّ وجل قد فعل ما أنكرواء وخلق فينا شهوات تقتضي إتيان الفواحش 
في كل امرأة جميلة نراها أو في حسان الغلمان» وشرب الخمور في 
أهل الشرك» والنوم عن الصلوات في الهواجر الحارة والغدوات القارة» ثم 
حرمً علينا ذلك كله. 

فإن قال [قائل]: إِنْ الله تعالى قد عوض من ذلك أشياء أباحهاء 
وعوض على ترك ما حرم ما هو خير منه وهو الجنة. 

قلنا له وبالله تعالى التوفيق: لقد كان تعالى قادراً أن يجمع لنا الأمرين 
معاء ولقد كان يكون ذلك أقل لتعبنا وألذ لنفوسنا وأروح لأجسامنا وأتم 
لسرورناء ولكنه تعالى لم يرد إلا ما ترى لا معقب لحكمه. 

وبيان ذلك: أنه قد نعم قوماً في الدنيا والآخرة» كداود وسليمان 
عليهما النتلام وأعطاهما اللذات العظيمة والملك السنيع والنبوة مع ذلك. 
وسلط على أيوب وهو نبي مثلهما من البلاء ما لا قبل لأحد به دون ذنب 
سلف منهء ولا إحسان سلف من داود وسليمان على جميعهم السلام 
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والصلاة» وسلط محمداً يلي على جبجمع أعدائه» وعصمه منهم» وملحه 
النصر عليهم؛ وسلّط على أنبياء أخر أعداءهم فقتلوهم بأنواع القتل» وكلّهم 
مع ذلك من مسعود مسلط على عدوه في الدنيا ومحروم مسلط عليه عدوه 
فيها»ء وكلّهم مجتمعون في الجنة متنعّمون فيهاء وفعل بنا ذلك أيضاًء فمن 
محسن مئعم» ومن محسن مشقي » وقد نعم - أيضاً ‏ عرّ وجل ملوكاً من 
الكفار في/ الدنياء وأصحبهم النصر والتأييد إلى أن قبض أرواحهم إلى 
النار» وهم أطغى خلق أللّه وأكفره. وأشدٌ تسلطاً على الفواحش. وحرم 
آخرين من الكفار. فقتلهم بالفاقة والجوع والعري والقمل والمساءلة من باب 
إلى باب مع العاهات العظيمة والبلايا الشنيعة والأمراض المؤلمة» ثم جعل 
مجتمعهم في جهنم مع منعهم في الدنياء ومنحوس فيها» فأيّ عقل ترتبت 
فيه هذه الرتبة أو المنع منها ما يحس شيئاً من ذلك في عقله إل ناقص 
العقل» ينبغي له أن ينّهم حسّه في ذلك. 


ونسأل من جعل العقل مرتباً في حظر أو إباحة قبل ورود الشرع فنقول 
له: ما تقول في راهب في صومعة, مريد لله عزّ وجل بقلبه كله. موحد لله 
تعالى لا يدع يخي لعل ولا شرًا إلا اجتنبه» إِلَا أنه كان في جزائر 
الشاشيين في أقصى الدنيا يسمع قط ذكر محمد كَِ من جميع أهل ناحيته 
إلا متبعاً بالكذب وبأقبح الصفات» ومات على ذلك وهو شاك في نبوته َل 
أو يفكذدك لهك اليس معيرة إلى الدان خالداء- مهدا أنذا مل نهانة؟ فإن 
شك أحد في ذلك فهو كافر يإجماع الأمة. 


ثم نقول: ما تقول في يهودي أو نصراني لم يدع قتل مسلم قدر عليه 
إلا قتله أو أنفذه ولم يبق شيئاً من الفواحش إلا ارتكبه» من الزنى وفعل 
قوم لوط عليه السلام»؛ وفعل كل بلية» ثم إنه أيقن بنبوة محمد كَل وآمن 
وبرىء من كل دين إلا دين الإسلام» وأقرّ بذلك بلسانه ومات أثر ذلك» 
أليس من أهل الجنة؟ بلا خلاف من أحد من الأمة» فإن شك فى ذلك فقد 
كفر. ففي أيّ موجب للعقل وجد إثبات هذا أو وجد إيطاله» وما الذي 
الحب كن المقل أن يعم معيدا 4ك زاك الأننا ن هذه المهياكل »راقن 
كان عليه السلام بين أظهر الناس أربعين سنة لم يَحْبَّه تعالى بهذه الفضيلة» 
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فأيّ عقل أوجب منعه من ذلك قبل أن يؤتاها أو أوجب أن يُحْبَى بها إذ 
حبي بهاء هل هي إلا أفعال الله تعالى واختياره» وكلّ هذا يبطل أن يكون 
للعقل .محال في حظر أو إباحة» أو تحسين أو تقبيح» وأنْ كل ذلك منتظر 
فيه ما ورد من الله تعالى فى وحيه فقطء نسأل الله الهدى والعافية فى الدنيا 
والآخرة بمنّه آمين. ْ ش 

وقال بعض المتكلفين من القائلين بالإباحة: كل من اضطره الله إلى 
شيء فقد أباحه له. 

قال أبو محمد علي: وهذا قول امرىء لم يتدرّب في 0 واقل 
أخطأ في هذه القضية لأنْ الضرورة فعل الله تعالى. والجائع مضطر إلى 
الجوع» والمريض مضطر إلى المرض» وقد قال تعالى في أهل النار: ثم 
َصْعدٌه إِلَ عَذَابِ ألا ر» [البقرة: 7؟1] أفيسوغ لذي عقل أن يقول: إن الله 
تعالى أباح للجائع الجوع. وللمريض المرض» ولأهل جهنم الكون في 
جهنم؟!! وإنما يقول هذا من لا يعرف الأسماءء ولا المسميات» ولا حقيقة 
عبارة الألفاظ عن المعاني . 


فإن قال قائل: فإِنّ الشريعة تبطل حكم ما في العقول؛. واحتج بأنه قد 
حسن في العقول الانقياد للأمر المنسوخ قبل أن ينسخ» ثم أتى النسخ فقبح 
في العقل ما كان فيه حسناً. 
0 هذا شغب فاسدء ولم نكرر أن الشريعة لا تحسن إلا ما 
حسنت العقول ولا تقبح ما قبحت» بل هو قولنا نفسه. وإنما أنكرنا أن 
يكون العقل 0 شيء أو تحليله أو تحسينه أو تقبيحه» وأما إذا 
وردت الشريعة بالنهى عن شىء أو إباحته» فواجب فى العقول الانقياد 
لذلك» والانقياة الهم .ما اليس أو إباحة نا هنم إن جاء أقر ابشلاقا:الأمر 
المتقدم؛ فلم يحدث في العقول شيء لم يكن ولا غير النسخ شيئاً مما كان 
فيها من وجوب الانقياد لما وردت به الشريعة؛ وقد قال بعض القائلين 
بالحظر: إِنْ معنى قوله ‏ عر وجل : طعَلَقََ كَكُم ما في الْأَرْضِ بِيعًا» 
[البقرة: 9؟] إنما معنى هذا ليعتير يه. 


1١و‎ 


قال أبو محمد: وهذا تحكم لا يشبه إِلَّا تحكم الصبيان. ومن استجاز 
مثل هذا من نقل الألفاظ عن مراتبها في اللغة» فلا ينكر على غلاة الروافض 
قولهم: إِنَّ معنى الصلاة الدعاء لا الركوع والسجودء ومعنى الزكاة طهارة 
الأنفس» ومعنى الحج القصد إلى الإمامء ومن سلك هذه الطريقة أبطل 
الديانة» وأذى إلى إبطال جميع التفاهمء ولم يكن في الدنيا كلام إلا 
واحتمل أن يقول فيه قائل: إنه مقصود به غير ما يقتضيه لفظهء وهذا هو 
إبطال الحقائق» وساغ للعيسوية من اليهود أن يقولوا: إن معنى قول رسول 
لله كئِ: «لا نبي بَعْدِي0"". أي: من العرب فقطء وساغ للمعتزلة أن 
تقول: وخلق كل شيءء أي: الأجسام وأعراضها حاشا الحركات» وساغ 
للحشوية أي تقول: بل خلق كل شيء حاشا الروح والإيمان والكلام 
المسموع من القراءء وساغ للمنانية”'؟ أن يقولوا: خلق كل شيء من الخير 
فقطء وهذا كلام ومذهب يفسد الدين» ويبطل حقيقة العقل. وقد علمنا 
ضرورة أن الألفاظ إنما وضعت ليعبّر بها عما تقتضيه في اللغة» وليعبّر بكل 
لفظة عن المعنى الذي علقت عليهء فمن أحالها فقد قصد إيطال الحقائق 
جملة. وهذا غاية الإفساد وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه» حديث رقم (60غ95) /هةغ. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم 180) ال ١‏ 157 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (7411). 
وأحمد فى المسند ؟//791. 
وابن عان في صحيحه؛ حديث رقم (هههغ) .218/٠١‏ 
وحديث رقم (5749) .1417/١4‏ 
وأبو يعلى في مسنده.ء حديث رقم (5111) ١١/هلا.‏ 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم 70 5/1 
والبيهقي في سننه 5/8 .١5‏ 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (58:؟5) ١لركه.‏ 
(0) المنانية والمانية نسبة إلى ماني بن بابك بن أبي رزامء يقال: إنه كان أسقفاء ثم قام 
بتغيير ديانته» ومن أهم مبادئه: أن العالم كونين: أحدهما نورء والثاني ظلمة. 


انظر الملل والنحل 847/١‏ 7ء وتثبيت دلائل النبوة ."5/١‏ 
٠١١‏ 


ا ا المذهبين معاً بحول الله وقوته. قال الله 
تعالى : #ولا تَفُولُوأْ لِمَا صف ألسِنتُم ) 0 اح 5 ]. 

وقال تعا تعائي: «ق يتنر ثا كيك كا لك يتك وز تعتلتر جنة 
حَرَامًا وَسَلَلَا قل عَآنَهُ أذرت لَك أ عل و تشروت 49 0 68 


اسلا 


قال أبو محمد: ففي هاتين ل لد القول في 
قال: إن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر أو على الإباحة» وصحٌ أن 
من قال شيئاً من ذلك بغير إذن من الله تعالى فهو مفتر على الله عر 
وجل -626 وأما إذا ورد الشرع بأيَ شيء ورد من إباحة الكلء أو حظر الكل 
أو حظر البعض» أو إبياحة البعض » فواجب القول بكل ما ورد من ذلك. 

وقال تعالى: #أيحبُ الإِننُ كن يرك سك 4 [القيامة: +-] 
والبيدى""؟: المممل الى 0 7 ولا ينهى» فصحٌ بهذه الآية أن الناس لم 
يبقوا قط هملاً دون ورود شرع » فبطل قول من قال: إن العقول تعرف وقتاً 
من الدهر من شرعء وإذ قد بطل هذا القول» فقد بطل أن يكون الشيء في 
العقلٍ قبل وورد الشرع له حكم في العقل بحظر أو إباحة» فصار قولهم 
ا اه - لو كان ممكنتاً. 


وقال تعالى: #وَإن يّنْ أُمَةِ إلا حلا فيا نير )4 [فاطر: فبطل 
ل وقد كان آدم عليه 
السلام رسولا في الأرض. 

وقال تعالى لهء إذ أنزله إلى الأرض: #وَلْكر في الْأَرْضٍ مسترٌ ومع إل 
حب [البقرة: 1*1 فأباح تعالى الأشياء بقوله إنها متاع لناء 000 
وكل ذلك بشرع. وكذلك إذ خلقه في الجنة لم يتركه وقتا من الدهر دون 


يدس م عه 


شرع. بل قد قال تعالى: #وكلا مِنهَا رَعَدَا حَيْتُ سِْنَشًا ولا ثريا هزو الشَّحرَه # 


0 الطراءقق: مغتى الأسدى)” طمدة السقاظ 511/9 وياقرثة الستراط بض 048 تلاك 
الأديب لابن الجوزي ص١47»‏ وبهجة الأريب للمارديني ص1905. 
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[البقرة: 0*] فلم يخل قط وقت من الزمان عن أمر أو نهي. 

قال أبو محمد: ويقال لهم يفنا : لو جاز أن نبقى دون شرع لكان 
حكمنا كحكمنا قبل أن نحتلم» فإِنْ الأمور حينئذ لا حكم لها علينا لا بحظر 
ولا إباحة» ولا فرق بين كونهما كذلك قبل البلوغ بنصف ساعة وبين كونهما 
كذلك بعد البلوغ» وكلا الأمرين في العقول سواء. وما في العقل إيجاب 
الشرع على من احتلم وسقوطه عمن لم يحتلم. وليس بين الأمرين إِلَّا نومة 
لطيفة» فبطل بهذا ما ادعوه من أن العقول فيها حظر شيء أو إباحته قبل 
ورود الشرع وموافاة الخطاب من الله عرّ وجل . ولو كان كذلك للزم 
غير المحتلم كلزومه المحتلم إذ موجب العقل لا يختلف. 


قال أبو محمد: ويقال لمن قال: لكل شيء مباح فى العقل. إلا 
الفكرء أليس إقرار المرء بلسانه بالتثليث غير متبع له إنكاراً كفراً من قائله؛ 
فإن قال: لا. كفرء وإن قال: نعم. قيل له: صدقت, وقد أباح الله تعالى 
الإعلان به دون اتباع أفكار لمن اضطر وخاف الأذى. وقد أباح الله تعالى 
نسألهم عن الكفر الذي هو العقد. إنما نسألهم عن الكفر الذي هو النطق به 
فقط؛ لأنْ بعضهم قال: لم يبح الله تعالى قط الكفر؛ لأنْ الكفر الذي هو 
العقد» ولا خلاف بين من يعتد به في النطق بالكفر دون اتباع بإنكار ولا 
حكاية» كفر صحيح.» فعن هذا الكفر سألناهم وهم يقرّون بأنْ امرءاً لو قال 
بلسانه: أنا كافر بالإسلام» مقرٌ بالتثليث؛ إن هذا كفرء وإنه مرتدء وهذا 
بعينه الذي أبيح عند الإكراهء فقد جاءت إباحة الكفر نضّاء وحسن ذلك في 
عقولهم» وبطل قولهم. والذي نقول به: إن الله تعالى لو أباح الكفر الذي 
هو العقد لكان حسناً مباحاًء وأنه إنما حظر بالشرع فقط وبالله تعالى 
التوفيق: 

ويقال لمن قال: إِنْ كفر المنعم محظور بالعقل: ما تقول في كافر 

فإن قالوا: لا. خالفوا الإجماع. 


وحال 


وإن قالوا: نعم. نقضوا قولهم في أن كفر المنعم محظور بالعقل. 

فإن قالوا: إِنَ قتله شكر لهء كابرء وإن أقروا بأنْ قتله الذي هو سبب 
مصيره إلى الخلود فى النار شكر له وإحسان إليه» وهذا ضد ما ميّزه العقل. 
وبالله تعالى التوفيق. ‏ 


ل لا نا لا نالا 


فصل 
فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة”"© 





قال أبو محمد: اختلف الناس فيمن لم يبلغه الحكم الوارد من اللّه 
تعالى في الشريعة في خاص منها أو في جميعها: 

فقالت طائفة : كل أحد مأمور منهى ساعة ورود الأمر والنهى» إلا أنه 
معفو عنه غير مؤاخذ بما لم يبلغه من الأمر والنهي . 

وقالت طائفة: إن الله تعالى لم يأمر قط بشيء من الدين إلا بعد بلوغ 
الأمر إلى المأمورء وكذلك النهى ولا فرق» وأما قبل انتهاء الأمر أو النهى 
إليه فإنه غير مأمور ولا منهي. 
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قال أبو محمهد: وبهذا نقول لقول الله عرّ وجل -: #الأنذركم به وَمَنْ 
بعك [الأنعام: 19]» ولقوله: لا مكلك أَّهُ نَنْسا إلا وَسَعَها» [البقرة: 181] 


ولإخبار رسول الله ككك: أنه: ١لا‏ يسمع به يهودي أو نصراني فلم يؤمن به 
إلا وجبت له النار)”" . 


() انظر طريق الهجرتين ص8١8‏ - 860 بتحقيقى». والفرقان لابن تيمية ص؟7١١1‏ - .١١7‏ 
والفصل لابن حزم 50/5 - 51. . 

(0) روأه مسلم في صحيحه. حديث رقم .15/١ )١189(‏ ولفظه: «والذي نفس محمد 
بيده» لاا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت لم يؤمن بالذي 
أرسلته به إلا كان من أصحاب النار» . 
وأحمد في المسند ؟//117". 


 "“‏ حدثنا أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي» ثنا ابن مفرجء ثنا 
محمد بن أيوب الرقى» أنبا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار. ثنا 
محمد بن المثنى » ثنا معاد بن هشام الدستوائي» ثنا أبي » عن قتادة» عن 
الأسود بن سريع. عن النبي كَةِ قال: ايُعْرَضٌ عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالى 
الأَصَمٌ الّذِي لا يَسْمَعٌ سَبْعاً. وَالأَحْمَقُ وَالهَرِمُ وَرَجُلٌ مَاتَ فِي المَثْرَة 
قَيَقُولُ الأصَمُ: رَبَ جَاءَ الإسلامٌ وَمَا أَسْمَعٌ شَيْمَاً وَيَقُولُ الأَحْمَقُ: رَبَ 
جَاءَ الإسلامُ وَمَا أَغْقِلٌ سَيْئاً وَيَقُولُ الَّذِي مَاتَ فِي المَثْرَةِ: رب ما أنَانِي 
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لَكَ من رَسُولِءْ فَيَأَحُذْ مَوَائِيِقَهُمْ لَيُطِيعْتَه فَيَرْسِلٌ الله تَعَالى إِلَيْهِمْ: ادْخلوا 
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التّارء كَوَالَذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَحَلُوها لكَانَتْ عَلَيْهُمْ بَرْداً وَسَلاماً7 . 


- وابن منده فى الإيمان» حديث .6١08/١ )5١01١(‏ 

وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم (11؟) .147/١‏ 
والبغوي في شرح السنةء» حديث رقم (045) .1١8 1١5/١‏ 
والديلمي في الفردوس» حديث رقم 440 7 0الرففرة 

.75/5 رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
.117/١ )41( وإسحاق في مسندهء حديث رقم‎ 
والبزار فى مسندهء حديث رقم (5115) 77/9 (كشف).‎ 
وحديث رقم (4091) /7ا0/1/.‎ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (لاهلاا) الرحه"” _ لأولا,‎ 
.141//١ )841( والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
.١159ص والبيهقى فى الاعتقاد‎ 
.44١  ةا1ةكص وفى إثبات القدر‎ 
والمقلاسي في ذكر النارء حديث رقم 0/ا) ص6م - /7ا48.‎ 
.44/# )407( وأبو نعيم في المعرفة.» حديث رقم‎ 
.510/7 وفي أخبار أصبهان‎ 
.1١4/7 )١505( والضياء في المختارة» حديث رقم‎ 
قلت: رجاله ثقات.‎ 
.7١/ا/ وفي مجمع الزوائد‎ 
ورواه البزار في مسندهء» حديث رقم (71195) 74/5 (كشف الأستار).‎ - 
وذكره البيهقي في القدر ص١44» موقوفأء ثم قال: «وهذا إن صح».‎ 


١ك‎ 


3 - وبه إلى قتادة» عن الحسن البصري» عن أبي رافع» عن أبي 
5 5 5 0 )غ20 
هريره بمثله» وزاد في اخره : (وَمَنْ لَمْ يَدْحُلّها دَخَلَ النّارَ» : 


فصحٌ كما أوردنا أنه لا نذارة إِلَّا بعد بلوغ الشريعة إلى المنذرء وأنه 


- والبغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم )7١78(‏ ص0٠70.‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقادء حديث رقم )1٠١9/5(‏ 50/4. 
وابن عبد البر في التمهيد 1717/18. من حديث عطية» عن أبي سعيد الخدري. 
قلت: سنده ضعيف فيه: 
- عطية بن سعد العوفى: صدوق. يخطئ كثيراً.ء كان شيعياً مدلساً وهو مشهور 
بالتدليس القبيح» انظر التقريب 4/1؟» والكاشف 2770/5 وطبقات المدلسين 
ص0 17. 
- ورواه أبو يعلى في مسندهء حديث رقم (575554) /0/8؟7. 
والبزار في مسندهء حديث رقم )1١11/(‏ 74/9 - 70 (كشف). 
والبيهقى فى القدرء ص١ 59 .44١‏ 
عن أنش بن.مالك رضي أله اغئه:. 
قلت: سنده ضعيف فيه : 
١‏ - ليث ابن أبي سليم: ضعيف. انظر التقريب 2178/7 والتهذيب 4769/8 24358 
والمغنى 075/7. 
١‏ عبد الوارث مولى أنس: ضعيف. انظر اللسان 40/4 - 
وانظر تفسير ابن كثير (2)79/5 ومجمع الزوائد /715/89. 
- وروأه من حديث أبي هريرة رضي : الله عنه: 
رواه أحمد فى المسند 75/5. 
وابن أبي عاصم في السنةء حديث رقم (504) .175/١‏ 
والبزار في مسنده؛ حديث رقم (1/5١؟)‏ 77/9 5” (كشف). 
حديث رقم (9694) /الرلكلا. 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان 576/7. 
والمقدسي في ذكر النارء عقيب حديث رقم (8/ا) ص85 - 47. 
واين حزم هنا في الأحكام - حديث رقم (4). 
والبيهقي في الاعتقاد ص2174 وقال: «وهذا إسناد صحيح». 
قلت: رجاله ثقات. 
إلا أن الطبري رواه في تفسيره 04/10 عن معمرء عن همامء عن أبي هريرة موقوفاً. 
والله أعلم . 


)١(‏ سبق تخريجه في التعليق السابق. 


١٠١١و‎ 


لا يُكلف أحد ما ليس في وسعهء وليس في وسع أحد علم الغيب في أن 
يعرف شريعة قبل أن تبلغ إليه» فصحٌ يقيناً أن من لم تبلغه الشريعة لم 
0 واحتجت الطائفة الأخرى بقول رسول الله كَكه: «إِذَا اجتهَدَ الحَاكم 
قأخطأ فَلَهُ أخْرُ"'' فسماه عليه السلام: مخطتاًء ولا يكون المخطىء إِلَّا من 
خالف ما أمر به. 


قال أبو محمد: وهذا الخبر لا حجة لهم فيهء بل هو حجة لنا وبه 
نقول؛ لأنّه قد يكون مخطتاً من لا يوافق الحق. وإن لم يكن مأموراً بالعمل 
به كإنسان سمّى آخر بغير اسمه غير عامد» فهذا مخطىء ولا أمر يلزمه ها 
هنا وكمن أنشد بيت شعر فوهم فيهء فهو مخطىء بلا شك» وهذا 
عرّ وجل -؛ وأدخل في الدين ما ليس منه» وإن كان غير مأمور بالحكم 
بما لم يبلغه فإنه منهي عن الحكم بما ظَنْ أنه حق» وهو غير حق» وأما 
إذا بلغه فإنه مأمور به وإن نسيه؛ لأنه قد بلغه ولزمه. 
غ2 رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم و4 لقره 

ومسلم في صحيحه» حديث رقم 21/1 وقدضتة 

وأبو داود في سئنهء حديث رقم (7814) “/599. 

والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (ملوه) 537/8 2. 

وابن ماجه في سنئه » حديث رقم (73*1). 

وأحمد في المسند ١41/5‏ و198/4. 

والشافعي في الأم ار 

والدارقطني في سننه .71١1١1/4‏ 

والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم )2 1 

وحديث رقم إفتفف سقف 

وابن حبان في صحيحه») حديث رقم (لكءهة) الإلاء. 

والبيهقى فى سلنهء 1١14/٠١‏ 119. 

والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (9٠ه؟) ١١6/٠‏ 

وابن حزم في المحلى»؛ حديث رقم (74) 7١١‏ بتحقيقي . 

من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


٠١4م‎ 


فإن قال قائل: لو كان ما قلتم لكان الدين لازماً لبعض الناس لا 

قلنا وبالله التوفيق: ليس كذلكء بل الدين لازم للجنّ والإنس إذا 
بلغهم. نعم ولكل من لم يخلق بعد إذا خلق وبلغه وبلغ حدٌ التكليف لا 
قبل ذلك» وأنتم لا تخالفوننا في الشريعة أنها لا تلزم من لم يخلق قبل أن 
يخلق. ولا من لم يبلغ قبل أن يبلغ. 

فإن قالوا: فكيف حال من لم يبلغه الأمرء أهو مأمور بما هو عليه من 
خلاف ما أمره الله تعالى به مما لم يبلغهء» ولا سبيل إلى قسم ثالث؟ 

فإن قلتم: هو مأمور بما أمره الله تعالى به» وإن لم يبلغه فهو قولنا. 

وإن قلتم: هو غير مأمور بما أمره الله تعالى به أو أنه مأمور بما هو 
عليه من خلاف ما أمر الله تعالى به» كان ذلك شغباً بشيعا. 

قلنا ويالله التوفيق: لسنا نقول بواحد من هذين الجوابين لكنا نقول: 

فإن قالوا: فكيف حكمه إن خالف ما يرى أنه الحق عامداً فوافق 

قلنا لهم: هذا السؤال لازم لكم ولنا. فأما نحن فنقول وبالله التوفيق: 
إنه ليس في ذلك مطيعاً ولا عاصياًء لكنه مستسهل لمخافة الحق» هامّ بترك 
الحق» إلا أنه لم يفعل ذلك بعد. هذه صفته على الحقيقة إلا أنه لم 
يخالف بفعله ذلك حمًا ولا واقع باطلاً. 

قال أبو محمد: أهل هذه الصفة ينقسمون ثلاثة أقسام : 

١‏ فقسم شهدوا ورود الأمر من الله تعالى ثم نسخ ولم يشهدوا 


الناسخ . وليس أحد من هؤلاء موجوداً بعل موت رسول الله عَطَددَدِ ؛ لأنْ النسخ 
بطل بعد موته عليه السلام واستقرت الشرائع . 
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"١‏ - وقسم ثان: علموا المنسوخ ولم يبلغهم الناسخء أو بلغهم 
المجمل ولم يبلغهم المخصص . 

" - وقسم ثالث: بلغهم الناسخ والمنسوخ والمجمل والخاص ثم نسوا 
الخاص والناسخء أو تأوّلوا فيهما تأويلا قاصدين إلى الحق. 

فأما من كان في عصر رسول الله كَل فبلغه المنسوخ ولم يبلغه 
الناسخ. فهؤلاء خاصة لا يسقط عنهم الأمر بالمنسوخ حتى يبلغ إل 
الناسخ؛ لأنّه قد لزمهم الذي بلغهم بيقين لا شك فيهء ولا يسقط اليقين إلا 

برهان هذا: أنه قد صم وثبت عند جميع أهل العلم أن المسلمين 
كانوا بأرض الحبشة» وبأقصى جزيرة العرب» فنزل الأمر من الله تعالى على 
رسوله كلخ ما لم يكن فيه قبل ذلك أمر كالصوم والزكاة» وتحريم بعض ما 
لم يكن حراماً كالحق» وإمساك المشركات وغير ذلك. فلا شك في أنه لم 
يأثم أحد منهم بتماديه على ما لم يعلم نزول الحكم فيه. 

وكذلك كان ينزل الأمر مما تقدم فيه حكم بخلاف هذا النازل كتحويل 
القبلة عن بيت المقدس وغير ذلك» فلا شك أيضاً في أنهم لم يأثموا 
ببقائهم على العمل بالمنسوخ» بل كان فرضاً عليهم الصلاة كما أمروا 
وعرفوا حتى يبلغهم نسخه هذا ما لا يختلف فيه اثنان فصحٌ قولناء والحمد 
لله يقيناً لا مجال للشك فيه. وهكذا بقي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
أزيد من عشرة أعوام مقرين لليهود والنصارى والمجوس بجزيرة العرب» إذ 
لم يبلغهما نهي النبي عليه السلام عن إقرارهم فيها''". فلم يختلف أحد في 


: روى عبدالرزاق في المصنف بسنده عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب‎ )١( 
البي لل دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيهاء ولهم شطرها. ل‎ 
ذلك رسول الله يك وأبو بكرء وصدر من خلافة عمرء ثم أخبر عمر: أن النبي يل‎ 
قال في وجعه الذي مات فيه : : ولا يجتمع بأرض الحجاز  أو بأرض العرب - دينان».‎ 


ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت» فقال: ح كاد عدي عور يدو ربوا 


فليأت نه وإلاّ فإني مجليكم. 


1١٠ 


أنهما لم يعصيا بذلك». بل فعلا ما أمرا به» ولو قال قائل: إن هذا إجماع 
صحيح متيقن لما بعد عن الصدق؛ لأنه لم ينكر ذلك عليهما أحد من 
الصحابة» وليس منهم أحد خفي عليه إقرارهما لهم قبل بلوغ النهي إليهماء 
وبالله تعالى التوفيق. 
يسور ان الكعبة 1 الله تعالى: ا 1 0 
َطْرَةٌ) [البقرة: ٠16]؟‏ 

قلنا: لا لما قد ذكرنا من أن الحكم لا يلزم حتى يبلغ» وإنما خاطب 
الله بهذا الأمر من بلغه ومن لم يخلق إذا خلق وبلغهء ولا دليل على سقوط 
ما قد ثبت عليهم من استقبال بيت المقدس إِلَا ببلوغ الأمر إليهم بتركه. 
من قبل أن يبلغهم لكان من أقدم منهم فصلى إلى الكعبة عامداً قبل أن 
يبلغهم الأمر جائز الصلاة» وهذا باطل» وأما لو أن إنساناً اليوم خفيت عليه 
دلائل القبلة» فاستدل فأذّاه استدلاله إلى جهة ماء وقطع بذلك» ثم تعمّد 


- قال: فأجلاهمء وقد كان النبي ككل في مرضه الذي قبض فيه: 
رواه عبدالرزاق في المصنف. حديث رقم .١175- ١76/4 )7/٠٠١84(‏ 
وحديث رقم (9685) كل“"ه ‏ 8ه. 
وحديث رقم (/1951) 5094/٠١‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» عقيب حديث رقم كللا؟) لاما 
والدارقطني في علله /ا90؟  .591١‏ 
ورواه مالك في الموطأء حديث رقم (18) 897/5 47 عن مالك» عن ابن شهاب - 
بدون ذكر ابن المسيب به. 
وانظر الدارقطني في علله 789/7 27940 حيث رجح إرساله على وصله. لأنه قد 
اختلف في سنده. فروي عن سعيد؛ عن أبي هريرة : 
رواه البزار في مسندهء حديث رقم (85لا9) 771/15. 
والدارقطنى فى علله /79/9. 
والبيهقى ك1 8 ١١6/5‏ وول/8١7.‏ 
والعواتة ت الإرسال كما قال الدارقطني» والله أعلم. 
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الصلاة إلى خلاف تلك الجهةء فلما سلّم إذا به الى القبلة» فإِنَ صلاته 
باطلة» وهو بذلك فا سق؛ لأنه تعمد العمل في صلاته بما ليس عالماً أنه أمر 
به فيهاء فقصد العمل بما يرى أنه ليس من صلاته» فقد قصد إفساد صلاته 
فبطلت بذلك . 

قال أبو محمد: وأما من كان بعد رسول الله ككِهِ فلم يبلغه الناسخ 
ولا الخاصء فإنه أيضاً مأمور بما يعتقد من المنسوخ ومن عموم 
المخصوص؛ لأنّ الله تعالى لم يكلفه قط خلاف ذلك» بل افترض عليه 
خلافاً لذلك طاعة أمره تعالى جملة» والمنسوخ من أمره فلا شك. فهو 
لازم لكل من بلغه بعموم الأمر المذكور حتى يبلغه نسخهء وبالله تعالى 
التوفيق. 

ومن المحال الممتنع أن يكون الله/ تعالى يورد أمرأ على عبده يأمره 
به» ثم ينهاه عنه ولا يعلمه بنهيه [عنه]» وهو تعالى قد تكفّل لنا بالبيان» 
قال عرّ وجل: 927 م ألم [البقرة: 155] فلو ورد أمر الله 
تعالى ثم نهاه عنهء ولم يبلغه نهيه لكان ذلك إضلالا والتباساء ولكان الرشد 
غير مبين من الغي» وحاشا لله من هذا يقيناً. 

وأما من بلغه الناسخ والخاصء ثم نسيهما أو تأوّل فيهما بمبلغ 
طاقته» فهو مأمور بما بلغه من ذلك؛ لأنّه منذ بلغه منهي عما هو عليه؛ 
لأنّه قد بلغه النهي إِلَا أنه معذور مأجور مرة» مأجور بقصده الخير» ومعذور 
نجهلة ونسيانة فهذا حكم هذا الباب بالبرهان الصحيح.ء وبالله تعالى 
التوفيق . 

كن الحمح محعع ييحديت برسرل اله 215 د فرضيك الضباام ة ليلة 
الإسراءء وفيه قول م ير «كمْ فْرَض الله تعالى عَلَى أُنَبَكَ؟ 
قَالَ: حَمْسِينَ صَلاةَ أو نَحْوَها(' فأخبر النبيان عليهما السلام أن الله تعالى 
فرض علينا قبل أن يبلغنا خمسين صلاة؟ 


() روى حديث المعراج : البخاري في صحيحه» حديث رقم لكمدم؟) /ارحة١.‏ 
وحديث رقم (٠1/اع)‏ راو 
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قلنا: إنما معنى هذا أنه إذا متى بلغنا الأمر لزمنا. 


وبرهان ذلك: أن ذلك لا يلزم من لم يخلق حتى يخلقء. ولا من لم 
يبلغ حتى يبلغ. ولا من لم يأتِ وقت الصلاة عليه حتى يأتي وقتها. هذا ما 
لا خلاف فيه. فصمٌ أن الفرض المذكور إنما هو بعد الخلق وبعد البلوغ. 
وبعد انتهاء الشرع إليه» وبعد دخول الوقت: وبهذا تتألف الأخبار كلهاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

برهان ذلك: أنه لم يعص قط أحد من المسلمين بتركه الخمسين 
صلاة» ولو وجبت وتركها تارك لكان عاصياً لله تعالى» فصمحٌ أنه لا يلزمنا 
إلا ما بلغنا من الدين» وأما من بلغ إليه خبر غير صحيح عن النبي ككل 
وصحّحه له متأوّل أو جاهل أو فاسق لم يعلم هو بفسقه؛ فهذا هو مبلغ 
اجتهاد هذا الإنسان. ولم يكلفه تعالى أكثر مما في وسعه. ولا ما لم يبلغه 
فهو إن عمل بما بلغه من ذلك الباطل فمعذور بجهله لا إثم عليه؛ لأنّه لم 
يتجانف لإثم» والأعمال بالنيات» [فهو] مجتهد مأجور مرة في قصله بنيته 
إلى الخيرء وإلى طاعة الله عزّ وجل ورسوله كله فلو خالف ما بلغه من 
ذلك فإنما عليه إثم المستسهل. لخلاف رسول الله يلك إما بعلمه فقط فهو 
فاسق» وإما بنيته فهو كافرء وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا نا نا نالا 


- ومسلم في صحيحه. حديث رقم .1575/١ )١9/0(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )١ 1١785‏ لبالا 
والترمذي في سئنهء» حديث رقم (7177) 701/65. 
وأحمد فى المسند #لالا”ا ‏ 4لا 
وأبو 8 في مسندهء حديث رقم (5091) 70/4. 
وعبدالرزاق في المصنف» ضمن حديث رقم (19لاة) ه/3779,. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (0ه) 107/١‏ 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم ملا _ ولل) ارمغلا. 
وأبو عوانة في مسنده .١174/١‏ 
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الياب السابع 


في أصول الأحكام في الديانة 


0 
-. 


وأقسام المعارف وهل على النافي دليل أم لا؟ 


قال أبو محمد: قد ذكرنا فيما خلا من هذا الكتاب وفى غيره من 
كتبنا: أنه لا طريق إلى العلم أصلاً إلا من/ وجهين: 1 

أحدهما: ما أوجبته بديهة العقل. وأوائل الحس. 

والثانى: مقدمات راجعة إلى بديهة العقل وأوائل الحس. وقد بيّنا كل 
ذلك في غير هذا المكان» فأغنى عن ترداده؛ وقد بيّنا [أيضاً] أن بالمقدمات 
الصحاح الضرورية المذكورة علمنا صحة التوحيد.» وصحة نبوة محمد 
رسول الله يلو وصدقه فى كل ما قالء. وأنْ القرآن الذي أتى به هو 
عهد الله تعالى إليناء فلما كان فيما ذكر لنا عن ربه تعالى» وجوب أشياء 
ألزمناها [اجتهاد هذا الإنسان لم يكلفه الله تعالى أكثر ما في وسعه]؛ 
والانتهاء عن أشياء منعنا منها ووعد بالنعيم الأبدي من أطاعه» وبالعذاب 
الشديد من عصاه.ء وتيقّنا وجوب صدقه فى ذلك لزمنا الانقياد لما أمرنا 
بالأنقياد له + .وتيفنا اصبخة كل نا ذكر لا فرورة لا معي للفين عنها بها 
نقلته الكواف مما أظهر من المعجزات التى لا يقدر عليها إلا الله الخالق 
الأوك قال ا لقنامل 'لنيه كلة يها عن منيمة بها أن .بعت تعالن 6 توغين 
علينا تفهّم القرآن والأخذ بما فيه» فوجدنا فيه التنبيه على صحة ما كنا 
متوصلين به إلى معرفة الأشياء على ما هي عليه من مدارك العقل والحس»ء 
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ولسنا نعني بذلك أننا نصحح بالقرآن شيئاً كنا نشك فيه من صحة ما أدركه 
العقل والحسء ولو فعلنا ذلك لكنا مبطلين للحقائق» ولسلكنا برهان الدور 
الذي لا يثبت به شيء أصلا . 

وذلك أننا كنا نسأل فيقال لنا: بم عرفتم أن القرآن حق؟ 

فلا بد من أن نقول: بمقدمات صحاح يشهد لها العقل والحسء فيقال 
لنا: بماذا عرفتم صحة العقل والحس المصححين لتلك المقدمات؟ فكنا 
نقول بالقرآن» فهذا استدلال فاسد مبطل للحقائق» ولكنا قلنا: إن فى القرآن 
التنبيه لأهل الجهل والغفلة وحسم شنيية أهله اناده وله أن عوما مين 
أهل ملتنا يبطلون حجج العقول ويصخًحون [حجج] القرآن فأريناهم أن في 
القرآن إبطال قولهم» وإفساد مذهبهم, وأنَّ الله تعالى قد علم أنه سيكون في 
العالم أمثالهم. فأخبرنا بما يبطل به شغبهم» ويزيل شكوكهم, كما قال 
تعالى: نا فَرَطْنَا فى الكتّبٍ من شَىّْو» [الأنعام: 4*] فمما أمرنا تعالى فيه 
باستعمال دلائل العقل والحواس قوله تعالى: #وَجَمَلَ لَكُْمْ أَلنّهْمَ وَالْأَبصرٌ 
َالأَهيْدَةَ فيلا ما مَشْكْرُونَ» [السجدة: 4]. وصدق الله تعالى ما 00 من 17 
دلائل سمعه وبصره وعقله. وقال تعالى: «أ ع م تمل لد + ان عبن 22 وَلِسَانًا 


يوسم 


111 00 2110 
وَسَفَيَنِ وك وَمَدَينَهُ التَجدَيْنِ (02* البلد: م .]٠١‏ 


وذمّ تعالى من لم يستعمل دلاتلهاء فقال تعالى حاكياً عن قوم معذَّبين» 
لعر اضهم عن العك دك المؤدي الى معرفة 0 1 الله على #وَلَقَدَ 
َرأ جهنم كرا : : من أن لا م ُثْربٌ ل يقمهور عا ولي ع لا 


ةر يها وك 7 ل نسمعون ا وليك العو 1 شّ 8 وليك هم 
َلمَد سرت 9©)» إلى قوله: 0 مَا كانوأ يَعْمَُونَ4 [الأعراف: 9لا( - .]18٠‏ 


ون كروت عاط ساو الوا لو كا سَمَعٌ أو تمقِلُ ما كا في 
| لمعي 29 [الملك: ]٠١‏ فصدقهم لله عزّ وجل في قولهم ذلك فقال 


3-9 0 


تعالنة تيو . | بِدَيِمَ هَنْحْهًا لَأصَحَبٍ التَِير 42 [الملك: .]1١‏ 
وقال تعالى: #هُمآ أَغَقّ عَنْهْمَ مَنَعْهُمْ 06 ل هم وآ أَفيِدَسجم من شَّىْءِ # 
[الأحقاف: 75] قَذْمْ تعالى من 0 ينتفع 0 ا من 0 والعقل. 
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قال أبو محمهد: أترى هؤلاء المقرّين على أنفسهم أنهم كانوا لا 
يسمعون ولا يعقلون» ولو سمعوا أو عقلوا ما دخلوا النار» أكانت صمخ 
آذانهم ذات آفات مانعة من تأدية الأصوات؟ أو كانوا جاهلين بأمور دنياهم 
وأحكام حرثهم وغراستهم؟ والقيام على مواشيهم ونفقات أموالهم وإنمائهاء 
وبنيان منازلهم وعمارة بناكتيم تدس يتاخرهم وصناعاتهم.ء وحفظ 
أموالهم. وطلب الجاه والرياسة؟ كلا والذي عذّبهم وأخزاهم وذمهم؟ ؟ بل 
كانوا أعلم بذلك كلّهء وأشدّ اهتبالاً به» وأشغل نفوساً فيه» وأبصر لنموه 
وتكثيره وحياطته ‏ من أهل الفضل» المقتصرين من ذلك مما يضيع العيال 
والجسم بتركه» أو ما جاءهم من ذلك على ما لا بد منه عفواء وكان غير 
شاغل لهم عما هو آكد عليهم, المقبلين على طلب معرفة الحقائق» 
والوقوف على على العلم والعمل؛ الموصلين إلى فوز الآخرة والسعادة في دار 
البقاء في الجنة التي وعدها الله تعالى ليام والمبعدين من الهلاك والقرار 
فل ذال العنذاية في النار التي أعدها الله عرٍّ وجل لأعدائه المشتغلين 
ذلك عنما تيافك عله اهل الجهل واللقضنان. *كياة 


- ثنا عبدالله بن يوسف بن نامي» عن أحمد بن فتح. عن 
عبدالوهاب بن عيسى؛ عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن علي. عن 
مسلم بن الحجاج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد؛ كلاهما عن 
أسود بن عامرء ا 5 محاماين بوره ردابت 
البناني : هشامء عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: وثابت» عرق ادن يق 
مالك: أن رسول الله كَكَِةٍ قال: َنم َعْلَمْ مر دنْياكه»97 . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (3"5) 85/4 1. ولفظه: «أنْ النبي يلل مر 
بقوم يلقحون. 
فقال: لو لم تفعلوا لصلح . 
قال: فخرج شيصاء فمرٌ بهم فقال: ما لنخلكم؟ 
قالوا: قلت كذا وكذا. 


كال : أنتم أعلم بأمر دنياكم؟ . أه. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم الاع؟) /لو١٠‏ ملعل 
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في حديك قوله عليه السلام في تلقيح التخل قتركوه فخرج قيصاًء 
ولكن هؤلاء المعذبيون أضربوا عن استعمال السمع والبصر» واللمس والذوق 
والشم. والعقل فى الاستدلال على الخالق تعالى » وما يقرب منه من عقد 
وقول وعمل وصرفوا كل ذلك في حطام فان» لا يجدي ولا يغني» بل يثقل 
ويندمء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمه: ووجدنا في القرآن إلزامنا الطاعة لما أمرنا به ربنا 
تعالى فيه» ولما أمرنا نبيه يِه مما نقله عنه الثقات. أو جاء عنه بتواتر 
أجمع عليه جميع علماء المسلمين على نقله عنه عليه السلام؛ فوجدناه تعالى 
قد ساوى بين هذه الجمل الثلاث في وجوب الطاعة لما نقلته عن نبينا عليه 
السلام عليناء ٠‏ فنظرنا فيها فوجدنا منها جملاً إذا اجتمعت قام منها حكم 
منصوص على معناهء فكان ذلك كأنه وجه رابع ِلآ أنه عير خارج عن 
الأصول الثلاثة 82 ذكرنا وذلك نحو قوله عليه السلام: كل مُشكر حَمْرٌ 
وَكُلْ خَمْر/ حَرَامً) '" فأنتج ذلك كل مسكر حرامء فهذا منصوص على معناه 


- وأحمد فى المسند 177/5. 

وتمام في فوائده» حديث رقم (11517) 39/5. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (140*) 198/5. 
وحديث رقم (09075) 5/لا57 - 7538. 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (5046) رمهلا 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (؟9/51ا١)‏ 474/4. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم إففف الي 
وابن عساكر في معجم شيوخهء حديث رقم )١7١5(‏ 407/5 (وعنده عن أنس فقط). 
والطبري في تهذيب الآثارء "71/١‏ (الجزء المفقود). 

)١(‏ هو جزء من حديث» وفيه: «من شرب الخمر في الدنيا. . .» الحديث: 
رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (ملامة) لكل 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم ١١5‏ 5) للرلامه١.‏ 
وأبو داود في سئنئهء حديث رقم (751/4) 7351/0 
والترمذي في سئنهء حديث رقم (1851) 590/54. 
والنسائى فى سئنه 8//ا١” 7 .71١8‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (0:091 _ 0:09 050944 0048) 0711/8 وحديث 
رقم (41/ا5) 2180/5 وحديث رقم 54١15 54١١(‏ - 58(8) 1460/4. 
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نصاً جليا ضرورياً؛ لأنّ المسكر هي الخمرء والخمر هي المسكرء والخمر 
حرام» فالمسكر الذي هو هي حرام . 

ومثل قوله تعالى: ##وَرَرئهُ: أَوَاهُ هَلديِ لشت [النساء: ]١١‏ وقد تيقنا 
بالعقل الذي به علمنا الأشياء على ما هي عليه أن كل معدود فهو ثلث 
وثلثان» فإذا كان للأم الثلث فقط وهي والأب وارثان فقط فالثلثان للأب» 
وهذا علم ضروري لا محيد للعقل عنه.» ووجدنا ذلك منصوصا على المعنى 
وإن لم ينص على اللفظ . 


ومثل إجماع المسلمين على أن الله تعالى حكم بأنْ دم زيد حرام 
لإسلامهء ثم قال قائل: قد حل دمهء فقلنا: قد تيقنا بالنص وجوب الطاعة 
لنقل الإجماع». وقد صمٌ نقل الإجماع على أن دمه حرام» فلا يجوز لنا 
خلاف ذلك إلا بنص منقول بالثقات» أو بتواترء أو بإجماع ناقل لنا. فهذا 
منصوص على معناه. 


ومثل أن يدّعي زيد على عمرو بمال فيقول: إن الله تعالى نص على 


- وابن ماجه في سننه» حديث رقم (77/9). 
وأحمد فى المسند 1١5-9487582 717 15١ 2 1١9/9‏ -157. 
ومالك في الموطأء حديث رقم )١1١(‏ ؟/447. 
والدارمي في سئنهء حديث رقم )5١940(‏ 167/5. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (15050) 45/0 ل!ا9. 
والطيالسي في مسنده؛ حديث رقم )١86590(‏ صغ 70. 
والشافعى فى مسندهء ص١78.‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (17067) 580/4. 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسند. حديث رقم (٠١/الا)‏ ص517, 
والحاكم في المستدرك .١50/5‏ 
والطبراني في المعجم الصغير .5١0/١‏ 
وفي مسند الشاميين؛ حديث رقم (4مة) اإملا. 
والخطيب فى تاريخه 50١ ١١9/79‏ و05/48١.‏ 
والبيهقى فى سنئه /لا114 د حدك 
والبنوي في شرح السنة» حديث رقم 504/١١ 0701  *011(‏ - 800. 
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إيجاب اليمين على عمرو؛ لأنْ النص قد جاء بإيجاب اليمين على من ادعى 
0 وعمرو مذعى عليه» فقد أوجب النص اليمين على عمروء فلا 
سبيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة أصلاً إلا من أحد هذه الوجوه 
الأربعة» وهي كلها راجعة إلى النص» والنص معلوم وجويبه »2 ومفهوم معناه 
بالعقل على التدريج الذي ذكرناه. 


وقد ادعى قوم: أن من الشرائع ما لا سبيل في القدرة إلى تغييره» 
فأتوا بأمر عظيم» وأدّى قولهم هذا الفاسد إلى أن ربهم تعالى مضطر إلى 


() للحديث الذي: 
رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (85١6؟)‏ مرهغ١.‏ 
وحديث رقم (5554) م/01خىكا. 
وحديث رقم (؟ههغ) 8/١1؟.‏ 
ومسلم في صحيحه.ء حديث رقم الا لل 
وأبو داود في سننه»ء حديث رقم (7519) 71١/8‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (؟745١)‏ 3557/9. 
والنسائى فى سئنه المجتبى 7154/8 - 7194. 
وفى سننه الكبرىء حديث (094944) 440 445. 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (58171). 
أحمد فى المسند  ”87/١‏ ١ه"‏ _ 5ه لوسر 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )3١814(‏ 2740/4 وحديث رقم (191045) 
وله 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (16197) 797/4 - 374. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (19945) 434/4. 
والشافعى فى مسنده ص١19١.‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم 14/1١ )440/8  440/1(‏ 814. 
وفي شرح المعاني /1941. 
وابن عدي في الكامل .١5/7‏ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم كاده خ"“ممءه) ١الل/ثلاء ‏ لالا. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم .1١9/)١558  1١١1574(‏ 
والبيهقى فى سئنه 2707/٠١‏ وفى معرفة السئن  105/‏ 408. 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (5901) .1١1/٠١‏ 


16 


الأمر بما أمر من ذلك: فمن التزم منهم ما توجبه مقدمته الفاسدة كفرء ومن 
جبن عن التزامه تناقض وقضى بفساد معتقده الذي هو ثابت عليهء إلا أنهم 
استعظموا أن يطلقوا ما توجبه مذاهبهم فحسّنوه بعبارة كنوا بها عنه فقالوا: 
لا سبيل في العقل إلى تغييره. 


قال أبو محمد: والعقل لا يوجب على الباري تعالى حكماًء بل الباري 
تعالى خالق العقل بعد أن لم يكن» ومرتب له وفيه ما قد رتب مما لو شاء 
أن يخترعه ويرتبه على خلاف ذلك لفعل. وإنما العقل مفهم عن الله تعالى 
مرادهء ومميز للأشياء التي قد رتبها الباري تعالى على ما هي عليه فقط. 

فقال هؤلاء: إِنْ الكفر والظلم لا يتوهم جواز استباحته. 

قال أبو محمد: ولا دليل على ما ذكرواء بل قد كان ممكناً أن يأمرنا 
تعالى [بالكفر به و]بجحده وبعبادة الأوثان وبالظلم» ولكنه تعالى قد أخبرنا 
أنه لا يفعل ذلك. فعلمنا أن ذلك لا يكون أبداًء ليس لأنه ممتنع منه ‏ عر 
وجل لو شاءه» ولا أنه تعالى عاجز عن ذلك لو أراده. ولكن لأنه تعالى لا 
يقول إِلَّا الصدق. وقد أخبرنا أن ذلك لا يكونء وأنه لا يرضى لنا الكفرء 
ولأابات نا أن نشكة البين اده اقلم لكونا عالى ذلك منعنا هخ “كوه كما 
منعنا أن يأتى رسول بعد محمد يَكِلَةِ» وكما منعنا من عمارة مكان قفر قد 
ركاف عق ملعمو إلى قا نا ريو عاق ١‏ بكرن كو اوتاه امور إلى 
وقتنا هذاء وقد كان فى الممكن خلاء تلك المدينة» وعمارة هذا القفر: 
ولكواله تعات لد يزد ذلك إلى بالآذم "على :هذا :الوح ميا من أن باهر 
تعالى بالكفر به لا على أن العقل مانع من جواز ذلك لو شاءه ‏ عزّ وجل -. 

قال أبو محمهد: وبرهان ذلك أننا واجدون بالمشاهدة أكثر أنواع 
الحيوان لم تتعبّد بالإيمان بالله - عر وجل » ولا ركب فيها التمييز الذي لا 
درت 1ك هر وجر - 0001 كلد اتا عاق ان مخطل ونال حيو يد انود 
لفعل. ولما كان هنالك شيىء يمنعه من ذلك تعالى وجهه. ولا يوجب عليه 
تال فعرانا قعل ولا ينومولت الصمانة الذون بلهوا الأرهة عم انا 
ولم يشعروا ولا يحتلموا غير مأمورين بإجماع أكثر الأمة بالإيمان أمر إلزام» 


اليل 


ولا منهيين عن الكفر نهي تحريم» فإذا احتلموا لزمهم الإيمان فرضاًء وحرم 
عليهم الكفر حتماء ولم يكن بين تعريهم من الأوامر والنواهي» وبين حلولها 
عليهم إِلَّا نومة لعلها أقلّ من مقدار شَيَ بيضة» ولم يزد التمييز الذي كان 
فيهم في تلك النومة شيئاً. بل هو على حسبه الذي كان عليه قبل أن ينامهاء 
ولا فرق. هذا شيء يعلم بالحس والمشاهدة» يعني تساوي التمييز فيهم في 
ذينك الوقتين. وهذا شىء قد شهد به النص ولا خلاف فيه بين جمهور أهل 
الملة الذي وضعنا كتابنا هذا في اختلافهم في أحكامهم وعبادتهم» نفي براءة 
من لم يشعر ولا يحتلم» ولا حاضت إن كانت امرأةء ولا بلغ خمسة عشر 
عاماً من جميع الأوامر الواردة من الله تعالى ولزومها لمن احتلم وبلغ خمسة 
عشر عاماً مع الاحتلام» أو حاضت إن كانت امرأة في هذه السن» ولا فرق 
في العقل بين [جواز] عدم الأمر بالإيمان في كلتا الحالتين المذكورتين» 
وبين جواز وجود الأمر به في كلتيهما. 

فإن شغب مشغب بتعلم الصبيان الصلاة وضربهم عليها؛ وأراد بذلك 
غرور الضعفاء المقلدين» فليعلم أنه لا خلاف عند الحاضرين من خصومنا 
في أن ذلك على سبيل التدريب وتعليم الخيرء لا على سبيل الإيجاب لذلك 
عليهم» وكذلك دعاؤنا إياهم إلى الإسلام. 


وبرهان ذلك: أننا لا نقتلهم إن ارتدوا حتى يحتلمواء ولا نقتلهم إن 
قتلواء» ولا نحذهم إن وطئوا فرجاً حرماًء ولا يحرم الميراث» وإن ارتد قبل 
فإنْ ادّعى مدّع: أن البهائم متعبدة» واختار اللحاق بأحمد بن حابط”© 


والخروج عن إجماع المسلمين» فحسبه مفارقة الإسلام واللحاق بالكفر» 
وليس هذا مكان محاجّة أهل هذا المذهب”" » وقد بينا ذلك فى كتاب 


)١(‏ هو أحد كبراء هذه الفرقةء وإليه نسبت فرقة الحابطية. 
توفى سنة ؟01719. 

(؟) انظر في هذه الفرقة والرد عليها: الفرق بين الفرق ص١5”6 255١‏ والملل والنحل 
,»/١‏ والفصل ١/ثلا  .8١‏ - 


"١ 


«الفصل2”''. وإنما قصدنا في كتابنا هذا بيان جمل الأحكامء فقط فمن أراد 
أن يقفا على هدم ما ذكرنا من الشغب فليقرأ كتابنا المرسوم بكتاب 
«الفصل)”" إن شاء الله تعالى. 

قال أبو محمهد: فإذ قد بيّنا أقسام المعارف جملة» ثم بيئّا أقسام 
الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع إلا منهاء وأنها أربعة وهي: نص 
القرآن/. ونص كلام رسول الله كك الذي إنما هو عن الله تعالى مما صحٌّ 
عنه ‏ عليه السلام ‏ بنقل الثقات أو التواتر» أو إجماع جميع علماء الأمة.» أو 
دليل منها لا يحتمل إلا وجهاً واحداًء فلنصف بحول الله تعالى وقوته كيف 
يستعمل المتناظران أو المتعلّم والعالم السبيل إلى معرفة الحقائق مما ذكرنا: 


فنقول وبالله تعالى التوفيق: أول ذلك سوال السائل مسؤوله عن مذهبه 
فى مسألة كذاء إما مستفهماً وإما مناظراًء فإذا أجابه سأله: ما دليلك على 
ذلك؟ فإذا أجابه فقد وصل إلى ميدان المعارضة» فإن لم يكن هنالك إلا أن 
يصف كل واحد منهما مذهبه» ولم يزد المسؤول على ذكر مذهبه فقط. ولم 
يأت بدليل فقد سقط وبطل واكتفى بذلك عن تكلّف إبطاله» إذ قد بينا فيما 
تقدم من كتابنا هذا إبطال كل قول لم يقم عليه دليل. 


فإن عارض المسؤول السائل [بدليل]» مثل أن يستدل أحدهما على 
صحة مذهبه بآية» فيحتج عليه الآخر بآية أخرى» هي في ظاهرها مخالفة 
الحكم للتي احتج بها خصمه أو بحديث كذلك. 

أو احتج أحدهما بحديث فعارضه الآخر بآية هي في ظاهرها مخالفة 
الحكم لذلك الحديث أو بحديث كذلك. فسنفرد لذلك بابا موعبا في كتابنا 
هذا إن شاء الله - عرّ جل - وبالله تعالى التوفيق ‏ عند كلامنا في الأخبارء 


- وذكر مذاهب الفرق ص50 -125. 

ومرهم العلل المعضلة في الرد على أثمة المعتزلة لليافعي. 
)١(‏ الفصل .48١ 8/١‏ 
(0) انظر الفصل ١/8/ا‏ - .8١0‏ 


١7 ؟‎ 


وإن أمذنا الله تعالى بمدّه وقوته فسنفرد لكل هذه الوجوه كتباً مفردة فى 
أشخاص الأحاديث والآي التي ظاهرها التعارض» و[نحن] نبيّن بحول الله 
وقوته نفي الاختلاف عن كل ذلك» وبالله تعالى نعتصم ونتأيد. 

وقد ذكر مخالفونا تعارض العلل. 

قال أبو محمد: وسنبين في آخر كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ‏ 
بطلان العلل في الشرائع بالجملة» وإن أمدّنا الله تعالى بمذّه وعون من قبله 5 
عرّ وجل - فسنفرد في المسائل النظرية» وهي التي دلائلها نتائجح مأخوذة من 
مقدمات نصية أو إجماعية ديواناً موعباً نتقصى فيه إن شاء الله تعالى - 
الأدلة الصحيحة» وبطلان علّل أصحاب القياس ومفاسدها بالجملةء وبالله 
تعالى التوفيق. 


ثم رأينا كتابنا المعروف (بالإيصال) جامع لكل ذلك مغن عن إفراد 


قال أبو محمد: وكل من قال بقبول خبر الواحد» ثم صمح عنده خبر 
عن النبي كَل متكامل الشروط التي بوجودها يصمٌ عنده الخبر جملة. فإن 
تركه لحديث آخر فهو مجتهدء إما مصيب. وإما مخطىء. وكذلك إن تركه 
لنص قرآن». وكذلك إن ترك نص قرآن لحديث آخرء أو نص قرآنء إلا أنه 
إن كان قد ترك فى مكان آخر مثل تلك الآية التى أخذ بها الآن أو الحديث 
الذى لهذ عه وألكد “سكل العدية: أو الآنة" اللذين كرك مهناء توخكالت: تزثين 
أخذه في المسائل» فإن كان لم يتنبه لذلك فهو غافل معذور بالجهل» فإن 
نَبّه على ذلك فتمادى على خطأه فهو فاسق؛ بإقراره في مكان ما بأنّ مثل 
ذلك العمل الذي استعمل/ ههنا باطل» فهو مقدم على الأخذ بما يدري أنه 
باطل. وذلك مثل من أخذ بقول رسول الله 46ِ: «لآ قَطمَ إلا في ربع ديار 


سرصم سل صر 


قَصَاعِداً»”'' وترك ظاهر قول الله تعالى: ##وَالسَارِفُ وَالسَارِقَة فطعو أيِدِيَهُمًا 


.45/(١1؟ 41/ا5)‎ 5/4١  5ا/49( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
ومسلم فى صحيحه») حديث رقم برضن 5 بيرضة‎ 


ايفن 
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آ 0 يه ين رةه 
جَرَآةا بِمَا كسَبَا تَكَلَا يِنَ و4 [المائدة: 8*] ثم إنه ترك قول رسول الله يَلِ: 


- وأبو داود في سننه» حديث رقم  4787(‏ 4984) #/1335. 
والترمذي في سننه» حديث رقم )١546(‏ 4/مه. 
والنسائى فى سئنه المجتبى //لالا - 4ل. 
وفي 2 الكتبرق: حديث رقم 9١5لا‏ 5٠5لا‏ .غلا كحلا لاء5ل/ا 0:4:/م ل 
4 017 لطرض © الرفرة 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم 8ه ؟). 
وأحمد فى المسند 5/16" .,10717549-1575--5١4‏ 
وعبة لان في المصنف. حديث رقم .770/٠١ )14951١(‏ 
والدارمي في سننه» حديث رقم اللترفة وولشضة 
والطحاوي في شرح المعاني 3# د ككل 
وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم )44١١(‏ 41/9". 
وحديث رقم (56568) 25/8. 
وابن الجارود في المنتقى»؛ حديث رقم (81554) “/174. 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم م154) “رمه .١‏ 
والشافعى فى مسنده ص ة 737. 
والحميدي في مسنده. حديث رقم 174/١ )18٠  51/9(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )58094١(‏ 46/5. 
وحديث رقم 55" برلاو ؟. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ . حديث رقم (95/ا) اإعلاة. 
وابن المقري في معجمه. حديث رقم (5ا) ص" 0‏ 04. 
وابن عدي في الكامل. 
والدارقطنى .١89/"‏ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (4400) 304/٠١‏ وحديث رقم (4434) 
لفك خرة 
والمروزي في السنة» حديث رقم  ”١9(‏ إلى - 7357) ص84 .1١‏ 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (770) 2٠١7/١‏ وحديث )٠١77(‏ 
بوره 
وحديث رقم )١91١(‏ 5/5ه5,. 
والبيهقى فى المعرفة 7/8/6 .78١‏ 
وفى السئن 703/8 
رالبعوق في شرح السنة» حديث رقم (696؟) .”"١7/٠٠١‏ 


تعن 


لآ نُحَرُمُ الوَضْعَةٌ والرَضْعَتَانِ»""© وأخذ بظاهر قوله عر وجل: «مَنَهِتُحُمْ 
لج أَرْصَعَتَك» [الساء: +1] فهذا إذا وقف على تناقض فعله وتمادى [عليه] 
فهو فاسق؛ لأنه فى أحد الموضعين مقرّ بأنّ ترك ظاهر القرآن للحديث خطأ 
لا يحل» وفي الموضع الثاني استعمل ما أقَرَ أنه لا يحلٌ» فهو مقدّم على ما 
لا يجوز له بإقراره» فإن علل حديث الرضعتين فأريناه فى حديث السارق 
نكل تلك لعل بعينيا» فاق عادى يلي الأكد, با حنهها ردرك الأخن فهو 
فاسق متلاعب بدينه. 


وإن ترك نصًا لقياس بعد قيام الحجة عليه بإبطال القياس فهو فاسق 


.١١ال4‎  ١٠١الال/5‎ )١56١0( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.7714/7 )95١57( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
.١٠١١/5 والنسائى فى سنتنه المجتبى‎ 
.75948/ )040١  0460( وفي سلئة الكيرئء حديث رقم‎ 
والترمذي في سننه» حديث رقم (0ه١١) *#رمهغ.‎ 
.)١941( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
.45- 906 "1١/6 وأحمد فى المسند‎ 
.75١8/7 )5101( والدارمي في سننهء حديث رقم‎ 
.779/4 )1417( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
ص2486.‎ )815 "١٠ه‎ #”(5  ”١ والمروزي في السئة» حديث رقم‎ 
.2 80/١ والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (665غ8)‎ 
(العلمية).‎ ٠١١/5 والدارقطنى فى ستنه‎ 
7” 77/9 )589( وابن الجارود في المنتقى؛ حديث رقم‎ 
.711/ )9594( وسعيد بن منصور في سننه» حديث رقم‎ 
.,"١1١/5 )477( وإسحاق في مسندهء حديث رقم (045) "/لالا وحديث رقم‎ 
.10/٠٠١ )2770( وابن حبان فى صحيحهء» حديث رقم‎ 
)١1١١١- 15٠١1١١99 -١١98( والبغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم‎ 
.1486  ١84ص‎ 
.153/ )44١75 44١١  414٠١( وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم‎ 
.5086 50 5/1/ والبيهقى فى سنئنه‎ 
وفى المعرفة كرحدى  لاى3.‎ 
والديلمي في الفردوس » حديث رقم (ه١هلا) وإلالا.‎ 


١6 


أيضاً فإن ترك نضا لقول صاحب فمن دونه» فإن كان يعتقد أن عند ذلك 
الصاحب علماً عن النبي كهِ وقامت عليه الحجة ببطلان ذلك» فتمادى ولم 
يتب فهو فاسق» فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي كَل أن يحرّم شيئاً 
كان حلالاً إلى حين موته عليه السلام» أو يحل شيئاً كان حراماً إلى [حين] 
موته عليه السلام» أو يوجب حدًا لم يكن واجباً إلى حين موته عليه 
السلام» أو يشرع شريعة لم تكن في حياته عليه السلام» فهو كافر مشرك 
حلال الدم والمال» حكمه حكم المرتد ولا فرق. 

وقد ظنَ قوم مثل هذا في المنع من بيع أمهات الأولاد»ء وفي حل 
الخمرء وفي إسقاط ست قراءات كانت على عهد النبي يَلجِ مباحة» فمن لم 
تقم عليه الحجة في بطلان هذا المعتقد فهو معذور بالجهل. وأما من قامت 
عليه وتمادى على مذهبه في ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم والمال 
كما ذكرنا. وستبين بحول الله وقوته وجوه هذه المسائل الثلاث فى كلامنا 
في الإجماع من كتابنا هذاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

[قال أبو محمد]: وكل ما قلنا فيه: إنه يفسّق فاعله» أو يكمّر بعد 
قيام الحجة عليه» فهو ما لم تقم الحجة عليه معذور مأجور وإن كان 
مخطئاًء وصفة قيام الحجة عليه هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومهاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: الوجه الذي ذكرنا آنفاًء وهو الذي فيه ظاهر تعارض 

نين أي وآي» وبين حديث وحديث» وبين حديث وآي» فلسنا نقطع فيه 
كن اع مسيون للق ولا أننا علمناه يقيئاً» ولا كنا نقول فيه هذا هو 
الحق عندنا. ونبين كل مسألة من ذلك في موضعها إن شاء الله تعالى» 
وهذه هي المتشابهات التي أخبر بها النبي كلهِ في قوله: «الحَلال بَيْنْ 
والحرامٌ بَيْن وَبَِنَهُما مُتَشَابِهَاتَ لا يَعْلَمُها كَثِيرٌ مِنَ الئّاس6"''. وليس هذا من 


)1١(‏ جزء من حديث: 
روآاه البخاري فى صحيحه» حديث رقم (0ه) الرحتل وحديث رقم )5١61(‏ عدت 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم 2٠١7١ - ١5١9/5 )١0484(‏ وأبو داود في سننهء > 


اخيل 


عع بي وع يمير 
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المتشابه الذي ذكر/ الله - عرّ وجل - في قوله: ##ينهُ ءات تحكمنت هن أ 
لكب و س4 [آل عمران: ا] وسنبيّن ذلك كله في باب مفرد في 
آخر كتابنا هذا إن شاء الله عنّ وجل -. 


إلا أننا قاطعون بانّون على أن علم الحقيقة فيما أشكل علينا موجود 
ع عر 


عند غيرنا ولا بدّ؛ لقول الله تعالى: #مَّد يَمَيَنَ أَلمْدُ منَّ أل » [البقرة: 165] 
ولقول رسول الله يكه: «اللَهُمّ هَل بَلْفْتُ»؟. 


قالوا: اللهم نعم. 
قال: «اللّهُمّ اشْهَن9 . 


ح- حديث رقم (87054 _ 9778) 2147/6 والترمذي في سننهء» حديث رقم (05١؟١١)‏ 
0١١“‏ والنسائى فى سننه المجتبى 751/97 7847 و27717/8 وفى سئنه الكبرى» 
حديث رقم (01189) 779/6: وحديث رقم (5040) 7/4» وأبن ماجه في سئئهء 
حديث رقم (2)75984 والدارمي في سئنه» حديث رقم )101١1(‏ 2319/5 وأحمد في 
المسند 771/4 7579 71١-717١‏ 271/6 والحميدي في مسندهء» حديث رقم 
(9418 - 9419 -5/815) 108/5 - 2.4054 وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 
00 3 - 158ء والطيالسي في مسنده» حديث رقم (88ا) ص5١٠‏ - /ا١٠2‏ 

بن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )51٠١1(‏ 2448/4 وابن الأعرابي في 
معجمهء حديث رقم (154) 235١/5‏ وابن حبان في صحيحه» حديث رقم )015١(‏ 
». وحديث رقم (0679) 2380/15 والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم 
2597/١ )01١(‏ وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (49؟) 71/6 77 وحديث 
رقم (15لال) 507 وحديث رقم (8864) 51١/4‏ - 2477 والبيهقي في سننه 
0/0 5”"”ء وأبو نعيم في الحلية 7١5 ١41/١‏ و275/4 والقضاعي في مسند 
الشهاب» حديث رقم ١١7/5 )1٠١7٠  ١١59(‏ - 2158 والبغوي في شرح السنّة» 
حديث رقم ,١17 11/8 )1١1(‏ 
من حديث النعمان بن بشير - رضى الله عنه -. 

.158 1١81/١ )57( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 

وحديث رقم .١ 99/8 )٠١١6(‏ 
وحديث رقم 79 )1١‏ للالاة. 
وحديث رقم (9191) 797/6. 
وحديث رقم )8:١5(‏ ملف ١١‏ . 
وحديث رقم (دودهة) ١٠لا‏ - 46 


م 
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وأما كل حديث صم عندنا أنه ناسخ أو لم يأت له معارض» وكل آية 
وردت كذلك لا معارض لها أو صح عندنا أنها ناسخة. أو كل نص من 
حديث صحيح أو آية عارضهما نص آخر منهما: فإنْ الزائد في حكمه على 
الآخر هو الحق المتيقن؛ لأنه شرع وارد من عند الله تعالى لا يحل تركه إِلَّا 
بنص يبيّن أنه منسوخ أو مخصوصء فما كان هكذا من النصوص كلها فنحن 
موقنون بأننا في اعتقاد موجبها محقون عند الله عرّ وجل » وأنْ مخالفنا 
فيها مخطىء عند الله - عزّ وجل -. وكل إجماع صمح وتيقّن على نقله عن 
النبي يَكِهِ فنحن قاطعون ‏ أيضاً ‏ على أننا محقّون فيه عند الله عرّ وجل -. 
فإن حدث بعد الاجتماع اختلاف في فرع من فروع المسألة. 


فإن استدلٌ المخالف بحديث مرسل أو نقله ضعيف» لم نتبعه ولم 


- وحديث رقم )07١1/8(‏ 13/1. 
وحديث رقم (1441) 471/17. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم با) لر 1 إلى 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )5١97 41091  109١(‏ 445/5 - 447. 
وحديث رقم (دهمه ‏ اهل ه) 315/6 ل 1505 
واين ماجه في سنئنهء» حديث رقم 95 
وأحمد فى المسند ه/لا” ‏ و _ 506 89. 
والدارمي في سننهء حديث رقم (1915) 9/5 - 44. 
والبخاري في خلق أقعال العباد» حديث رقم (995) ص7؟١ ‏ 178. 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (165116380) 6ر4١5 .1٠١‏ 
وفي الديات» حديث رقم (”) ص4١ ١5١‏ (الومضات). 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (154ل") لأل 407‏ 404. 
وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم 5١9/48(‏ - إلى 51844) .٠١4 - ١٠١7/4‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (889) “ار1 2 131. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (7519 3515 3511) 4/هم ‏ /اى. 
والطبراني في المعجم الأوسط» حديث رقم (955) 5915/١‏ 193. 
وفي الأحاديث الطوال» حديث رقم )6١(‏ ص9١".‏ 
والبيهقى فى ستنه ١50/0‏ وك97/6 و9/8١‏ - .75١‏ 
وفي الشعب 0 0 
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نقطع على أنه مبطل عند الله عرٍّ وجل » بل نقول: هذا الحق عندنا إلا 
أن نتيقّن أن ذلك الخبر لم يأت قط مسنداً من طريق يصحء فنقطع حينئذ 
على أنه باطل عند الله تعالى على ما نبيّن بعد هذا في باب الكلام في 
الأخبار إن شاء الله تعالى. 

فإن لم يحتج بشيء من نص في ذلك». لكن بتقليد أو قياس» فنحن 
قاطعون بأنه مخطىء عند الله تعالى» وأننا محقون علذده تعالى» وكل 
استدلال ما عدا ما ذكرناه لكن من تقليد صاحب فمن دونه» أو قياس أو 
استحسان» فهو باطل عند الله - عرّ وجل - بيقين» وبالله تعالى التوفيق7؟. 


لا لا نا نا نالا 


)١(‏ لعمري إن القول بنفي الاستدلال بأقوال الصحابة» أو بالقياس» أو بالاستحسان هو 
الحق اليقين » لهو التحكم بيقين . والله أعلم . 
لحل 


فى هل على النافي دليل أم لا؟ 





قال أبو محمد: اختلف الناس في هذا على قسمين: 

١‏ فقالت طائفة: الدليل على من أوجب الشيء» أو ثبت حكماً أو 
قضية. وليس على النافي دليل. 

" - وقالت طائفة: الدليل يلزم إقامته النافي والموجب معا. 


قال أبو محمد: والصحيح من ذلك أنّا وجدنا الله تعالى أنكر على من 
ل د 2 3 35 58 5 و كه 
عَم و الكل ما طهر ونا ونا بن كالم وان يه 57 
يِنَزّلَ بوء سلطننًا وأن تَفُولُوا عل أ ما لا كعامون 0 [الأعراف: **] فقد 
حرّم الله تعالى بنص هذه الآنة أن كول أجدد على الدب عد وجل دسا 
يعلم صحته» وعلم صحة كل شيء مما دون أوائل العقل وبدائه الإحساس 
لا يعلم إِلَّا بدليل. فلزم بهذه الآية مَن ادّعى إثبات شيء أن يأتي عليه 


هه 


ونان توالية «بل كَدَوأ يمَا كر يمطا عليه وَلَمَا يأ كَويلةٌ» [يونس 


وقال تعالى: كل هَاثوأ | يُكمَحْ إن خُنمرٌ صدقيرب #* [البقرة: 
١‏ فأوجب تعالى على كل مدع للصدق أن أن ببرهان» وإِلّا فقوله 


ضنل 


مثبت فهو مدعياً للصدق في إثباته ما أثبت» فلزم كلتا الطائفتين أن تأتي 
بالبرهان على دعواها إن كانت صادقة. 


قال أبو محمد: وأما من احتج من أصحابنا في إسقاط الدليل عن 
النافي بإيجاب رسول الله كك «البَينة عَلَى المُدّعِي وَاليَمِينُ عَلَى من أنكر»”", 
فإنما هذا في الأحكامء لأنداالا ادف بين آهل الملة فى أنه لا يعين, على 
من أنكر شيئاً في المناظرة في غير الأحكام. 

قال أبو محمهد: فإذا اختلف المختلفان» فأثبت أحدهما شيئاً ونفاه 
الآخرء فعلى كل واحد منهما أن يأتي بالدليل على صحة دعواه كما بيناه 
آنفاً بحكم كلام الله عرّ وجل -» نأيهما أقام البرهان صم قوله» ولا يجوز 
أن مقتنا ميا + لأنَ الحق لا يكون في ضدين» ومن الممتنع أن يكون 
الشيء باطلا صحيحا في حال واحدة من وجه واحد. 

فإن عجز كلاهما عن إقامة الدليل ‏ وهذا ممكن ‏ فحكم ذلك الشيء 
أن يتوقف فيهء فلا يوجب ولا ينفى». لكن يترك فى حد الإمكان؛ لأنه لو 
أقام الدليل موجبهء لكان الشيء ااعرتها] عنها وار أقام الدليل نافيه لكان 
الشيء باطلا منفيا. فإن لم يقمه واحد منهما قيل في ذلك الشيء هذا ممكن 
أن يكون حمّاء وممكن أن يكون باطلاً إِلّا أننا لا نقول به ولا نحكم به ولا 
نقطع على أنه باطل» وهكذا نص تعالى في [قوله]: ##وَلَا تَقَفٌ ما لين لك 
يه عِلْم [الإسراء: 85]. 


وقد روي عن النبي يلهِ في حديث أهل الكتاب: «ألآ نُصَدّقُ وَلا 
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و 


تُكَذْبُء وَلَكِنْ تَقُولُ: والله تعالى أعْلَمُ” . 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

() رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (5546) ١7١/8‏ ولفظه: «ولا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل. . .2 الآية. 
وحديث رقم (فنضفي برتؤارفريرة 
والنسائي في سنئنه الكبرى» حديث رقم 7م11 75/1 1. 


١١ 


قال أبو محمد: وإنما أوقع أصحابنا في الكلام في هذه المسألة 
اختلافهم في القياس» ولا معنى للتطول فيها والشغب؛ لأنَّ البراهين على 
صحة قولنا فى إبطال القياس كثيرة جذا واضحة» فلا معنى لمدافعة القائلين 
به بمثل هذاء بل نقول لهم: علينا البرهان في [صحة] قولنا بإبطالهء فإذا 
أثبتناه سألناكم عن أدلتكم على إثباته» ولا نقنع بأن نقول: إِنْ الشيء إذا 
أثبت أنه باطل» فلا معنى لتكلّف إقامة الحجة على ضدّ ما قد تيقنت 
صحتهء وإن كان هذا قولاً صحيحاًء ولكنا نقول لهم: هاتوا كل ما تحتجون 
به في إثباته» ثم علينا نقضه كله بحول الله تعالى وقوته» ثقة منا بوضوح 
الأمر فى إبطاله» وسهولة المأخذ فى ذلكء. وأنه ليس من الغامض الخفى 
لكن من الوا الجلق + وقد امتعرعيها دللنه ولنة المت في يانه الكادم 
في القياس والعلل من كتابنا هذاء وفي كتابنا [الموسوم] بكتاب «التقريب» 
أيضاًء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» واحتججنا لهم بكلّ ما 
شغبوا به وزدناهم احتجاجاً بما لم يحتجوا به لأنفسهمء وبيئًا بطلان كل ما 
يمكن أن يموّه به في ذلك مموّهء وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمد: كل أمر ثبت بيقين: إما بحسء» وإما ببديهة عقل» 
وإما بمقدمات راجعة إليهما مما وجد في/ نص قرآن أو نص سنة أو إجماع , 
ثم ادعى مدّع أن ذلك الحكم قد بطل وانتقل» فعليه الدليل ههنا. وليس 
هذا على الثابت على ما قد صح؛ لأنْ الدليل قد ثبت بصحة قوله» وما ثبت 
دليله فالقائل به غير مكلف تحديده في كلّ وقتء وهذا يقضي العقل 
بفساده. كمن ادّعى أن في الدنا جاذدا فيه قاس ون على أري. ل على 


- والبزار في المسندء حديث رقم (9١5لا) .5١١/1١6‏ 
والبيهقى فى سننه .171/٠١‏ 
وفي الأسماء 0/١‏ ١9٠غ4.‏ 
وفى الشعب .7١9/5‏ 
والبقوق في شرح السنةء» حديث (0؟١) .7519/١‏ 
والديلمي في الفردوس. حديث رقم (77786) 7١/0‏ (العلمية). 


من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -. 


ضن 


رجلين» ورؤوسهم في أسافلهم. أو''" ادّعى أن في الناس قوماً لهم حاسة 
سادسة غير حواسناء أو ادّعى أن فلاناً الذي عهدناه حيّا مات» فأراد قسم 
ميرائه ونكاح نسائهء أو أن فلاناً طلّق امرأته التي عهدنا صحة زوجيته معهاء 
أو أن هذا الرجل الذي عهدنا عدالته قد فسقء. أو أن فلانا الذي عهدنا فسقه 
قد تعدل» أو أن فلاناً الذي عهدناه غير وال قد ولي لي الحكم في يلد كذاء أو 
أن فلاناً الذي عهدناه :والياً قد عزلء وأنَّ الله تعالى قد ألزمكم أمر كذاء أو 
حرّم عليكم أمر كذاء أو أحلّ لكم أمراً عهدناه حراماًء أو أسقط عنكم أمراً 
كان لازماء فكلما ذكرنا من دعوى انتقال حال معلومة فعلى مدعى انتقالها 
الدلئن؟ بولا يكلف مطل :هذا الفركة دلبلا على رطلان اقول تصنت إذا قام 
الدليل على صحة قوله؛» ولا يلزم التكرار للدليل بلا خلاف وأما كل ما 
ذكرنا حاشا مسائل الإلزام والتحريم والإحلال والإسقاط» فخصومنا موافقون 
لنا على القول بقولنا فيها [بلا خلاف]ء ومستخفون لمن خالفنا. 

وأما هذه 00 الأربعة المذكورة» فدليلنا على صحة قولنا فيها قوله 
تحال ا لبت ءَامَنو لا مسسَنُوا عَنَ أشيآة إن بُنَدَ لكي مس شك من كنتلا 
عنهَا يبن َل لدان يد كم عَنَا أهَهُ عت إلى قوله: جد أنه ص 
يل 7 بحُأ يبا كفررت 7)» [المائدة: ٠١١‏ - ؟١٠]‏ فصمحٌ بنص الآية 
أن ما لم ينزل بنص القرآن وجوبه أو تحريمه فهو ساقط معفو عنه. 

وأما بطلان قول من ادّعى سقوط شيء قد ثبت بنص أو إجماع أو 
إحلال ما قد حرّم ينص أو إجماعء فقد أبطل ذلك ربنا 0 بقوله: ##وَهَدٌ 


م 7 5 0-0-4 000 2 24 على مه 00 
كَانَّ فُرِيقُ 00 عون أللو ا حرفو ُ سن مَا عَمَلوة و 
يَعَلَمُورت* [البقرة: ه 


َلظَلِجُونَ4» [البقرة: 579]. 
وقال تعالى: 9إرَإن كَادواْ لَعْتِوبَكَ عَنِ الِىَ أوْسلِمآ ايلك ْقْرَىَ 


0 ري 


عَلكمًا غَيرة» [الإسراء: 10# 


)١(‏ (أو) في هذه الفقرة كلها في النسخة المخطوطة (و). 


يفل 


قال أبو محمد: فبيّن الله تعالى بياناً جليًا لا إشكال فيه؛ أنه لا يحل 
تحريف كلام الله تعالى ولا تعذي حدودهء ولا أن نترك ما أوحي إليناء وأنّ 
من خرج عن شيء من ذلك فهو ظالم مفتر على الله تعالى» فوجدنا الله - عرّ 
وجل قد ألزمنا طاعة ما جاء فى القرآن وطاعة ما جاء عن نبيه يَكِهِ لأنه 
إنما ينطق عله هر وجل د وطاعة ما امم عللة جميع المسلمين عن 
نبيهم عليه السلام» وأنْ هذه هي حدود الله تعالى. فمن أراد إخراجنا عما 
ثبت بشيء منهاء وأن يعدي بنا عنهاء فقد حرّف كلام الله تعالى وظلمء 
وأراد/ الفتنة عن الوحي» وتكلف القربة إلا أن يأتي بنص أو إجماع على 
دعواه؛ وإلا فنحن على تلك الحدود باقون» غير متعدّين لها ولا مفترين 
غيرها ولا محرفين لما قد ثبت بهاء [وبالله تعالى التوفيق]. 

وأيضاً فإِنْ من طرد هذا الأصل لزمه: إن ادُّعى مدّع على آخر أنه 
قتلء وأنكر ذلك المدعى عليه أن يكلف المدعي عليه الدليل على براءته 
وإلا قتله» ومّن ادذّعى وجوب صوم مفترض غير رمضان وغير ما جاء في 
النص من الكفارات والنسك والنذور والقضاءء أن يكلف المانع من ذلك 
الدليل» وهذا خروج عن الإسلام مع ما فيه من مخالفة العقول. 

وكذلك القول فيمن قال بصحة الإلهام قول الرافضة في الإمام» ومن 
ادّعى الغول والعنقاء والنسناس وجميع الخرافات» فإنَ كل ذلك لا يحل 
القول بشيء منهء ولا الإقرار به» وهو كله على الدفع والرد والإبطال بلا 
دليل يكلفه مبطله. وإنما البرهان على من حقّق شيئاً من ذلك أو أوجبه. 

وهكذا كل دعوى أراد مذعيها إثبات شيء لم يثبت» أو إبطال شيء 
قد ثبت لا تحاشي شيئا؛ [فإنه] لا برهان على من امتنع من القول بشيء من 
ذلك؛ لأنّه فعل ما يلزمه بذلك» وإنما البرهان على من أراد إلزام شيء من 
ذلك فقطء فإن أتى به صحّت دعواه؛ وإلا فهى واجب تركها وردّهاء وإن 
كانت ممكنة غير ممتنعة» وفيما ذكرنا من نص كلام الله تعالى كفاية توجب 
ضرورة العلم بما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا نا نا نالا 


عن 





قال أبو محمد: قد بيّنا فى باب تفسير الألفاظ الدائرة بين أهل النظر 
حل البيان وتفسيره» ونحن نقول: ِنْ التتخصيص والاستثناء نوعان من أنواع 
البيان؟؛ لأنّ بيان الجملة: 

قد يكون بتفسير كيفياتها وكمياتها دون أو يخرج من لفظها شيء 
يقتضيه في اللغة» كقوله تعالى: #وَءَانوأ أَلرَكَدءَ © فبيّن رسول الله كه ماهية 
هذه الزكاة المأمور بإيتائهاء دون أن يخرج من لفظة الزكاة شيئء وكذلك ما 
فسّر عليه السلام من صفات الحج وغير ذلك. 
بالتمرء ثم استثنى العرايا فيما دون خمسة أوسق"''. فكان هذا مخرجا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.ء حديث رقم )5١990(‏ 54/ا41". 
وحديث رقم (10؟؟) مله 
ولفظه: «إن النبي يَككِةِ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق ‏ أو دون خمسة أوسق ؟ 
قال: نعم). 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم 61 ١1 )١‏ 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (7*54) 197/6. 
والترمذي في سننهء حديث رقم )١01(‏ #/040. 
والنسائي في سنئنه المجتبى 7717/5 27548 وفي سننه الكبرىء حديث رقم (1175) 
0/4 
وأحمد في المسند 71//9؟. 


نكن 


لحكم العرايا من جملة النهي المتقدم» وقد يكون الاستثناء بألفاظ الاستثناء 
مثل: (إِلا). و(خلا)» و(حاشا)ء و(ما لم)» وما أشبه ذلك. وقد يكون 
نكاح نساء اهل الكتاب بالزواج ١‏ فكان هذا تخصيصا من الجملة المذكورة. 


وأما النسخ. فهو رذ فع الحكم أو بعضه جملةء. والفرق بينه وبين 
الاستثناء والتخصيص"2"؟: 23 الجملة الواردة التى جاء التخصيص والاستثناء 
منها لم يرد الله تعالى قط إلزامها لنا على عمومها وقتاً من الدهرء كالذي 
ذكرنا من تحريم المشركات.». فإنه لم) يرد تعالى قط بذلك نكاح نساء 
الكتابيين بالزواج» وكذلك القول في العراياء وأما النسخ فإننا مكلّفون 
الجملة الأولى على عمومها مدة ما لم يأت أمر بإبطالها عنّاء أو إبطال 
بعضها على ما تبيّن في باب النسخ إذا بلغنا إليه إن شاء الله تعالى. 


- ومالك في الموطأء حديث رقم )١5(‏ ؟/570. 
والدارمي في سننهء حديث رقم (مهه؟) 71/7 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (59845) .70/١١‏ 
وابن الجارود في المنتقى»؛ حديث رقم (109) 5/؟571. 
والطحاوي في شرح المعاني 50/4. 
والشافعي في الأم رغ ه. 
وأبو عبيد في الأموال» حديث رقم )١5104(‏ ص018. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (و5كلم) ولله. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم .58٠0  ؟5ا/9/1١١ )0001/  0005(‏ 
وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم (00060) 777/6. 
والبيهقى فى ستنه .71١ - 71١١/0‏ 
وفى ال إفقارة 
لحري في شرح السنةقء حديث )5١9/5(‏ 40/8. 
)١(‏ انظر: الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء : 
الناسخ للكرميء» ص٠1‏ - »4١‏ والناسخ لقتادة» ص8ء والبحر المحيط للزركشي 
7 والبرهان للجويني ؟/4057. 
ومتاهل العرفان 1854/7. 


هل 


وأما وجوه البيان التي ذكرنا من التفسير والاستثناء والتخصيص » فقد 
يكون بالقرآن للقرآن» وبالحديث للقرآن» وبالإجماع المنقول للقرآن» وقد 
يكون بالقرآن للحديث» وبالحديث للحديث؛» وبالإجماع المنقول للحديث. 

وقولنا: الحديث» إنما نعنى به: الأمر والفعل والإقرار والإشارة» فكل 
ذلك يكون بياناً للقرآن» ويكون القرآن بياناً له» وإنما فرقنا آنفاً بين 
التخصيص والااستثناء وبين النسخ؛ لأنه قد تيقنًا وجوب طاعة الله عر 
وجل ورسوله عليه السلام علينا؛ فحرام علينا الخروج عن طاعتهما في 
شيء مما أمرا به أو أن نقول في شيء مما ألزمنا: [إنه] منسوخ ساقطء 
بعد وجوبه إلا ببيان جلئ لا شك فيه» فإذا وجدنا الحكم قد سقط بعضه 
يقول: إنه لزم» ثم سقطء حر لوي دون انق ماي ونال يحت 1 
بيقين » وذلك حرام . ولا يجوز بأن نقول بأن حكم كذا لزمنا إلا بيقين » ولا 
يسقط بعد لزومه إلا بيقين» فلهذا قلنا بالفرق المذكور بين النسخ وبين 
الاستثناء والتخصيص؛ لأننا إذا قلنا في ذلك: إنه نسخ» فقد أقررنا أنه لزم 
ثم سقطء وهذا لا يحل قوله إِلَّا بيقين. وبالله تعالى التوفيق. 

ومما خصٌ من القرآن بالقرآن قوله تعالى: إلا عَكَ أَرْجهِمَْ أو ما 
200 ا اع اله 4 2-7 .- 3 0 4 
مَلَكَتْ يمن 4 [المؤمنون: 1] فاستثنى تعالى الأزواج وملك اليمين من جم 
ما حظر من إطلاق الفروج. ثم خص تعالى الجمع بين الاختين وبين الام 
والابنة» [والربيبة] والزانية» والحريمة بالقرابة» والمشركة بالقرآن» وخص 
الحريمة بالرضاع بالسئة» والذكور والبهائم» والأمّة المشركة بالإجماع 
المأخوذ من معنى دليل النص الثابت الذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً 
بالحظر من جملة المباح بملك اليمين. 

فإن قال قائل: لا يجوز أن يبيّن القرآن إِلَا بالستة؛ لأنّ الله تعالى 
بقول: رارقا إيَكَ الزِكْرَ لين اين ما ثيل إِلهَم4 النحل: :4]. 

قيل لهء وبالله تعالى التوفيق: ليس في الآية التي ذكرت أنه عليه 
الصلاة والسلام لا يبن إِلّا بوحي لا يتلى» بل فيها بيان جليَّ» ونص ظاهر 
أنه تعالى أنزل عليه الذكر ليبينه للناس» والبيان هو بالكلام» فإذا تلاه 


مضنا 


الي ا د هي كر ا ا 
نوجي موحي ليه إما متلو وإما غير متلوء كما قال تعالى: قدا كَرأنَهُ ميم 
رََاتَمُ 9 م إِنَّ عَلِيَنَا بسانم 2 [القيامة: .]١94 ١4‏ فأخبر تعالى أن بيان 
القرآن عليه عرّ وجل -. وإذا كان عليه فبيانه من عنده تعالى» والوحي 
كلهء متلوّه وح بتار ديرن علب الله عزّ وجل وقد قال تعالى: 
#يِبَيْنُ أنه لَحكُمْ أن تضِلُواأ» [النساء: 305]. 
/وقال تعالى مخبراً عن القرآن: ##تَنِيتنًا لكل فَىَءِ4 [النحل: 44]. 
فصحٌ بهذه الآية أنه تكون آية متلوة بياناً لأخرى» ولا معنى لإنكار 
هذا وقد وجدء فقد ذكر تعالى الطلاق مجملاء ثم فسّره في صورة الطلاق 
وبيّنه. ومما أجمل في السنة وبينه القرآن ما: 
- حدثناه عبدالله بن يوسففء. عن أحمد بن فتح» عن عبد 
الحو كي اكاك الوا د ا ا ا 
ثنا زهير بن حرب» أخبرنا إسماعيل بن علية» ثنا أبو حيان» ثنا يزيد بن 
حيان » أنه سمع زيد بن أرقم» يقول: خطينا رسول الله ليه بماء يدعى خماً 
بين مكة والمدينة» اك وأثنى عليه ووعظ وذكر نم اقم «أمَا بَعْدُء ألا 
َا أَيّها النّاسُ فَإِنْمَا أنا يُوشِكُ أنْ َأنبني رَضَوْلَ بي فَأْجِيبَ. وَأنَا َارِكُ 
م قلي أرما جه 56 الله فِيهِ المُدَى وَالنُورٌ فَحُدُوا بكتّاب الله - عر 
وَجَل داراتتيكوا ب اعد وَأَهلُ بَنِتي » ذَكْرْكُمْ الله في أَهْلٍ بَثِتي » 
َذكُرْكُمُ لله فِي أَهلٍ بَبتي 


.1804 ١41/75/54 رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (108؟)‎ )١( 
.01/0 )419/8( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.755/54 وأحمد فى المسند‎ 
.0114/5 )09715( والدارمي في سننهء حديث رقم‎ 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (لاه*7) 517/4 الى‎ 
.١١4ص وعبد بن حميد في المنتتخب من المسند. حديث رقم (56؟7)‎ 
.11١ - 740/٠١ )4775( والبزار في مسندهء حديث رقم‎ 
.559/5 )١188١  1١90860( وابن أبي عاصم في السنة» حديث‎ 


١4 


000 ااه 2 2 02 

قال أبو محمد: وفسّر زيد بن أرقم - أنهم: بنو هاشه'' 

قال أبو محمد: والتقليد باطل» ع ا 
فنا ,دفي الحداج الي فوجداناء تعالى قد قال: # يننسآء أليّيّ لسن 


6 ماس رم 0 عد مره 


كامحر صُُ لَك إن أتَقيكنٌ 3 فلآ خحصَعَنَ لقَولِ م لِى ف قلْبوء مرض وَقَلنَّ 
رآ ٍ ع دح مه 2 3 2 تين ده 8 1 م 
مَعروها وَقَرنّ فى سويَكنّ ولا برعت تبر لحي الأمدٍ وأقمن 


ممع عو و 


ا مر هه 


صَاة * 2 0 لمن لله وتشولة | 1 
ارحس أهْلّ ليت وطهرة تظهيا (©) وأذكر بكرن نا مَا سمل فى بتكن من 
ايت لَه ولْفْكَدَ إِنَّ اله كات لطِيمًا حيرا 69) * [الأحزاب: 5١‏ - 84]. 
قال أبو محمد: فرفعت هذه الآية الشك» وبيّنت أن أهل بيته عليه 
السلام هن نساؤه فقطء وأما بنو هاشم فإنما هم آل محمد وذوو القربى 
بنص القرآن والسنة» فهم في قسمه الخمس» وتحريم الصدقة . 
وقد أجمل عليه السلام قوله: اأَمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَنَى يَقَو ُ يَقُولُوا لا 
لَه إلا الله ثم فسر الله تعالى ذلك وبيله 0 براءة : جين تأيوأ 


00000 000 اك ء 


وَأَكَائُوا الصّلرءٌ وَائراْ الكرة مَكَلُوأْ مهم 4 [التوبة: ه 
فإن قال قائل: مابيّن هذا الحديث إلا حديث ابن ا وأبى 


- والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (07590١ه‏ ك١‏ ه) هث/87م 1 184. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ . حديث رقم (58) لمرحلا 
وفي تاريخ دمشق 598/١9‏ و9/41١‏ و141/695 - 117. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم 555" 8/4. 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» حديث رقم (848) ./9/١‏ 
والبيهقى فى سئنه ١548/7‏ ولار”7 و١117/1.‏ 
وفى الاعتقاد ص 90 737, 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (8817) .1١18 - 1١1/15‏ وفي المخطوطة: 
(بأهل بيتى) للجملة الثانية. 
)١(‏ انظر: التعليق السابق. 
(0) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (0؟) اإملا. 
ومسلم في صحيحه؛ حديث رقم (55) .07/١‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (5) .89/١‏ 


كين 


هريرة”": (إِنْي أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ المُشْرِكَينَ حَنَّى يَقُولُوا: لا إِلْه إلا الله. 


- وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (0/ا١) .4١1١/١‏ 
وحديث رقم .40/١ )5١9(‏ 
وابن منده في الإيمانء حديث رقم (15) ١0/١‏ 7 137. 
واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم )١6١09(‏ 414/5 419. 
والدارقطني في سللهء حديث رقم (0ه1) 15/١‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم )801١١(‏ 574/8. 
والبيهقى فى سئنه  947/“‏ /51” و8/لالااء وفى المعرفة #//ا١١.‏ 
والغوي في شرح السنة» حديث رقم لرشضفق ا 
والذهبى فى السير "٠0 _ ”١5/١1/‏ 

.537/6 )1400  1799( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 

وحديث رقم (5 ١‏ لاه4١)‏ 551 الى 
وحديث رقم (59475 595760) ؟لزره/ا؟ه. 
وحديث رقم (1454ل/ا ‏ 46؟/) .100/١1‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم 51/١ )5١(‏ -07. 
وأبو داود فى سئنه.» حديث رقم (1665- ا1980) 97/5 - 44. 
والترمذي في سئنهء حديث رقم (55990) ه/"” ‏ 4. 
والنسائي في سئنه المجتبى ١5/20‏ 0/19 ” ولارلالا د 4 وفي سننه الكبرى» 
حديث رقم 37865 5) أإرى وحديث رقم 0غ" /ااع”") 781١/5‏ - 27587 وحديث 
رقم (4599 47900 (430) "ره -5. 
وأحمد فى المسند 1١9 1١/١‏ ه" 85 407 4غ و7/5؟7: -41له. 
وعيد الرزاق في المصنف. حديث رقم (1411) 47/4 244 وحديث رقم 
7 ) لاا 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (40) .187/١‏ 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (امهمه ‏ إلى اكىة) 45/1٠6‏ ق414ه. 
وفي شرح المعاني */1". 
وابن منده في الإيمان.» حديث رقم (15؟) »؛ وحديث رقم .7”87-78/١)915-17١4(‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم .40١ 4494/١ )؟١ا!/  15١5(‏ 
وابن زنجويه في الأموال» حديث رقم (95). 
والدارقطنى فى العلل 177/١‏ 15050. 
والبيهقى فى ستنه ١١4 - ٠١4/4‏ و//" - 4 و11//8 و487/4١‏ من حديث أبى هريرة 
رضي لمعنه 1 
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وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكاة. وَيُؤْمِنُوا بِمَا أَرْسِلْتُ به؛. 

قيل لهء وبالله تعالى التوفيق: هذا الخبر الذي ذكرت هو موافق لما 
في براءة» فصحٌ أن الله تعالى أنزل ذلك عليه في القرآن» ثم أخبر به عليه 
السلام أصحابه بلفظه فكان يان مردداً سر مؤكداًء فخبر أي هريرة وابن 
عمر إنما هو حكاية لما في براءة. يعلم ذلك ببديهة العقل عند قراءة الآية 
والخحد يك المدكون: 

قال أبو محمد: وقد يرد البيان بالإشارة على ما فى حديث كعب بن 
مالك مع أبي حدرد إذ أشار إليه عليه السلام بيده: أن ضع النصف""©. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (لاه:) 0501/١‏ 7مه. 
وحديث رقم (الاغ) 6/ركاكه. 
وحديث رقم (116؟) مإللاء. 
وحديث رقم (5؟55؟) مإ/كلا. 
وحديث رقم (1/05١؟)‏ 6//ا90, 
وحديث رقم (كل؟) هااا 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم .1١ 1917# )١664(‏ 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (90940) 504/4. 
وابن ماجه في سننه الكبرى» حديث رقم (5450) 4/5/7 » وحديث رقم (091/4) /21/48 -47/4. 
والنسائى فى سئنه المجتبى 779/8 - 2719 و7114/4. 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (1418). 
والدارمي في سننهء» حديث رقم (لالمه؟) الا 
وأحمد في المسند #/459 و90/6". 
وعبد بن حميد في المنتخب في المسندء» حديث رقم (//1؟) ص147١.‏ 
وابن حبان فى صحيحه» حديث رقم (5054) ١١1/لا17‏ -458. 
وابن أبي عاصم في الآحادء حديث رقم )5١١8  5١١4(‏ 4/لا5 -58. 
والخرائطي في مكارم الأخلاق» حديث رقم (570) .1١77/9‏ 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (115-ا١18-51/19)1599-158-1.‏ 
وحديث رقم (لالا١ ‏ 19/8 )١‏ 475/194. 
والبيهقى فى سننه 07/5 257 وفى الشعب 077/87. 
والبغؤي في شرح السنة» حديث رق (101؟) لا ادك 
وابن حجر في التغليق #/48؟3 و407. 
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قال أبو محمد: واختلفوا في نوع من أنواع البيان : 
فقالت طائفة: إنما يرد المجمل ثم يرد المفسر. 
وقال آخرون: لا يردان إلا معاً. 


وقالت طائفة: جائز ورود المجمل قبل المفسرء والمفسر قبل 
المجمل» وورودهما معاً. كلّ ذلك جائز. 

قال أبو محمهد: وبهذا نقول: إلا أنه لا يجوز أن يتأخّر البيان عن 
وقت إيجاب العمل ألبتة» ولا [يجوز أن] يؤخره النبي ككةِ بعد وروده عليه 
طرفة عين» ولسنا نقول بهذا لأنَ العقل يمنع من ذلك» لكن لأنْ النص قد 
ورد بذلك» وإنما منعنا من تأخير الله دعر وجل ,البيان عن وقت وجوب 
العمل لقول الله تعالى: الا يُكَلِك أنه نَفْسا إلا وسمها» [البقرة: 585]. 
ا ل ا ا ا وزلها ميعن من 
تأخير النبي 2 البيان عن ساعة وروده عليه السلام لقول الله تعالى: #إيكاما 
لرَسُولُ يلم مآ َل إِلْلك من 56 إن ل فا يدت رِسَاكَذ» [المائدة: /510] 
فلو أخر عليه السلام [البيان] عن ساعة وروده عليه لكان عليه السلام في 
تلك المدة ‏ وإن قلت مستحقاً لاسم أنه لم يبلغ» [ولو أنه لم يبلغ] لكان 
عاصياًء ولا ينسب هذا إلى النبي كك إلا جاهل» ومن تمادى على نسبة 
المعصية إليه في طي الشريعة وترك تبليغها فهو كافر بإجماع الأمة. 


١*7 


قال أبو محمهد: وقد نزلت الصلوات الخمس مفسرة بمكة» ثم جاءت 
آيات كثيرة مدنيات فيها: أقيموا الصلاة ‏ فقطء فصمٌ بذلك ما ذكرنا من أنه 
قد ينزل المفسّر قبل المجمل» وأما نزول المجمل قبل المفسّر فقد نزل ذلك 
في الصيام» وتحريم حشيش مكة» ثم جاء تخصيص الإذخر”"'. 


قال أبو محمد: وأما قولنا بتأخير الله - عزّ وجل - البيان ما لم يأتٍ 


.7١89/١ )١١1( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم (58*5) م/لام.‎ 
.؟١ه/(17؟ وحديث رقم (محدد)‎ 
ومسلم في صحيحه؛ حديث رقم ز(مه*١) ؟ارححة  ققاف.‎ 
.117/7 )1١117( وأبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 
عسمو_) وا"‎  ”"549( وحديث رقم‎ 
.١ال؟١/‎ )غ5٠0( وحديث رقم‎ 
ببعضه.‎ 71١/8 )١500( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
وحديث رقم (55597) ه/و",‎ 
25 4” والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (دهمه)‎ 
.)11714( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
وأحمد في المسند ؟/778.‎ 
.407/1/ )"5937١1( وابن أبي شيبة في المصنف». حديث رقم‎ 
.377 7337/٠١ )0984( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
وابن الجارود في المنتقى»ء حديث رقم (م١ه) 7/لا١١  لكل‎ 
.7"58- ١/4/5و‎ 771/7 والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.524 ص77‎ )7”١54( والرامهرمزي في المحدث الفاصل» حديث رقم‎ 
8/4 "ال١0 وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
.91/  93/ والدارقطني في السئن‎ 
 9١/؟ والخطيب في تقييد العلم ص86. وفي الكفاية ص57ء وفي الفقيه والمتفقه‎ 
47 
.1547 ١41/١ )155( وابن عبدالبر في الجامعء» حديث رقم‎ 
و5"/4.‎ ١96  1١الال/هو‎ 5١9/# والبيهقى فى سئنه‎ 
6 وفي المعرنة‎ 
وابن حزم في المحلى 7/4/9 و178/6.‎ 


1١ 


وولاكر دي 


وقت إيجابه 0 العمل [به]ء فهو منصوص في قوله تعالى: #لا يسْمَلَ عَم 


وقد 000 7" كثيرة فيها: قصة موسىء [وقصة] 
عيسى عليهما السلام» وقصة عاد وثمود وإبراهيم عليهم السلام» بعضها قبل 
بعض» وبعضها بمكةء وبعضها بالمدينة» وبعضها أكمل من بعضء فهلا 
اعترض المانعون ربهم تعالى من أن يفعل ما يشاء بغير نص منه تعالى أنه لا 
يفعله ‏ على ربهم فيما ذكرنا فيقولون: هلا نزلت هذه القصص كاملة في 
مكان واحدء فتكون أتمّ للوعظء وأشفى للخبرء ثم يؤكدها كذلك إن 
شاء الله. وليت شعري إذ أقرّ هؤلاء بأنّ التأكيد حكمة» فماذا يقولون فى 
قصص كثيرة ومواعظ لم يذكرها ‏ عر وجل في القرآن إِلّا مرة واحدة؟ 
أتراها عريت عن الحكمة إذ لم تكرر ولا وكدت؟!! 

وأيضاً فإن أكد تعالى تكرار مسألة موسى عليه السلام عشرين مرة 
مثلآء ما الفرق بين عشرين مرةء و[بين] إحدى وعشرين مرة أو تسع عشر 
مرة؟ فإن ادّعى أن هذا العدد أبلغ في الحكمة اذّعى القحة وبانت قلة الحياء 
في وجههء وقال ما يعلم أنه بخلاف ما يقول». وسألناه أيضأ عن قصص 
أخر كررت أقل من تكرار قصة موسى عليه السلام. 

فإن قال: اكتفى/ بتكرار قصة موسى. 

قيل له: ما الفرق بين أن يكتفي بتكرار قصة موسى عن تكرار قصة 
إبراهيم . ولا يكتفي بتكرار قصة إبراهيم عن تكرار قصة موسى؟ وما الفرق 
بين ذكره تعالى ما ذكر من قصص الأنبياء عليهم السلام» وبين ما أمسك 
عنه تعالى من ذكره لبعضهم؟ وما الفرق بين ذلك وبين [أن] لو ذكر من 
أمسك عنه وأمسك عمن ذكرء وقد ذكر من لا شريعة له غير شريعة من قبله 
كثيراًء كإلياس واليسع وذي الكفل» وغيرهم» ولعل من أمسك عنه تعالى 
ولم يذكره من الرسل أعظم آية» وأبلغ في المواعظ ممن ذكر. 

قال أبو محمد: وأنا أقطع ولا أمتري أن ملقي هذه النكتة إلى ضعفاء 
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المسلمين مغموز فى دينه»ء ضعيف فى عقله». كائد للشريعة» لا شك فى 
ذلك» ثم تهافت بالتقليد [مع] من تهافت» وبالله تعالى التوفيق. 

ومما سأل عنه المانعون من تأخير البيان جملة أن قالوا: ما تقولون 
أيجلد المحصن ولا يرجمه؟ ويجلد الامة مائة ويحرم برضعة واحدة أم كيف 
يفعل؟ 


فإن قلتم: ينفذ ما سمع على جملته» كنتم قد أمرتموه بالباطل. 
وإن قلتم: لا يفعل» أمرتموه بمعصية ما سمع من القرآن؟ 


فالجحواب: أننا لم نجد قط تأخير ورود البيان عن وقت وجوب 
العمل» وأما قبل وجوبه فليس يلزمه إلا الإقرار بالجملة» وأن يقول: 
سمعت وأطعت» ولا مزيد إذا لم تكن مبينة مفهومة مثل قوله تعالى: لوءَانوأ 
كوه فهذا ليس عليه إِلَا الإقرار بتصديق ذلك كما قلنا فقط؛ إذ لم يأته 
بيان ما كلف من ذلك» وأما إن كان النص مفهوماً بيناً فعليه العمل به حتى 
يبلغه نسخهء أو تخصيصه ولا بِذدّء إذاً من قال: لا يلزمه العمل بما بلغه من 
ذلك فقد قال له: لا تطع ربكء. ولا تعمل بما أمرك. فلعل ههنا نصاً 
ناسخاً لهذا النصء» أو نصاً مخصصاً له. وهذا خلاف أمر الله تعالى فى 
القر ان بتطناميعه ب ومن وه هذا القوال اعدف تومو لذ بعل ب دين 
القرآن» ولا السئن أبداً. حتى يستوعب معرفة جميع أحكام القرآن» و 
جميع السنن» وفي هذا الخروج عن الإسلام وإبطال الشريعة. 

قال أبو محمد: ونسألهم في ردّ هذا السؤال عليهم فنقول: ما الذي 
يلزم من سمع أمرأ ماء والرسول عليه السلام حي مما قد جاء النسخ فيه 
بعد ذلك» أيعتقد فى ذلك الأمر التأييد فيكون معتقداً للباطل. أو يعتقد فيه 
الففوط دعيو وقد لضفه الفا سني ؟ 
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فجوابهم ها هنا هو جوابنا آنفاً فيما سألونا عنه» وأنه يلزم من سمع 
ذلك الإقرار والطاعة والاعتقاد أنه حق لازم إن لم يأتِ ما ينسخه فهو على 
التأييد» وإن جاء ما ينسخه فهو متروك/ للناسخ . 

قال أبو محمد: وتأخير الاستثناء والتخصيص عندنا جائز كتأخير البيان 
جملة ولا فرق» وهو جائز ما لم يأت وقت إيجاب العملء» وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال أبو محمد: ومما يبيّن صحة قولنا: قوله تعالى: #قَدًا كَرأنَهُ كيم 
رءَاتمٌ ثم إِنّ ليما بِيَانَمُ 9 [القيامة: 14 - ]١9‏ وثم توجب مهلة. 

وقوله تعالى في قصة الملائكة القائلين لإبراهيم عليه السلام: #إِنَا 
مُهَلِكْوا آمل هذه القَرْيَةَ إِنَّ أفَهًا انا طلييت قَالَ كت فيها لوا تلوأ 
ححْث أعَلْدُ بسن ها تِدِئَمُ وَأَمْلهُ إلا أنرَكَمٌ حكاتت ين التبيت 69> 
[العتكبوت: 7١‏ - ؟"] فعموا في أول الأمر وأخروا البيان حتى وقع السؤال عن 
لوط عليه السلام» فأجابوا بأنهم لم يعنوه بالهلاك وأهله حاشا امرأته فقط. 

و[قد] اعترض في هذا بعض من منع من تأخير البيان جملة بأن قال: 
قد كان يجب أن يعلم إبراهيم عليه السلام أن لوطأ خارج من العذاب 
لقولهم: #إنَّ أفكهًا كانواْ ظلييت4 ولوط ليس ظالماً. 

قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: 

يمكن أن يحدث من لوط ما يستحق به الظلم» فأشفق إبراهيم عليه 
السلام من ذلك فسألهم عنهء وقد أجمل لنوح عليه السلام خلاص أهله. 
فظن أن الأهل هم القرابة حتى بيّن له بعد ذلك أن المراد بأهله أهل دينه. 

فإن قال قائل :فما المراد من المجمل الوارد قبل ورود بيانه؟ 

قيل له وبالله تعالى التوفيق: المراد منا فيه هو المراد منا فى المتشابه 
الذى: امزنارئان. يكت عنده ول تن 'تأويلهة وأ درك كلين عيه ترياة 
وأما المراد فيه فالذي يأني به البيان إذا أتى ويبيّن قولنا قول الله تعالى: 
«#ببينُ أنه كم أن تَضِلُوا» [النساء: 175] فإنما يبيّن لنا لئلا نضل ولا 
ضلال في ورود الأمر ما لم يأت وقت وجوب العمل بهء فأما إذا جاء وقت 
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وجوب العمل [به] فلو تركنا نعمل بغير ما أريد منا لكنا قد ضللناء وقد 
أخبرنا تعالى بأنَ ذلك لا يكونء وقوله تعالى الحق» [وبالله تعالى التوفيق]. 

فعلى هذا الوجه منعنا من تأخير البيان عند وجوب العمل» وإِلَّا فليس 
في العقل ما يمنع من ذلك لو شاءه تعالى» ولو فعل الله تعالى ذلك لكان 
تعنيتاً لناء وقد أخبرنا تعالى فقال: #وَلؤ كه أمَّدُ لَأَعْتَدم4 [البقرة: ]5٠١‏ 
فأخبرنا ‏ عرّ وجل أنه لو أراد أن يكلّفنا العنت فعل» وهذا نفس قولنا 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: والبيان يختلف في الوضوح.ء فيكون بعضه جليَاًء وبعضه 
خفيّاًء فيختلف الناس في فهمه فيفهمه بعضهم ويتأخر بعضهم عن فهمه» كما 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إِلّا أن يؤتي الله رجلاً فهماً في دينه''"', 


)١(‏ لحديث علي رضي الله عنه وقد سئل: هل خضّكم رسول الله كه بشيء دون الناس؟ 
فقال: لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه. . . الأثر: 
رواه البخاري في صحيحه حديث رقم .5١4/١ )١١١(‏ 
وحديث رقم فو خاثرة لامنسة 
وحديث رقم (5907) .147/١7‏ 
وحديث رقم (59416) 5/1 
والترمذي في سننهء حديث رقم )١515(‏ 54/4 10. 
وابن ماجه في سئنه»ء حديث رقم (5564). 
والنسائى فى سننه المجتبى 19/8 77. 
وأحيل فى المنيك 1377-6 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (41) ص198. 
وحديث رقم )١84(‏ ص"55. 
وعبدالله في السنة» حديث رقم  1١١86+(‏ (1560) 5748/5 -019. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (148604) .1١١/٠١‏ 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم (50) .57/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (1/41/1؟) 4094/0. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (778) .5875/١‏ 
وحديث رقم (100) .700/١‏ 
وحديث رقم (578) .457/١‏ 
والمحاملي في الأمالي» حديث رقم )١65  190(‏ ص85١ ‏ 147. 
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وكما تعذّر على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» وهو الغاية في العلم 
بنص النبى يك على ذلك فيه( فتعذّر عليه 0 


2. 


- والطحاوي في شرح المعاني */197. 

والشافعى فى مسنده 4/5 .٠١‏ 
وفى اختلاف الحديث ص/ا79. 
وفى السئن المأثورة .471//١‏ 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (170؟) 804/5. 
وحديث رقم رمه ه5) 418 
والبزار في مسندهء حديث رقم (*الا ‏ 4الا) 590/5 - .591١‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (7115) 70/4. 
والبيهقى فى سئنه 78/4 - 79. 
وفي المدخلء حديث رقم (745) ص١١4.‏ 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (5570) .١11/٠١‏ 
وابن عبدالبر في الجامعء حديث رقم (507؟) ١514 - ١57/١‏ بتحقيقي. 

)١(‏ لحديث: (إن يكن فيكم محدثون فإنه عمر. . .2 الحديث: 
رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم 55" ركام وحديث رقم (544) //47. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )81٠١(‏ م/١غ.‏ 
وأحمد في المسند ؟9/1”. وفي فضائل الصحابة» حديث رقم (559) .571/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف.ء حديث رقم (9191/7) 501/6. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم ١5610(‏ ل ١هذال)‏ أ /لاا” ‏ الل 
وابن أبي عاصم في السئّة» حديث رقم )١571(‏ ص059. 
وأبو نعيم في الإمامة. حديث رقم (41) ص١59.‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (54؟) ص08١".‏ 
والبيهقي في المدخل» حديث رقم (55) ص”77١‏ - 175. 
وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة» حديث رقم (485) ص48. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم مام 11ت 
من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. 
روأه سعد بن إبراهيم» كلف عن : 
١‏ فرواه إبراهيم بن سعد الزهري. عن أبيه» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. وهو 
الذي سبق تخريجه. 
"١‏ - ورواه محمد بن عجلان: فرواه عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن عائشة: 2 
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قَهُم آية الكلالة'"', فمات وهو يقر أنه لم يفهمهاء وفهمها غيره من الصحابة 


000 


رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (94؟38؟) 85/4 1. 

والترمذي في سننهء» حديث رقم (9797) 577/0. 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (4159) مه/ؤو” - 

وأحمد في المسند 255/6 وفي الفضائل» حديث رقم (515) 704/١‏ 08" 
والحميدي في مسنده» حديث رقم (57؟) .177/١‏ 

والطحاوي في المشكل» حديث رقم )١1549-1544(‏ 3755/4 ا 0 

والحاكم في المعرفة ص١7١.‏ 

والفسوي فى تاريخه ١//ا 5401 .45١‏ 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (3844) 511/19. 

وابن أبي عاصم في السئّة» حديث رقم (57؟7١)‏ ص059. 

قال الطحاوي في شرح المشكل 775/4: «فاختلف إبراهيم بن سعد ومحمد بن عجلان 
على سعد بن إبراهيم فيمن ردّ هذا الحديث إليه بعد أبي سلمة إلى رسول الله كَل من 
عائشة ومن أبى هريرة على ما ذكرناه من اختلافهما عنه فى ذلك». اه. 

قال الخافظ ابن حجر /50: «كذا قال أصحاب إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف, عن أبيه» عن أبي سلمة - أي: عن أبي هريرة -. 

وخالفهم ابن وهب. فقال: عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد ‏ عن أبي سلمة» عن 
عائشة . 

قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً تابع ابن وهب على هذا. 

والمعروف عن إبراهيم بن سعد أنه عن أبي هريرة» لا عن عائشة. 

وتابعه زكريا ابن أبي زائدة» عن إبراهيم بن سعد يعني : كما ذكره المصنف معلقاً هنا -. 
وقال محمد بن عجلان» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن عائشة. أخرجه 
مسلم والترمذي والنسائي. 

قال أبو مسعود: وهو مشهور عن ابن عجلان» فكأن أبا سلمة سمعه من عائشة ومن 
أبي هريرة جميعاً. 

قال الحافظ ابن حجر: وله أصل من حديث عائشة أخرجه ابن سعد من طريق ابن 
أبي عتيق عنهاء وأخرجه من حديث 0 أنه كان يصلي مع عبدالرحمن بن 
عوف» فإذا خطب عمر سمعه يقول: شهد أنك مكلم» اه. 

وانظر: الإلزامات والتتبع ص0١*”‏ - 274١‏ وهامش شرح مذاهب أهل السئّة ص48 - 
٠‏ فقد أجاد وأفاد. 

انظر: المصنف لابن أبي شيبة» برقم (51699 27948/60937105 وسئن البيهقي 
نفك 
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رضي الله عنهمء وانتهره عليه السلام وأخبره بأنها بينة يكفي من فهمها الآية 
الف “تولك فى الع 7ن وكما عرفن العدى فن تركين/"" أن الشيط 


)١(‏ لحديث: يا عمرء ألا تكفيك آية الصف التى فى آخر سورة النساء؛؛ رواه ضمن 
حديث طويل» مسلم في صحيحهء حديث رقم (0319) 937/١‏ - 0817 والنسائي في 
سننه المجتبى "/ ”47 ببعضه. 
وفي سنئه الكبرى » حديث رقم )11١1*0(‏ مالل 
وابن ماجه في سنئئه» حديث رقم 2 انف برض ضرة ”7 
وأحمد فى المسند .57/2-550-5160/١‏ 
والفبيدي قن شعلء» ليق ارق دا 15 الا 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (0557لا” ل 90033*) //ا17. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (”ه) (إلاهة. 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم 176/١ )١184(‏ 7 157. 
وحديث رقم (105) .17١8 -75١19/‏ 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم () 84/98 ببعضه. 
والبزار في مسندهء حديث رقم 444/١ )9١5(‏ 440. 
وابن حبان في صحيحه؛ حديث رقم )١١91١(‏ م/غ1:5: 450. 
والبيهقى فى سنئنه 771/56 و0/8١16١.‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الصومء باب )١١(‏ قول الله تعالى: 9وَظُوا وَشْرَا ...24 
حديث رقم (1915) 177/4. 
وفي كتاب التفسيرء باب (18) لوكو وَأَمْرَووأ . . . 4. حديث رقم (1009 0151١‏ 147/8. 
ومسلم في كتاب الصومء باب (8) بيان أن الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجرء 
حديث رقم ١‏ ) اكلا ل لاكلاء 
وأبو داود في كتاب الصومء باب )١9(‏ وقت السحورء حديث رقم (7749) 510/5. 
والترمذي في كتاب التفسيرء باب (”) من سورة اليقرة» حديث رقم 0م59 
1لا9؟) 7١١/6‏ 
والنسائي في كتاب الصيامء باب تأويل قول الله تعالى: #وَظُوأ مأكْرَيوا ...»© .١48/4‏ 
وفي سننه الكبرى في كتاب الصيامء باب (19) تأويل قوله تعالى: #وَُوا وَأسْرَيُوا». 
حديث رقم (141/4) 41/5. 
والدارمي في كتاب الصيامء باب (/ا) متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب؟ » 
حديث رقم (15914) .1١/5‏ 
وأحمد فى المسند 4/ل/الا". 
وسعيد 3 منصور في سننه»ء حديث رقم (ل/ا/1؟) //ا9” - 598 (التكملة). 
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الأبيض والخيط الأسود من خيوط الناس». حتى زاده الله تعالى بياناً فى أن 
ذلك من الفجرء وقد اكتفى غير عدي بالآية نفسهاء وعلم أن المراد الفجر. 
وكما توهّم ابن أم مكتوم أنه ملوم في تأخيره عن الغزوء فزاده الله تعالى 
بياناً باستثناء أولي الضرر”'©» وقد اكتفى غير ابن أم مكتوم بسائر النصوص 


- والقاسم شْ سلام في الناسخ . حديث رقم (5م ‏ 5ه) ص5 1 

والطحاوي في شرح المعاني */01. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (فحدتي ‏ رف الف ردي 
وابن خزيمة في صحيحه») حديث رقم 57١98 )1955  ١916(‏ 
والحميدي في مسنده.» حديث رقم (415) 1//ا40. 
والخطابى فى غريب الحديث 771/١‏ 7717. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم  119/7(‏ 11/8 - 11/4 - 3198 71735 
/ا/ا١١ ‏ 4لا 8٠١  الو/١ا/ )١ 7/4 ١‏ 
والطبري في تفسيره» حديث رقم (759493559905 - 991؟) .١98/5‏ 
والواحدي في تفسيره .7417//١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره» برقم (13785) ."18/١‏ 
والبيهقى فى سئئه 0/5١5؟.‏ 
والبغوي 0 تفسيره .158/١‏ 

.45/1 )5881( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.15060- وحديث رقم (*9ه5غ  غوةةة) شروه"؟‎ 
وحديث رقم (54940) 1/4؟5.‎ 
05ولكل.‎  ١هء١مر#‎ )١ ومسلم في صحيحهء حديث رقم مهم‎ 
.141/4 )1010( والترمذي في سئنه» حديث رقم‎ 
.11١ - 740/0 )7”071( وحديث رقم‎ 
.٠١ 9/١ والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.4/8 )4804( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.77ا//1)1١1١114( وحديث رقم‎ 
وأحمد فى المسند 5815/5 - 5990-1584 5944 (ادل,.‎ 
.5175/5 )5847١( والدارمي في سئنهء حديث رقم‎ 
.7737/4 )14414( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
41/9 والطيالسي في مسنده.» حديث رقم (ئ/9)‎ 
.5١١/54 وابن سعد فى الطبقات‎ 
.١الال‎  ١.اص الواحدي فق ,اضنانت النزول‎ 
.153- 148/4 )١1901 -1900( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
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الواردة في رفع الحرج» وأن لا حرج على مريض ولا أعمى» وأن الله 
تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 


قال أبو محمد: فهذه حقيقة الكلام في البيان وتأخيره مجموعة 
باستيعاب وإيجاز» وبالله تعالى التوفيق. 
والتأكيد نوع من أنواع البيان» قال الله عز وجل: يلك عَسَرَهٌ كمه »# 


[البقرة: .]1١95‏ 
وقال تعالى: #فَتَمّ مِيفَاتُ ريده ربعت 4 [الأعراف: ]١47‏ بعد أن 
ذكر تعالى ثلاثين ليلة وعشراً. 


فإن قال قائل : إن الله تعالى علّمنا الحساب بذلك فقد افترى؛ لأننا كنا 
نعلم الحساب قبل نزول القرآن» نعني النوع الإنساني جملةء وبالله تعالى 
التوفيق: 

7 أتى بعض أهل القياس المتحذلقين المتنطعين في قوله تعالى : 
يك عرد كيلةُ4 بآبدة فقال: معنى قوله تعالى: ليك عَثرَةٌ كيلة24 دليل 
على أن الهدي الذي عوض منه الصوم في التمتع لا يكون إِلَّا كاملاة”"' . 


- وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم )١9/16(‏ #/109. 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (١١0؟)‏ ص750. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 778/١ )175 4١  40(‏ 570. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم )١٠١567(‏ كا/5 66م - /ئخ3. 
والبيهقى فى المعرفة 0:07/5. 
وفي الست الصغرى. حديث رقم (لالالا؟) 7917//5. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم ١١7/0 )49١7(‏ (جزء من المفقود). 
وأبو نعيم في جزء من اسمه شعبة» حديث رقم )١4(‏ ص7ا4. 
وفى أخبار أصبهان ؟/74. 
واللخوى فى محج 'الصحاية' تيك وق 4443 3/8 
وحديث رقم (ا94١)‏ 5/4. 
وأبو عوانة في مسنده. حديث رقم (4754!ا ‏ إلى ا947) 480/4. 
والبيهقى فى سئنه 77/94. 
)١(‏ انظر أنرال المتسرية في: أحكام القرآن لابن الفرس 707/١‏ 104. وأحكام القرآن- 
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قال أبو محمهد: نأوّل ما في هذا القول الدعوى بلا دليل» وهذا حرام 
لاسيما على الله عرّ وجل »2 - وأيضاً ‏ فإنه قد جل الله تعالى عن أن يريد 
أن يكون الهدي كاملا فيترك أن يصفه [بذلك]» ويقتصر على أن يقول: ##قا 
َسْتَيْسَرَ مِنّ اهَنَيُ» [البقرة: 145] ثم ينبّه على كمال الهدي بذكر أن تكون 
العشرة الأيام في الصوم كاملةٌ» فبان كذب هذا القائل» وصحٌ أن قوله 
تعالى : اعَكَرَةٌ كولة45 كقول رسول الله كل في حديث الزكاة: «قَابْنْ لَبْونِ 
ذَكَرٌ"» وكقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الفرائض: «فما أَبْقَتِ 


- للكياهراسي »٠١8/١‏ وتفسير القرطبي 771/5 - 2407 وأحكام القرآن لابن العربي 
١‏ 71١ء‏ والنكت والعيون 76/١‏ 558, وزاد المسير ١/لا١5؟ 25١8‏ 
وتفسير الثعلبيى 7944/١‏ 27940 وتفسير الطبري 7554/5 والمحرر الوجيز 231/١١‏ 
وبحر العلوم »١97/١‏ ومعالم التنزيل 27١/١‏ وتفسير الخازن .1717/١‏ 

(١؟)‏ جزء من حديث طويل في كتاب رسول الله يليه فى الصدقات: 
رواه أبو داود في ستنه» عد رقم  ١654(‏ 04) ؟/1ة ‏ 194. 
والترمذي في سننهء حديث رقم (١5؟5)‏ #/لا١ ‏ 19. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم .)1١994(‏ 
وأحمد فى المسند .١6 ١5/5‏ 
والدارمي: ني سننه»ء حديث رقم 7/5 5١ا)‏ /كةة. 
والحاكم في المستدرك 7947/١‏ 897. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (50؟؟) 19/4 
وابن حجر في التغليق .١7 216  ١5/#‏ 
وروى البخاري ‏ طرفاً منه ‏ تعليقاً بصيغة التمريض في كتاب الزكاةء باب (84) 
١‏ قال: ويذكر عن سالم» عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما »ء عن النبي وَل 
مثله . 
انظر: تحفة الأشراف 517/0 - 758 حيث قال: «وقد روى يونس وغير واحدء عن 
الزهري.» عن سالم هذا الحديث - ولم يرفعه.ء وإنما رفعه سفيان بن حسين». اه. 
قال الحافظ في الفتح :7١4/‏ «هو طرف من حديث أخرجه أبو داود وأحمد 
والترمذي والحاكم وغيرهم من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عنه موصولاً. 
وسفيان بن حسين: ضعيف في الزهريء» وقد خالفه من هو أحفظ في الزهري: 
فأخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيدء عن الزهري» وقال: إن فيه تقوية لرواية 
سفيان بن حسينء. لأنه قال عن الزهري: قال: أقرأنيها سالم بن عبدالله بن عمر 
فوعيتها على وجهها. 


1١ه‎ 


الفَرَائِضُ فَلأَوْلى رَجُل ذّكره”'' وإنما هذا تأكيد وبيان زائد فقط . 


قال أبو محمد: ومما يبيّن أن الله تعالى يؤخر البيان قبل أن يريد منا 
تبارك وتعالى العمل بالحديث الوارد عن النبي يله بن الله تعالى يعرض في 
الخمرء فمن كان عنده منها شيء فليبعهاء فلما أتى الوقت الذي أراد الله 
تعالى أن يوجب علينا اجتنابها أنزل الآيات في تحريمهاء وتلا ذلك 
رسول الله َلِ على الناس من وقته وقد يزيد عليه السلام بياناً بعد تقدم 
البيان قبله» فيكون تأكيداً وإخباراً لمن لم يبلغه الخبر الأول» كما نزلت 


- فذكر الحديث» ولم يقل: إِنْ ابن عمر حدثه به» ولهذه العلة لم يجزم به البخاري». 

انظر: تغليق التعليق ١8  ١5/"‏ للأهمية. 
وفي الباب عن أبي سعيد: رواه ابن ماجه في سننهء حديث رقم (1749) مطولاً. 
وأصل حديث أبى سعيد فى الصحيحين. 

)39788( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (11/5) 211/17 وحديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم معو اكرمل وحديث رقم لم5 لملا‎ 25/1 
.17717 1177/6 )١516( ومسلم في صحيحه. حديث رقم‎ 
.117/ )5494( وأبو داود في سئنه»ء حديث رقم‎ 
.418/4 )5١94( والترمذي في سئنهء حديث رقم‎ 
والنسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم (571) 1/4ل.‎ 
.418/7 وابن ماجه في سئنه. حديث رقم (40/ا؟)‎ 
."76 "١ 7597/١ وأحمد فى المسند‎ 
.414/7 والدارمي في سننهء حديث رقم (9417؟)‎ 
.1194/٠١ )190085( وعبدالرزاق في المصئف. حديث رقم‎ 
.5904/4 )77ا1١( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
."940/5 والطحاوي في شرح المعاني‎ 
."”41١0ص‎ )7104( والطيالسي في مسندهء» حديث رقم‎ 
.7590/6 )71177( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحه») حديث رقم 50178 5 ملار5) اكلام" ل حول‎ 
.771/8* وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (0هة)‎ 
والدارقطنى فى سننه 5/٠/ا  الا.‎ 
.8:03/1١و‎ 784 - 775/3( والبيهقى فى سننه‎ 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (1؟5؟) هك" ربكل‎ 
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الصلوات الخمس بمكة مبينة بأوقاتهاء ثم سأل السائل بالمدينة عن أوقاتها 
وأوائلها وأواخرها فأراه عليه السلام ذلك بالعمل» وقد بيّنها أيضاً بكلامه 
عليه السلام لغير ذلك السائل. 


وكما أخر الله تعالى عن النبي كل بيان المناسك قبل أن 

[وقت] وجوب عملهاء فلما أتى وقفت وجويها بينها له عليه 0 
فبينها عليه السلام بفعله غير مؤخر لهاء ومن ادّعى/ أنه عليه السلام كان 
عنده بيان المناسك وكتمها عن أصحابهء. ومنعهم الأجر بالعلم بها 
وبالإقرار بجملتهاء فقد افترى وكذب نبيه يك إذ يقول: (إِنّ حَقَاً عَلَى 
كُلْ نبي أَنْ يَدُلَ أُمْتَهُ عَلَى أَحْسَن ما يَعْلَمُهُ لَهُمْ”'' ومن قال بهذا فقد 
أكدت .رنة تعالن ‏ إن فول 0 وجل واصفاً لنبيه كلِ: «لَقّد كم 

ا له عَيِِّ ما عَنِثْرٌ حَرِسلٌُ عَيِحكُم بِلْمُؤْمِنَ 
وت يحم 41299 [التوبة: 8؟١]‏ وإذا كتمهم ما يستعجلون الأجر 
بالإقرار به ويزدادون علماً بفهمه. فقد خالف الصفة التى ذكرها الله 
تعالى» ومن قال ذلك فقد فارق الإسلام. ١‏ 


فإن قال قائل: فأنت تصف الآن محمداً يك بأنه يريد أن يزداد أهل 
الأرض ير وهذا خللاف قولك: إن الله - عرّ وجل - لم يرد هذا بكل 


)000( رواه مسلم في صحيحهء. حديث رقم ١57 - ١5776 )١845(‏ ضمن حديث 
طويل» وفيه: «إنه لم يكن نبي قبلي إلأ كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم. . .» الحديث. 
وأبو داود في سئنه؛ حديث رقم (17514) 97/4 /9. 
والنسائي في سننه المجتبى ١97/97‏ 167. 
وفي سنئنه الكبرى» حديث رقم (9814) 2151/4 وحديث رقم (59ا4) 371/0 
نففقة 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (7905). 
وأحمد في المسند 11/9 .191١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم )791١9(‏ /447/8. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (0951) 1594/١"‏ 1960. 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (517) 707/١‏ 504,. 


١ هه‎ 


الناس. فقد وصفت محمدا يَكلخِ بأفضل مما وصفت الله عرّ وجل بهء وبأنه 
أرأف بنا من الله تعالى. 


قال أبو محمد: فنقول وباللّه تعالى التوفيق: هذه شغبية ضعيفة 
وإنما يماثل بين الشيئين أو يفاضل بينهماء إذا كانا واقعين تحت نوع واحدء 
أو تحت جنس واحدء وليس صفتنا لله تعالى [من نوع] صفتنا للمخلوقين» 
ورحمة محمد يكلِةِ بالناس هي من جنس تراحمنا بعضنا لبعض. إلا أنها 
أعلن مق كن رسمة لاسي أن واكمل وأذوع ولمن اله الى واقعا معنا 
تحت نوع البشرية كوقوع محمد يكل معنا تحتهاء وإن كان أفضل من كلّ من 
دونه ولا يثنى على الله - عر وجل - بما يثني به على خلقهء الاترض اننا 
نصف الله عرٍّ وجلّ ‏ مثنين عليه بأنه جبّار متكبّر؟ وهذا في كلّ مخلوق 
دونه اتجالق ذه تنديد» وابسق امن عطي والعلقه يقالي بأنة دو خضت 
شديدء أنه يفعل ما يريدء وأنه ذو مكر لا يؤمن. وكل هذا لو وصفنا به 
مخلوقاً لكان ذمّاً ونقصاً. ونمدح المخلوقين بالعقل والكيس. والنبل والنجدة 
والعفة» وكل هذا لا يحل أن يوصف به الله عرّ وجل » فمن أراد أن 
يقيس رحمة الله تعالى لخلقه برحمة نبيه كله لهم فقد ألحد في وصفه لربه 
تعالى» وقد علمنا يقيئاً أن الله - عرّ وجل لم يرد قط أن يهدي أبا طالب 
ولو شاء أن يؤمن لشرح صدره للإسلامء بل أراد أن يعذبه في نار جهنم 
أبداًء وعلمنا يقيناً أن محمداً تل كان من أبعد آماله أن يؤمن أبو طالب» 
وقد كفانا الله تعالى هذا بقوله تعالى: #إِنَّكَ لا تَجرى مَنْ أحببت ولكنّ أله 
يبّدِى من هق وَهُوَ أَعَلَمُ الْمَهْتَينَ 4)©9 [القصص: :15]. 


فأما من آمن بالله فالله أرأف به من نفسه بنفسهء ومن محمد كَل 
ومن أبيه وأمه اللذين ولداه؛ لأنه جازاه على ذلك بما لو ملك الاختيار 
لم يبلغ مقدار ما أعطاه الله تعالى في الجنةء ولا سمح له أبواه بذلك» 
ولأنه تعالى غفر له ما لو فعله عاصياً لأبيه ما غفر له ذلك» فإِنْ الرجل 
يزني بأمة ربه تعالى فيغفر ذلك له بالتوبة»ء وبموازنة حسناته لسيئاته/» ولو 
زتى بأمة "أبيه: لقطعة. 
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وأما من لم يؤمن فما أراد الله به خيراً قطء ولو أراد به خيراً لأماته 
سقطأء فمن قال: إنَ الله تعالى لم يقدر على ذلك فقد ألحد ووصف ربه 
تعالى بغاية النقص. ومن قال: إن الله تعالى أراد الخير بفرعون فنحن 
نباهله.» ونقول: اللهم لا ترد بنا من الخير ما أردته بفرعون». فليدع ربه 
تعالى أن يريد به من الخير ما أراده بفرعون. 
أراده ربه عرٍّ وجل. 

قلنا له وبالله تعالى التوفيق : هذه شغيبة ضعيفة كالتى قبلها. 


نعم كذلك نقول في هذا المكان مقرين بما قال ربنا - عرٍّ وجل - من 
أن محمداً يَكِةِ أحبّ أن يهتدي قوم لم يحب الله تعالى أن يهديهم. وليس 
في اختلاف ما أراد الله تعالى ههنا وما أراد نبيه عليه السلام» عيب على نبيه 
عليه السلام؛ لأنه إنما يمدح النبي فمن دونه من المخلوقين بالائتمار لربه 
تعالى فقطء لا بأن يوافق ربه فيما لم يكلفهء ألا ترى أننا نمدح أنفسنا 
بالنكاح والأولاد وهما منتفيان عن الله عرّ وجل - لم يردهما لنفسه قطء 
ونمدح أنفسنا بالصدقة على المحتاج الذي لم يرد الله أن يغنيهء ولو أراد أن 
يغنيه لكان عرّ وجل قادراً على ذلك» فلم نؤمن نحن قط أن نريد ما 
أراده الله - عرّ وجل في كل وقتء بل نهينا عن ذلك» فقد أراد الله - عر 
وجل قتل من سلط عليه الكفار من المؤمنين» ولو أردنا نحن ذلك 
لفسقناء وإنما أريد منا الائتمار لما أمرنا به والانتهاء عما نهينا عنه فقطء 
وقول خصومنا يؤول إلى قول بعض أهل الإلحاد: أن الواجب علينا التشبه 
بالله ‏ عزّ وجل . وهذا كفر عندنا؛ لأنَّ الله تعالى لا يشبهه شيء» فلا 
يروم التشبه به إِلّا كافر ملحد. وهذا بيّنْء وبالله تعالى التوفيق. 


ثم نرجع إلى بقية الكلام في تأخير البيان» فإن احتجّ بعض من 
يجيز تأخير البيان على [وقت] وجوب الأمر بقصة موسى والخضر عليهما 
السلام فلا سواءء فموسى عليه السلام لم يلزمه قط أمر في تلك القصة 


١ باه‎ 


يلزمه التقصير إن لم يأتهء وإنما سأله ناسياً والنسيان مرفوع» وكذلك كان 
سؤال نوح عليه السلام [في ابنه] نسياناً؛ لأنّ الله تعالى قد كان بيّن له 
أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول منهمء فنسي نوح - عليه السلام - 
هذا الاستثناء»ء وقد كان كافيه؛ لأنْ ابنه كان كافراً قد سبق عليه القول 
في جملة من كفر. 


واحتجوا أيضا بأمر بقرة بني إسرائيل» وأنه تعالى أخرّ عنهم بيان 
الصفات التي زادهم بعد ذلك. 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن تلك الصفات إنما هي 
زيادات شرائع» لو لم يسألوا عنها لم يزادوهم؛ ولو ذبحوا في أول ما أمروا 
ب وقرة ميقا أو حمراء أو بلقاء ء لأجزت عنهم؛ لكنهم لما زادوا 
سؤالاً زيدوا شرعاًء ودخلوا بذلك في جملة ص ذم الله تعالى على لسان 
رسوله/ كَل إذ يقول: «إِنَّ من أَغظم الئاس جُرْماً في الإسلام من سَأل عَنْ 
شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحَرّمَ من أَجْلٍ مُسْألَتوه''. وفي قوله عليه السلام: (إِنَّما 


.7"54/17 رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (49؟/)‎ )١( 
.1471/4 )1704( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.5١17 501/4 )451١( وأبو داود فى سننهء حديث رقم‎ 
.770/١ والشافعى فى مسئده‎ 
وفي الأم 00 لا‎ 
.١1/4  ١ال7/١ وأحمد فى المسند‎ 
.1 69  ١هى/١ والشاشي في مسندهء حديث رقم (5و  /إا9)‎ 
.174/4 )١591( والطحاوي في مشكل الآثارء حديث رقم‎ 
.1٠١ 4/79 )951( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
.7ال/١‎ )59( والحميدي في مسندهء» حديث رقم‎ 
(حمدي).‎ 107/ )١5٠05( وتمام في الفوائدء حديث رقم‎ 
(الروض).‎ ١له/(‎ )١١0( وحديث رقم‎ 
.597/5 )٠١84( والبزار في مسنده حديث رقم‎ 
.١11  ١7١/ )885( وابن الجارود في المنتقىء حديث رقم‎ 
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َلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنْبِيَائِهِمْ ) . 


(000 


وأبو عوانة. 

والدورقي في مسند سعدء» حديث رقم )١9(‏ صغ4. 

والآجري في أخلاق العلماء» حديث رقم )١8٠0(‏ ص47. 

وابن بطة في الإبانة» حديث رقم (/51؟) .595/١‏ 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم .5١4/١ )١١١(‏ 

والخطيب فى الفقيه والمتفقه ؟/9. 

والبيهقي في المدخل» حديث رقم (8لا؟ ‏ هلا؟ ‏ ٠١٠48؟)‏ ص8١5 .51١9-‏ 
وفى المعرفة ه//ا606. 

والخوق في شرح السنة» حديث رقم ."٠١ "09/١ )١55(‏ 
وابن عبدالبر في الجامع عقب. حديث رقم )1١58(‏ 70/0/5. 
روأه البخاري في صحيحه» حديث رقم 147 ؟/) لماه 1؟. 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم 30 1) ارولاة. 

والترمذي في سنئه» حديث رقم (9لا5؟) 6/لاء. 

وابن ماجه في سئنهء» حديث رقم ١(‏ - ؟). 

والنسائى فى سئنه المجتبى .11١١- 1١١/8‏ 

وفي سننه الكبرى - حديث رقم (094) 519/5. 

وأحمد فى المسند 74/5 - 504 - "1١"‏ هه" 158 - 147 1055-4144 
لاغ 451 447 4960 مده اله 

وعبدالرزاق في المصنف., حديث رقم (مفسيية افيضم 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم (6؟١١)‏ اإلالاةغ ‏ قلاء. 
وتمام في الفوائد» حديث رقم )١١9‏ لردلاظا ‏ 5لا١‏ (الروض). 
والشافعى فى مسنده .١5/١‏ 

وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (5904) 119/4 180. 
وابن حبان في صحيحه») حديث رقم 18 ١أ5)‏ ا 

وحديث رقم ٠0 75٠١6(‏ ؟) ه/50: - 455. 

والدارقطنى فى سئنه 181/7. 

وابن بطة في الإبانة» حديث رقم (585) .591/١‏ 

والخطيب فى الفقيه والمتفقه ؟/ل. 

والبيهقى ف ليله الفضة 

واين عبدالبر في الجامع» حديث رقم (478) 5//ا19. 


من حديث أبى هريرة رضى الله عنة . 
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ويبين صحة قولنا هذا قوله عرّ وجل - + يا يا ألدرت ءام 
ٍ- يدح سر م صحسل 


ع عن أذية إن مد لك كنز ولد كوا با جنا شل الوا مد 
عَنَا أله عَنَا وَأنَهُ غَمُوْرٌ حَِيءٌ 07 مَدْ سَألَهَا عَرْهٌ ين قنك ثم أَسْبَحُوا . 
كفْريتَ لك [المائدة: 1١١‏ ؟١1].‏ 
فأخبر تعالى بنصٌ ما قلنا ولله الحمد» وبيّن لنا أن الأشياء معفوّة 
ساقطة عنا قبل أن نسأل عنهاء فإذا سألنا عنها لزمتنا؛ ولعلنا نعصي حينئذ 
فنهلك» وكل ذلك قد سبق في علم الله عرّ وجل -. 
وأما تأخرّ نزول: «إِنّ أ سَبَقَتْ لَهُم يِنَا الْحْنيّ وْلَيكَ عَنبّ 


قر سل كر 


مبْعَدُوتَ (407 [الأنبياء: في قصة ابن الزبعرى [ذاععرض على 


النبي َيه في تلاوته: نكم وما تَعَبِدُونَ من دوت 20 حص ا 1 
َم ره 


أشم لها وردوت 49 [الأنبياء: 944] فقال: نحن نعبد الملائكة والنصارئى 
يعبدول عيسى » فهم فى جهنم معنا؟ !!!0" , 


ع 


ا 


١ 


.586 "84/5 رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.7178/8 )١7الا؟( وابن أبي حاتم في تفسيره» حديث رقم‎ 
والطحاوي في المشكل» حديث رقم (26ىة) ث8ه1.‎ 
.1 48/8 وحديث رقم (0ذة)‎ 
. من طريق عكرمةء عن ابن عباس‎ 
.57/48/7 ورجاله ثقاتء وانظر: الدر المنثور‎ 
وله طرق أخرى:‎ 
فقد رواه من طريق عطاء» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس:‎ ١ 
.47/4 الطبري في تفسيره‎ 
."031/٠١ )9784( والضياء في المختارة.» حديث رقم‎ 
وقد اختلف فيه على سعيد:‎ 
أ فرواه عطاء بن السائتب» عن سعيد» عن ابن عباسء وقد سبق.‎ 
ب - ورواه أبو حصينء وعطاء بن دينار»ء عن سعيد قوله:‎ 
."11 "40/6 )91445( رواه ابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم‎ 
مطولا.‎ "47 - 547/١ )940( وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم‎ 
وفيه عند ابن نصر: ابن لهيعة: مختلط.‎ 
_ وعطاء بن دينار: لم يسمع من سعيد بن جبير. انظر: التقريب 251/9 والتهذيب‎ 
.١194  ١ة4رال‎ 


لحل 


فإِنَ ابن الزبعرى كان مغفّلاً فى تدبّر الآية الأولى» وقد كان له فيها 
كفاية لو عقل عنهاء ولكن الثانية أتت مؤكّدة لها فقط وهي: إخبازه تعالى 
عن سؤاله الملائكة فقال تعالى: 9نم بَُولُ إِلَْليَكةَ أَمَؤْلَةَ بيك كاذ 
يَعبْدُونَ4 [سبأ: ]4٠‏ فأخبر تعالى عن الملائكة الصادقين المقدسين أنهم قالوا: 
«سْبَحَتكَ أت وَل ين دنهم بل كنا يَعبُدُونَ 8 أَكرهم بيم مُرِْنوْنَ 4 
[ساً: .]4١‏ 


فليس قول القائل: أنا أعبد الملائكة» ولا قول النصراني: أنا أعبد 
عيسى بموجب لصدقهم؛ لأنّ العبادة إنما هي الاتباع والانقياد مأخوذة من 
العبودية”' » وإنما يعبد المرء من ينقاد لهء ويتبع أمرهء وأما من يعصي 
ويخالف فليس عابداً له. وهو كاذب في ادعائه أنه يعبده. 


فالقائلون: نحن نعبد الملائكة والمسيح كَذَّبة في دعواهم لذلك» ما 
عبدوهم قطء وإنما عبدوا الشياطين لانقيادهم لأمرهم واتباعهم إغواءهم. 
ولو اتبعوا الملائكة وعيسى - عليهم السلام ‏ ما أمروهم إِلَا بعبادة الله - عر 
وجل -». وبأن يقولوا: [إننا] لا نعبد شيئاً من دون الله عرّ وجل -» بل 
كانوا ينهونهم عن الكذبء» وهذا عين الكذبء وقد بيّن عليه السلام معنى 


- ولكن طريق ابن أبي شيبة صحيحة. 
ورواه من طريق أبي رزين» عن أبي يحيى» عن ابن عباس: 
الطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (7789؟١) .1907/1١5‏ 
والواحدي في أسباب النزول ص ”*0 .5٠05‏ 
والطحاوي في شرح المشكل » حديث رقم (كمة ‏ للىة) ١6/8‏ - 
قلت : وفي سنده : 
أبو*تتحيئي: واسمه: مصدع الأعرج: قال ابن حيان: كان يخالف الأثبات في 
الروايات» ويتفرّد بالمناكير. انظر: التهذيب 2١04 - ١08/١‏ والتقريب 250١/95‏ 
وقال: «مقبول»). أه. 
وانظر: 0 //» وبحر العلوم 7219/9/5 278٠9‏ والوسيط #/501. 
دلق م معنى العبودية: قاعدة في المحبة» ص9 و”١٠  2٠١4‏ ومقدمتنا لكتاب 
العبودية» ص>؟١  2١5‏ والعبودية» ص١٠٠.‏ 


لحل 


قول ربه تعالى: عدوا أُحَبالَهُم وَرُفْسْتَهُمْ أريسابا ين دوب أله وَالْمَسِيمَ 
بت مَرْسمْ4 [التوبة: ]١‏ فقال قائل: يا رسول الله ما كنا نعبدهم» فأخبرهم 
عليه السلام أنهم إذا أطاعوهم في تحريم ما حرّمواء وتحليل ما أحلّواء فقد 
اتخذوهم أربايا”"'" . 


ونحن إنما [أطعنا] أمر نبينا عليه السلام لعلمنا أنه كله من عند الله - 
عرّ وجل . وأنه لا يقول من تلقاء نفسه شيئاً. قال الله عرّ وجل -: ##وَمًا 
يي عن افو 62 إن مْرَ إِلَا حت ينيك 429 [النجم: 7 - 14]. 


فإن قال قائل: فعلى قولك فمن عص, منا لم يعبد الله عزّ وجل ؟ 


)١(‏ رواه الترمذي في سننهء» حديث رقم )7١98(‏ 8/0/ا7. 
وابن أبي حاتم في تفسيره» حديث رقم )1١١١6/(‏ 1984/5. 
والبخاري في التاريخ الكبيرء //” .١٠١‏ 
والطبري في تفسيره 04/1". 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم .47/١9/ )11١9  7١8(‏ 
والواحدي في الوسيط 8940/7 .44١‏ 
والسمرقندي في بحر العلوم 45/7 - 45. 
والبيهقى فى سئنه .113/٠١‏ 
وفي المدخل: حديث رقم (7071) ص .71١ 7١9‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (0/07) 119/9 170. 
والمزي فى تهذيب الكمال .11١5 ١١8/757‏ 
قلت: ته ضعيف » فيه: 
غطيف بن أعين: قال الترمذي: ليس بمعروف في الحديث؛» وضغَفه الدارقطني. 
انظر: التهذيب 7501/8» والتقريب ؟/5١1. ١ ١‏ 
قلت: وروي عن حذيفة قوله: 
رواه عبدالرزاق فى تفسيره 77/7/7. 
وابن أبي حاتم في تفسيره» حديث رقم )1٠١68(‏ 1784/5. 
والطبري ي تفسيره 704/5 66". 
والخطيب في الفقيه والمتفقهء حديث رقم (4هلا ‏ 68هل) 170/9 .١71‏ 
والبيهقى فى سئنه .١115/٠١‏ 
وابن عبدالبر الجامع» برقم (949) 516/5. 


يفل 


قيل له: نعمء لم يعبد الله تعالى لتلك المعصية ولا فيهاء ولكن عبده 


فإن قال قائل: فعلى قولك: إننا إذا أطعنا / الرسول ذَلِدِ فقد عبدناه. 


قيل له بالله تعالى التوفيق: إن طاعة الرسول كل توجب ألا يطلق لفظ 
العبادة ولا معناها إلا لله عرّ وجل وحده لا شريك له» وتوجب أن من 
أطاع الشيطان في الكفر فقد عبدهء وهذه معان شرعية لا يتجاوز فيها ما 
أتت به الشريعة فقط. 


وأما من ادّعى أن بيان السلب للقاتل نزل بعد آية قسم الغنائمء 
فدعوى لا يقوم عليها دليل» ولا روي ذلك [قط] من وجه يصح » وكذلك 
القول في بيان سهم ذي القربى وأنْ بيان كون بني هاشم وبني [عبد] 
المطلب هم ذوو القربى» دون بني عبد شمس وبني نوفل» نزل متأخرأ عن 
الآية دعوى لا تصح أصلاً. 

فإن قال قائل: فإِنَ عثمان رضي الله عنهء» وجبير بن مطعم جهلا 
هذا؟ 


قبل له: نعم» وما علينا في هذا من الحجة» ومتى منعنا من أن يخفى 
على الصاحب والصاحبين والعشرة والأكثر منهم ‏ رضي الله عنهم ‏ فهم آية 
أو آيات من القرآن. وقد كان في قسمة رسول الله كك لبني المطلب دونهم 
ما يكفي, لأنهما كانا يوقنان بلا شك أن رسول الله كَل لا يمنع ذا حق 
حقهء ولا يعطي أحداً غير حقه؛ فكان في هذا كفاية؛ في أنه لو كان لبني 
عبد شمسء وبني نوفل حق في سهم ذوي القربى ما منعهم إياه 
رسول الله كةِ» ولو كان بنو عبد المطلب خارجين من ذوي القربى ما 
أعطاهم النبي يكل حمًا ليس لهم. ولكن عثمان وجبير - رضي الله عنهما - 
أرادا علم السبب الذي من أجله استحق بنو المطلب الدخول فيما خرج 
قومهما منهء والخصلة التي بها بان بنو [عبد] المطلب دون بني عبد شمس 
وآبني] نوفل» وقد قال عثمان رضي الله عنه في الجمع بين الأختين بملك 


١ 


البمين : أخلدهما آنه وحامتهيما آي77 فاخي رضي اللا غنة أنه قات 
علتدسرينة حابن الأبين هونم يدو نهدا كنات وضع نر لاحر ا 
يجوز عند ذي فهم [ولْبَ] أن يعتقد الشيء حراماً حلالاً في وقت واحدء 
على شخص واحدء فيكون يحل له أن يفعله. ولا يحل له أن يفعله. فيفعل 
ولا يفعل. وهذا محال ظاهر الامتناعء ومن بلغ ههنا كفانا نفسهء وأما 
العرايا فقد جاء الحديث موصلا في استثنائها من التمر بالرطب”"» وبالله 
تعالى التوفيق. 


ل لا نا نا نالا 


.578 58/9 رواه مالك في الموطأء برقم (4؟)‎ )١( 
.584 - والشافعي في مسنده. ص788‎ 
لاروما.‎ )1١ ١7/74 وعبدالرزاق في المصنف. برقم‎ 
.1941/0 والبيهقي في المعرفة‎ 


(؟) حديث العرايا سبق تخريجه. 
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في الأخذ بموجب القرآن 


0 


قال أبو محمد: ولما تبين بالبراهين والمعجزاتء أن القرآن هو 
عهد الله تعالى إلينا والذي ألزمنا الإقرار به» والعمل بما فيه؛ وصمٌ بنقل 
الكافة الذي لا مجال للشك فيه: أن هذا القرآن هو المكتوب في 
المصاحف,. المشهورة فى الآفاق كلهاء وجب الانقياد لما فيه» وكان هو 
الأصل المرجوع إليه؛ لأننا وجدنا فيه: بَا َظنَا فى الكتب ين طَذو» 
[الأنعام: 8]: فما في القرآن من أمر أو نهي فواجب الوقوف عنده» وسنذكر 
إن شاء الله تعالى فى باب الأخبار التالى/ لهذا الباب كيف العمل في بناء آي 
القرآن خاصها مع عامهاء وبناء السئن عليهاء وسنذكر إن شاء الله تعالى في 
باب الأوامر والنواهى. كيف العمل فى حمل أوامر القرآن ونواهيه على 
الظاهرء والوجوب» والفورء ونذكر إن شاء تعالى في باب العموم 
والخصوصء ما يقتضيه ذلك الباب من أخذ آي القرآن على عمومهاء 
ونوعب الردّ على كل من خالف الحق في ذلك [إن شاء الله] تعالى وبالله 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين 
من أهل السئّة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما 
في القرآنء وأنه هو المتلو عندنا نفسه. وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة 
الروافض هم كفار بذلك مشركون عند جميع [أهل] الإسلام» وليس كلامنا 


"6 


مع هؤلاءء وإنما كلامنا في هذا الكتاب مع أهل ملتناء إذ قد أحكمنا بطلان 
سائر الملل فى كتاب «الفصل» وبالله تعالى التوفيق. ونذكر إن شاء الله تعالى 
في باب الإجماع من هذا الكتاب بالبرهان الصحيح أن القراءات السبع التي 
نزل بها القرآن باقية عندنا كلهاء وبطلان قول من ظنّ أن عثمان - رضى 
الله عنه - جمع الناس على قراءة واحدة منهاء أو على بعض الحروف السبعة 
دون بعضء» وبالله تعالى التوفيق. 


لا ذا نا نا نالا 





الباب الحادي عشر 


في الكلام في الأخبار وهي السنن المنقولة 


. 
2 


عن رسول الله ككل 


وفي بعض فصول هذا الباب ذكر السبب في الاختلاف الواقع بين 
الأئمة فى صدر هذه الأمة. 

قال أبو محمد: لما بيّنا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه فى 
الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله ككل 
ووجدناه ‏ عرّ وجل - يقول فيه واصفاً لرسوله يَلهِ: #ومَا يِنطِقُ عَنٍ الويم 
إن هُوَ إلا وى يوك 029* [النجم:  *‏ 4]: فصمٌ لنا بذلك أن الوحي 
ينقسم من الله - عر وجل - إلى رسوله ونه على قسمين: 

أحدهما: وحي متلو مؤلف [تأليفاً] معجزر النظام وهو القران. 

والثاني : وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو 
لكنه مقروء » وهو الخبر الوارد عن رسول الله 2 وهو المبين عن الله - عر 
وجل - مراده منا. 

قال الله تعالى: للْنْبَيْنَ للئّايس ما مُْلَ إِليهِمّ4 [النحل: 4:] ووجدناه 
تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول الذي 
هو القرآنء ولا فرق فقال تعالى: #أطِيعْوا أله وَأطِيمُا اَلسوْلَ4 [النساء: 55]. 

فكانت الأخبار التى ذكرنا أحد الأصول الثلاثة التى ألزمنا طاعتها فى 


1١6 


الآية الجامعة لجميع الشرائع أولها عن أخرهاء وهي قوله تعالى: ابا 
لذن َامنوأ أطِيعُوأ أله [النساء: 154 فهذا أصلء وهو القرآن. ثم قال تعالى: 
وأطِيعُوأ م [النساء: 59]: فهذا/ ثانء وهو الخبر عن رسول الله كو ثم 
قال تعالى: #وُول الأَت 4 [النساء: 59]: فهذا ثالث» وهو الإجماء 
المنقول إلى رسول الله 0 حكمه. 


وصحٌ لنا بنص القرآن: أن الأخبار هي أحد الأصلين المرجوع إليهما 
ع 0 قال الله تعالى: #أفَإن تتَرَعمٌّ في عَْءٍ هَردُوهُ إل مه وَاَرَسُولٍ إن كم 


مون بالل وَأَلْوْوِ لكر » [الساء: 9ه]. 


قال أبو محمد: والبرهان على أن المراد بهذا الردّ إنما هو إلى القرآن 
والخبر عن رسول الله يِه أن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب هو 
متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة [من 
الجنة والناس]ء كتوججهه إلى من كان في عصر رسول الله يِه وكل من أتى 
بعده عليه السلام وقبلنا ولا فرق» وقد علمنا علم ضرورة أنه لا سبيل لنا 
إلى رسول اله يِه وحتى لو شغب مشغب بأنّ هذا الخطاب إنما هو 
متوجّه إلى من يمكنه لقاء رسول الله كَلهِ لما أمكنه هذا الشغب في الله - عر 
وجل ؛ إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى» فبطل هذا الظِنّء وصحٌ أن 
المراد بالرد المذكور في الآية التي نصصنا إنما هو إلى كلام الله تعالى» وهو 
القرآن وإلى كلام نبيه كلخ المنقول على مرور الدهور إلينا جيل بعد جيل. 

قال أبو محمد: وأيضاً فليس فى الآية المذكورة ذكر للقاء ولا مشافهة 
أصلاء ولا دليل عليه» وإنما فيه الأمر بالرد فقط. ومعلوم بالضرورة أن هذا 
الردّ إنما هو تحكيمء» وأوامر الله تعالى وأوامر رسوله يلك موجودة عندناء 
منقول كل ذلك إليناء فهي التي جاء نص الآية بالرّد إليها دون تكلف تأويل 
0 اا 


قال أبو محمه: والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض 
وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى» وحكمها حكم واحد في باب 
وجوب الطاعة لهماء لما قدمناه آنفاً فى صدر هذا الباب: 


١54 


قال تعالى : ييا لي ما مرا لله سوام ولا يلوا عن ور 
َسْممُونَ 62 ولا مَكونوا ليت ملوأ سينا وَهُمْ لا يْمَعُونَ (©) > [الأنفال: 
١؟]‏ فبيّن تعالى بهذه الآية أنه لم يرد منا الإقرار بالطاعة لرسول الله يَكِل 
بلا عمل بأوامره واجتناب نواهيهء وهذه صفة المقلدين» فإنهم يقولون: طاعة 
رسول الله كَخِ واجبةء فإذا أتاهم أمر من أوامره يقرون بصحته»ء لم يصعب 
عليهم التولي عنه وهم يسمعونهء نعوذ بالله تعالى من ذلك . 

وقال تعالى: #إإنّا حَحَنٌ رَرَلَنَا لدم وَإنَ آَم فظو 42 [الحجر: 4]. 

زكالة:تغالى7 لفل كما" لوحك بالوثى »ا [الأتبياءة 086 اير تخالن 
كما قدمنا: إِنْ كلام نبيه يَكلةِ كله وحيء والوحي بلا خلاف ذكرء والذكر 
محفوظ بنص القرآن. 

فصحٌ بذلك أن كلامه يله كله محفوظ بحفظ الله عرّ وجل . 
مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيءء إذ ما حفظ الله/ تعالى فهو باليقين لا 
سبيل إلى أن يضيع منه شيءء فهو منقول إلينا كلّه. فلله الحجة علينا أبداً. 

وقال تعالى: «ومًا حلفم فيه من تَىْءٍ مَحَكْمَهُه إِلَ أللَوِ» [الشورى: :]٠١‏ 
فوجدنا الله تعالى يردّنا إلى كلام نبيه يَككِةِ على ما قدمنا آنفاء فلم يَسَع 
مسلماً يقرٌ بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر على 
رسول الله كه ولا أن يأتي عما وجدنا فيهماء فإِنْ فعل ذلك بعد قيام 
الحجة عليه فهو فاسق. وأما إن فعله مستحلاً للخروج عن أمرهما وموجباً 
لطاعة غيرهماء فهو كافر لا شك عندنا في ذلك. 

وقد ذكر محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه» كان يقول: 
من بلغه عن رسول الله كَكِخِ خبر يقرّ بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. 

ولم نحتج في هذا بإسحاقء. وإنما أوردناه لئلا يظن جاهل أننا 
منفردون بهذا القول» وإنما احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صحٌّ 
عنده عن رسول الله يَكهْ بقول الله تعالى مخاطباً لنبيه يكةِ: طقلا وَرَيْكَ لا 


مره سم 


مما ميت وَيُسَدَوأ مَيْلِيمًا 467 [الساء: 0]. 


568 


قال أبو محمد: هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الآخرء 
وأيقن أن هذا العهد عهد ربه تعالى إليه»ء ووصيته ‏ عرّ وجل الواردة 
عليهء فليفتش الإنسان نفسهء فإن وجد في نفسه حرجاً مما قضاه 
وَسْوَلُ الله وه ووجد نفسه مائلة [ك. قول فلان. وفلان»- أو إلى قباسه افن كل 
حل ووم ريا قن والحييا إن وسح سف قد بت امة لها انه 2 ون 
الله يَكِْدِ ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان» أو إلى قياسه واستحسانه» 
أو وجد نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحداً غير رسول الله يه من صاحب 
فمن دونه» فليعلم أن الله تعالى قد أقسم» ‏ وقوله الحق -» إنه ليس مؤمناء 
وصدق الله تعالى» وإذا لم يكن مؤمناً فهو كافرء ولا سبيل إلى قسم ثالث. 

وليعلم أن كل من قلد من صاحب أو تابع وإن مالكاً وأبا حنيفة 
والشافعي وسفيان والأوزاعي وداود وأحمد ‏ رضي الله عن جميعهم ‏ 
متبرئون منه في الدنيا والآخرة» ويوم يقوم الأشهاد. 

اللهم إنك تعلم أنا لا نحكم أحداً إِلَّا كلامك وكلام نبيك ‏ [الذي] 
صليت عليه وسلمت - في كلّ شيء مما شجر بينناء وفي كل ما تنازعنا 
فيه» واختلفنا في حكمهء وأننا لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى به نبيك, 
ولو أسخطنا بذلك جميع من في الأرض وخالفناهم» وصرنا دونهم حزبا 
وعليهم حربأء وإننا مسلمون لذلك طيبة أنفسنا عليه» مبادرون نحوه لا نتردّد 
ولا نتلكأ. عاصون لكل من خالف ذلك» موقنون أنه على خطأ عندك؛ 
وأننا على صواب لديك. 

اللهم نثبتنا على ذلك ولا تخالف بنا عنه؛ واسلك اللهم بأبنائنا 
وإخواننا المسلمين هذه الطريقة/ حتى ننقل جميعاً ونحن مستمسكون بها إلى 
دار الجزاءء آمين... بمنّك يا أرحم الراحمين. 

قال أبو محمد: وإذ قد بيّن الله عرّ وجلّ ‏ لنا أن كلام نبيه عليه 
السلام إنما هو كله وحي من عنده تعالى» وأنّ القرآن وحي من عنده تعالى 
أيضاً فقد قال فيه عر وجل -: 9وَلَوَ كنَ مِنْ عِندِ عَيْرِ الله لوَجَدُوأْ فيه أَخْيكمًا 
كييرا4 [النساء: 2]47 فصحٌ بهذه الآية صحة ضرورة أن القرآن والحديث 
الصحيح متفقان» [هما] شيء واحد لا تعارض بينهما ولا اختلاف» يوفق 


نل 


الله تعالى لفهم ذلك من شاء من عباده؛ ويحرمه من شاء لا إله إلا هوء 
كما يؤتي الفهم والذكاء والصبر على الطلب للخير من شاء ويؤتي البلادّة 
لَوبُعْدَ الفهم والكسل من شاء]ء نسأل الله من هباته ما يقرب منه ويزلف 
لديهء امين. 


وصحٌ بما ذكرنا بطلان قول من ضرب القرآن بعضه ببعض» أو ضرب 
الحديث الصحيح بعضه ببعضء» أو ضرب القرآن والحديث بعضهما ببعض» 
وإن أمدّنا الله تعالى بانفساح مدة وأيّدنا بعون من قبله ‏ عزّ وجل -» فسنجمع 
فى كل ذلك دواوين نبيّن فيها أشخاص السؤال والجوابء. والتأليف فى كل ما 
ظنه أهل الجهل من ذلك متغارضاً مختلف الخكم.». ونين بنحول الله تعالى 
وقوته أن كل ذلك شيىء واحد لا اختلاف فيه» وإن يخترمنا قبل ذلك» 
فحسبنا ما اطلع عليه تعالى من نيتنا في ذلكء لا شريك له لا إله إلا هو. 

وقال تعالى: #ألّ تر إِلَ الدِيت أووا ضيبا يَنَ الحكتب يِنْعَوْنَ إِلّ كِنَبٍ 
أ حك يَنتَهر ثم بتو وي ينهم مهم مُعسُودَ 0 [آل عمران: 177 


وقال ل #وَإِدًا قَِلَ م تَمَالوا إل مآ أَتَرَّلَ أنَّهُ وَِلَ السُولٍ رَأيتَ 
لْمتفِْقِينَ يَصَدُونَ عنك صُدُودًا 29 [النساء: 51]. 


قال أبو محمه: فليتق الله الذي إليه المعاد ‏ امرؤ على نفسه. 
ولتؤجّل نفسه عند قراءة هذه الآية» وليشتدٌ إشفاقه من أن يكون مختاراً 
للدخول تحت هذه الصفة المذكورة المذمومة الموبقة الموجبة للنارء فإِنْ من 
ناظر خصمه فى مسألة من مسائل الديانة وأحكامها التى أمرنا لنتفقه فيهاء 
فدعاه خصمه إلى ما أنزل الله تعالى» وإلى كلام الرسول كَل فصذهم 
عنهما ودعاه إلى قياس. أو إلى قول فلان وفلان» فليعلم أن الله عر 
وجل قد سمّاه منافقاً. نعوذ بالله تعالى من هذه المنزلة المهلكة. 

فالتوبة التوبة عباد الله قبل حلول الأجل لطع المهل. 

وقال تعالى: لمن يطِع الرَسُولَ قَقَدَ أطاع شه [النساء: .]4٠‏ 

وقال تعالى: وم أََرَلَناْ عَلتَكَ الكتب إِلَّا لِنْبَينَ لم الَدِى احْتلفوأ فِةِ» 
[النحل: 54] وصمحٌ أن البيان كله موقوف على كلام الله تعالى وكلام نبيه كَل 


١و‎ 


وقال ‏ عرّ وجل -: #ومَا كنَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ دا عَعَى أَلَهُ ورسولة: أترا 
سر سا م م سر لحن يك يرس نسم مير سس وكعو مردىء براه مرح بي ير 
أن ب ن هم الجر مِنَ أمرهم ومن يعص الله ورسولم فقَد صَلَ ضثلا ميا الكل 
[الأحزاب: 977]. 

قال أبو محمد: هذه الآية كافية من عند رب العالمين فى أنه ليس لنا 
اختيار عند ورود أوامر الله تعالى وأوامر رسوله عَكِدةِ وإِنّ من خير نفسه في 
التزام أو تركء أو في الرجوع إلى قول قائل دون رسول الله كَل فقد عصى 
الله بنص هذه الآية وقد ضل ضلالا ينا : وأنْ المقيم على أمر سمّاه الله 
تعالى ضلالاً لمخذول» وقال تعالى: طوَمَآ أَيَسَلَمَا مِن دَسُولٍ إلا يملاع 
ِإِذْ اللَه» [النساء: 14]. 
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وقال تعالى: #ومآ َلك الِسُولُ هَحُدُوهُ وَمَا تبلكم عَنْهُ فانتهراأً» 
[الحشر: /ا]. 
وقال تعالى: طمَلِحْدَرٍ الْدِبنَ يَالِفَُ عَنْ مرو أن تُِيبَهُمْ فِنْنَهَ أو 


بم عَذَانُ لد » [النور: 57]. 


قال أبو محمد: ومن جاءه خبر عن رسول الله كله يقرٌ أنه صحيح » 
وأنّ الحجة تقوم بمثله. أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخرء ثم 
ترك مثله فى هذا المكان لقياسء. أو لقول فلان وفلان» فقد خالف عن 
أمر الله 0 واستحق الفتنة والعذاب الأليم. 

قال أبو محمد: أما الفتنة فقد عجلت له ولا فتنة أعظم من تماديه 
على ما هو فيه وارتطامه في هذه العظيمة أعظم فتنة» ووالله ليصحنّ القسم 
الآخر إن لم يتدارك نفسه بالتوبة والإقلاع» والطاعة لما أتاه من نبيه كَل 
ورفض قبول قول من دونه كاثناً من كان». ويالله تعالى التوفيق. 

وقال تعالى : يوت مثا بأ ويولِ وَلظَننا شر بول دين ينهم تنا 
بَحْدِ كَلِكَ وبآ أوْلَيِكَ بلْمزبِينَ 6 وَلنَا مها إِلَ لله وسسول. يحم يميم إآ 
رن مَنُم يسوم 29 وَإن يكن لم كلق يَأ إل مُدمِيينَ 92 ف فليم عرص 
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رع رس سا 


0 صوس واه كي سل 3 هه 1 ال ا ا و و 
أ أنتابِوأ آم يحَافُوت أن بحيف الله عَليَم ورسولم بل أوْليك هم الظييسس (و©) 


رض سل امسوم مكوس سم 4 سر من 204 2 7 004 ع 7 ا وس سه ع 
نَ فول الْمؤْنينَ إذا دعأ إِل لَه ورسولو. لسك يِنَمْ أن يموبوأ سَمِعنا وأطعنا 


١/1 


ع 

رواء س رو مرورءم مجعم سس و ا ل وبي ل بماد ارو 
وأؤلتيك هم الْمفْلحونَ (إه) وَمَن بطع لَه ورسولم وش أله ويِتَقَهِ فاولجك هم 
٠ 5217 0061‏ 4+ كرءيوء جوري ياي فى و# 41سذظا 
تبن © ما هه جَهد عزوم لين مرتهم ليَخرحنَ قل لاا تقسيموأ طاعة 
8 30 2 ا فى 0 ع | مير على بعرم مويه 7 1-7 
مَعَروَقَة إن لَه حَبِيرٌ يما تعملون 92 َل يبعا ا 1 الرسول فإت تولوا 
ره رص ا00 سَ ورع ويا 06 سس 2 00 01 


فإِنّما علي م ما حمل ا ما حملكتم وإن كك 
لْسِيك 469 [النور: 47 - 54] 


بهاء نل دن الل اقنها' ضللة امن غلا( رعالنا ‏ فاته ستر لوي : العو 
باللّه تعالى وبالرسول عليه السلام 52 ونحن طائعون لهماء ثم تتولى 
طائفة منهم بعد هذا الإقرارء فيخالفون ما أوردهم عن الله عر ا 
ورسوله عله أولعك حكم أللّه تعالى عليهم ليسوا المؤمنين» وإذا دعوا 
إلى آيات من قرآن أو حديث عن الرسول كَكةِ يخالف كل ذلك تقليدهم 
الملعون أعرضوا عن ذلك». فمن قائل: ليس عليه العمل» ومن قائل: 
هذا خصوصء ومن قائل: هذا متروكء. ومن قائل: أبى هذا فلان» ومن 
قائل: القياس غير هذاء حتى [إذا] وجدوا في الحديث أو القرآن شيئاً 
يوافق ما قلدوا فيه طاروا به كل مطارء وأتوا إليه مذعنين كما وصف الله 
تعالى حرفاً حرفاًء فيا ويلهم ما بالهم. أفي قلوبهم مرض وريب؟ أم 
يخافون حيف الله تعالى وحيف رسوله/ ككله؟ ألا إنهم هم الظالمون كما 
سمّاهم [الله] رب العالمين فبعداً للقوم الظالمين. 

ثم بيّن تعالى أن قول المؤمنين إذا دعوا إلى كتاب الله تعالى» وكلام 
نبيه محمد علد ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعناء وهذا جواب 
أصحاب الحديث الذين شهد الله تعالى لهم وقوله الحق ‏ أنهم مؤمنون» 
ومفلحون». وأنهم هم الفائزون» اللهم فثبتنا فيهم» ولا تخالف بنا عنهم. 
واكتبنا في عدادهم» واحشرنا في سوادهمء آمين رب العالمين. 

ثم أخبر تعالى بما شهدناه من أكثر أهل زمانناء وبما يميّزونه من 
أنفسهم بظاهر أحوالهم وباطنهاء من أنهم يقولون: نسمع لله تعالى 

فق 


ولكن أطيعواء أي: حقّقوا ما تقولون بإقراركم وفعلكم واتركوا حكم كل 
حاكم. وقول كل قائل دون قول الله تعالى [وقول] رسول الله كَل 

ثم أخبرنا تعالى أنه ليس على رسوله كك إل ما حمله ربه تعالى وهو 
التبليغ والتبيين» وقد فعل كَكِةِ ذلك» وأخبرنا تعالى أن علينا ما حمّلنا - وهو 
الانقياد والطاعة والانقياد لما أمر به رسول الله َه والعمل بذلك - لا لما 
أمونا :[4] من كويمه الله :الى التوقيق 

قال أبو محمد: لقد كان فى آية واحدة مما تلونا كفاية لمن عقل 
وفهم. وكيف وقد أبدأ ربنا على في ذلك وأعاد وكرر وأكّدء ولم يدع 
لأحد متعلقاًء وقد أنذرنا كما أمرنا [وألزمنا] في القرآن» وما توفيقنا إِلَا بالله 
- عرّ وجل -. ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


لا لا نا ذا نا نا 


7ع 


فصل: 
فيه أقسام الإخبار [عن الله تعالى] 





قال أبو محمد: جاء النص» ثم لم يختلف فيه مسلمان ‏ في أن ما 
صمح عن رسول الله كَةِ أنه قاله» ففرض اتباعه» وأنه تفسير لمراد الله تعالى 
في القرآن» وبيان لمجمله. ثم اختلف المسلمون في الطريق المؤدية إلى 
صحة الخبر عنه عليه السلام بعد الإجماع المتيقن المقطوع به على ما 
ذكرناء وعلى الطاعة من كل مسلم؛ لقول الله تعالى: #أأَطِيعُوا أله وَأطِيعُوأ 


مهو 


لتَُولّ* [النساء: 04] فنظرنا في ذلك فوجدنا الأخبار تنقسم على قسمين: 
[القسم الأول: الخبر المتواتر] 


١‏ - خبر تواتر: 

وهو ما نقلته كافة عن كافة. حتى تبلغ به النبي وَل وهذا خبر لم 
يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به وفي أنه حق مقطوع على غيبه؛ لأنْ 
بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتى به محمد كَل وبه علمنا صحة مبعث 
النبي يبِيوّءه وبه علمنا عدد ركوع كل صلاة وعدد الصلوات» وأشياء كثيرة 
من أحكام الزكاة وغير ذلك مما لم يبيّن في القرآن تفسيره» وقد تكلمنا في 
كتاب «الفصل» على ذلك.» وبيّنا أن البرهان قائم على صحته» وبيّنا كيفيته 
وأنْ الضرورة والطبيعة توجبان قبوله» وأنْ به عرفنا ما لم نشاهد من البلادء 
ومن كان قبلنا من الأنبياء والعلماء والفلاسفة والملوك والوقائع والتواليف. 
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ومن أنكر ذلك كان بمنزلة من أنكر ما/ يدرك بالحواس الأول ولا فرق. 
ولزمه أن لا يصدق بأنه كان قبله زمان» ولا أن أباه وأمه كانا قبله» ولا أنه 
مولود من امرأة. 

قال أبو محمد: وقد اختلف الناس في مقدار عدد النقلة للخبر الذي 
١ .20(‏ 
دكر : 

فقالت طائفة: لا يقبل الخبر إلا من جميع أهل المشرق والمغرب. 

وقالت طائفة: لا يقبل إلا من عدد لا نحصيه نحن. 

وقالت طائفة: لا يقبل من أقل من ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء عدد 
أهل بدر. 

وقالت طائفة : لا يقيل إلا هن مسبعين: 

وقالت طائفة: لا يقبل إلا من خمسينء. عدد القسامة. 

وقالت طائفة: لا يقبل لا من أربعين؛ لأنه العدد الذي لما بلغه 
المسلمون أظهروا الدين. 

وقالت طائفة: لا يقبل ِلآ من عشرين. 

وقالت طائفة: لا يقبل إلا من اثنى عشر. 

وقالت طائفة: لا يقبل إلا من خمسة. 

وقالت طائفة: لا يقبل إِلَّا من أربعة. 

وقالت طائفة: لا يقبل إِلَا من ثلاثة؛ لقول رسول الله كهِ: «حتى 
يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه إنه قد نزل به جائحة»0”" , 


)١(‏ انظر في اختلاف العلماء في عدد المتواتر: 
تدريب الراوي ؟/لالاا2 ومنهج ذوي النظرء ص596.» ونزهة» انظر: ص١٠2‏ وروضة 
الناظرء ص٠6 .0١‏ 

(9) رواه مسلم في صحيحه ضمن حديث طويلء حديث رقم )٠١54(‏ 17/5الاء وفيه:- 


هنا 


وقالت طائفة: لا يقبل إِلَا من اثنين. 


قال أبو محهد: وهذه كلها أقوال بلا برهان» وما كان هكذا فقّد 
سقط. ويكفى فى إبطال ذلك أن ننبّه كل من يقول بشىء من هذه الحدود 


- «حتى يقوم ثلائة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» الحديث. 
وأبو داود في سئنه. حديث رقم (1540) .15١/5‏ 
والنسائى فى ستنه المجتبى 88/0 - 89 وه/50ة ‏ لا9. 
وفي سنته الكبرى» حديث رقم (57850 - 57531) 41 - 44. 
والدارمي في سللهء حديث رقم 0ملا5١1)‏ ١إلامغ.‏ 
وأحمد فى المسند *#//ا/27. 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم )١458(‏ 554/5 556 (هجر). 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم .350/١١ )7٠٠١8(‏ 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (819) 509/9. 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم .417/1)1١5406(‏ 
وفي مسندهء حديث رقم (لاحم) .0644/١‏ 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (9ه"” _ 17"50؟) 014/4 56 وحديث رقم 
لا الا 
والطحاوي في شرح المعاني ا 
وفي شرح المشكل. حديث رقم 175/١ )140 4195 497  197(‏ 474. 
والطبري في تهذيب الاثارء حديث رقم (07) ص(790). 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (751) 50/9. 
وسعدان في جزئه.ء حديث رقم )١16(‏ ص/7”. 
والدارقطنى فى سئنه .17١ 1١19/7‏ 
وابن شان في صحيحهء حديث رقم (941؟") مهمه كن 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (445) 0/14لا”# ‏ الا" 
وابن عساكر في معجم الشيوخ . حديث رقم ١5 )١6770(‏ لإأحكل 
والبيهقى فى سننه 77/5 ولار١7.‏ 
وفى ال 1 ؟١١‏ وم/"“١1.‏ 
وأو عبيد في الأموال» حديث رقم (070) ص 77”5‏ /777. 
وابن زنجويه في الأموال» حديث رقم (870) 1/5. وحديث رقم )٠١94(‏ 
ل وحديث رقم (51) 2.11 
والبغوي في شرح السنة.» حديث رقم (1570) 1١57/5‏ "17. 


١ا//‎ 


على أن يقيس كل ما يعتقد صحته من أخبار دينه ودنياه» فإنه لا سبيل له 
ألبتة إلى أن يكون شيء منها صمح عنده بالعدد الذي شرط وكل واحد من 
ذلك العدد عن مثل ذلك [العدد] كله. وهكذا متزايداً حتى يبلغ إلى تحقيق 
ذلك الخبر من دينه أو دنياه فحصل من كل قول منها بطلان كل خبر 
جملة» ولا نحاشي شيئاً؛ لأنه وإن سمع هو بعض الأخبار من العدد الذي 
شرطء فلا بد من أن يبطل تلك المرتبة فيما فوق ذلك. وكل قول أدّى إلى 
الباطل فهو باطل بلا شكء وباللّه تعالى التوفيق» فلم يبق إِلّا [قول] من قال 
بالتواتر ولم يحد شيئا عددا. 

قال أبو محمهد: ونقول ههنا إن شاء الله تعالى قولاً باختصارء فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: لكل من حدّ في عدد نقلة خبر التواتر حداً لا يكون 
أقل منه يوجب تيقن صدقه ضرورة من سبعين أو عشرين؛ أو عدد لا 
نحصيهم.ء وإن كان في ذاته محصي ذا عدد محدودء أو أهل المشرق 
والمغرب» ولا سبيل إلى لقائه ولا لقاء أحد لهم كلّهمء ولا بد له من 
الاقتتصار على بعضهم دون بعض بالضرورة» ولا بد من أن يكون لذلك 
التواتر الذي يدعونه في ذاته عدد إن نقص منه واحد لم يكن متواتراء وإلا 
فقد ادّعوا ما لا يعرف أبدا ولا يعقل. 

فإذن لا بد من تحديد عدد ضرورة» فنقول لهم: ما تقولون إن سقط 
من هذا الحد الذي حددتم واحدء أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك 
الخبر أم لا يبطله؟ 

فإن قال: يبطله»ء تحكم بلا برهان» وكلّ قول بمجرد الدعوى بلا 
برهان فهو مطروح ساقطء. فإن قال بقبوله أسقطنا له آخر ثم آخرء حتى يبلغ 
إلى واحد فقطء وإن حدّ عدداً سئل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له إليه/ 
[ألبتة] . 

وأيضاً فإنه ما في العقول فرق بين ما نقله عشرون وبين ما نقله تسعة 
عشره ولا بين ما نقله سبعون ولا ما نقله تسعة وستون» وليس ذكر هذه 
الأعداد فى القرآن» وفى القسامة» وفى بعض الأحوال» وفى بعض الأخبار 
تترعت لأن لا يفيل اقل معها في الأخبار» رقف ذكر اتعالن في القرآن 

١/4 


أعداداً غير هذهء فذكر تعالى الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والمائة ألف 
وغير ذلك» ولا فرق بين ما تعلّق بعدد منها وبين ما تعلّق بعدد آخر منهاء 
ولم يأتِ من هذه الأعداد في القرآن شيء في باب قبول خبر الواحد ولا في 
قيام حجة بهم» فصارف ذكرها إلى ما لم يقصد بها مجرم وقاح محرّف 
للكلام عن مواضعه. 


وإن قال: لا يبطل قبول الخبر بسقوط واحد من العدد الذي حد ‏ 
كان قد ترك مذهبه الفاسدء ثم سألناه عن إسقاط آخر أيضاً مما بقي من 
ذلك العددء وهكذا حتى يبعد عما حدّ بعداً شديداًء فإن نظروا هذا بما لا 
يمكن حدّه من الأشياء كانوا مدعين بلا دليل» ومشبهين بلا برهان» وحكم 
كلّ شيء يجعله المرء ديناً له أن ينظر في حدوده ويطلبهاء إلا ما أصبح 
إجماع أو نص أو أوجبت طبيعة ترك طلب حدهء وقد قال بعضهم: لا يقبل 
من الأخبار إلا ما نقلته جماعة لا يحصرها العدد. 


قال أبو محمد: وهذا قول من غمره الجهل؛ لأنّه ليس هذا موجداً 
في العالم أصلاء وكل ما فيه فقد حصره العدد وإن لم نعلمه نحن. 
اا على مد القول ا ير 


00 
من نقل ذلك العدد أمر فظيع يدفعه العقل ببديهته» وهو ألا يصحّ عندهم 
كل أمر يشهده أقل من العدد الذي حدواء وألا يصح عندهم كل أمر حصره 
عدد من الناس» وكل أمر لم يحصره أهل المشرق والمغرب» فتبطل الأخبار 
كلها ضرورة على حكم هذه الأقوال الفاسدة» وهم يعرفون بضرورة حسهم 
صدق أخبار كثيرة من موت وولادة ونكاح وعزل وولاية [واغتفال] منزل» 
وخروج عدّو شر واقع؛ وسائر عوارض العالم مما لا يشهده إِلَّا النفر 
اليسيرء ومن هذا مقاله فقد كابر عملم ولع امح رعنيه شيء مما ذكرنا أبداً» 
لا سيما إن كان [ساكناً] في قرية ليس فيها إِلَّا عدد يسيرء مع أنه لا سبيل 
له إلى لقاء أهل المشرق والمغرب ألبتة. 


1 


قال أبو محمد: فإن سألنا سائل» فقال: ما حدّ الخبر الذي يوجب 
الضرورة؟ 

فالجواب وباللّه تعالى التوفيق أننا نقول: إن الواحد من غير الأنبياء 
المعصومين ‏ عليهم السلام ‏ بالبراهين قد يجوز عليه تعمّد الكذب» يعلم 
ذلك بضرورة الحس » وقد يجوز على جماعة كثيرة أن يتواطؤوا على كذبة 
إذا اجتمعوا ورغبوا أو رهبوا. ولكن لا يخفى ذلك من قبلهمء بل يعلم 
اتفاقهم على ذلك الكذب بخبرهم إذا تفرقوا لا بد من ذلك. 

ولكنا نقول: إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك» وقد تيقنا أنهما لم يلتقياء 
ولا دسساء ولا كانت/ لهما رغبة فيما أخبر به» ولا رهبة منه. ولم يعلم 
أحدهما بالآخرء فحدّث كل واحد منهما مفترقاً عن صاحبه بحديث طويل لا 
يمكن أن يتفق خاطر اثنين على توليد مثله» وذكر كل واحد منهما مشاهدة 
أو لقاء لجماعة شاهدت أو أخبرت عن مثلها بأنها شاهدت» فهو خبر صدق 
يضطر بلا شك من سمعه إلى تصديقه ويقطع على غيبه”" . 

وهذا الذي قلنا يعلمه حسّا من تدبره ورعاه فيما يردّه كلّ يوم من 
أخبار زمانه من موت أو ولادة أو نكاح أو عزل أو ولاية أو وقعة وغير 
ذلك. وإنما خفي ما ذكرنا على من خفي عليه لقلة مراعاته ما يمر به» ولو 
أنك تكلف :إنساناً والحداً اختراع حديث كاذب طزيل لقدر عليه يعله ذلك 
بضرورة المشاهدة» فلو أدخلت اثنين فى بيتين لا يلتقيان»ء وكلفت كل واحد 
منهما توليد حديث كاذب لما جاز بوجه من الوجوه أن يتفقا فيه من أوله 
إلى آخره. هذا ما لا سبيل إليه [بوجه من الوجوه] أصلاء وقد يقع في 
الندرة التي لم نكد نشاهدها اتفاق الخواطر على الكلمات اليسيرة» والكلمتين 
ونحو ذلك. والذي شاهدنا اتفاق شاعرين في نصف بيتء. شاهدنا ذلك 
مرتين من عمرنا فقط. وأخبرني من لا أثق به: أن خاطره وافق خاطر شاعر 
[آخر] في بيت كامل واحدء 5 أعلم ذلك صحيحاً. وأما الذي لا أشك 


)١(‏ رواية الاثنين لا تفيد القطعء وإنما تفيد تقوية الظن الراجح. وأما القطع فهذا لا بد له 


فيه وهو ممتنع في العقل» فاتفاقهما في قصيدة بل في بيتين فصاعداً. 
والشعر نوع من أنواع الكلام» ولكل كلام تأليف ما والذي ذكره المتكلمون 
فى الأشعار من الفصل الذي سمّوه المواردة» وذكروا أن خواطر شعراء 
اتفقت في عدة أبيات» احاديت مفتعلة لا" تصح أصلاً ولا تتصل» وما هي 
ِلآ سراقات وغارات من , بعض الشعراء على بعض . 


قال أبو محمد: وقد يضطر خبر الواحد إلى العلم بصحته إلا أن 
اضطراره ليس بمطردء ولا كل وقتء ولكن على قدر ما يتهيا. وقد بينا 
ذلك فى كتاب «الفصل». 

قال علي: فهذا قسم. 


- [القسم الثاني: خير الواحد] 
قال أبو محمد: القسم الثاني من الأخبار ما تلقاه الواحد عن الواحد. 
فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول الله ك8 وجب العمل بهء ووجب 
العلم بصحتهء وبين هذا وبين شهادة العدول فرق نذكره إن شاء الله تعالى» 
وهو قول الحارث بن أسد المحاسبي"'', والحسين بن على. الكرابيسي 7 
وقد قال به أبو سليمانء وذكره ابن خويز منداد”” "عن الك بو السو 


)١(‏ هو الحارث بن أسد المحاسبىء أبو عبدالله. من أكابر المتصوفة؛ كان عالماً بالأصول 
والتعايلات» وله تصاتيك :قن الوه خلن المعتولة . 
ولد بالبصرة ومات ببغداد. ١‏ 
انظر: السير 21١5 - ١١١/١1‏ والأعلام ؟/67١1‏ - 19. 
(؟) هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي» فقيه بغداد الشافعي. 
له تصانيف في الفقه وفروعه» والجرح والتعديل. ١‏ 
نسب إلى الكرابيس» لأنه كان يبيع الثياب الغليظة. 
انظر: شذرات الذهب 21١7/5‏ والسير 9/١١‏ ١8ء‏ والأعلام ؟/155. 
(9) هو محمد بن أحمد بن أحمد بن علي بن إسحاق» أبو عبدالله. 
له تصانيف في الخلاف والأصول وأحكام القرآن» وله اختيارات في مذهب مالك» 
كان يجانب الكلام جملة» وينافر أهله. 
ترتيب المدارك .5940/١‏ 


18١ 


0 بوجوب قبوله: قول الله عر وجل: ##فوْلَا 
َكَرَ من كُلْ وَْمَةَ مَنْيُمَ طَليِمَةٌ لَِتَمَقَهُواْ فى أليِِنِ وَلَذِرُوا مَرْمَهُْرَ دا رَجَمُوَا 
١‏ [العوبة: 00 0 الله تعالى على كل فرقة قبول 00 النافر منها 
بأمره النفار للتفقه وللنذارة» ومن أمره الله تعالى بالتفقه في الدين وإنذار قومه. 
فقد انطوى في هذا الأمر إيجاب قبول نذارته على من أمره [بإنذارهم]. 

والطائفة في لغة العرب: التي بها خوطبنا يقع على الواحد فصاعداًء 
وطائفة من الشيء: بمعنى بعضه'''. وهذار ما لا خلاف بين أهل اللغة فيهء 
وإنما حدّ من حدّ [في] قوله تعالى: «#وَلْسْبَدْ عَدَيَْا طَلِمَهٌ من الْمُؤْميِنَ» 
[النور: ؟] أنهم أربعة لدليل ادعاه.» وكان بذلك ناقضاً لمعهود اللغة» ولم 
يدع قط قائل ذلك القول أن الطائفة في اللغة لا تم تقع إِلَّا على أربعة. 


وأما نحن فاللازم عندنا أن يشهد عذاب الزناة واحد على ما نعرف من 
معنى الطائفة. فإن شهد أكثر فذلك مباح والواحد يجزى”". 

وبرهان آخر. وهو أن رسول الله يله بعث رسولاً إلى كل ملك من 
ملوك الأرض المجاورين لبلاد العرب» وقد اعترض بعض من يخالفنا في 
ذلك بأن قال: إِنّ الرفاق والتجارء وردوا بأمر النبي كل فلم يقتصر بذلك 
على الرسول وحده. 

قال أبو محمد: وهذا شغب وتمويه لا يجوز إلا على ضعيف. ونحن 
لا نشك أن النبي ككةِ لم يقتصر بالرسل المذكورين على الإخبار بظهوره 
ومعجزاته المنقولة بخير الرفاق والسفارء بل أمرهم بتعليم من أسلم اشبوائع 
الإسلام ومسائل العبادات والأحكام. ليس من شيء من من ذلك يكلا على 
ألسنة الرفاق والسفارء وبعثه هؤلاء الرسل مشهورة بلا خوف» منقولة نقل 


)١(‏ انظر: لسان العرب 2770/4 ومعجم مقاييس اللغة» ص578. 

(؟) انظر فى مسألة عدد شهود حدّ الزنى: 
الأم للشافعي ه/:», والحاوي 2494/١١‏ والمجموع 0 الإنصاف 2175/٠١‏ 
والمغني .177/٠١‏ وأحكام القرآن لابن الفرس “/7”78 - 273784 وأحكام القرآن لابن 
العربي */ 27017 والذخيرة 2705/4 ومواهب الجليل 945/48". 
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الكوافق. فقد ألزم النبي كل كل ملك ورعيته قبول ما أخبرهم به الرسول 
الموجه نحوهم من شرائع دينهم . 

قال أبو محمد: وكذلك بعث رسول الله يَكةٍ معاذاً إلى الجَنّد وجهات 
من اليمن. وأبا موسى إلى جهة أخرى. وهي زبيد وغيرهاء وأبا يكن علي 
الموسم مقيماً للناس حبّهمء وأبا عبيدة إلى نجران» وعليّا قاضياً إلى 
اليمن» فكل من هؤلاء مضى إلى جهة ماء معلّماً لهم شرائع الإسلام» 
وكذلك بعث أميراً إلى كل جهة أسلمت». بعدت منه أو قربت» كأقصى 
اليمن» والبحرين» وسائر الجهات, والأحياء» والقبائل التي أسلمت» بعث 
إلى كل طائفة رجلاً معلماً لهم دينهم؛ ومعلماً لهم القرآن» ومفتياً لهم في 
أحكام دينهم» وقاضياً فيما وقع بينهم» وناقلاً إليهم ما يلزمهم عن الله تعالى 
ورسوله يَلِدِ وهم مأمورون بقبول ما يخبرونهم عن نبيهم َل 


وبَعْثه هؤلاء المذكورين مشهورة بنقل التواتر من كافر ومؤمن» لا 
يشك أحد من العلماء ولا من المسلمين» ولا في أن بعثهم إنما كانت لما 
ذكرنا من المحال الباطل الممتنع أن يبعث إليهم رسول الله يَلِةِ من لا تقوم 
عليهم الحجة بتبليغه» ومن لا يلزمهم قبول ما علموهم من القرآن وأحكام 
الدين. وما أفتوهم به في الشريعة»؛ ومن لا يجب عليهم الانقياد لما 
أخبروهم به من كل ذلك عن رسول الله تك إذ لو كان ذلك لكانت بعثته 
إليهم فضولاء ولكان رسول الله عليه السلام قائلاً للمسلمين: بعثت إليكم 
من لا يجب عليكم أن تقبلوا منه ما بلغكم عني» ومن حكمكم ألا تلتفتوا 
إلى ما نقل إليكم عني» وألَا تسمعوا منه ما أخبركم به عني» ومن قال بهذا 
فقد فارق الإسلام. 


وكذلك من نشأ في قرية أو مدينة ليس بها إلا مقرىء واحدء أو 
محدّث واحد, أو مفتٍ واحدء فنقول لمن خالفنا: ماذا تقولون؟ أيلزمه إذا 
قرأ القرآن على ذلك المقرىء أن يؤمن بما أقرأه. وأن يصدّق بأنه/ كلام الله 
تعالى» ويثبت على ذلك أم عليه أن يشك» ولا يصدق بأنه كلام الله عر 
وجل -؟ 
ل 


فإن قالوا: يلزمه الإقرار بأنه كلام الله تعالى. 

قلنا: صدقتمء فأيّ فرق بين نقلهم للقرآن وبين نقلهم لسائر السنن» 
وكلاهما من عند الله تعالى» وكلاهما فرض قبوله؟ 

وإن قالوا: عليه أن يشك فيه حتى يلقى الكواف» أتوا بعظيمة فى 
الدين. 

ونسألهم حينئذ فيمن لقي من ذلك اثنين أو ثلاثة أو أربعة» قلا بد 
لهم من حدذ يقفون عنده من العددء فيكون قولهم سخريًا وباطلا ودعوى 
بلا برهان» أو يحيلوا على معدوم فيما لا يصمٌّ على قولهم قبول القرآن 
والدين إِلّا به» وفي هذا إبطال للدين والقرآن جملة» والمنع من اعتقادهاء 
ونعوذ باللّه من هذا. 

وهكذا القول فى وجوب طاعة من أخذ عن أولئك الرسل قرآناً أو سنّة 
وبلغ ذلك إلى غيره» ولأنها بلاد واسعة لا سبيل لكل واحد من أولئك 
الرسل إلى لقاء جميعهم من رجل وامرأة» لكن يبلغ ويبلغ من بلغه هو 
وهكذا أبداً؛ لثلا يقول جاهل: هذا خصوص لأولئك الرسل. وقال تعالى: 
«كلما الِنَ موا إن عَاءثٌ يق سل يوا كن ضيبا نا و4 
[الحجرات : 1 

قال أبو محمد: لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلاً أو 
فاسقأء [ولا سبيل إلى قسم ثالث]» فإن كان فاسقاً فقد أمرنا بالتبيّن في أمره 
وخبره من غير جهته» فأوجب ذلك سقوط قبوله» فلم يبقّ إلا العدل. فكان 
هو المأمور بقبول نذارته. 

قال أبو محمهد: وهذا برهان ضروريء» لا محيد عنه» رافع للإشكال 
والشك جملة. 
ب«التقريب». 
العدل من قوله تعالى: #إن جَآهيٌ فَاسِىّ بل تَبيَوَا4 [الحجرات: 5] [فقط]. 
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قال أبو محمهد: وقد أغفل من تأوّل علينا ذلك» ولو لم تكن إلا هذه 
الآية وحدها لما كان فيها ما يدل على قبول خبر العدل ولا على المنع من 
قبوله» بل إنما منع فيها من قبول خبر الفاسق فقط. وكان يبقى خبر العدل 
موقوفاً على دليله. ولكن لما استفاضت هذه الآية التي فيها المنع من قبول 
خبر الفاسق إلى الآية التى فيها قبول نذارة النافر للتفقه» صارتا مقدمتين 
انها كبرل سير" [الو افقلا ] العذك دوف القانيج يشرو لساك وباللة تعالن 
التوفيق. 


قال أبو محمد: وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة إنذار قومهاء 
وأوجب على قومها [قبول] نذارتهم بقوله تعالى: «وَلسسَذِروا هَوْمَهُمَ إِذا رَجَمُوأ 
ِلِمَ َلَهُمْ يَدَرُوت4 [التوبة: ؟17]: فقد حذّر تعالى من مخالفة نذارة 
الطائفة ‏ والطائفة في اللغة تقع على بعض الشيء كما قد قدمنا ‏ ولا 
يختلف اثنان من المسلمين في أن مسلماً ثقة لو دخل أرض الكفر فدعا قوما 
إلى الإسلام» وتلا عليهم القرآنء وعلّمهم القرآن الشرائع لكان لازماً لهم 
قبوله» ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة. وكذلك لو بعث الخليفة أو 
الأمير رسولاً إلى ملك من ملوك الكفرء أو إلى أمة من/ أمم الكفرء 
ويدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم القرآن وشرائع الدين» ولا فرق. 


وما قال قط مسلم: إنه كان حكم أهل اليمن أن يقولوا لمعاذ ولمن 
بعئه عليه السلام إلى كل ناحية معلماً ومفتياً ومقرثاً: نعم أنتَ رسول رسول 
لله كك وعقد الإيمان حق عندناء ولكن ما أفتيتنا به وعلّمتنا من أحكام 
الصلاة ونوازل الزكاة وسائر الديانة عن النبى كله وما أقرأتنا من القرآن عنه 
عليه السلام؛ فلا نقبله منك ولا نأخذه عنك؛ لأنّ الكذب جائز عليك. 
ومتوهم منك». حتى يأتينا لكل ذلك كواف وتواتر. بل لو قالوا ذلك لكانوا 
غير مسلمين. 

وكذلك لا يختلف اثنان في أن رسول الله َه إنما بعث من بعث من 
رسله إلى الآفاق لينقلوا إليهم عنه القرآن» والسئن وشرائع الدين؟ وأنه عليه 
السلام لم يبعثهم [إليه] ليشرعوا لهم ديناً لم يأتِ هو به عن الله تعالى» 
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فصحٌ بهذا كله أن كل ما نقله الثقة عن الثقة مبلغاً إلى رسول الله يله من 
قرآن أو سنة ففرض قبوله. والإقرار به والتصديق بهء واعتقاده والتدين به. 
وأنَ كل ما صمح عن [صاحب أو] تابع أو من دونهم من قراءة لم تستند إلى 
لوتسلا اس عع حي ل لكر لأنه 
الواحد من الصحابة والتابعين» وليس فضلهم بموجب 0 آرائهم. ولا 
بمانع أن يهموا فيما قالوه بظنهم. لكن فضلهم معف على كل خطأ كان 
منهم 2 وراجح به» وموجب تعظيمهم وحبهم» ٠»‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وبرهان آخر: وهو أنه قد صمح يقيناً وعلم ضرورة أن جميع الصحابة 
أولهم عن آخرهم قد اتفقوا دون خلاف من أحد منهمء ولا من أحد من 
التابعين الذين كانوا في عصرهمء على أن كل واحد منهم فإنه كان إذا نزلت 
به النازلة سأل الصاحب عنها وأخذ بقوله فيهاء وإنما كانوا يسألونه عما 
أوجب فيه النبي كَةٍ عن الله تعالى في الدين في هذه القصةء ولم يسأل قط 
أحد منهم إحداث شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى» وهكذا كل من 
في أن كل صاحب وكل تابع سأله مستفت عن نازلة في الدين» فإنه لم يقل 
له قط: لا يجوز لك أن تعمل بما أخبرتك به عن رسول الله يلخ حتى 
يخبرك بذلك الكواف. كما قالوا لهم فيما أخبروا به: أنه رأي منهم» فلم 
يلزموهم قبوله. 

فإِنْ قيل: فاجعل هذه الحجة نفسها حجة في قبول المرسل . 

قلنا: ليس كذلك؛ لأنه لم يصمح الإجماع قطء لا قديماً ولا حديثاً 
على قبول المرسل”"'؛ بل في التابعين من لم يقبله كالزهري وغيره» يسألون 


)١(‏ انظر: خلاف أهل العلم في قبول المرسل: جامع التحصيل للعراقي» والمراسيل لابن 
أبي حاتم؛ والكفاية» ص ”84‏ 27917 وجامع الأصول ١/لا/ا ‏ 9١1ء‏ وشرح النزهة 
للقاري» ص١١١ »١١7‏ وتدريب الراوري ١/1‏ 505”ء ومقدمة ابن الصلاحء 
ص »65١‏ والباعث الحثيث» ص8 : - 2.49 ومعرفة علوم الحديث» ص١5‏ 
7 ونزهة النظرء ص١‏ 675. 


كما 


من أخبرهم عمن أخبرهم حتى يبلغوه إلى النبي كَل وإنما سقط ذلك عمن 
ليس في قوته فهم الإسناد ومعرفته فقط. وقد قال الزهري لأهل الشام: ما 
لي/ أرى أحاديتكم لا خطم لها ولا أزمّة”" . 


فصاروا حينئذ إلى قولهء وغير الزهري أيضاً كثير. 


فصحٌ بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد [الثقة عن 
النبي كل]. 


وأيضاً: فإنَ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن 
النبى كَللَةِ؛ يجزي على ذلك كل فرقة فى علمائها كأهل السنّة والشيعة 
والحرارج والقدرية حدى ‏ حوث: متكاتينو. الجعقولة بد الميانة مزع «الخاريخ 
فخالفوا الإجماع في ذلك. ولقد كان عمرو بن عبيد”"' يتدين بما يروي عن 
الحسن ويفتي بهء هذا أمر لا يجهله من له أقلّ علم. 


وبرهان آخر: وهو أنه عدد محصور فالتواطوق جائز عليهم وممكن 
منهم؛ ولا خلاف بين كل ذي علم بشيء من أخبار الدنياء مؤمنهم 
وكافرهم؛ في أن النبي يَكةِ كان بالمدينة وأصحابه رضي الله عنهم مشاغيل 
في المعاش» وتعذّر القوت عليهم لجهد العيش بالحجازء وأنه كان عليه 
السلام يفتي بالفتياء ويحكم بالحكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط. 
وإنّ الحجة إنما قامت على سائر من لم يحضره عليه السلام بنقل من 
حضره» وهم واحد واثنان» وفي الجملة عدد لا يمتنع من مثلهم بالتواطو 
عند خصومناء فإذ جميع الشرائع إلا الأقل منها راجعة إلى هذه الصفة من 


(١؟)‏ رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث» صا 
وابن حبان فى المجروحين فضت برض 
وانظر: النكت على ابن الصلاح ديت وشرح علل الترمذي 01 
2 هو عمرو بن عبيد» أبو عثمان البصري» شيخ المعتزلة في عصره ومفتيهاء اشتهر 
يعلمه وأخباره مع المنصور العباسي وغيره . 
توفي قرب مكة. 
انظر: الأعلام 2481/0 ووفيات الأعيان 2384/١‏ والسير .١٠١5/6‏ 
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النقل» فقد صمح الإجماع من الصدر الأول [كلهم]ء نعم وممن بعدهم على 
قبول خبر الواحد؛ لأنها كلها راجعة إليه» وإلى ما كان في معناهء وهذا 
برهان ضروري» وباللّه تعالى التوفيق. 

وبالضرورة نعلم أن النبي كَكِةِ لم يكن إذا أفتى بالفتياء أو إذا حكم 
بالحكم يجمع لذلك جميع من بالمدينة» هذا ما لا شك فيه لكنه عليه 
السلام كان يقتصر على من بحضرته» ويرى أن الحجة بِمَنْ حضره قائماً 
على من غاب؛ هذا ما لا يقدر على دفعه ذو حس سليمء وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال أبو محمد: وأقوى ما شغب به من أنكر قبول خبر الواحد أن 


نزع بقول الله تعالى: ولا نَقَفُ ما لين لك يد عِلْمٌ) [الإسراء: 5"]. 


قال أبو محمد: وهذه الآية حجة لنا عليهم في هذه المسألة» لأننا لم 
نقف ما ليس لنا به علمء بل ما قد صح لنا به العلم» وقام البرهان على 
وجوب قبوله» وصح العلم بلزوم اتباعه والعمل به فسقط اعتراضهم بهذه 
الآية» والحمد لله رب العالمين. 


وقال بعضهم: أنتم لا تقبلون الواحد في فلس» فكيف تقبلونه في 
إثبات الشرائع؟ ! 


قال أبو محمه: هذا السؤال لا يلزمنا؛ لأننا لا نقيس شريعة على 
شريعة» ولا نتعدى ما جاءت به النصوص وثبت في القرآن والسنئن» فصحٌ 
البرهان كما ذكرنا بقبول خبر الواحد في العبادات والشرائع وقبول القرآن 
وقلنا به» وصحٌ الخبر بقبول المرأة الواحدة في الرضاع فقلنا به» وصحٌ 
الخبر بقبول الواحد مع اليمين فيما عدا الحدود فقلنا به» وصحٌ الخبر 
والنص بقبول الرجلين أو الرجل والمرأتين فيما عدا الزنى فقلنا به» وصحٌ 


ولم نعارض شريعة بشريعة» ولا تعقبنا على ربنا - عر وجل -» ونحن 
وهم نقبل في إياحة الدم الحرام/ من المسلم الفاضل » والفرج الحرام من 
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المسلمة الفاضلة» والبشرة المحرمة في جلد ثمانين في القذف». وفي قطع 
اليد والرجل رجلين» ولا نقبلهما فيما لا يوجب إلا خمسين جلدة من زنى 
الأمّة» لا على مؤمنة ولا على كافرة» فأين هم عن هذا الاعتراض الفاسد 
لو عقلوا وهم يقعوا تحت إنكار ربهم تعالى عليهم إذ يقول: لا يسَلُ عَم 


د ام د آ#ر 


يفعل وهم تلوت 4 [الأنبياء: 77]. 

وقال بعض المتحكمين في الدين بقلة الورع ممن يدّعي أنه من أهل 
القول. بقبول السنن من طرق الآحاد: إِنْ الخبر إذا كان مما يعظم به البلوى 
لم يقبل فيه خبر الواحد. ومثّل ذلك بعضهم بالآثار المروية في الأذان 
والإقامة» وقال: إِنْ الأذان والإقامة كانا بالمدينة بحضرة الأئمة من الصحابة 
- رضي الله عنهم - خمس مرات في كل يومء فهذا مما تعظم به البلوى. 
فمحال أن يعرف حكمه الواحدء ويجهله الجماعة» ومثل ذلك بعضهم ‏ 
أيضا - بخبر الوضوء من مس الذكر. 

قال أبو محمهد: وهذا كلام فاسد متناقضء. أول ذلك أن الدين كله 
تعظم به البلوى» ويلزم للناس معرفته» وليس ما وقع في الدهر مرة من أمر 
الطهارة أو الحج بأوجب في أنه فرض أو حرام مما يقع في كل يومء ولا 
يفرق بين ذلك إِلَّا جاهل أو من لا يبالي بما تكلّم» ويقال له في الأذان 
الذي ذكر: لا فرق بين أذان المؤذن [بالمدينة] بحضرة عمر وعثمان رضي 
الله عنهما خمس مرات كل يومء وبين أذان المؤذن بالكوفة بحضرة 3 
مسعود وعلي خمس مرات كل يوم» وليست نسبة الرضا بتبديل الأذان إلى 
علي وابن مسعود بأخف من نسبة ذلك إلى عمر وعثمان”" » فبطل تمويه 
هذا الجاهنه ويا تخليظة 


٠.‏ 7 . زفق آي 
وكذلك الوضوء من مس الذكر”'': ليست البلوى به بأعظم من 


)١(‏ انظر: التقرير والتحرير لابن أمير الحاج »475/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
*/”3ء وشرح تنقيح الفصول .4417/١‏ 


(؟) انظر: رسالتنا «إمعان النظر في حكم مس الذكر». وهي ضمن الملاحق الموجودة في 
آخر هذا الكتاب. 
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[البلوى] بإيجاب الوضوء من الرعاف والقلس» وقد أوجبه الحنفيون بخبر 
ساقط”'"2 ولم يعرفه المالكيون ولا الشافعيون» ولا البلوى بذلك أيضاً أعظم 
من البلوى بإيجاب الوضوء من اللمسة والقبلة للذة» ومن إيجاب التدلك في 
العبدل وفك أونحها المالكيون > زولا يعرف .ذلك اللتفيوة ‏ ومير هذا كدر 


جدا. 
فإن قالوا: أوجبنا ذلك بالقرآن. 


قيل لهم: قد عرف القرآن غيركم كما عرفتموه» فما رأوا فيه ما ذكرتم 
مع عظم البلوى به وقد ذكرنا فى كتابنا هذا أن مغيب السنة عمّن غابت 
عنه من صاحب أو غيره ليس حجة على من بلغته» وإنما الحجة فى السنة. 


وقد غاب نسخ التطبيق”' في الركوع عن ابن مسعود'”". وهو مما 


.». لحديث: ١من أصابه فيء أو رعاف» أو فلس ء أو مذي فلينصرف فليتوضاً.‎ )١( 
.)١151١( رواه ابن ماجه في سننه» حديث رقم‎ 
وسنده ضعيف» لأنه من رواية غير الشاميين عن إسماعيل بن عياش» وهى ضعيفة»‎ 
١ وفيه ابن جريج أيضاً وقد عنعنه» ولم يصرّح بالتحديث.‎ 
وقد اختلف فيه على ابن جريج:‎ 
بسنده عن عبدالوهاب» عن ابن‎ 584/١ )01/( فرواه الدارقطني في سننه. حديث رقم‎ 
جريج» عن أبيه به.‎ 
.١1 وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم (085ه) الى"‎ 
."11/7 )”5184( وحديث‎ 

(؟) التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه» ويجعلها بين ركبتيه في الركوع . 

() روى أبو داود في سئنهء حديث رقم (741) ١99/١‏ بسنده: قال ابن مسعود علمنا 
رسول الله يليه الصلاة فكبر ورفع يديه» فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه» قال: فبلغ 
ذلك سعداً فقال: صدق أخيء قد كنا نفعل هذاء ثم أمرنا بهذا. يعني: الإمساك على 
الركبتين . 
والنسائي في سئنه المجتبى 1١85/7‏ 21480 وفي سننه الكبرى» حديث رقم )5٠١(‏ 
50/0" 
وأحمد فى المسند ١/ثلاظ ‏ "١غ 51١5‏ 518 2404-4755-4193 وفي 
العلل حديث رقم (0/14 7/0/١‏ ١لا8.‏ 
والبخاري في رفع اليدين» حديث رقم (7/)») ص87. 


ل 


تعظم به البلوى بهء ويتكرر على المسلم أكثر من بضع عشرة مرة [في] 


كن 


يوم وليلةء وخفي على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أمر جزية المجوس» 


000 


وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم .577/١ )184١1(‏ 

وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم 90 ا" 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 84/١ )١95(‏ 1. 

والدارقطنى فى سئنه .8179/١‏ 

والبيهقى فى ستنه 7/8/5 

وابن أبي حاتم في العلل .41/١‏ 

وانظر: بيان الوهم */56” - 2757 والاعتبار للمازني» ص””57؟ ‏ 377, 

ذكر عمر رضي الله عنه المجوسء فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم: 

فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يكل يقول: «سنّوا بهم سنة أهل 
الكتاب» . 

رواه مالك في الموطأء حديث رقم (45) .308/١‏ 

والشافعي في مسندهء حديث رقم ٠١9/١ )٠١١8(‏ (العلمية). 

وابن أبي شيبة في المصنفء. حديث رقم )٠١150(‏ 2470/5 وحديث رقم (877060 
١م55"‏ 2 

وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (855) 128/15. 

والبزار في مسندهء حديث رقم  734/# )٠١85(‏ 700. 

والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم (141) ص84". 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (0؟١1١)‏ كلخد 54. 

والبرتي في مسند عبدالرحمن بن عوف. حديث رقم 68" 5" ملا صكلا - 
4١‏ 

والشاشي في مسنده» حديث رقم (ا 58‏ 58048 509) 5848/١‏ - 144. 

وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (5059) م/لالا. 

والبيهقى فى سئنه 22194٠ ١49/9‏ وفى المعرفة .١١5/9/‏ 

وفي سننه الصغرىء حديث رقم (4/م) 120/8 (الأعظمي). 

والخطيب في تاريخ بغداد .88/٠١‏ 

وأبو عبيد في الأموال. حديث رقم (4/ا)) ص١4.‏ 

وابن زنجويه في الأموال» حديث رقم 2)١57(‏ ص175. 

والبغوي في شرح السنة.» حديث رقم (١هلا”) .119/١١‏ 

والخليلي في الإرشاد برقم (؟5) .5117/١‏ 


دحل 


وأبي بكر بعده كذلك عاماً بعد عام أشهر من الشمسء. ولم تكن فضلة 
قليلة» بل قد ثبت أنه لم يقدم قط على رسول الله كَكِهِ مال أكثر منه 
على قلّة المال هناك حيئذ. 


20١ 0: ١ 2 1‏ 
وخفي على عمر وابن عمر أيضاً الوضوء من المذي”''. وهو مما 
تعظم البلوى به/» وهذا كثير جداًء ويكفي من هذا أن قول هذا القائل 
دعوى مجردة بلا برهان» وما كان هكذا 00 مطرحء قال عر 


ع بيرم 


وجل تِِ لمن ما انوأ وأ بُمَدَكْ إن كنتر صّدييت قيرح 4# [البقرة: ]١١١‏ ولا" 


- والذهبي في السير 771//16. 
وابن عداالير فى التمهيد .1١١5 1١5/7‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (400) 59/5. 
وابن شبة في تاريخ المدينة 807/6. 
والجوهري في المسند الموطأء حديث رقم .)7١7(‏ ص184. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 119/04. 
والدارقطني في العلل 799/4؟  2,7٠١‏ وفي الأفراد» حديث رقم (601)» ص18. وهو 
منقطع. انظر: العلل للدارقطني 599/4 "٠6٠١‏ 
انظر ما رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم "١‏ _ لم1" كلا؟؟. 
وأبو داود في سننهء» حديث رقم (7047) 184/5. 
وأبو يوسف في الخراجء ص174. 
وأبو عبيد في الأموال» حديث رقم (001). 
والشاشي في مسندهء حديث رقم (66؟) 580/١‏ -85ىا. 
وأحمد فى المسند .19١ ١90/١‏ 
والبزار في المسندء حديث رقم )٠١60(‏ 78/9 (كشف). 
وأبو يعلى في مسنده. حديث رقم ١57/5 )45١  4850(‏ 2 158. 
وابن الجارود في المنتقىء حديث رقم )1١١5(‏ 07/6" 
والبرتي في مسند عبدالرحمن بن عوف. حديث رقم (77) ص44. 

)١(‏ قال ابن المنذر فى الأوسط :١74/١‏ «قد رويئا عن عمر بن الخطاب. وعن عبدالله بن 
فابى وف عيذاه بن عمرء وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من 
المذي... إلى أن قال: ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافاً بين أهل 0 
ثم رو ستندة أثو رقم (50) ١5/١‏ عن عمر أنه سئل عن المزدي فقال: ذ 
القطرء وفيه الوضوء». اه. 
وانظر: المصنف لعبدالرزاق 2104/١‏ وحلية العلماء ١57/١‏ - 154. 


١45 


يجوز أن يعارض ما قد صم البرهان به من وجوب قبول السئن من طريق 
الآحاد بدعوى ساقطة فاسدةء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال أيضاً بعض الحنفيين: ما كان من الأخبار زائداً على ما فى 
القرآن أو ناسخاً له أو مخالفاً له لم يجز أخذه بخبر الواحد إِلّا حتى يأتي به 
التواتر. 

قال أبو تساك : وهذا تقسيم باطل» ودعوىق كاذية» وحكم بلا 
برهان» وما كان هكذا فهو ضلال لا يحل القول به» ونقول لهم: أيجوز 
الأخذ بشيء من أخبار الآحاد في شيء من الشريعة أم لا؟ 

فإن قالوا: لاء كلمناهم بما قد فرغنا منه آنفاً» وكانوا خارجين عن 

وإن قالوا: نعم» وهو قولهم. قلنا لهم: من أين جوزتم أن يخبر عن 
النبي كَل به» وأن يشرع به في دين الله عر وجل شريعة تضاف إليه 
تعالى في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك في الموضع الذي 
أجزتموه فيه» ثم منعتم من قبوله حيث هو بزعمكم زائد على ما في القرآن 
أو ناسخ لهء فلا سبيل إلى فرق أصلاء وأما قولهم: مخالف الأصولء 
فكلام فاسد فارغ من المعنى واقع على ما لا يعقل؛ لأنَّ خبر الواحد الثقة 
المسند أصل من أصول الدين» وليس سائر الأصول أولى بالقبول منه ولا 
يجوز أن تتنافى أصول الدين» حاشا لله من هذا. 

ثم نقول: اعلموا أن كل خبر روي عن رسول الله يَكِهِ رواية صحيحة 
مسندة فإنه ولا بذ زائد حكم على ما في القرآن». أو أتى بما في نص القرآن 
لا بد من أحد الوجهين فيه. والزائد حكماً على ما في القرآن ينقسم 
فسمين : 

إما جاء بما لم يذكر في القرآن كغسل الرجلين في الوضوءء وكرجم 
المحصن» ونحو ما أخذوا به من إباحة صوم رمضان للمسافرء» ومن إيجاب 
الوضوء من القهقهة في الصلاة ومن الوضوء بالنبيذٌ» ومن القلس والقيء 
والرعاف. وكتخصيص ظاهر القرآن» كعدد ما لا يقطع السارق فى أقل منه. 


رذحلا 


وما لا يحرم من الرضاع أقلّ منه فهذا أيضاً زائد حكم على ما في القرآن» 
ومثله ما بين مجمل القران كصفة الصلاة وصفة الزكاة وسائر ما جاءت به 
السنن فهو زائد حكم على ما في القرآن. 

فمن أين جوزتم أخذ الزائد على ما في القرآن كما ذكرنا حيث 
اشتهيتم» ومنعتم منه حيث اشتهيتم» وهذا ضلال لا خفاء به» وكل ما 
وجب العمل به في الشريعة فهو واجب أبداً في كل حال» وفي كل موضع 
إلا أن يأتي نص قرآني أو سنة بالمنع من [بعض] ذلك فيوقف عنده» وأما 
بالآراء المضلة والأهواء السخيفة فلاء على أنهم آخذ الناس بخلاف القرآن 
برأي فاسدء أو قياس سخيفء. أو خبر ساقط كالوضوء من القهقهة وسائر 
تلك الأخبار الفاسدة» وتأمَلوا ما نقول لكم: قد أجمعوا معنا/ على قبول ما 
جاء به رسول الله كَلجِ من نسخ للقرآن أو زيادة عليه» واتفقوا معنا على أن 

خبر الواحد الثقة عن مثله مسنداً حجة في الدين» ثم تناقضوا كما ذكرنا بلا 
برهان ونعوذ بالله من الخذلان. 

وقد ثبت عن أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وداود 0 لله 
عن جميعهم. رحو لقوق تحن تراد" روطان جه ها د 
أحدهم في وجوب تتباع الخبرء وإن خالفه [من قلّده] من بعض من 7 


)١(‏ انظر: أقوال العلماء في حجية أخبار الآحاد وإفادتها العلم أو الظن: تدريب الراوي 
١١" 4/١‏ و(/81١‏ - 136. والكفاية» ص6١ ١9‏ 550. والتقييد والإيضاح». 
ص8١‏ ااء وص١ 4‏ 47 وعلوم الحديث لابن الصلاح»ء ص4١‏ - »٠5‏ والتقييد 
والإيضاح» ص١4‏ 247 وشرح ألفية السيوطي» ص١١»‏ وجامع الأصول ١١5/١‏ - 
5» وألفية السيوطي شرح شاكرء ص” ‏ 50» والبليل في أصول الفقه» ص57. 
وروضة الناظرء ص2558 ومسلم بشرح النووي 1ح والبرهان للجويني 
2567-00 والمسودةء» صغ 715‏ 519. وشرح الكوكب المنير 48/5" 27”07 
والمعتمد في أصول الفقه 577/5 207١‏ وشرح تنقيح الفصولء» ص ”04‏ اه”ء 
وحاشية البناني على جمع الجوامع 170/1., والمدخل إلى مذهب الإمام أحمدء 
ص١4‏ ”9. والمنخول. ص ”07‏ 7517ء والأحكام للآمدي 277/7 وفتح الباري 
1/1؟, والمعتمد في أصول الفقه »١155/7‏ والتبصرة للشيرازي» ص198. وفواتح 
الرحموت ؟/171. 


١64: 


[ومن البرهان في قبول خبر الواحد: خبر الله تعالى عن موسى عليه 
0 4 معوزع 2 


السلام أنه قال له رجل: #إدت الْمَلَا يَأتمِرُونَ بك لَقَتُوك »4 [القصص: ]٠١‏ 
فصدّقه وخرج فاراء وتصديقه المرأة في قولها: #إك إلى يدعوك لِجَرِيلك 


جر م تت »4 [القصص: ]١٠١‏ فمضى معها وصذقهاء وبالله تعالى 
التوفيق] . 


لا لا نا نا نالا 


فصل 
في هل يوجب خبر الواحد العدل العلم 
مع العمل أو العمل دون العلم؟ 





قال أبو محمد: قال أ سليمان والحسين بن علي الكرابيسي» 
والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى 
رسول الله يككهِ يوجب العلم والعمل معا. 

وبهذا نقول: وقد ذكر هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن 
خويز منداد» عن مالك بن أنس. وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور 
المالكيين وجميع المعتزلة والخوارج"'': إن خبر الواحد لا يوجب العلم. 
واتفقوا كلهم في هذاء وسوى بعضهم بين المسند والمرسل . 
يكون حقاء وجعلت المعتزلة والخوارج هذا حجة لهم في ترك العمل به. 

وقالوا: ما جاز أن يكون كذباً أو خطأ فلا يحل الحكم به في دين الله 
عرٍّ وجل . ولا أن يضاف إلى الله تعالى» ولا إلى رسول الله كَل ولا 
يسع أحداً أن يدين به. 


)1١(‏ سبق ذكر مراجع هذه المسألة في الصفحة السابقة. 
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وقال سائر من ذكرنا: إنه يوجب العمل» واحتج كل من ذكرنا بأن 
هذه صفة خبر كل واحد فى جواز الكذب» وتعمذه. وإمكان السهو فيه» 
وإن لم يتعمد الكذب. 


وقال أبو بكر بن كيسان الأصم [البصري""': لو أن مائة خبر 
مجموعة قد ثبت أنها كلها صحاح إِلَا واحداً منها لا يعرف بعينه أيها هو 
قال: فإنْ الواجب كان التوقف عن جميعهاء فكيف وكل خبر منها لا يقطع 
على أنه حقّ متيقّن» ولا يؤمن فيه الكذب والنسخ والغلط. 

قال أبو محمد: أما احتجاج من احتج بأنّ صفة خبر كل واحد هي 
أنه يجوز عليه الكذب والوهم فهو كما قالواء إلا أن يأتي برهان ضروري 
حسي أو برهان منقول [نقلاً] يوجب العلم عندكم من نص ضروري على 
أن الله تعالى قد برأ بعض الأخبار من ذلك» فيخرج بدليله عن أن يجوز فيه 
الكذب والوهم» وقد وافقنا المعتزلة - وكل من يخالفنا في هذا المكان - 
على أن خبر النبي كَكلةِ في الشريعة لا يجوز فيه الكذب ولا الوهم لقيام 
الدليل على ذلك. 

وقال أصحاب القياس: إِنْ إجماع الأمة [على] القياس معصوم من 
الخطأ بخلاف إجماع سائر الملل لقيام دليل ادعوه في ذلك» وكما أجمعتم 
معنا/ على القطع ببراءة عائشة ‏ رضي الله عنها . وخروج ما قذفت به عن 
الإمكان؛ لقيام البرهان بذلك عند جميعكم [وعندنا]» وقد ادّعى الروافض 
منكم هذا في خبر الإمام» فإن وجدنا نحن برهاناً على أن خبر الواحد 
المتصل إلى رسول الله ككهِ في أحكام الشريعة لا يجوز فيه الكذب ولا 
الوهمء فقد صح قولنا وقولهم في أن خبر النبي يَكِْ في الشريعة لا يجوز 
عليه الكذب والوهمء وإن لم نجد برهانا على ذلك فهو قولهم. وقد صحٌ 
البرهان بذلك» ولله تعالى الحمد على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ هو أبو بكر الأصم عبدالرحمن بن كيسان» فقيه» معتزلي» مفسر. 
انظر: طبقات المعتزلة » ص8١‏ 6. 
الأعلام : ارقف 


١ /ا‎ 


وأما قول ابن كيسان فباطل؛ لأنه دعوى بلا دليل» بل الواجب حينئذ 
البحث عن الخبر الواهي أو المنسوخ حتى يعرف فيجتنب» وإِلّا فالعمل 
بجميعها واجب؛ لأنْ الأصل وجوب العمل بالسنئن حتى يصمٌ فيها بطلان 
أو نسخء وإلا فهي على البراءة من النسخ ومن الكذب والوهم حتى يصحٌ 
في الخبر شيء من ذلك فيترك؟ لقول الله تعالى : لأأطِيعوا الله وأوليعُوا السْولَ 4 
[النساء: 6094]. 

ولقوله تعالى: #اتَّمِعُوأ م5 أثر[ لم سِ ريك # [الأعراف: ”]. 

ولقوله تعالى: لالنْبَيَنَ لئاس ما ُيْلَ إِلَنهِمّ* [النحل: 44]. 

وقد علمنا أن فى القرآن آيات منسوخة بلا شك» لقوله تعالى: #إمًا 
فوج ا و م ااي ساسع د سوست 5 . رم 
تنسح مِنَ ءَايَةٍ أو ثُنيها تأت جَيْرٍ نهآ أو مِْلها4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقد اختلف العلماء فيها: فطائفة قالت فى آية: إنها منسوخة. وطائفة 
قالت: ليست منسوحة بل هى محكمة. 


فما قال مسلم قط لا ابن كيسان ولا غيره: إن الواجب التوقف عن 
العمل بشيء من القرآن من أجل ذلك». وخوفاً من أن يعمل بمنسوخ ولا 
يحل العمل بهء بل الواجب العمل بكل آية منه حتى يصمح النسخ فيها فيترك 
العمل بها. وقول ابن كيسان يوجب ترك الحق يقيناً» ولا فرق بين ترك 
الحق يقيناً وبين العمل بالباطل يقيناًء وكلاهما لا يحل فقد تعجل ابن 
كيسان لنفسه الذي فرّ عنه وأشدّ منه؛ لأنه ترك الحق يقيناً خوف أن يقع في 
خطأ لعله لا يقع فيه وهذا كما ترى. 

قال أبو محمد: وهذا حين نأخذ إن شاء الله تعالى في إيراد البراهين 
على أن خبر الواحد العدل عن العدل المتصل إلى رسول الله تَكِْهِ في أحكام 
الشريعة يوجب العلمء ولا يجوز فيه ألبتة الكذب ولا الوهم. 

فنقول وبالله تعالى التوقيق: قال الله - عرّ وجل - عن نبيه كَكهِ: وبا 
يق عن افو © إن هْرَ إِلَّا و ينيك 429 [النجم: * - ؛]. 

وقال تعالى آمراً لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: إن أَيّمٌ إلا ما 
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يمح إ* [الأحقاف: 4] وقال تعالى: ##إنًا نحن 
حَيِظُو 409 [الحجر: 4]. 

وقال تعالى: #النْبينَ لئاس ما نَرْلٌ »4 [النحل: ؛ 

فصحٌ أن كلام رسول الله يْةِ في الدين كله وحي من عند الله عر 
وجل »؛ لا شك فى ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة فى أن 
كلّ وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل» فالوحي كله محفوظ بحفظ 
الله تعالى له بيقين» وكلّ ما تكمّل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه شيء. 
وألا يحرّف منه شيء أبداً تحريفاً لا يأتي/ البيان ببطلانه» إذ لو جاز غير ذلك 
لكان كلام الله تعالى كذباً وضمانه خائساًء وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة 
عقل» فوجب في أن الدين الذي أتانا به محمد يَكِةِ محفوظ بتولي الله تعالى 
حفظه؛ مبلغ كما هو إلى كل ممن طلبه من يأتي أبداً إلى انقضاء الدنيا. 

قال تعالى: مارم بدء ومن 4 [الأنعام: 19]: 

فإذ ذلك كذلك؛ فبالضرورة ندري أنه لا سبيل ألبتة إلى ضياع شيء 
قاله رسول الله كك فى الدين» ولا سبيل ألبتة إلى أن يختلط به باطل 
موضوع اختلاطاً لا يتميّز عند أحد من الناس بيقين» إذ لو جاز ذلك لكان 
الذكر غير محفوظء ولكان قول الله تعالى: #9إِنَا حَحنٌ رََلْنَا ألذّكْرَ إن لم 
د 9 9 [الحجر: 4] كذيا ووعداً مخلفاء وهذا لا يقوله مسلم. 

فإن قال قائل: إنما عنى تعالى بذلك القرآن وحده*”''» فهو الذي 
ضمن تعالى حفظه لا سائر الوحىي الذي ليس قرآناً. 

قلنا له وبالله تعالى التوفيق: هذه دعوى كاذية مجزّدة من البرهان» 
وتخصيص للذكر بلا دليل» وما كان هكذا فهو باطل؛ لقوله تعالى: ##قُلْ 
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)١(‏ انظر في تفسير الآية: المحرر الوجيز  ”"01١/“‏ 27657 وزاد المسير 2584/4 والتكت 
والعيون نذا والوسيط 08 وبحر العلوم نذك يت وتفسير الخازن 8و 
وتفسير الطبري 197/7 2444 وتفسير الثعلبي 419/9 248٠‏ ومعالم التنزيل 
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هَانُوأ وُعَنَحُْ إن نر صَدنيت»# [البقرة: ]١١١‏ فصحٌ أن من لا برهان 
له على دعواهء فليس بصادق فيهاء والذكر: اسم واقع على كل ما أنزل الله 
تعالى على نبيه يكةِ من قرآن أو من سنّة وحي يبين بها القرآن. 

وأيضاً: فإنَ الله تعالى يقول: طوَأَرَكآ إِلَكَ لكر لبن لئاس ما ِل 
ِلَبِمْ4 [النحل: 4:] فصحٌ أنه عليه السلام مأمور بتبيان القرآن للناس. 

وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا 
نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظهء لكن بيان رسول الله كك فإذا كان بيانه 
عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منهء 
فقد بطل الانتفاع بنص القرآن» فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه» فإذا 
لم ندر صحيح مراد الله تعالى منهاء مما أخطأ فيه المخطىء» أو تعمّد فيه 
الكذب الكاذب» ومعاذ الله من هذا. 

وأيضاً نقول لمن قال: إِنَّ خبر الواحد العدل عن مثله مبِلّغاً إلى 
النبي يكل لا يوجب العلمء وإنما يجوز فيه تعمّد الكذب والوهمء وأنه غير 
مضمون الحفظ: أخبرونا: هل يمكن أن تكون عندكم شريعة فرض أو 
تحريم أتى بها رسول الله يك ومات وهي باقية لازمة للمسلمين غير 
منسوخة» فجهلت حتى لا يعلمها علم يقين أحد من أهل الإسلام في 
العالم أبداً» وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب أو بخطأ 
بالوهم قد جاز ومضى واختلط بأحكام الشريعة اختلاطاً لا يجوز أن يميّزه 
أحد من أهل الإسلام في العالم أبداًء أم لا يمكن عندكم شيء من هذين 
الوجهين؟ . 

فإن قالوا: لا يمكنان أبداًء بل قد أمّنا ذلك» صاروا إلى قولنا وقطعوا 
أن كل خبر رواه الثقة عن الثقة مسنداً إلى رسول الله ككَهِ فى الديانة» فإنه 
حق قد قاله عليه السلام كما هوء وأنه يوجب العلم ونقطع بصحتهء ولا 
يجوز أن يختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم يقله قط رسول الله كَ/ 
[اختلاطاً] لا يتميّز فيه الباطل من الحق أبداً. 


وإن قالوا: بل كل ذلك ممكن كانوا قد حكموا بأنْ الدين دين الإسلام 
و" 


قد فسد وبطل أكثرهء واختلط ما أمر الله تعالى به مع ما لم يأمر به اختلاطاً 
ليده الخد اند وأنهم لا درون أندا ما أمرهم به الله تعالى مما لم 
يأمرهم به ولا ما وضعه الكذابون والمستخفون مما جاء [به] رسول الله َكل 
إلا بالط «الدك بهي اكلا الحديك :"1 والد يلا يكن عن السدق ينا؛ 
وهذا انسلاخ من الإسلام» وهدم للدين» وتشكيك في الشرائع. 


ثم نقول لهم: أخبرونا إن كان ذلك كله ممكناً عندكمء فهل أمركم الله 


.198 - 194/8 )0147( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.4 44/6٠٠١ )555 وحديث رقم‎ 
.١ 940/5 ومسلم في صحيحه.ء حديث رقم 95 ه؟)‎ 
.580/4 )4919( وأبو داود في سئنه» حديث رقم‎ 
والترمذي في سئنه») حديث رقم 4340 ؟١) علحه”.‎ 
.ه١ا/‎ - 550 _ 7541 - 5107 وأحمد فى المسند‎ 
ص478.‎ )2)١541( والبخاري في الأدب المفرد» حديث رقم‎ 
.908 90/5 )١5( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
50/5غ.‎ )١١ والحميدي في مسنده» حديث رقم رح‎ 
»)١55( وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه» حديث رقم (95)») ص”١٠2 وحديث رقم‎ 
.١1696ص‎ 
,”"5١  ”50سص‎ .)1١05( والخلعي في فوائده»ء حديث رقم‎ 
500/1 )1957( والطوسي في مختصر الأحكام؛ حديث رقم‎ 
.599/١ )1499( والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم‎ 
.ه0١0ل1 وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (لالحمحه) ؟(/49:غ‎ 
والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم (469) 5/لا؟.‎ 
.71/5 )١104٠0( وأبو عوانة في مسنده» حديث رقم‎ 
والجوهري في مسند الموطأء حديث رقم (050)., صغ404.‎ 
.,7"1/1١و‎ 1/١ والبيهقى فى سئئه 40/1 و/ا(18 و"‎ 
.6 ١ وفى شعي 90/0 ولارة‎ 
.180/6 )7*9/8( وفي سننه الصغرى» حديث رقم‎ 
.1٠١ال‎ - ٠١5ص‎ )2)١59( وفي الاداب» حديث رقم‎ 
والبغوي في شرح السنة»ء حديث رقم ولا" #الرا ا لحكل‎ 
.5١ص‎ ))٠١١( وابن البهلول في مجالسه. حديث رقم‎ 
من طرق عن الأعرج به.‎ 


حلا 


تعالى بالعمل بما رواه الثقات مسنداً إلى رسول الله كَل أو لم يأمركم بالعمل 

فإن قالوا: لم يأمرنا الله تعالى بذلك لحقوا بالمعتزلة» وسيأتي جوابهم 
على هذا القول إن شاء الله تعالى. 

وإن قالوا: بل أمرنا الله تعالى بالعمل بذلك. 

قلنا لهم: فقد قلتم: إنَ الله تعالى أمركم بالعمل في دينه بما لم 
يأمركم به مما وضعه الكذّابون» وأخطأ فيه الواهمون». وأمركم بأن تنسبوا 
إليه تعالى وإلى نبيه كَكلِ ما لم يأتكم به قطء وما لم يقله الله تعالى قط ولا 
رسوله ككِِ. وهذا قطع بأنه - عرّ وجل - أمر بالكذب عليه» وافترض العمل 
بالباطل» وبما ليس من الدين» وبما شرع الكذابون مما لم يأذن به الله 
تعالى» وهذا عظيم جداء لا يستجيز القول به مسلم. 

ثم نسألهم عما قالوا: إنه ممكن من سقوط بعض ما قاله رسول الله لل 
من الحكم في الدين بإيجاب أو تحريم حتى لا يوجد عند أحدء هل بقي 
علينا العمل به أم سقط عنا؟ ولا بد من أحدهما. 

فإن قالوا: بل هو باق علينا. 

قلنا لهم: كيف يلزمنا العمل بما لا ندري وبما لم يبلغنا ولا يبلغنا 
أبداً. وهذا هو تحميل الإصر والحرج والعسر الذي قد آمننا الله تعالى منه. 

وإن قالوا: بل سقط عنا العمل به. 

قلنا لهم: فقد أجزتم نسخ شرائع من شرائع الإسلام مات رسول الله 
وهى محكمة ثابتة لازمة» فأخبرونا من الذي نسخها وأبطلهاء وقد مات 
4 5 .0 0م 
اانا ولي يعي 

قلنا لهم: فمن أآين اجزتم هذا النوع من الحفظ في الشريعة؟ ولم 
تجيزوا تمام الحفظ للشريعة في ألا يختلط بها باطل لم يأمر الله تعالى به 


با 
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قط اختلاطاً لا يتميّز معه الحق الذي أمر الله تعالى به من الباطل الذي لم 
يأمر به الله تعالى قط؟ 

وهذا ما لا مخلص [لهم] منه. ولا فرق بين من منع من سقوط 
شريعة حق وأجاز اختلاطها بالباطل» وبين من منع من اختلاط الحق في 
الشريعة بالباطل» وأجاز سقوط شريعة حق» وكل هذا باطل لا يجوز ألبتة 
وممتنع قد أمنا كونه ولله تعالى/ الحمدء وإذا صم هذا فقد ثبت يقيئاً أن 
خبر الواحد العدل [عن مثله] مبلغا إلى رسول الله يك حق مقطوع به 
موجب للعمل والعلم معاً. 

عد فإِنّ الله 0 قال: «ألِبينَ لِلنّاس ما نَرْلَ > [النحل: 44]. 
أ سول بلا م1 أرك ايلك بين ريك إن لد تمل :ها 
بلَعَتَ رسالتم ونه 4 تملك ب نَّاين» [المائدة: 07] فتسألهم ادهل بين 
رسول الله ككْهِ ما أنزل [الله] إليه أم لم يبيّن؟ وهل بلغ ما أنزل الله إليه أو لم يبلّغ؟ 
رد ته احسفناء اف فو نيم ره طبهي لماحم اوانقهع ما للك تعانى اله 
وبينه للناس» وأقام به الحجة على من بلغه» فنسألهم عن ذلك التبليغ وذلك 
البيان: أهما باقيان عندنا وإلى يوم القيامة؟ أم هما غير باقيين؟ 

فإن قالوا: بل هما باقيان وإلى يوم القيامة رجعوا إلى قولناء وأقرّوا أن 
الحق من كل ما أنزل الله تعالى في الدين مبيّن مما لم ينزله» مبلغ إليناء 
وإلى يوم القيامة» وهذا هو نص قولنا في أن خبر الواحد العدل عن مثله 
مسنداً إلى رسول الله يك حق مقطوع على مغيبه» موجب للعلم والعمل. 

وإن قالوا: بل هما غير باقين» دخلوا في عظيمة وقطعوا بأنْ كثيراً من الدين 
قد بطل» وإِنْ التبليغ قد سقط في كثير من الشرائع» وأنْ تبيين رسول الله َكل 
لكثير من الدين قد ذهب ذهاباً لا يوجد معه أبداً» وهذا هو قول الروافض بل شرّ 
منه؛ لأنْ الروافض ادعت أن حقيقة الدين موجودة عند كل إنسان مضمون كونه 
في العالم» وهؤلاء أبطلوه من جميع العالم» ونعوذ بالله العظيم من كلا القولين. 

وأيضاً: فإنْ الله تعالى قال: #قْلَ إِنَمَا حرم رن الْتوحِس ما طهر ينا وما بن 
لام وال ينه التق ون تَشْرِووا بأَسّه ما ل يِل بو خقلنا رد تَعُولُواُ عَلَ أسّه ما 


عَلَون 42 [الأعراف: ”7] , 


ساعد ارم ره 


ا" 


وقال تعالى: #إن يَِيعُونَ إِلَّا لطن وما تَهَوَى الأنمّس وِلْقَدَ جَدَهُم يْن 
يم ألمدَى4 [النجم: 57]. 

وقال تعالى: ##وَإنَّ ألظَنَّ لا يِعْنى مِنّ للَيَ سيا [النجم: 58]. 

وقال تعالى ذاماً لقوم قالوا: إن تَطُن إِلَّا طَنَا ومَا عن سيقن 4 
[الجائية : 7"] . 
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وقال تعالى: ظقْلْ هَلْ عِندَحكُم يَنْ عِلْرِ مَْْجْهُ لآ إن تَنيمرت ! 
ألطنَّ وَإِنْ نير إل كَرْصونَ 4 [الأنعام: .]١48‏ 

وقد صحٌ أن الله تعالى افترض علينا العمل بخبر الواحد الثقة عن مثله 
بلغا إلى رسول الله كَكتةِه وأن نقول أمر رسول الله كك بكذاء و: قال عليه 
السلام كذاء و: فعل عليه السلام كذاء و: حرّم القول في دينه بالظنن» و: 
حرّم تعالى أن نقول عليه إلا بعلم. فلو كان الخبر المذكور يجوز فيه 
الكذب, أو الوهم لكنا قد أمرنا الله تعالى بأن نقول عليه ما لا نعلم» ولكان 
تعالى قد أوجب علينا الحكم في الدين بالظنّ الذي لا نتيقنه» والذي هو 
الباطل الذي لا يغني من الحق ا والذي هو غير الهدى الذي جاءنا من 
عند ربنا تعالى» وهذا هو الكذب والإفك والباطل الذى لا يحل القول بهء 
والذي حرّم الله تعالى علينا أن نقول بهء وبالتخرّص المحرّمء فصح يقيناً أن 
الخبر المذكور حق مقطوع على غيبه» موجب/ للعلم والعمل معاًء وبالله 
تعالى التوفيق. 

وصار كل من يقول بإيجاب العمل بخبر الواحدء وأنه مع ذلك ظني 
لا يقطع بصحة غيبه» ولا يوجب العلم - قائلا بأن الله تعالى تعبّدنا بأن 
نقول عليه تعالى ما ليس لنا به علم؛ وأن نحكم في ديئنا بالظنّ الذي قد 
حرّم تعالى علينا أن نحكم به في الدين» وهذا عظيم جدا. 

وأنضا: فإِنّ الله تعالى يقول: ##اَلُوْمَ َكلت ل دن ا ع 
نِعْمَت وَرَضِيتٌ 4 لْاسَلم دين 4 [المائدة: *]. 

وقال تعالى: ##ومَن يبتع ع عر لْإسْل دينًا فلن 


1200 اح مه مر 


فلن يِعَبَل مِنّْه# [آل عمران: 
6 . 
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1 1ؤ001010ظ2 0 2 امه 8 لل و سلس مت مم عم 
وقال تعالى: #إن اليّيت عند أله الإسَلَمٌ وَمَا أختلف الذبت أوتوأ 


26 سروم و6 
. 8 


آلكتنب إلا من بَمْدِ ما جَاءَهُم الْمِلم بهم بِدنَهُمْ # [آل عمران: 19]. 


ل 


5 5 0 ص2 24 ل مع عسسس ومة 27م س 35052 ل لم 

[وقال تعالى: # كن النّاس أَمَةَ وده فبعتٌ الله البْبيِْنَ مسَيِّرِيَ مَنْذِرِينَ 

رمه 7200 سر مل وءو مام ١‏ 0 رعس سس 550 مع سا در 6 57 2 5 39- 
وأنزل معهم الككب بالْحَقَ لِحكم بَيْنَ ألنّاسِ وِيمَا أَخْتَلفُوأْ فيه ومَا تلفت فيه إلا 
202 + مر مله مسرو مس ل سه رويط له مر 7 تر ا سر -ه 
لَذنَ أوثوه من بَمَدِ ما جَاءَتْهُمُ البِينث بغيا يدتهم] مَهدَى أنَّهُ لذ َامَنْوأ لما 


وء دمر ه 


أخْتَلفوأ نه يِنَ آلْحَقّ بِإِذْندء4 [البقرة: .]1١‏ 

قال أبو محمد: فنقول لمن جوز أن يكون ما أمر الله تعالى به نبيه 
عليه السلام من بيان شريعة الإسلام لنا غير محفوظء وإنه يجوز فيه 
التبديل» وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطاً لا يتميّز أبدأ: أخبرونا عن 
إكمال الله دينا ورضاه الإسلام لنا ديناء ومنعه تعالى من قبول كل دين حاشا 
الإسلام» أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة؟ أو إنما كان ذلك 
للصحابة رضي الله عنهم فقط؟ أم لا للصحابة ولا لنا؟ ولا بد من أحد هذه 
الوجوه؟ 

فإن قالوا: لا للصحابة» ولا لناء كان قائل هذا القول كافراً لتكذيبه الله 
تعالى جهاراء وهذا لا يقوله مسلم. 

وإن قالوا: بل كان كل ذلك باق لنا وعلينا إلى يوم القيامة» صاروا 
إلى قولنا ضرورة» وصحّ أن شرائع الإسلام كلها كاملة» والنعمة بذلك علينا 
تامّة» وأنَ دين الإسلام الذي ألزمنا الله تعالى اتباعه؛ لأنه هو الدين عنده 
عرّ وجل - متميّز عن غيره الذي لا يقبله الله تعالى من أحدء وأننا ‏ ولله 
الحمد ‏ قد هدانا [الله] تعالى بفضله إليهء وأننا على يقين من أنه الحق وما 
عداه هو الباطل» وهذا برهان ضروري قاطع على أنه كل ما قاله 
رسول الله يك في الدين» وفي بيان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به أبداً ما 

وإن قالوا: بل كان ذلك للصحابة ‏ رضي الله عنهم » وليس ذلك لنا 
ولا عليناء كانوا قد قالوا الباطل» وخصّصوا خطاب الله تعالى بدعوى 
كاذبة» إذ خطابه تعالى بالآيات التي ذكرنا عموم لكل مسلم في الأبدء 
ولزمهم مع هذه العظيمة أن دين الإسلام غير كامل عندناء وأنه تعالى رضي 


نلا 


لنا منه ما لم يبيّنه عليناء وألزمنا ما لا ندري أين نجدهء وألزمنا ما لم 
ينزله» وافترض علينا اتباع ما كذبه الزنادقة والمستخفون. ووضعوه على 
لسان رسوله يَكيِه أو وهم فيه الواهمون مما لم يقله نبيه كَكِنه. 

وهذا بيقين ليس هو دين الإسلام» بل هو إبطال الإسلام جهاراًء ولو 
كان هذا وقد أمنا ولله الحمد أن يكون ‏ لكان ديننا كدين اليهود والنصارى 
الذي أخبرنا الله تعالى أنهم كتبوا/ الكتاب» وقالوا: هو من عند الله. 

قال أبو محمد: اماه ا هو 
في قوله: طفَهدى ألهُ لذ ِمَا اخْتَلَفُوأ فِه مِنَ آلْحَقّ بإذنوء© [البقرة: 
و0 ودح ره لوسر 
هدانا الله تعالى له وأنه الحق المقطوع عليه» والعلم المتيقن الذي لا يمكن 
امتزاجه بالباطل أبدا. 

قال أبو محمد: وقال بعضهم إذ انقطعت به الأسباب: خبر الواحد 
يوجب علما ظاهرا. 

قال أبو محمد: وهذا كلام لا يعقل» وما علمنا علماً ظاهراً غير 
باطن» ولا علماً باطناًء غير ظاهرء بل كل علم تيقّنء فهو ظاهر إلى من 
علمه؛ وباطن في قلبه معا. وكل ظنّ لم يتيقّن فليس علماً أصلاء لا ظاهراً 
ولا باطناً» بل هو ضلال وشك وظنّ محرّم القول به في دين الله تعالى. 

ونقول لهم: إذا جاز [عندكم] أن يكون كثير من دين الإسلام قد 
اختلط بالباطل» فما يؤمنكم إذ ليس محفوظاً من أنه لعل كثيراً من الشرائع 
قد بطلت. لأنه لم ينقلها أحد أصلا؟ 

إن منعوا من ذلك لزمهم المنع من اختلاطها بما ليس منها؛ لأنَّ 
ضمان حفظ الله تعالى يقتضي الأمان من كل ذلك. 

- وأيضاً - فإنه لا يسك أحد من المسلمين قطعاً في أن كلّ ما علمه 
رسول الله يَلةِ أمته من شرائع الدين واجبها ومباحها وحرامهاء فإنها سنة الله 
تعالى» وقد قال عر وجل - : #ولن يحل لك آل تبْدِيلا» [الأحزاب: ؟57]. 

«ولن يَدَ لِسَّْتِ أله تحوبًا» [فاطر: 4#] هذا نص كلامه تعالى. 
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وقد قال تعالى: «لا بَدِيلَ كلمت الَو [يونس: 14]: فلو جاز أن 
يكون ما نقله الثقات الذين افترض الله عر وجل علينا قبول نقلهم والعمل 
به» والقول بأنه سنة الله تعالى وبيان نبيه عليه السلام» يمكن في شيء منه 
التحويل أو التبديل» لكان إخبار الله تعالى بأنه لا يوجد لهما تبديل ولا 
تحويل كذباء ولكانت كلماته كذباء وهذا [ما] لا يجيزه مسلم أصلاء يقينا 
لا شك فيه أن كل سن سنها الله تعالى من الدين لرسوله يَكيةِ. وسنّها رسوله 
عليه السلام لأمته» فإنه لا يمكن في شيء منها تبديل ولا تحويل أبداء 
وهذا يوجب أن نقل الثقات في الدين يوجب العلم بأنه حق كما هو من 
عند الله تعالى» وقولنا ولله الحمد. 

وأيضاً: فإنهم مجمعون معنا على أن رسول الله يَكِهْ معصوم من الله 
تعالى: معصوم في البلاغ في الشريعة» وعلى تكفير من قال: ليس معصوماً 
في تبليغه الشريعة إلينا. 

فنقول لهم: أخبرونا عن الفضيلة بالعصمة التي جعلها الله تعالى 
لرسوله كلد في تبليغه الشريعة التي بعث بها؟ أهي له عليه السلام في إخباره 
الصحابة بذلك فقط؟ أم هي باقية لما أتى به عليه السلام في بلوغه إلينا 
وإلى يوم القيامة؟ 

فإن قالوا: بل هي له عليه السلام مع من شاهده خاصةء لا في بلوغ 
الدين إلى من بعدهم. 

قلنا لهم: إذا جوّزتم بطلان العصمة في تبليغ الدين/ بعد موته عليه 
السلام» وجوزتم وجود الداخلة والفساد والبطلان والزيادة والنقصان 
والتحريف في الدين» فمن أين وقع لكم الفرق بين ما جوّزتم من ذلك بعده 
عليه السلام وبين ما منعتم من ذلك في حياته منه عليه السلام؟ 

فإن قالوا: و و ا ولا 
معصومء. والله تعالى يقول: #طِعْ مآ مآ أل إِلْلكَ ين رَيَكَ وإن ل تفمل قا 
3 ل 1 وَأنَّهُ يَعَصِمْلك مِنَ ألنَّاس» [المائدة: 517]. 


قيل لهم: نعم! وهذا التبليغ المعترض عليه الذي هو فيه عليه السلام 
وح 


معصوم بإجماعكم معنا من الكذب والوهم ‏ هو إلينا كما هو إلى الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ ولا فرق» والدين لازم لناء كما هو لازم لهم سواء 
بسواء فالعصمة واجبة في التبليغ للديانة باقية مضمونة ولا بد إلى يوم القيامة 
والحجة قائمة بالدين علينا وإلى يوم القيامة» كما كانت قائمة عن الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ سواء بسواء. ومن أنكر هذا فقد قطع بأنْ الحجة علينا 
لا ل ا ا ا ا 
ثم نقول لهم: وكذلك قال تعالى: #إنَا مَحَنٌ رَلَنَا ألذِكْرٌ وَإِنَا لم 

.]14 [الحجر:‎ 402 ١ 

الوم ملت ل ديدك» [المائدة: 7]. 

ومن يِبَيَعْ عَيْرَ الإِسَلَمٍ دِينا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ4 [آل عمران: 85]. 


00 


هد يَينَ شد مِنَّ لم4 [البقرة: 151] فإن ادعوا إجماعاً. 

قلنا لهم: من الكرامية من يقول: إنه عليه السلام غير معصوم في 
تبليغ الشريعة. 

فإن قالوا: ليس هؤلاء ممن يعد في الإجماع. 

قلنا لهم: صدقتم» ولا يعد في الإجماع من قال: إن الدين غير 
محفوظه وإنْ كثيراً من الشرائع التي أنزل الله تعالى قد بطلت واختلطت 
بالباطل الموضوع والموهوم فيه 0 لا يتميّز معه الرشد من الغي» ولا 
الحق من الباطل. ولا دين أللّه تعالى من دين إبليس أبدا . 

وإن قالوا: بل الفضيلة بعصمة ما أتى النبى تيَكِةِ به من الدين باقية إلى 

فإن قالوا: فإنه صفة كل مخبر وطبيعته أن خبره يجوز فيه الصدق 
والكذب والخطأء وقولكم بأنّ خبر الواحد العدل في الشريعة موجب للعلم 
إحالة لطبيعة الخبر وطبيعة المخبرين» وخرق لصفات كل ذلك وللعادة فيه. 

قلنا لهم: لا ينكر من الله تعالى إحالة ما شاء من الطبائع إذا صحّ 
البرهان بأنه فعل الله تعالى؟ والعجب من إنكاركم هذا مع قولكم به بعينه 
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في إيجابكم عصمة النبي كلق من الكذب والوهم في تبليغه الشريعة. وهذا 
هو الذي أنكرتم بعينه» بل لم تقنعوا بالتناقض إذ أصبتم في ذلك». وأخطأتم 
في منعكم من ذلك في خبر الواحد العدل؛ حتى أتيتم بالباطل المحض» إذ 
جوزتم على جميع الأمم موافقة الخطأ في إجماعها في رأيهاء وذلك طبيعة 
في الكل وصفة لهمء ومنعتم من جواز الخطأ والوهم على ما ادعيتموه من 
إجماع الأمة من المسلمين خاصة في اجتهادها في القياس» وحاشا/ لله أن 
تجمع الأمة على الباطل - والقياس عين الباطل ‏ فخرقتم بذلك العادة 
وأحلتم الطبائع بلا برهان لا سيما إن كان المخالف لنا من المرجئة القاطعين 
بأنه لا يمكن أن يكون يهودي أو نصرانىي يعرف بقلبه أن الله تعالى حق؛ 
فإنَ هؤلاء أحالوا الطبائع بلا برهان» خا من إحالتها إذ قام البرهان 
بإحالتها . 

فإن قالوا: فإنه يلزمكم أن تقولوا: إِنْ نقلة الأخبار الشرعية التي قالها 
رسول الله كَل معصومون في نقلهاء وإنْ كل واحد منهم معصوم في نقله 
من تعمّد الكذب ووقوع الوهم منه. 

قلنا لهم: نعم هكذا نقول. وبهذا نقطع ونبت. وكل عدل روى خبراً 
قاله رسول الله كه في الدين أو فعله عليه السلام» فذلك الراوي معصوم فيه 
من تعمّد الكذب ‏ مقطوع بذلك عند الله تعالى''' - ومن جواز الوهم فيه 
عليه إِلّا ببيان وارد ‏ ولا بدّ ‏ من الله تعالى ببيان ما وهم فيه» كما فعل 
تعالى بنبيه عليه السلام» إذ سلّم من ركعتين» أو من ثلاث”" واهماء لقيام 


)١(‏ لا أدري من أين يستطيع ابن حزم أن يقول ذلك» أو كيف يدّعي ذلك: إنْ أي عدل 
روى غيرا. .. 
بِأنَ الراوي معصومء مقطوع بذلك عند الله. 
فهذا والله من التحكم واتباع ما تراه نفسهء وليس اتباعاً للدليل. 
وما يلحق بهذه المسألة من أعجب ما سمعت أو قرأت. نسأل الله العفو والعافية. 
زفق مثل حديث ذي اليدين الذي : 
رواه البخاري في صحيحه) حديث رقم (8ة) ادكه كهده. 
وحديث رقم الا والا) 5١0/7‏ 


"3 


البراهين التي قدمنا من حفظ جميع الشريعة وبيانها مما ليس منهاء [وقد 


- وحديث رقم )١5759- 1١558 ١579‏ لآ/تةة -19. 
وحديث رقم (1ه50) ١ل/رخةة.‏ 
وحديث رقم يف4 را لضف شيرفت 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (لالا4) 1١5/١‏ 504. 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم 5750/١ )1١١(‏ 155. 
والترمذي في سننه» حديث رقم (9494*) ١//ا14.‏ 
والنسائى فى ستنه المجتبى .77/١‏ 
وفي 7 الكبرى » حديث رقم (كم) ١/؟؟ة١‏ _ ددل, 
وحديث رقم .554/)١١548 - ١١49(‏ 
ومالك في الموطأء حديث رقم (08) .97/١‏ 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم .)١51١54(‏ 
والدارمي في سننهء حديث رقم 2470/١ )1١491(‏ وأحمد في المسند 4737/1. 
وابن خنزيمة في صحيحه» حديث رقم 160 ا اال 
وحديث رقم )1٠١40(‏ 114/5. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (441”) 5914/5. 
وابن حبان في صحيحه)») حديث رقم (5759) 50/5 5لى 
وحديث رقم (05؟5؟) الا 
والشافعي في مسنده»ء ص185. 
وأبو داود الطيالسي» حديث رقم (1578) .41١/4‏ 
وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (0850) 1544/٠١‏ -118. 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم (*48) 477/1. 
وابن جعفر في حديث علي بن حجرء حديث رقم »)١80(‏ ص7527. 
والطحاوي في شرح المعاني .4454/١‏ 
والطبراني في المعجم الصغير ٠١5 1١9/١‏ و75١1.‏ 
وفي المعجم الأوسط» حديث رقم (5/ا09) .١١9//5‏ 
والبزار في مسنده» حديث رقم إفت 4 لالض 
وحديث رقم (4419) 510/15. 
وحديث (948755) /إ١/190.‏ 
وحديث  4489١(‏ 984457) /ا١/70؟77.‏ 
وحديث رقم )14941١‏ ب/و ااي 
(4941) /ال/رته؟,. 


حل 


علمنا ضرورة أن كل من صدق في خبر ما فإنه معصوم في ذلك الخبر من 
الكذب والوهم بلا شك» فأي نكرة في هذا؟]. 


«إن 


ربّه تعالى يقول: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي 0 


وحديث رقم ١‏ ) لول 

وأبو القاسم البغوي في معجمه. حديث رقم (334) ؟154/7. 
والبيهقى فى سئنه 509/79 #8” 2 55” ل اه"  ”85‏ وه” ‏ وول" 
وفى المعرفة 147/9. 

والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (59/) /541. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق .184/5١‏ 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (ه١:ئلا)‏ 584/17" 
ومسلم في صحيحه») حديث رقم (هل513؟) 5051/4 

وحديث رقم قف لاحي 6 لحي 

والترمذي في سننه:ء حديث رقم (7١.و")‏ مرامه. 

والنسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم (٠١”لالا)‏ 417/4. 

وابن ماجه في سننهء حديث رقم (؟7451). 

وأحمد فى المسند 4١ _ 50١1/9‏ 440. 

وابن خزيمة في التوحيدء ص" 7. 

وأبو نعيم في الحلية //ا١١‏ - 1١18‏ رووه/؟؟ _ لا" 

وابن منده في الرد على الجهمية» حديث رقم )2)48١(‏ ص97. 
والهروي في الأربعين في دلائل التوحيدء حديث رقم .)7"١(‏ ص4ل. 
والسهمي في تاريخ جرجانء ص868٠١5‏ -605. 

وابن البختري في مجموعهء حديث رقم (59”") /61. 

وابن فضيل في الدعاء.ء حديث رقم (15؟)» ص6". 

وابن بطة في الإبانة»ء حديث رقم فض يا 6 ور رض 5 وؤرفرة 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )2١5  41١(‏ لاي” 97‏ 404. 
وابن طهمان فى مشيخته.ء ص1١‏ 2 75 .١‏ 

والدارمى فى النقض .447/١‏ 

والطبراني في الدعاء. حديث رقم )١8(‏ ولا ثلا 

وحديث رقم  1456(‏ ككم 1 لمكا 9 _ دل 
والبيهقي في شعب الإيمان 105/١‏ و8/5. 
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قلنا: ليس هذا من الحكم في الدين بالظنَ في شيء بل كلّه باب 
واحد؛ لأنه تعالى حرّم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم» ونحن لا نعلم أيغفر 
لنا أم يعذبنا فوجب علينا الوقوف في ذلك والرجاء والخوف» وحرّم علينا 
أن نقول عليه في الدين والتحريم والإباحة والإيجاب ما لا نعلم» وبيّن لنا 
كل ما ألزمنا من ذلك فوجب القطع بكل ذلك كما وجب القطع بتخليد 
الكفار في النارء وتخليد المؤمنين في الجنة» ولا فرق» ولم يجز [القول] 
بالظنَ في شيء من ذلك كله. 

فإن قالوا: أنتم تقولون: إن الله تعالى أمرنا بالحكم بما شهد به العدل 
مع يمين الطالب» وبما شهد به الاثنان فصاعداء ويما حلف عليه المدعى 
عليه» إذا لم تقم المدعي بينة [في إباحة الدماء] المحرّمة» والفروج 
المحرّمة» والأبشار المحرمة» والأموال المحورّمة؛ وكل ذلك بإقراركم ممكن 
أن يكون فى باطن الأمر بخلاف ما شهد به الشاهد. وما حلف عليه 
الف درهدا هو الحكم بالظنّ الذي أنكرتم علينا في قولنا في خبر الواحد 


ولا فرق. 
قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق: بين الأمرين فروق واضحة كوضوح 
الشمس : 


أحدهما: أنّ الله تعالى قد تكمّل بحفظ الدين وإكمالهء وتبينه من الغى 
ومما ليس منه. ولم يتكفل تعالى قط بحفظ دمائناء ولا بحفظ فروجناء ولا 
بحفظ أبشارناء ولا بحفظ أموالنا فى الدنيا. 


- والأسماء والصفات ؟١/9.‏ 
وفي الأربعين الصغرى.» حديث رقم (47)» ص87. 
وفي الدعوات» حديث رقم ١5/ ١70‏ مل 
والواحدي فى الوسيط .570/١‏ 
والذهبي في العلوء حديث رقم (ا2)9) ص55 07. 
والبغوي في شرح السنة. حديث رقم (61؟١)‏ م/5؟. 
وفى تفسيره .١79/١‏ 
والخطيب فى كارينه . 
والرافعي في التدوين ؟/” ‏ 5. 


لصي ل ا ل ا 0 
نص على ذلك رسول الله يك إذ يقول: (إِنكم تخ تَخْتصِمُونَ إِلَيَ وَإِنّمَا أنَا بَشَرْ 
أل دم ل يكو أن يتجيو بن الآغر ناي ذه على نشو ن 
ف 


سمعء فمن َضَيتٌ لَهُ بِشَىْءِ من حَقْ أَحِيه فَلا يَأَحُلْهُ قإِنّمَا أنْطعٌ لَه 
مِنّ النَار»”" . 


قطعة 


)000( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (ممع؟) ه/لا١٠١.‏ 
وحديث رقم (4؟؟) ه/11ى؟. 
وحديث رقم 58 بدن اخرضة 
وحديث رقم (59الا) لاه .١‏ 
وحديث رقم (141الا) .١95/1‏ 
وحديث رقم (9146) .١78/١1‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١١١*(‏ #رلا"ا*١‏ - 1778. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (0437*) #/7"01. 
والترمذي في سننه» حديث رقم (1759) /3714. 
والنسائى فى سننه المجتبى 77”/8؟” و7147/8. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (0447) 454/5. 
وحديث رقم (كموه) /؟لا2. 
وحديث رقم (2وه_ مهوه) 85/8 2. 
وابن ماجه في سننه.» حديث رقم (7119؟). 
وأحمد فى المسند .39١ 5990 5١7/5‏ 
ومالك في الموطأء حديث رقم )١(‏ 19/5. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم )584١  5848-(‏ 300/15 - 2708 وحديث رقم 
(5890) 54/15" 56لا وحديث رقم (ا1١9)‏ 107/115 407. 
والحميدي في مسنده» حديث رقم (95؟) /125. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث قم (65ع إلى )/5٠١‏ 770/5 #ااء وفي 
شرح المعاني 4 . 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (0لا١9ه 6‏ 'الا١٠ة) 4094/١١‏ 457. 
وأبو عوانة فى مسنده 8/” - 4. 
وابن الجارود في المنتقى » حديث رقم (999؟  )٠١١٠١‏ /04؟ ‏ وهك,. 
والدارقطنى فى سئنه 579/5؟ 2 5189. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (944/) 0784/57 وحديث رقم (844)- 


يحض 


وبقوله عليه السلام للمتلاعنين: «الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل 
منكما تائب2"' أو كما قال عليه السلام في كل ذلك. 

والفرق الثاني: أن حكمنا بشهادة الشاهد وبيمين الحالف» ليس حكماً 
بالظنْ كما زعمواء ل نكن نش ربكا ال عب نوع معنا 
الحكم بيمين الطالب مع شهادة العدل. وبيمين المدعي عليه إذا لم تقم عليه 
بينة؛ وبشهادة العدل والعدلين والعدول عندناء وإن كانوا في باطن أمرهم 
كذابين أو واهمين» والحكم بكل ذلك حق عند الله تعالى» وعندنا مقطوع 
على غيبه. 

برهان ذلك: أن حاكماً لو تحاكم إليه اثنان ولا بينة للمدعي؛ فلم 
يحكم للمدعى عليه باليمين» أو شهد عنده عدلان فلم يحكم بشهادتهماء 
فإِنْ ذلك الحاكم فاسق عاص لله عرّ وجل -. مجرح الشهادة ظالم» سواء 
كان المدعى عليه مبطلاً في إنكاره أو مهفا أو كان الشهود كذبة أو 


واهمين أو صادقين » إذا لم يعلم باطن أمرهم . ونحن مأمورون يقيئاً بأمر أللّه 


3 ترف دن اش 8 »”0١‏ وحديث رقم (5و) الام 
والبيهقى فى سننه 2٠54 - ١57/٠١‏ وفى الشعب 588/6. 
والخظنى 0 تاريخه ٠٠١/5‏ ول/ا/ةلا١.‏ 1 
والبغوي ع السئّة» حديث رقم (59:5) .11١/٠١‏ 

.7147/6 )9511( رواه البخاري في صحيحه: حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم (/470لاع) 6/ةغ غ.‎ 
.440/4 )0701( وحديث رقم‎ 
.777/77 )7704( وأبو داود في سننهء» حديث رقم‎ 
7737 371/0 والترمذي في سننهء حديث رقم (94/ا91)‎ 
.)١5؟؟( والنسائي في فضائل الصحابة» حديث رقم‎ 
.)5١51( وابن ماجه في سئنه.» حديث رقم‎ 
#لا7ا.‎ 7406 772/١ وأحمد فى المسند‎ 
.7778- 37///# والدارقطني في سئنه‎ 
.156 109/4 )771/0( والبغوي في شرح السنة» حديث رقم‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
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عزّ وجل لنا بأن نقتل هذا البريء المشهود عليه بالباطل» وأن نبيح هذا 
الفرج الحرام المشهود فيه بالكذب» وأن نبيح هذه البشرة المحرمة» وهذا 
المال الحرام المشهود فيه بالباطل» وحرّم على المبطل أن يأخذ شيئا من 
ذلك. وقضى تعالى بأننا إن لم نحكم بذلك فإننا فساق عصاة لله تعالى» 
ظَلّمة متوعدون بالنار على ذلك» وما أمرنا تعالى قط ا 
حير روضعة فاسي 0 قال تعالى: #شَرَعُوأ لهم يَنَ أدبن ما 
م يَأَمَنْ بد د [الشورئ: .]7١‏ فهذا فرق في غاية البيان. 

ل 
الشريعة: قال رسول الله كَكلةِ. وأمرنا الله تعالى بكذا؛ لأنّه تعالى يقول: # أطِيعْوا 
2 يوا لوْل» [النساء: 9ه]» ##ومآ تدك اليَمولُ هَحْدُوهْ وما ا عَنْهُ 
نوا [الحشر» *]ففرض .علينا أن تقول» نهانا الله تعالى ورسوله كئة عن كدان 
وأمرنا بكذاء ولم يأمرنا تعالى قط أن نقول: شهد هذا الشاهد بحق» ولا حلف 
هذا الحالف على حقء ولا أن هذا الذي قضينا به لهذا حق له يقيناء ولا قال 
تعالى ما قال هذا الشاهد» لكن الله تعالى قال لنا: احكموا بشهادة العدول. 
وبيمين المدعى عليه إذا لم تقم عليه بينة» وهذا فرق لا خفاء به» فلم نحكم 
بالظنَ في شيء من كل ذلك أصلاً ولله تعالى الحمد» بل بعلم قاطع» ويقين 
ثابت أن كل ما حكمنا به مما نقله العدل. عن العدل» إلى رسول الله يَكِهِ فحق 
من عند الله تعالى أوحى به ربنا تعالى» مضاف إلى رسول الله يَكِيةِ محكيّ عنه 
أنه قال» وكلّ ما حكمنا فيه بشهادة العدول عندنا فحقّ مقطوع به من عند الله 
تعالى؟ أنه أمرنا بالحكم به» ولم يأمرنا أن نقول فيما شهدوا به» و[ما] حلف به 
الحالف أنه من/ عند الله تعالى» راسك مر ب 

فإن قالوا: إنما قال تعالى: #إرك يحص لطن إن 45 [الستراثت: 17] ولم 
يقل: كل الظنْ إثم؟ 

قلنا: قد بيّن الله تعالى الإثم من البرء وبيّن أن القول عليه تعالى بما 
لا نعلم حرام» فهذا من الظنْ الذي هو إثم بلا شك. 

قال أبو محمد: فلجأت المعتزلة إلى الامتناع من السكم يشير 
الواحدء للدلائل التي ذكرناء وظنوا أنهم تخلّصوا بذلك ولم يتخلّصواء بل 
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كل ما ألزم غيرهم مما ذكرنا فهو لازم لهمء وذلك أننا نقول لهم وبالله 
تعالى التوفيق: أخبرونا عن الأخبار التى رواها الآحاد: أهى كلها حق إذا 
كانت من رواية الثقات خاصة؟ أم كلها باطل؟ أم فيها حق وفيها باطل؟ 

فإن قالوا: بل فيها حق وباطل. وهو قولهم. 

قلنا لهم: هل يجوز أن تبطل شريعة أوحى الله تعالى بها إلى نبيه كَل 
ليبينها لعباده حتى يختلط بكذب وضعه فاسق ونسبه إلى النبي 345 أو وهم 
فيه واهم فيختلط الحق المأمور به مع الباطل المختلق اختلاطاً لا يتميّز به 
الحق من الباطل أبداً لأحد من الناس» وهل الشرائع الإسلامية كلها محفوظة 
لازمة لنا أو هى غير محفوظة. ولكنها لازمة لناء بل قد سقط منها بعد 
رسول الله يه كثير»ء وهل قامت الحجة علينا لله تعالى فيما افترض من 
الخرانم انا اانا جر لعييا امورو مرا يا م لع تقع لله تعالئ. علينا 
حجة فى الدين؛ لأنْ كثيراً منه مختلط بالكذب غير متميّز منها أبدا؟ . 

فإن أجازوا اختلاط شرائع الدين التي أوحى الله تعالى بها إلى نبيه كَل 
بما ليس في الدين؛ وقالوا: لم تقم لله تعالى علينا حجة فيما أمرنا به. 
تعالى بحفظ الذكر كالذي دخل على غيرهم حرفاً بحرف. سواء بسواءء 
ولزمهم أنهم تركوا كثيرا من الدين الصحيح» كما لزم غيرهم [سواء بسواءاء 
أنهم يعملون بما ليس من الدين» وأنْ النبى كه قد بطل بيانه» وأنْ حجة الله 

فإن لجؤوا إلى الاقتصار على خبر التواترء لم ينفكوا بذلك من أن 
كثيراً من الدين قد بطل لاختلاطه بالكذب الموضوعء وبالموهوم فيه»ء ومن 
جوّز أن يكون كثير من شرائع الإسلام لم ينقل إليناء إذ قد بطل ضمان 
حفظ الله تعالى فيها. 

وأيضاً: فإنه لا يعجز أحد أن يدّعى فى أيْ خبر شاء أنه منقول نقل 
التواتر» بل أصحاب الإسناد أصح دعوى في ذلك» لشهادة كثرة الرواة وتغير 
الأسانيد لهم بصحة قولهم في نقل التواتر» وبالله تعالى التوفيق. 
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فإن لجأ لاجىء إلى أن يقول بأنْ كل خبر جاء من طريق الآحاد 
الثقات» فإنه كذزب موضوع ليس منه شىء قاله قط رسول الله يد . 


وقلنا وبالله تعالى التوفيق: هذه مجاهرة ظاهرة» ومدافعة لما نعلم 
بالضرورة خلافه» وتكذيب لجميع الصحابة أولهم عن آخرهم. ولجميع 
فضلاء التابعين» ولكلّ إنسان من العلماء جيلاً بعد جيل؛ لأنّ كلّ من ذكرنا 
رووا الأخبار عن النبي يله بلا شك من أحدء واحتج بها بعضهم على 
بعض. وعملوا بهاء وأفتوا بها في دين الله تعالى» وهذا اطراح للإجماع 
المتيقن» وباطل لا تختلف النفوس فيه أصلاً. لأنَا بالضرورة ندري أنه لا 
يمكن ألبتة في البنية أن يكون كل من ذكرنا لم يصدق قط في كلمة رواهاء 
بل كلهم وضعوا كل ما رووا. 


وأيضاً: ففيه إبطال لأكثر الشرائع التي لا يشك مسلم ولا غير مسلم 
في أنها ليست في القرآن مبينة كالصلاة» والزكاة» والحجء وغير ذلك» وأنه 
إنما بيانها من كلام رسول الله كله وفي هذا القطع بأن كلّ صاحب من 
الصحابة رضي الله عنهم» روى عن رسول الله يله فإنه هو الواضع لهء 
والمخترع للكذب عن رسول الله كَكةِ فيه» ولا يشك أحد على ظهر الأرض 
في أن كل صاحب من الصحابة قد حدث عن النبي يَكِةٍ [أهله وجيرانه]» 
وفي هذا إثبات وضع الشرائع على جميعهم» أولهم عن آخرهم» وما بلغت 
الروافض والخوارج قط هذا المبلغ؛» مع أنها دعوى بلا برهان» وما كان 
كذلك فهو باطل بيقين» فهي ثلاثة أقوال كما ترى لا رابع لها: 


إما أن يكون كلّ خبر نقله العدل عن العدل مبلّغاً إلى رسول الله كَل 
كذباً كلها أولها عن آخرها موضوعة بأسرهاء وهذا باطل بيقين كما بيّناء 
وإيجاب أن كل صاحب وتابع وعالم ‏ لا نحاشي أحداً ‏ قد اتفقوا على 
وضع الشرائع والكذب فيها على رسول الله كله وهذا انسلاخ عن الإسلام» 
أو يكون فيها حق وفيها باطل إلا أنه لا سبيل إلى تمييز الحق منها من 
الباطل لأحد أبدأء وهذا تكذيب لله تعالى فى إخباره بحفظ الذكر المنزل» 
وبإكماله الدين لناء وبأنه لا يقبل منًا إلا دين الإسلام لعشا سرام 
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وفيه أيضاً: فساد الدين واختلاطه بما لم يأمرنا الله تعالى قط بهء وأنه 
لا سبيل لأحد في العالم إلى أن يعرف ما أمره الله تعالى به في دينه مما لم 
يأمر به أبدأء وأنْ حقيقة الإسلام وشريعته قد بطلت بيقين» وهذا انسلاخ 
عن الإسلام. أو أنها كلها حقّ مقطوع على غيبها عند الله تعالى» موجبة 
كلّها للعلم؛ لإخبار الله تعالى بأنه حافظ لما أنزل من الذكرء ولتحريمه 
تعالى الحكم في الدين بالظنّ والقول عليه بما لا علم لنا به.» ولإخباره 
تعالن بأنه قد بين الرشد من الغ وليمن الوشك إلا ما أنزله الله تعالى عل 
لسان نبيه يلد وفي فعلهء وليس الغي إِلَا ما لم ينزله الله تعالى على لسان 
نبيه كله وهذا قولناء والحمد لله رب العالمين. 


قال أبو محمهد: فإذا [قد] صم هذا القول بيقين» وبطل [كل] ما 
سواهء فلنتكلم بعون الله تعالى على تقسيمه فنقول وبالله تعالى نتأيّد: إننا 
قد أمنّا ولله الحمد أن تكون شريعة أمر بها رسول الله كله أو ندب 
إليها أو فعلها عليه السلام؛ فتضيع ولم تبلغ إلى أحد من أمتهء إما 
بتواتر وإما/ بنقل الثقة عن الثقة» حتى تبلغ إليه كك وأمنًا أيضاً قطعاً أن 
يكون الله تعالى يفرد بنقلها من لا تقوم الحجة بنقله من العدول» وأمنًا 
أيضاً قطعاً أن تكون شريعة يخطىء فيها راويها الثقةء ولا يأتي ببيان 
جلي واضح بصحة -خطته فيهء وأمئًا أيضاً قطعاً أن يطلق الله - عرّ وجل - 
من قد وجبت الحجة علينا بنقله على وضع حديث فيه شرع يسنده إلى 
من تجب الحجة بنقله؛ء حتى يبلغ به إلى رسول الله كلوه وكذلك نقطع 
ونبتَ بأنَ كلّ خبر لم يأتٍ قط إلا مرسلاء أو لم يروه قط إلا مجهول 
أو مجرح ثابت الجرحةء فإنه خبر باطل بلا شك موضوع لم يقله 
رسول الله جكةِ إذ لو جاز أن يكون حقاً لكان ذلك شرعاً صحيحاً غير 
لازم لناء لعدم قيام الحجة علينا فيها. 

قال أبو محمد: وهذا الحكم الذي قدمنا إنما هو فيما نقله مَن اتفق 
على عدالته كالصحابة وثقات التابعين» ثم كشعبة وسفيان [وسفيان]”© 


)١(‏ يريد سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة. 


ال 


ومالك وغيرهم» من الأئمة في عصرهم وبعدهم إلينا وإلى يوم القيامة» وفي 
كل من ثبتت جرحته كالحسن بن عمارة» وجابر الجعفي » وسائر المجرحين 
الثابتة جرحتهم» وأما من اختّلف فيه فعذله قوم وجرّحه آخرون» فإن ثبتت 
عندنا عدالته قطعنا على صحة خبره»؛ وإن ث بتت جرحته عندنا قطعنا على 
بطلان خبره» وان أ رصتنا اش من :اندوقي في للج وقطعنا ولا 
بدّ حتماً على أن غيرنا لا بد من أن يثبت عنده أحد الأمرين فيه» وليس 
خطؤنا نحن إن أخطأناء وجهلنا إن جهلناء حجة على وجوب ضياع دين أللّه 
تعالى» بل الحق ثابت معروف عند طائفة وإن جهلته أخرى» والباطل كذلك 
أيضاًء كما قد يجهل قوم ما نعلمه نحن أيضاًء والفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاءء ولا يصمح الخطأ في خبر الثقة إِلّا بأحد ثلاثة أوجه: 

- إما تثبت الراوي واعترافه بأنه أخطأ فيه. 

- وإما شهادة عدل على أنه سمع الخبر مع راويه فوهم فيه فلان. 

“* - وإما بأن توجب المشاهدة بأنه أخطأ. 
متعارضين » وكل ايتين متعار ضتين » وكل اية وخبر صحيح متعارضين» لم يأت 
كن ل الات سيا ٠‏ فإِنَ ال عا العام د ام 
المراد به الخصوصء. لكان الدين غير محفوظء. ولكانت الحجة غير قائمة 
على أحد في الشريعة؛ ولكنا متعبّدين بالظنَ الكاذب المحرّم» بل بالعمل بما 
لم يأمر الله تعالى قط به» وهذا باطل مقطوع على بطلانه. 

قال أبو محمه: فإن وجد لنا يوماً غير هذا فنحن تائبون إلى الله تعالى 
بمنّ/ الله تعالى ولطفه. 


ل لا نا نا نالا 


احلا 


صفة من يلزم قبول نقلة [الأخبار] 





قال أبو محمد: واستدركنا برهاناً في وجوب قبول خبر الواحد قاطعاً. 


وهو خبر الله تعالى عن موسى عليه السلام إذ جاءه: يمل من أَقَصَا الْمَدِيَة 
يَنَىَ كَل يتموتع إرك ألملا يَأْتَميُونَ بِكَ نلوك اخ إن لك من لصحن 
أَََ 
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ما حَاكًا و4" إلى قولة تعالى: (إت 5 يتشا اله 
سَقَيْتٌ 4 إلى قولة تغانى : إن أَرِدُ أن كلت نلف 1 نون هَدنَيْنِ عَلْجَ أن 
تَأُعْرَفِ تَمنِىَ حِجَجْ4 [القصص: ٠١‏ - 70 - 17] إلى آخر القصةء فصدّق موسى 
عليه السلام قول المنذر له» وخرج عن وطنه بقوله» وصوّب الله تعالى ذلك 
من فعلهء وصدّق قول المرأة التي أباها يدعوه فمضى معهاء وصذّق أباها 
[في قوله]: إنها ابنته» واستحل نكاحها وجماعها بقوله وحدهء وصوّب الله 
تعالى ذلك كلم فصع ,ييقين كا فلنا من ادعب الراحد نا بقيط إلى 
تصديقه يقيئاً. والحمد لله رب العالمين. 


-- م 


قال أبو محمد: وقد ذكرنا فى الباب الذي قبل هذا وجوب قبول 
تذازة العذك: الدافر للقققة فى الدين» ‏ فإذا كان الرارق عدلا حخافظا لما تققه 
فيه» أو ضابطأ له بكتابه 9 قبول نذارتهء فإن كان كثير الغلط والغفلة 
غير ضابط بكتابهء فلم يتفقه فيما نفر للتفقه فيهء وإذا لم يتفقه فليس ممن 
أمرنا بقبول نذارته» ومن جهلنا حاله فلم ندر أفاسق هو أم عدلء وأغافل 
هو أم حافظ أو ضابط؟ ففرض علينا التوقف عن قبول خبره حتى يصحٌ 
عندنا فقهه وعدالته وضبطه وحفظه فيلزمنا حينئذ قبول نذارته» أو تثبت عندنا 
جرحته. أو قلة حفظه وضبطه فيلزمنا اطراح خيره. 


خض 


/ا - حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي» ثنا أحمد بن فتح. ثنا 
عبد الوهاب بن عيسىء, ثنا أحمد بن محمدء ثنا أحمد بن عليء, ثنا 
مسلم بن الحجاج. ثنا أبو عامر الأشعري» ثنا أبو أسامة ‏ هو: حماد بن 
اس ل ا 0 
النبي كك [أنه قال]: إن مر كا تعتي الله رمن الهذى والعلم كندل ايت 
أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائَفَةٌ طَيْبَةَ قَبِلَتِ المَاء فَأنْبّتت ت الكل وَالشُمْبَ الكَثِير: 
وَكَاَث منها أَجَاِبُ أَمْسَكَتٍ المَاء فَقَعَ الله بها الئاس قَشَرِبُوا ئها وَسَقَوا 
وَرَعَواء وأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أخرّى إِنّما هِيَ قِيعَانٌ لا تْمْيِكُ مَاءَ ولا ثُنبِتُ 


كلاً. [نَذَلكَ مَكَلْ] من قَقَة في دِينِ الله عرّ وجل - بمَا بَعََبِي الله به فَعَلِمَ 
وَعَلِمْ وَمَكَلُ من لَمْ يَرْقَعْ ب بذَلِكَ رَأساً وَلْمْ يَقْبَلَ هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ ه30 . 


4 - وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني» ثنا إبراهيم بن أحمد 
البلخي. ثنا الفربري» ثنا البخاري» ثنا محمد بن العلاءء ثنا حماد بن أسامة 
عن بريدء فذكره بإسناده ولفظه. إِلَّا أنه قال مكان (طيبة): (نقية)» ومكان 
(غعيث): (الغيث الكثير). ومكان (ورعوا): (وزرعوا). [ومكان فقه: 
(تفقه)]. ومكان(قيعان): (قيعة)» واتفقا/ في كل ما عدا ذلك”"'. 


[فال أبو محمد: وليس اختلاف الروايات عيباً فى الحديث إذا كان 


() رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )؟9/ا) رولا .١‏ 
ومسلم في صحيحه.ء حديث رقم 586 ؟) :/لا4ا١ا ‏ لمخكلء 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (5مه) للا2. 
وأحمد فى المسند 949/4". 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (11/) 540/1 5945. 
وابن حبان في صحيحهء» حديث رقم (5) ١/لال١.‏ 
والرامهرمزي في الأمثال» حديث رقم »)١1(‏ ص58. 
وأبو الشيخ في الأمثال» حديث رقم (715): ص١؟7.‏ 
والبيهقى فى الدلائل .7"24/١‏ 
والبتوي في شرح السنةقء حديث رقم )١70(‏ ١/ل 741‏ 188. 

(0) انظر: التعليق السابق. 
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المعنى واحداً؛ لأن النبي يله صم عنه أنه إذا كان يحدّث بحديث كرّره 
ثلاث مرات”''. فنقل كلّ إنسان بحسب ما سمعء فليس هذا الاختلاف في 
الروايات مما يوهن الحديث إذا كان المعنى واحداً]. 


قال أبو محمد: فقد جمع رسول الله يك في هذا الحديث مراتب أهل 


العلم دون أن يشذ منها شيء”" : فالأرض النقية ا لطيبة هي مثل الفقيه 


00 


إفة 


طرف من حديث رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم  48(‏ ه46) ١ال/ىذا.‏ 
وحديث رقم (44؟5) .55/1١١‏ 

والترمذي في سئنهء حديث رقم (71/77) 77/0. 

وحديث رقم "51١‏ ) وله اعك 

وفي الشمائل» حديث رقم (74؟)2) ص7875 - 147. 

وأحمد فى المسند 5١“‏ 571 

والحاكم في المستدرك 578/4. 

وأبو الشيخ في أخلاق النبي وله ص 87. 

والبزار في مسنده.» حديث رقم ثلا ١كاللا)‏ 9غ ١ه‏ 

والسهمي في تاريخ جرجان .41١١/١‏ 

والبيهقي في المدخل» حديث رقم (091): ص505. 

والبغوي في الشمائل» حديث رقم (974) .553/١‏ 

وفي شرح السنةء حديث رقم .5١4/١ )1١41(‏ 

والخطيب في تاريخ بغداد “/41. 

قال ابن القيم في معرض شرحه للحديث في كتابه الماتع : «مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والإرادة» :1٠0- 0/١‏ «شبّة كَل العلمَ والهُدى الذي جاءَ به 
بالعَيثِ؛ لِمَا يحصّلٌ بكلّ واحدٍ منهما مِن الحياةٍ والمنافع والأغذية والأدوية وسائر 
عات العبادء فإنّها بالعلم والعطره 

وشبّة القُلوبَ بالأراضي التي ية يقَعٌ عليها المطد؛ لأنها المَحَلّ الذي يُمِسِكُ الماة» فَيْئْتُ 
سائر تيع النْباتٍ الثافع » ا أن القلوبَ تعي العلمَ فيُثمِرٌ فيها ويزكوء وتَظهِرٌ بركثة 
وتعرثة: 

ثم قسَمَ الئاس إلى ثلاثة ثةٍ أقسام بحسب ب قُبولهم واستعدادهم لحفظة. وفهم معانيه» 
واستنباط أحكامه. واستخراج حكمه وفوائدو: 

أحدها: أهلّ الحفظٍ والفهم الذين حَفِظوهُ وعَقلوهُ. وفهموا معانيّه واستّنبطوا وجوة 
الأحكام والجحكم والفوائدٍ منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماءة - وهذا بمنزلة 
الحفظٍ ‏ فأنبتت الكلاً والعُشبّ الكثيرٌ ‏ وهذا هو المَّهِمْ فيه والمعرقَةٌ والاستتباط _؛ - 


يفف 


الضابط لما روىء» الفهم للمعاني التي يقتضيها لفظ النص» المتنبه على رد 
ما اختلف فيه الناس إلى نص حكم القرآن وسنة رسول الله كَل وأما 
الأجادب» الممسكة [للماء] التي يستقي منها الناس» فهي مثل الطائفة التي 
حفظت ما سمعت أو ضبطته بالكتاب وأمسكته. حتى أدته إلى غيرها غير 
مغيرء ولم يكن لها تنبه على معاني ألفاظ ما روت» ولا معرفة بكيفية ردّ ما 
اختلف الناس فيه إلى نص القرآن والسنن التي روت» لكن نفع الله تعالى 
بهم في التبليغ فبلغوه إلى من هو أفهم بذلك» فقد أنذر رسول الله كل بهذا 


- فإِنّهُ بمنزلةٍ إنباتٍ الكل والعُشب بالماءء فهذا مثلّ الحُفَّاظٍ الفُقهاء. وأهل الرٌوايَةٍ 
والذراية. ١‏ 
القسم الئّاني : أهلٍ الحفظ الذينّ رُزقوا حفظة ونقلَهُ وضَبطة. ولم يرزقوا تفمّهاً فير 
معانيه ولا استنباطاً ولا استخراجا لوجوه الجكم والفوائد منه؟ فهم بمنزلة مَنْ يقرأ 
الْعُرآنَ ويحفظة ويراعي حروقه وإعرابة ولم يُررّق فيه فهماً خاصضًا عن الله. كما قال 
علنُ بن أبي طالب رضي الله عنه: "إلا قهما يؤتيه اللّهُ عَبداً في كتابده. 
والنّاسَ متفاوتونٌ في المْهم عن الله ورسوله أعظمَ تفاوت» فرْبٌ شخص يفهم من 
النّضّ كما أو حكمّين» ويفهمٌ منه الآخَرٌُ مئة أو مثتين. 
فهؤلاء بمنزلةٍ الأرض التي أمسكت الماء للنّاس فانتّفعوا به؛ هذا يشربُ منهء وهذا 
يُسقي منهء وهذا يزدعٌ. 
فهؤلاء القِسمانٍ م السّعداك والأوّلون أرفعُ درجةً وأعلى قَذراء ##دَلِكَ ضْلُ آله يُوْتَهِ 
3 وَأنّهُ ذو الْفَضْلٍ لعَظِيٍ 42 [الجمعة: 5]. 

الغّالك: الذين لا نَصيبت لهم منه؛ لا حفظاً ولا فهماً ولا رواية ولا دراية» بل 

هم بمنزلةٍ الأرض التي هي قِيعال؛ لا ثُنبِثُ ولا تمك الماء» وهؤلاء هم الأشقياء. 
والقسمان الأوّلان اشتركا في العلم والتّعليم كل بحسب ما قَبِلَهُ ووّصل إليه؛ فهذا يعلَمُ 
ألفاظ القُرآن ويحفطلها ؛ وهذا يعلَمُ معانيّه وأحكامّه وعلوقة: 
والقسم النّالث: لا علمَ له ولا تعليمَ! فهُم الذينَ لم يَرفَعوا بهدي اللَّهِ رأسأء ولم 
تقتلوة» وهؤلاء شر من الأنعام؛ وهم 00 الار. 1 
فقد اشتمل هذا الحديثٌ الشريفٌ العظيمٌ على التَّبِيه على شرفٍ العلم والتّعلِيم » وعِظم 
موقعه.» وشقاء مُنْ ليس من أهله . 
وذكرٌ أقسام بني آدمّ بِالنُسبَةَ فيه إلى شقيّهم وسعيدهم» وتقسيم سعيدهم إل سابق 
مُقَرّبِ وصاحب يمين مُقتنَصد . 
وفيه دلالةٌ على أنّ حَاجَةً العبادٍ إلى العلم 0 7 المَطرء بل أعظمء وأنَّهُم إذا 
فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فَقَدَت العَيتَ». 


يفف 


إذ يقول: ارت تلع أرضي من سام" عمو كنا روي عنه عليه السلام أنه 
قال: «قَرْبٌ حَامِلَ فِقَهُ لَيِسَ بفَقِيهه”". 


قال أبو محمد: فمن لم يحفظ ما سمع ولا ضبطهء فليس مثل 
الأرض الطيبة ولا مثل الأجادب الممسكة للماء» بل هو محروم معذور أو 
مسخوط بمنزلة القيعان التى لا تنبت كلأ ولا تمسك ماءء وفى هذا كفاية 
وبيان» وبالله تعالى التوفيق .. ْ 


قال أبو محمد: فمن استطاع منكم فليكن من أمثال الأرض الطيبة» 
فإن حرّم ذلك فمن الأجادب وليس بعد ذلك درجة في الفضل والبسوق» 
ونعوذ بالله من أن نكون من القيعان» لكن من استقى من الأجادب ورعى 
من الطيبة فقد نجاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: فإذا روى العدل عن مثله كذلك خبراً حتى يبلغ به 
النبي كك فقد وجب الأخذ بهء» ولزمت طاعته والقطع به» سواء أرسله غيره 
أو أوقفه سواهء أو رواه كذّاب من الناس. وسواء روي من طريق أخرى أو 
لم يرو إِلّا من تلك الطريق» وسواء كان ناقله عبداً أو امرأة أو لم يكن» 
وإنما الشرط العدالة والتفقه فقط. وإنّ العجب ليكثر من قوم من المذعين 
أنهم قائلون بخبر الواحد. ثم يعلّلون ما خالف مذاهبهم من الأحاديث 
الصحاح بأن يقولوا: هذا لم يروه إلا فلان» ولا يعرف له مخرج من غير 
هذه الطريق 

قال أبو محمد: وهذا جهل شديد وسقوط مفرط؛ لأنهم قد اتفقوا 
معنا على وجوب قبول خبر الواحد والأخذ بهء ثم هم دأبا يتعللون في ترك 
السئّة بأنه خبر واحدء. والعجب أنهم يأخذون بذلك إذا اشتهواء فهذا 
محمد بن مسلم الزهري له نحو تسعين حديثاً انفرد بها عن النبي كَل لم 
بروها أحد عه الناسن سوادة لسن أحد :مق الأئينة إلا وله أحبان اتفرة بها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(9) سبق تخريجه. 


5234 


ما تعلل أحد من هؤلاء المحرمين في ردّ شيء منها بذلك» فليت شعري ما 
الفرق بين من قبلوا خبره ولم يروه أحد معهء وبين من ردّوا خبره لأنه لم 
يروه أحد معهء وهل في الاستخفاف بالسئن أكثر من هذا؟. 

وأيضاً: فإِنَ الخبر/ ‏ وإن روي من طرق ثلاثة أو أربعة أو أكثر من 
ذلك فهو كله خبر واحدء من أثبت شيئاً من ذلك أثبت خبر الواحد» ومن 
نفى خبر الواحد نفى كل ذلك؛ لأنّ العلة عندهم في كل ذلك واحدة» وهي 
أن كل ما لا يضطر إلى التصديق عندهم ولم يوجب القطع على صحة مغيبة 
لديهم. فهو خبر واحدء وهذه عندهم صفة كل ما لم ينقل بالتواتر» فقد 
تركوا مذهبهم وهم لا يشعرون» أو يشعرون ويتعمدون». وهذه أسوأ وأقبح» 
ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: وأما المدلس فينقسم [إلى] قسمين: 

أحدهما: حافظ عدل ربما أرسل حديثه» وربما أسئده» وربما حدث 
به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة» فلم يذكر له سندآء وربما 
اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعضء. فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته 
شيئاً؛ لأنْ هذا ليس جرحة ولا غفلة» لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقيئاً أنه 
أرسلهء وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده» ونأخذ من حديثه ما لم 
نوقن فيه شيئاً من ذلك. وسواء قال: أخبرنا فلان» أو قال: عن فلان» أو 
قال: فلان عن فلان كل ذلك واجب قبوله» ما لم يتيقّن أنه أورد حديثاً 
بعينه إيراداً غير مسندء فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا 
باتو كزواياتة 

4 - وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام» قال: كان معمر يرسل لنا 
أحاديث» فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له”'". 


وهذا النوع منهم كان جلّة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن 
البصري» وأبي إسحاق السبيعي» وقتادة بن دعامة» وعمرو بن دينارء 
)١(‏ انظر: نكت الزركشي على ابن الصلاح ؟/١١1١.‏ 


>»”23>3 


وسليمان الأعمش» وأبي الزبير»ء وسفيان الثوري» وسفيان ةوقل 
أدخل علي بن عمر الدارقطني فيهم مالك , ا '". ولم يكن كذلك» ولا 
يوجد له هذا إِلَّا في قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى””". 


وقسم آخر: قد صم عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم 
عمدأًء وضمّ القوي إلئ القوي تلبيساً على من يحدث,. وغروراً لمن يأخذ 
عنه» ونصراً لما يريد تأييده من الأقوال» مما لو سمّى من سكت عن 
ذكره لكان ذلك علة ومرضاً في الحديث». فهذا رجل مجرح.ء وهذا فسق 
ظاهر واجب اطراح جميع حديثه. صحٌ أنه دلس [فيه] أو لم يصحٌ أنه 
دلس [فيهاء وسواء قال: سمعت ») أو : أخبرتاء أو لم يقل» كل ذلك 
مردود غير مقبول؟ لأنه ساقط العدالة» غاش لأهل الإسلام باستجازته ما 
ذكرناهء» ومن هذا النوع كان الحسين بن عمارة» هه 
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القاضى» وغيرهما 


قال أبو محمد: ومَنْ صخ أنه قبل التلقين ولو مرة سقط حديئه كلّه؛ 
لأنه لم يتفقه في دين الله عرّ وجل -.: وذ حفط ها حم وقد قال عليه 
السلام: «نَضَرَّ الله امرَأْ سَمِعٌ ما حَدِيئاً حَفِطَهُ حَنَّى بَلْعَهُ غَيِرَه فإنما ا 
عليه السلام بقبول تبليغ الحافظ, والتلقين هو أن يقول له القائل: حدثك 


)١(‏ انظر: رسالتنا «الجامع في أسماء المدلسين». 

(') انظر: العلل للدارقطني 24/9 وانظر: التعليق الآنتي. 

() قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين ص4/: «يلزم من جعل التسوية تدليساً أن 
يذكره ‏ الإمام مالك بن أنس - فيهم؛ لأنه كان يروي عن ثور بن زيد حديث عكرمة» 
عن ابن عباس» ركات يعدن حكرمة دجوقع الك فى اطير بها يحد بك قري الموططا وله 
عن ثور بن زيدء عن أبن عباس» ولا يذكر عكرمة. 
وكان يسقط عاصم بن عبيدالله من إسناد آخر. ذكر ذلك الدارقطني. 
وأنكر ابن عبدالبر أن يكون هذا تدليساً». اه. وانظر: العلل للدارقطني 9/7 حيث 
قال: «ووهم مالك... أو تعمد إسقاط عاصم بن عبيدالله فإن له عادة بهذا أن يسقط 
أسم الضعيف عنده في الإسناد». اه. 

(5) بالغ الإمام ابن حزم في الحكم على المدلسين» وبإدخاله شريكاً في هذا الصنف. 

(60) سبق تخريجه. 


احا 


فلان بكذاء ويسميّ له من شاء من غير أن يسمعه منه» /فيقول: نعم » فهذا 
لا يخلو من [أحد] وجهين» ولا بد من أحدهما ضرورة. 

١‏ إما أن يكون فاسقاً يحدّث بما لم يسمع. 

١‏ - أو يكون من الغفلة بحيث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن. 

ومثل هذا لا يلتفت له؛ لأنه ليس من ذوي الألباب» ومن هذا النوع 
كان سمّاك بن حرب, أخبر بأنه شاهد ذلك منه شعبة الإمام الرئيس [ابن 
الحجاج] . 

قال أبو محمد: ومما غلط فيه بعض أصحاب الحديث أنه قال: فلان 

5 ا 1 5 دلق 
يحتمل في الرقائق ولا يحتمل في الأحكام ''. 

قال أبو محمد: وهذا باطل؛ لأنه تقسيم فاسد لا برهان عليه» بل 
البرهان يبطله وذلك أنه لا يخلو كلّ أحد فى الأرض من أن يكون فاسقاً أو 
غير فاسق. فإن كان غير فاسق كان عدلاًء ولا سبيل إلى مرتبة ثالثة. 

فالعدل ينقسم [إلى] قسمين: فقيهء وغير فقيهء فالفقيه العدل مقبول 
في كل شيء ١‏ والفاسق لا يحتمل في شيء. 

والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته خاصة فى شيىء من الأشياء؛ لأنْ 
شرط القبول الذي نص الله تعالى عليه ليس موجوداً فيه» ومن كان عدلاً فى 
بعض نقلهء فهو عدل في سائره»ء ومن المحال أن يجوز قبول بعض خبره. 
ولا يجوز قبول سائره إلا بنص من الله تعالى أو إجماع في التفريق بين 
ذلك. وإلا فهو تحكم بلا برهان. وقول بلا علم. وذلك لا يحل. 

قال أبو محمد: وقد غلط أيضاً قوم آخرون منهمء فقالوا: فلان أعدل 
من فلان» وراموا بذلك ترجيح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ شديد. وكان يكفى من الرد عليهم أن 


)١(‏ انظر: رسالتي «القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف». 
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عدالة» ويتركون ما روى الأعدل. ولعلنا سنورد من ذلك طرفاً صالحاً إن 
شاء الله تعالى. ولكن لا بذ لنا بمشيئة الله تعالى من إبطال هذا القول 
بالبرهان الظاهرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


فأول ذلك: أن الله عرّ وجل لم يفرّق بين خبر عدلء. وخبر 
عدل آخر أعدل من ذلك. ومن حكم في الدين بغير أمر من الله عر 
وجل. أو من رسوله عليه السلام» أو إجماع متيقن مقطوع به منقول عن 
رسول الله ككخِ فقد قفا ما ليس له به علم. وفاعل ذلك عاص لله عر 
وجل؛ لأنه قد نهاه تعالى عن ذلك؛» وإنما أمر تعالى بقبول نذارة النافر 
الفقيه العدل فقط. وبقبول شهادة العدول فقط. فمن زاد حكماًء فقد أتى 
ما لا يجوز لهء وترك ما لم يأمره الله تعالى بتركه.ء وغلب ما لم 
يأمره الله - عر وجل - بتغليبه. 


قال أبو محمد: وأيضاً فقد يعلم الأقلّ عدالة ما لا يعلمه من هو أتمَ 
منه عدالة. وقد جهل أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما ‏ خبر ميراث الجدة» 
وعلمه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وبينهما وبين أبي بكر وعمر بون 
بعيد إلا أنهم كلهم عدول. وقد رجع أوسيكر إلى هين المغيرة ف د37 


.157 ١71١/8 )58494( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
.45١ 4١9/4 )5١١١-5١١١( والترمذي في سئنهء حديث رقم‎ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 0*5 ) 5/هلا.‎ 
.)77714( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
وأحمد فى المسند 6/5؟5.‎ 
ومالك في الموطأء حديث رقم (4) ؟/01.‎ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (7م١19١) ١٠٠6لا ملاآ.‎ 
.407/9 والدارمي في سئنهء» حديث رقم (979؟)‎ 
.5728/1 )9111/7( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
.00 04/١ )80( وسعيد بن منصور في سننهء حديث رقم‎ 
.774 777/9 )409( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
.ل١96‎ "١4/1١8 )5١49( والطحاوي في المشكل» حديث رقم‎ 
.١١75- 1١١/١ )15١( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
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: 7 0 اكرنفق . 
ورجع عمر إلى خبر مخبر أخبره عن إملاص المرأة"'*» ولم يكن ذلك عند 


- وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (5071) 90/1" ."91١‏ 

والدارقطنى فى سئنه 95/5 - 46. 
والحاكم في المستدرك 508/6. 
وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب». حديث رقم (47) ص١5.‏ 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم للك 2 للك 1 4 لفك 2 © ارفة 
وفي مسند الشاميين؛ حديث رقم 5١/6 )1١11١580(‏ 2174 وحديث رقم 
(3؟5”) 1/4 اك 
والبيهقى فى سئنه 7715/6. 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (1771) 740/8 545. 
والمزي في تهذيب الكمال .779/١9‏ 
قلت: إسناده معضل. قال ابن حجر في التلخيص 87/6: «وإسناده صحيح لثقة 
رجاله» إلآ أنّ صورته مرسل...2. 
وانظر: المراسيل» ص 6. 
قال الدارقطنى فى علله 7848/١‏ 7494: 
يرويه الزهريء واختلف عنه في إسناده: 
أ فقال مالك بن أنس: عن الزهري» عن عثمان بن إسحاق بن خرشة؛ عن قبيصة بن 
دؤيب. 
وتابعه أبو أويس» عن الزهري. 
ب - وقال ابن عيينة: عن الزهري» عن رجل - لم يسمه » عن قبيصة بن ذؤيب. 
فقوى هذا قول مالك وأبي أويس. 
ج - ورواه يونس بن يزيدء وعقيل بن خالد» ومعمرء والأوزاعي» وأسامة بن زيدء 
وأشعث,. وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ وشعيب بن أبي حمزة» وصالح بن 
كيسان ويزيد بن حبيب: عن الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب. 
لم يذكروا بينهما أحداً. 
ويشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك» وأبو أويسء وأنْ الزهري لم يسمعه من 
قبيصة» وإنما أخذه عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عنه». اه. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (59935998-/57991 0359904 17/ا14. 
وحديث رقم 11لا 0/918) 198/1. 
ومسلم في صحيحه») حديث رقم 510 1) #1٠١8‏ الكل 
وأبو داود في سئنهء» حديث رقم (7/ا40) 191/4. 
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وأيضاً فإنَ كلّ ما يتخرّف من العدل؛ فإنه متخوّف من أعدل من في 


الأرض/ بعد رسول الله ككل 


وأيضاً: فلو شهد أبو بكر وحده. ما قبل قبولاً يوجب الحكم 


بشهادته» ولو شهد عدلان من عرض الناس قبلا قلا معنى للأعدل. 


لفق 


وأيضاً: فإِنْ العدالة إنما هي التزام العدل”'": والعدل هو القيام 


والنسائى فى سنتنه المجتبى 01/8. 

وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (151737). 

وأحمد فى المسند 744/4. 

وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم هخم 51/1 

والدارمي في سئنه» حديث رقم 550 .١ "51/١‏ 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم (595) ص4060. 

وابن أبي شيبة في المصنف». حديث رقم (1/574؟) 2741/0 وحديث رقم (48/60)19049. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (8لال) 97/7. 

والطحاوي في شرح المعاني .5١5/‏ 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم ا5) خلال 

وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (454) 595/5 591. 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (578-717/14)60:4-608-6017-005. 
وحديث رقم (كمى) "1/١‏ 54ل 

وحديث رقم ظمم) ١لإدلا”‏ _ ولا 

وحلدياث رقم ١٠١590‏ 0لا١3‏ ل الا١3‏ ل ؟ال039 ل #الا١1‏ ل 4لا١3‏ ل هلا١0)‏ 
1١‏ 444. 

والدارقطنى فى العلل 2١546/19/‏ وفى ستنه /194. 

وفي الإلزاماتء حديث رقم (80) .518/١‏ 

والبيهقى فى سئنه .١١4/8‏ 

وابن حجر فى التغليق ه/897. 

العدالة: ملكة تحمل الراوي على التقوى والمروءة. 

والمراد بالعدل: عدل الرواية: هو المسلم العاقل البالغ السالم من العشق وهو ارتكاب 
كبيرة أو إصرار على صغيرة» والسلامة مما يحزم المروءة. 

والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. 

انظر: حواشي الأجهوري على شرح الزرقاني ص5٠2‏ وفتح المغيث 7/١‏ 0. 


عرق 


بالفرائض واجتناب المحارم والضبط لما روى وأخبر به [فقط]» ومعنى 
قولنا: فلان أعدل من فلانء أي: أنه أكثر نوافل في الخبر فقط. وهذه 
صفة لا مدخل لها في العدالة؛ إذ لو انفردت من صفة العدالة التي ذكرنا لم 
يكن فضلا ولا خيراً. 

فاسم العدالة مستحق دونهماء كما هو مستحق معها سواء بسواء ولا 
فرق» فصمحٌ أنه لا يجوز ترجيح رواية على أخرى» ولا ترجيح شهادة على 
أخرى» بأنَ أحد الراوين أو أحد الشاهدين أعدل من الآخرء وهذا الذي 
تحكموا به إنما هو من باب طيب النفس». وطيب النفس باطل لا معنى له 
وشهوة لم يأذن به الله تعالى ولا رسوله يِه وإنما هو حق - فسواء طابت 
النفس عليه أو كرهته فهو لها لازم أو باطل فسواء طابت النفس عليه أو 
كرهته فهو حرام عليهاء وهذا من باب اتباع الهوى». وقد حرم الله تعالى 
ذلكء قال عرّ وجل: #وأمَا من حَافَ مَقَاءْ وَيْدء وَتهَى النَفْسَ عَنِ افركا 2 ون 
ليده المأوى 9 [النازعات: .]4١ 4٠‏ 


وم لاسا و 


وقال تعالى: وَمَنَ أَسَلَُ مِمَنِ يم هوبل بِمَبْرٍ هُدَّى يس> أو » 
[القصص: 50]. فمن حكم في دين الله عرٍّ وجل بما استحسن» وطابت 
نفسه عليه دون برهان من نص ثابت [أو إجماع]. فلا أحد أضل منهء وبالله 
تعالى نعوذ من الخذلان. إِلَا من جهلء» ولم تقم عليه حجة. فالخطأ لا 
ينكرء وهو معذور مأجورء ولكن من بلغه البيان وقامت عليه الحجة. 
فتمادى على هواهء فهو فاسق عاص لله عزٍّ وجل. 

قال أبو محمد: ووجدنا الله تعالى لم يرضّ في القبول في الشهادة 
بزنى الأمة إِلَا أربعة عدول لا أقل» وإنما فى ذلك خمسون جلدة وتغريب 
نصف عامء ووجدناكم قد وافقتمونا على القبول في إباحة دم المسلم ودماء 
الجماعة باثنين» وكذلك في القذف والقطع؛ فأين طيب النفس شهنا. فبهذا 
وغيره يجب قبول ما قام الدليل عليه؛ وسواء طابت عليه النفس أو لم تطب. 

قال أبو محمه: والمرأة والرجل والعبد في كل ما ذكرنا سواء» ولا فرق 
ولم يخص تعالى عدلاً من عدل» ولا رجلاً من امرأة ولا حرا من عبد. 

ضف 


قال أبو محمد: وبما ذكرنا ههنا يبطل قول من قال: هذا الحديث لم 
يرو من غير هذا الوجه ثم قال: إنما طلبنا كثرة الرواة على استطابة النفسء 
فإن اعترضوا بقول إبراهيم عليه السلام إذ يقول: #رَبَ أرِن كحيفٌ تحى 


وح مره ريه 


المَوقَ فَالَ أَولمْ مُوّمِ مِنَ قَالَ بل [البقرة: 520] الآية: 

قيل لهم: افون قسن لحلل رسا كان مدخولاً قبل أن يرى 
إحياء الطير؟ 

فإن قلتم هذا كفرتم» ولو لم يره الله تعالى ذلك -» كما لم ير موسى 
- عليه السلام - ما سأل ‏ ما تخالج إبراهيم شك في صحة إحياء الله تعالى 
الموتى. 

وكذلك نحن إن/ وجدنا الحديث مروياً من طرق كان ذلك أبلغ في 
الحجة عند المخالف فقط وإن عدمناه فقد لزمنا القبول لنقل الواحد بالحجاج 
التي قدمناء وبيّنا على أيّ وجه طلب إبراهيم ما طلب في كتابنا في «الملل 
والنحل»2 . 

قال أبو محمد: ومن عذله عدل وجرّحه عدل فهو ساقط الخبرء 
والتجريح يغلب التعديل؛ لأنه علم زائد عند المجرح لم يكن عند 
المعدل”'"'» وليس هذا تكذيباً للذي عدّل بل هو تصديق لهما معاً. 

فإن قال قائل: فهلا قلتم: بل عند المعدّل علم لم يكن عند 
المجرح؟ 

قيل له: كذلك نقول ونصدق كلّ واحد منهماء فإذا صم خبرهما معاً 
عليه فلا خلاف في أن كلّ من جمع عدالة ومعصية فأطاع في قصة وصام 


.8 الفصل 4/ا-‎ )١( 
(؟) اختلف العلماء في حكم من تعارض لديه الجرح والتعديل على أقوال» منها:‎ 
تقديم الجرح على التعديل مطلقاًء استوى الطرفان في العدد أم لا.‎ - 
إن كان المعدلون أكثر عدداً فالتعديل المعتبر.‎ 
وعلوم الحديث‎ :٠١5  ٠١0©ص والكفاية‎ 2*7 7١/1 للتوسعة: فتح المغيث‎ 0 
0 لابن الصلاح‎ 


ضف 


وصلى وزكى» وفسق في أخرى وزنى أو شرب الخمر أو أتى كبيرة أو 
جاهر بصغيرة» فإنه فاسق عند جميع الأمة بلا خلاف» ولا يقع عليه اسم 
عدل» ولو لم يفسق إلا من تمخض الشرّء ولا يعمل شيئا من الخير لما 
فسق مسلم أبداً؛ لأنْ توحيده خير وفضل وإحسان وبرء وفي صحة القول 
بِأنَ فينا عدولاً وفساقاً بنص القرآنء ورضاً وغير رضاًء بيان ما قلناء ولو 
أخذنا بالتعديل وأسقطنا التجريح لكنا قد كذبنا المجرح». وذلك غير جائزء 
وهكذا القول في الشهادة ولا فرق. 

قال أبو محمهد: ولا يقبل في التجريح قول أحد حتى يبيّن وجه 
تجريحه» فإنّ قوماً جرّحوا آخرين بشرب الخمرء وإنما كانوا يشربون النبيذ 
المختلف فيه بتأويل منهم أخطؤوا فيه» ولم يعلموه حراماً. ولو علموه 
مكروهاً فضلاً عن حرام ما أقدموا عليه ورعاً وفضلآء منهم الأعمش 
وإبراهيم وغيرهما من الأئمة رضي الله عنههم”". وهذا ليس جرحة؛ لأنهم 
مجتهدون طلبوا الحق فأخطؤوه. 

ولا يكون الجرح في نقلة الأخبار إِلَا بأحد أربعة أوجه لا خامس لها: 


[الأول:] الإقدام على كبيرة» قد صم عند المقدم عليها بالنص الثابت 
أنها حرام . 

والثاني: الإقدام على ما يعتقد المرء حراماًء وإن كان مخطناً فيه قبل 
أن تقوم الحجة عليه بأنه مخطىء. 

والثالث: المجاهرة بالصغائر التي قد صم عند المجاهر بها بالنص أنها 
حرام. 

وهذه الأوجه الثلائة هى جرحة فى نقلة الأخبار وفى الشهودء» وفى 
جميع الشهادات فى الأحكام, وهذه صفات الفاسق بالنص» وبإجماع من 
المخالفين لناء وإنما أسقطنا المستتر بالصغائر للحديث الصحيح في الذي 
)١(‏ انظر: المصنف لابن أبي شيبة 4١/0‏ 40. 


يفيف 


قبّل امرأة تارولب السام أن صلاته كمّرت ذلك عنه7©) رار 
وجل : «#إن م رغ حك م مون ب محر عَنْهُ نكر عَم يتاي 4 [ال: 
ل ا نثبت عليه ما قد غفر الله تعالى له. 


وكذلك التائب من الكبائر ومن الكفر أيضاً فهو عدل». وليس هذا من 
باب ثبات الحدّ عليه فى شىءء لأنّْ الملامة ساقطة عن التائب» والحذ عنه 
غير ساقط على حديث ماعزء فإنَّ/ النبى بَكِيِِ رجمه بعد توبتهء وأمر 


بالاستغفار له. ونهى عن سبه"'"". 


.4/' رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (05ه)‎ )١( 
وحديث رقم (/55481) 6رده"؟.‎ 
اا‎ 5١1/١ ومسلم في صحيحه. حديث رقم‎ 
.؟ة؟1١/ه‎ )"1١8( والترمذي في سئنه» حديث رقم‎ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم الشضدد4 الالض؟‎ 
وحديث رقم (فخقد ةف لالحضة‎ 
.15١/4 )1554( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
.)47504( وابن ماجه في سئنه»ء حديث رقم‎ 
.47١ - "86/١ وأحمد فى المسند‎ 
وابن ا في صحيحه») حديث رقم 19" لكل‎ 
وابن حبان في صحيحه.» حديث رقم (59ل/ا١) مهما قل‎ 
١5# - ١50/1 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (59” _”5لا)‎ 
ص5".‎ )١5( وابن أبي الدنيا في التوبة» حديث رقم‎ 
.1844/١١ )1١856( والطبرانيى في المعجم الكبير» حديث رقم‎ 
.57  515/# والبيهقى فى الشعب‎ 
.541/8 وفى ستنه‎ 
.179/8/5 )*45( والبغوي في شرح السنةء حديث رقم‎ 

(9) رواه مسلم في صحيحهء؛ حديث رقم .١17715 - 1151/ )١59480(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم استدلفف الشفة 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (49) 3787/١‏ - 584. 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (4451) .559/٠١‏ 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم )٠١4١(‏ ص8١5.‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (1447) .118-1١1//5‏ 
والبيهقي في ستنه 48/6 و4/ة١5؟.‏ 


تارف 


وإنما قلنا: إن المجاهرة بالصغائر جرحة للإجماع المتيقن على ذلك» والنص 
الوارد من الأمر بإنكار المنكر» والصغائر من المنكر ؛ لأنْ الله تعالى أتكرهاء 
وحرّمهاء ونهى عنهاء فمن أعلن بها فهو من أهل المنكرء ومن كان من أهل المنكر 
فقد استحقٌ التغيير عليه بقول رسول الله ككل : «من رأى مِنْكُمْ مُنكرا فليِفيْرْه بدو 
إن َم تطغ فلسَانه» ِنَم يستولغ بق وَذلِكَ َضعفٌ الإيمان"'. ومن كان 
من أهل المنكر في الدين فهو فاسق؛ لأنْ المنكر فسق» والفاسق لا يقبل خبره . 


.14/١ )48( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.191//١ )١١40( وأبو داود في سئنه» حديث رقم‎ 
.157/4 )47490( وحديث رقم‎ 
.470٠ 0 4594/١ )؟١ا/5( والترمذي في سلنهء حديث رقم‎ 
75/5ه «(الرسالة).‎ )١1١1/9( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.1١7 1١1/8 وفى سئنه المجتبى‎ 
.)1١7ا/ه( زد ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
.)4017( وحديث رقم‎ 
.45- 64 5859م لاه‎ 35١ ٠١# وأحمد فى المسند‎ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (1195) ص5975.‎ 
.189/5 )٠١٠١9( وأبو يعلى في مسنده.» حديث رقم‎ 
.415/5 )11١7( وحديث رقم‎ 
1481-018٠  ١ا8( وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف في الإيمان» حديث رقم‎ 
لالض رديه‎ 
ص57.‎ )7” 72 ١( والمقدسي في الأمر بالمعروف. حديث رقم‎ 
.5180 5844/5 )0549  05554( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم (905) ص584.‎ 
.5094  ؟64/آ/ وأبو نعيم في الحلية‎ 
.01( - 040/١ )705( وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ 
.1١١2>ص ومؤمل في جزء من حديثه؛ حديث رقم (9؟)‎ 
.117 - 511١/١ )185 1١4١ 140( وابن منده في الإيمان» حديث رقم‎ 
.509 5604/١١ 96  95/6و‎ 595/7 والبيهقى فى سننه‎ 
وفي الأداب. حديث رقم (141) ص51.‎ 
.777/١ والبغوي في تفسيره‎ 
.35١ 55١156092 15048/٠١ وابن عبد الير في التمهيد‎ 


لوف 


وصمٌ بما قدمنا أن المستتر بالصغائر ليس صاحبه فاسقأء ولا يجب 
التغيير عليهء ولا الإنكار عليه؛ لأنّه لم نرَ منه ما يلزمنا فيه تغيير ولا إنكار 
ولاتتعزية :ولو أن امرءا شهد علن اخن أنه :عسي بالضهائنه لكانك: شهادة 
الشاهد عليه [بذلك] مردودة وكان ملوماء ولم يجر أن يقدح ذلك في شهادة 
المستتر بها لوجهين 

أحدهما: أنه لا ينجو أحد من ذنب صغير. 

والثاني: أنه مغفور له. 

ولو كنيف على أحد. أله يسكور ركنيزة القبلك: تهادته لي ولردثت 
شهادة المستتر بها؛ لأنها غير مغفورة إِلَا بالتوبة» أو برجوح الميزان في 
الموازنة يوم القيامة. 

قال أبو محمد: والوجه الرابع: ينفرد به نقلة الأخبار دون الشهود في 
الأحكام وهو أن يكون المحدث فقيهاً فيما روى» أي: حافظاً؛ لأنّ النص 
الوارد في قبول نذارة النافر للتفقه إنما هو بشرط أن يتفقه في العلم» ومن 
لم يحفظ ما روى فلم يتفقهء وإذا لم يتفقه فليس ممن أمرنا بقبول نذارته» 
وليس ذلك فى الشهادة» لأنْ الشرط فى الشهادة إنما هى العدالة فقط بنص 
القراة » “قل يصن التاهندا أن ركون معروفا بالغفلة: والقلطة! ول يفط تويك 
شهادته إِلّا أن تقوم بينة بأنه غلط في شهادة ماء فتسقط تلك التي غلط فيها 
فقطء. ولا يضرٌ ذلك شهادته في غيرهاء لا قبل الشهادة ولا بعدهاء بل هو 
مقبول أبداء ولا يحل لأحد أن يزيد شرطاً لم يأت به الله تعالى؛ فقد قال 
عليه اللسادم : ات تر اليس لي حاب نه - عزّ وجل - فَهُوَ بَاطِل ولو كان 
مائة شَرْط)(0) . فمن شرط في العدل في الشهادة خاصة من أن يكون غير 


(1) جزء من حديث طويل: 
رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم )1١00(‏ 759/4 ١ل‏ 
وحديث رقم (514) اكلا 
وحديث رقم (59ه؟ ‏ ١5ه5‏ 0517؟) م/همم 1‏ عقكل. 
وحديث رقم (91710) 7/0١"اء‏ وحديث رقم 6 مال 


غرف 


معروف بالغلط» فقد زاد شرطأً ليس فى كتاب الله عرّ وجلّء فهو مبطل فيه 
والتدليس الذي ذكرنا أنه يسقط العدالة هو إحدى الكبائرء لقول 


- ومسلم في صحيحه حديث رقم .١١157 1١41/5 )١195١4(‏ 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (77؟5) 7370/5. 
وحديث رقم (1970) .5١/5‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم .45١- 450 )١١685(‏ 
والنسائى فى سئنه المجتبى ١56 - 1١55/6‏ ولاره70,. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (0019) 1944/6 21940 وحديث رقم (0544) 
رش يك اس 
وحديث رقم (١90؟ 57‏ 515075) 00/4 205١‏ وحديث رقم ١١50‏ 1) الاك 
وابن ماجه في سئنه»؛ حديث رقم (60). 
ومالك في الموطأ. حديث رقم )١9(‏ 40/5 - ١4لا.‏ 
وأحمد فى المسند 5/*” - ١م‏ - 559-53١ 5١5-14‏ الاك 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (15151) 4/4. 
والطحاوي في شرح المعاني 47/4 44. 
وفي شرح المشكل» حديث رقم 5ك" لاكلع ل 554) الرده١ ‏ كلل 
والشافعى فى المسند ص4١‏ وص: .15١6 5٠١‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (9441) 747/6 547. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (0؟44) .41١/97‏ 
وحديث رقم (450) 59/48 .5١‏ 
والحميدي فى مسندهء حديث .11١18/١ )551١(‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (4975) 47/٠١‏ - 44. 
وابن سعد فى الطبقات 8/لا70. 
وحديث رقم (8716) ا" . 
وتمام في الفوائدء حديث رقم (م*:) ال/مذا ‏ كلل 
وعبدالله بن المبارك في المسندء حديث رقم (188) ص١١٠‏ - ؟7١1.‏ 
وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب بن عبدالله» حديث رقم )0١1  49(‏ ص59 -55. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (9*؟5) .009/١‏ 
والبيهقى فى سئنه 7*8/0” ولأ/؟*١‏ - 514 595/٠١‏ 5996 5"52” 4لا 
وفى المقرية :الام _ *لا" ولارع مه موه. 
العو في شرح السنة» حديث رقم .19١- 190/8 )51١5(‏ 
من طريق عن عروةء عن عائشة به. 


يضف 


رسول الله ككلهِ: «من عَشّنا فَلَيِسَ مِنا"". ولا غش في الإسلام أكبر من 
صحيحء ولقوله عليه السلام: «الذّينُ النْصِيحَةٌ)”" وواجب ذلك لله تعالى 


.14/ )٠١*( جزء من حديث رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في سننه» حديث رقم 11 لت‎ 
.7797/9 )*487( وأبو داود في سئنه. حديث رقم‎ 
.)51715( وابن ماجه في سللهء حديث رقم‎ 
وأحمد فى المسند ؟1517/7.‎ 
.01//١ وأبو عوانة‎ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم 8 -95ا) لد ل لاكلر‎ 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم (خههة اهمه 5لمه) 9/ه١ 51 لات‎ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (596) الءال؟.‎ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (5كه) ؟ارلاه١ _ 4ه1.‎ 
.5 - 8/5 والحاكم في المستدرك‎ 
.184/8 )875٠0( والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم‎ 
(قطعة من المفقود).‎ 144/1١4 )١١9154( وفي المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
والسعدي في حديث إسماعيل بن جعفرء حديث رقم (44؟) ص5418.‎ 
.١ا//5‎ )١:6( والخلال في السنة» حديث رقم‎ 
والبزار في مسنده؛ حديث رقم (اثلم) وطاإملاء.‎ 
.ك١1ه1/7‎ )1١6٠1( وابن عساكر في معجم الشيوخ . حديث رقم‎ 
.5514/4 والبيهقى فى سننه 2770/0 وفى المعرفة‎ 
١ .887/4 وفى الشعب‎ 
من طرق عن‎ ١77 -177/8 05111 7١5١( والبقوق في شرح السنة» حديث رقم‎ 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة.‎ 
رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (060) ١/4لا - هل.‎ )0( 
.5857/4 )4445( وأبو داود في سننه.» حديث رقم‎ 
/ا16.‎ - 1١85/97 والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
.49 _ 491/4 0/871 -7850( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.٠١7/5 وأحمد فى المسند‎ 
.178/(١ )11861( والشافعي في مسندهء حديث رقم‎ 
."59/7 )89( والحميدي في مسندهء» حديث رقم‎ 
.4/١ )1/154( وأبو يعلى في مسنده.» حديث رقم‎ 


كوف 


ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم/. ومن دلّس التدليس الذي ذممناء فلم 
للمسلمين في التلبيس عليهم حتى يوقعهم فيما لا يجوز العمل به. 


قال أبو محمد: وأما من أقدم على ما يعتقده حلالاً مما لم يقم 


عليه في تحريمه حجةء فهو معذور مأجور وإن كان مخطتاء وأهل الأهواء 
معتزلتهم ومرجئيهم» وزيدييهم وأباضييهم بهذه الصفة إِلّا من أخرجه هواه 
عن الإسلام إلى كفر متفق عليه أنه كفرء وقد بيّنا ذلك في كتاب 
الفصلء أو من قامت عليه حجة من نص أو إجماع فتمادى ولم يرجع 
فهو قاميق + 


وكذلك القول فيمن خالف حديث النبي كَل لتقليد أو قياس ولا فرق» 


وابن أبي شيبة في المسند» حديث رقم .008/١ )851١(‏ 

وأبو عوانة فى مسندهء ”5/١‏ - /ا". 

والطبراني فق المعيحم الكبير»ء حديث رقم )1١55848  ١550(‏ 07/5 - 04. 

وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (5لاه؛ ‏ ملامع) ١٠ره"2#‏ -1752. 

والروياني في مسندهء» حديث رقم 185/١ )181١15-19١1١(‏ - ا44. 

وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» حديث رقم (971) .,.1١٠١/١‏ 

وفي مسند ابن الجعدء حديث رقم (741؟) ص797. 

وابن منده في الإيمان» حديث رقم (1ا؟ ‏ 97؟) .414/١‏ 

وابن الأعرابي في معجمهف حديث رقم )١9١١(‏ 418/4. 

وابن أبي عاصم في السنةء حديث رقم )٠١9١  1١١90(‏ 000/5. 

وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (669ه 5١‏ ه) 455/١‏ 250. 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (47لا ‏ 44ا- 59 16١‏ ١05لا‏ 
لاه/ا _ 6ه/ا) 581١/9‏ /اى5. 

والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم )١145-1447  ١4415(‏ 4/"لا- ثلاء 
وابن المقرئ في معجمه» حديث رقم (955) ص194. 

وأبو عبيد في الأموال» حديث رقم  ١(‏ ؟) ص١٠.‏ 

وابن زنجويه في الأموال» حديث رقم .51/١ )١(‏ 

والبيهقى فى سئنه .١77/8‏ 

والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (9014) 48/1. 
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أو من سب أحداً من الصحابة ‏ رضي الله عنهم . فإن ذلك عصبيةء 
والعصبية فسق. وصدق أبو يوسف القاضى إذ سئل عن شهادة من يسبّ 
السلف الصالح؟ فقال: لو ثبت عندي على رجل أنه يسبّ جيرانه ما قبلت 
شهادته» فكيف [من] يسبّ أفاضل الناس من الأمة؟ إلا أن يكون من الجهل 
بحيث لم تقم عليه حجة النص بفضلهم والنهي عن سبّهم. فهذا لا يقدح 
سبّهم في دينه أصلاًء ولا ما هو أعظم من سبّهم لكن حكمه أن يعلم 
ويعرف» فإن تمادى فهو فاسق. وإن عاند في ذلك الله تعالى أو رسوله ككل 
فهو كافر مشركء. ولو أنَّ امرءاً بدّل القرآن جاهلاً مخطباً. أو صلى لغير 
القبلة كذلك» لما قدح ذلك في دينه عند أحد من أهل الإسلام» حتى تقوم 
عليه الحجة في ذلكء. فإن تمادى فهو فاسقء. وإن عاند الله تعالى 
ورسوله كلد فهو كافر مشرك. 


قال أبو محمهد: وقد علّل قوم أحاديث بأن رواها ناقلها عن رجل 
مرة» وعن رجل مرة أخرى . 


قال أبو محمد: وهذا قوة للحديث وزيادة في دلائل صحته. ودليل 
على جهل من جرح الحديث بذلك”"». وذلك نحو أن يروي الأعمش 
الحديث عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» ويرويه غير 
الأعمش» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي سعيد. 


قال أبو محمد: وهذا لا مدخل للاعتراض به؛ لأنّ فى الممكن أن 
يكون فق صالح سمع الحديث من أي هريرة ومن أبي سعيدك» فيرويه مرة 
عن هذل ومرة عن هذا. 


)١(‏ رحم الله ابن حزم على هذا التحكم. والحكم على مَنْ علّل الأسانيد بالاختلاف» أنه 
جاهل» وأن لا مدخل للاعتراض بذلك. 
وقوله: «لأن في الممكن أن يكون...». 
وأقول: ومن الممكن أن يكون ذلك اختلافاً واضطراياً . 
ولا نقول: إنه يحتمل أن يكون لديه شيخان إلا بشروط منها أن يكون حافظأً متقناً 
متوسعاً في الرواية والحفظ... وغير ذلك. 
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ومثل هذا لا يتعلّل به في الحديث إلا جاهل أو معاند» ونحن نفعل 
هذا كثيراً؛ لأننا نرى الحديث من طرق شتىء» فنرويه في بعض المواضع من 
أحد طرقهء ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية؛» وهذه قوة للحديث لا 
ضعف. وكلّ ما تعلّلوا به من مثل هذا وشبهه فهى دعاوى لا برهان عليهاء 
وك ذقوى رذ دهان فون ناف :34 لاف جاكرواء. بالفتد ل عن اعكد عو لين 
فك قن لحدهنا أبيسا حك إلا أنه سوق أن العدهيا دنبلا شك فهذا 
مخك مود لاع فلن" أن ينول الئمة : جدثنا' أبو :سلمة أو سعيد بن/ 
المسيب» عن أبي هريرة» فهذا ليس علة في الحديث ألبتة؛ لأنّه أيهما كان 
فهو عدل رضا معلوم الثقة مشهور العدالة. 

وأيضاً فإن قالوا: إِنّ الغفلة والخطأ من الاثنين أبعد منه من الواحد؟ 


قيل لهم: وهو من الأربعة أبعد [منه] من الثلاثة» فلا تقبلوا إِلَّا ما 
رواه أربعة» وهكذا فيما زاد حتى يلحقوا بالقائلين بالتواتر. 
زتم الجزء الأول من كتاب [الإحكام في أصول الأحكام] 
ويليه الجزء الثاني بعون الله تعالى أوله [فصل في المرسل] 


نا نا نا نا نالا 


' اماد َيه لاوا 
ان تي 
00 


( التوؤاسّتة 165 ه ) 


كع 
ل هك صرء 
حَمَمّه وَحَرَ لَحَادِيِحَه 


وار دلي نز 
١ 6 ِ‏ 
سمال زمري 


الجُنْءٌالثَاني 








قال أبو محمد: المرسل من الحديث. هو الذي سقط بين أحد 
رواته وبين النبي ككلةِ ناقل واحد فصاعداء وهو المنقطع [أيضاً]. وهو 
غير مقبول» ولا تقوم به حجة؛ لأنه عن مجهول. وقد قذمنا أن من 
جهل حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خبره») وعن قبول شهادته 
حتى يعلم حاله . 


وسواء قال الراوي العدل: حدثني الثقة» أو لم يقل”"'. لا يجب أن 
يلتفت إلى ذلك؟ إذ قد يكون عنده ثقة من لا يعلم من جرحته ما يعلمه 
0 


[قال أبو محمد]: وقد قدمنا أن الجرح أولى من التعديل» وقد وثق 


)١(‏ انظر في الحديث المرسل: جامع التحصيل ص77 49» والكفاية للخطيب البغدادي 
ص 784 797 وجامع الأصول 2١١94 ١١5/١‏ وشرح ملا علي القاري على نزهة 
النظر ص١١٠‏ - 2٠١١١‏ وقواعد في علوم الحديث ص2178 ومعرفة علوم الحديث 
ص 2.55 ومقدمة ابن الصلاح ص17 2 وتدريب الراوي 1. 

(9) انظر: الكفاية ص77 4لا والباعث الحثيث ص0١75»‏ وجامع التحصيل ص55, 
والإرشاد 2147/١‏ وتدريب الراوي ص77 27748 ونكت الزركشي على ابن 
الصلاح 577/8 0777 والخلاصة ص١4 24١‏ وشرح الألفية للعراقي ص57١‏ - 
65» وفتح المغيث .”"١١ - “7١84/١‏ 


ظي> 


سفيانُ الثوري ‏ رحمه الله جابراً الجعفى("'» وجابر: من الكذب والفسق 
والشر والخروج عن الإسلام بحيث قد عرف. ولكن خفي أمره على سفيان 
فقال بما ظهر إليه منه. 


ومرسل سعيد بن المسيب» ومرسل الحسن البصري» وغيرهما سواء. 
لا يؤخذ منه بشىء» وقد ادّعى بعض من لا يحصل ما يقول. أن الحسن 
البغيرئ كان اذا حدله بالتحديت أزيقة مره السحاية ارملف قال فهو أقوى 
من المستد: 


قال أبو محمد: وقائل هذا القول أترك خلق الله لمرسل الحسنء 
وحسبك بالمرء سقوطاً أن يضعف قولاً يعتقده ويعمل بهء ويقوي قولاً يتركه 
ويرفضهء وقد توجه عن رسول الله كَةْ رجل إلى قوم ممن يجاور المدينة 
فأخبرهم أن رسول الله يَخٍ أمره أن يعرس بامرأة منهمء فأرسلوا إلى 
النبي كك من أخبره بذلك» فوجه رسول الله يك إليه رسولاً وأمر بقتله إن 
56 حياً فوجده قن “كات7: 


فهذا كما ترى قد كذب على النبي مله وهو حي» وقد كان في عصر 


.60١ - 557/7 انظر: تهذيب التهذيب‎ )١ 
(؟) رواه الروياني في مسندهء حديث رقم (1”) ١/هلا  ثلا.‎ 
,7017# 307/١ والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (8/ا”  94ا”7)‎ 
.64 67/4 وابن عدي في الكامل‎ 
.58 - 55 98/١ وابن الجوزي في الموضوعات‎ 
(حمدي) قطعة منه‎ 197-547١ )950( وروى تمام 8 فوائده.» حديث رقم‎ 
بالكذب على رسول الله فقط من طريق يحيى الحماني وهو يسرق الحديث.‎ 
١ .7947/7 وذكره الذهبى فى الميزان‎ 
: قلت: ل فيه‎ 
صالح بن حيان: ضعيف. قال الدارقطني وأبو حاتم: ليس بالقوي.‎ 
وقال ابن حبان: يروي عن الثقات أشياء لا تشبه حديث الأثبات» لا يعجبني‎ 
١ . الاحتجاج به إذا اتفرد. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه غير محفوظ‎ 
75917  ؟5937/7 انظر: الكامل 54/”ه  2560 والميزان‎ 
ورواه البيهقي في الدلائل 784/6 7180 من طريقين مرسلتين.‎ 
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الصحابة - رضي الله عنهم ‏ منافقون ومرتدون. فلا يقبل حديث قال راويه 
فيه: عن رجل من الصحابة» أو حدثني من صحب رسول الله ككهِ إلا حتى 
يسميه » ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة ممن شهد الله تعالى لهم بالفضل 
والحسنى. قال الله عرّ وجل -: ##وَمِمَنْ حو[ يِنَب لحرا تون معن 


أَهْلِ المَدِيَةٌ مَرَمُوَأْ عَلَ الِمَاقِ لا 0 شح عن فلي ستُعَذِيهم مَرَتَيِقِ ثم 
يُرَدُوت إل عَنَاب ب عَيلِم 407 [التوبة: ١١‏ 


0000 
والأشعث بن قيسء» والرجال”'"» [وعبد الله بن أبي سرح]. 

قال أبو محمد: ولقاء التابع لرجل من أصاغر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - شرف وفخر وفضل عظيمء فلأي معنى يسكت عن تسميته [لو كان] 
ممن حمدت صحبته» ولا يخلو سكوته عنه من أحد وجهين/ : 

١‏ إما لأنه لم يعرف من هوء ولا عرف صحة دعواه الصحبة. 

- أو: لأنه [كان] من بعض ما ذكرنا. 

٠‏ - حدثنا عبد الله بن يوسففء عن أحمد بن فتح» عن 
عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عليء نا 
مسلم بن الحجاجء» ثنا يحيى بن يحيى» حوكا الاين عند اق عدن 
عبد اللملاك 6 ين عه اله مولن أمبساء يفت أل .ركز ون ايها تويلا 
وكان خال ولد عطاءء قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمرء فقالت: 
بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العَلّم في الثوب» ومِيئّرة الأرجوان» وصوم 
رجب كلهء فأنكر ابن عمر أن يكون حرّم شيئاً من ذلك" . 


)١(‏ هو الرجال بن عنفوة الحنفي» قدم على النبي يَكِيٍ في وفد بني حنيفة» ثم ارتد وقتل 
يوم اليمامة كافراء قتله زيد بن الخطاب. 
(؟) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (59١؟) ١541/‏ - 1744. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (4004) 44/4 ببعضه. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (4519) 405/0. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (5169)» وحديث رقم (60948*"). 
وأحمد في المسند 89/1" - 48" 04" مهل" 


لا" 


3-3 


قد 


فهذه أسماء وهي صحابية» من قدماء الصحابة وذوات الفضل فيهم. 


حدثها بالكذب من شغل بالها حديقه عن ابن عمد ححتى اسشيرات ذلك» 


فصح كذب ذلك المخبر. 


وقد ذكر عن ابن سيرين» في أمر طلاق ابن عمر امرأته على عهد 


3 


رسول الله يل نحو ذلك""2» فواجب على كل أحد ألا يقبل إِلّا من عرف 
أسمه » وعرفت عدالته وحفظه. 


قال أبو محمد: والمخالفون لنا في قبول المرسل هم أصحاب أبي 


حنيفة» وأصحاب مالك. وهم أترك خلق الله تعالى للمرسل إذا خالف 


من 


(010 


00 


الضحك في الصلاة”". ولم يعيبوه إلا بالإرسال» وأبو العالية: قد 


والبخاري في الأدب المفرد» حديث رقم (714م) ص/1١7١‏ - 178. 

وابن أبي شيبة في المصنف». حديث رقم (1784؟) 190/0. 

والطحاوي في شرح المعاني 195/4. 

وفي شرح المشكلء حديث رقم )١157١(‏ 4/لا 4‏ 44. 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )١54(‏ 948/55 -44. 

وابن سعد فى الطبقات .4514/١‏ 

والبيهقى فى الشعب .١141/0‏ 

روى ل في صحيحهء حديث رقم (1) 1٠١45 7١90/9‏ بسئله إلى ابن سيرين» 
قال: مكثت عشرين سنة يحدثني مَنْ لا أتهم: أنْ ابن عمر طلق امرأته ثلاثأ وهي 
حائض» نأمر أن يراجعها. 

فجعلت لا أتهمهم. ولا أعرف الحديث» حتى لقيت أبا غلآب» يونس بن جبير 
الباهلى وكان ذا ثبت» فحدثنى أنه سأل ابن عمرء فحذّثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى 
خافن تافر أو ع 1 
قال: قلت: أفحسبت عليه؟ 

قال: فمهء أو إن عجز واستحمق. 

روى الدارقطنى فى ستنه .157/١‏ 

والبيهقى فى ستنه .151//١‏ 

وابن عدي في الكامل ١58/‏ - 159. 

وابن الجوزي في العلل المتناهية» برقم (519) .5/1/١‏ 


"14 


أدرك الصحابة رضي الله عنهم»ء وقد .زوآاه أيضًاً الحسن وإبراهيم النخعي 
والزهري مرسلا. 


وتركوا حديث مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن النبى عَلِندِ 
0 : : 0 1 660 1 
صلى في مرضه الذي مات فيه بالناس جالسا والناس قيام ". 


وترك مالك وأصحابه الحديث المروي من طريق الليث» عن عقيل بن 
عبد الرحمن بن عوف: أن النبي لَه فرض زكاة الفطر مُدين من بر على كل 
إنسان””'» مكان صاع من شعيرء وذكر سعيد بن المسيب أن ذلك كان عمل 
الناس أيام أبى بكر وعمرء وذكر غيره أنه حكم عثمان أيضاً وابن عباس » 
وذكر ابن عمر أنه عمل الناس» فهؤلاء فقهاء المدينة رووا هذا الحديث 
مرسلا» وأنه صحبه العمل عندهم ) فترك ذلك أصحاب مالك . فأين اتباعهم 
المرسل وتصحيحهم إياه؟ وأين اتباعهم رواية أهل المدينة وعمل الأئمة 
بها؟! . 


وترك الحنفيون حديث سعيد بن المسيب» عن النبي يك في: آلآ يباع 


- عن أبي العالية» به» وفيه: «مَنْ ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة». 
قال ابن عدي: «وأكثر ما نقم على أبي العالية هذا الحديث». اه. 

.١75١/٠١ انظر ما رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (لممكه)‎ )١( 
.750/4 )7/0١15( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.150/1١ )١9( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.)581( والشافعي في الرسالة فقرة‎ 
.)1771/( وابن ماجه في سننه» حديث رقم‎ 

(؟) رواه أبو داود في المراسيل» حديث رقم 1١77157215١115١ 1١١9(‏ 
14) ص5"١‏ - .١38‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ؟40/7. 
والشافعي في مسنده 547/١‏ - 71517. 
وانظر: نصب الراية 877/7. 


34ظي> 


اللحم بالحيوان'" » وهو أيضاً فعل أبي بكر الصديق ‏ رضوان الله عليه ب 
ومثل هذا كثير جدأء ولو تتبعنا ما تركت كلتا الطائفتين لبلغت أزيد من ألفى 
مفرد لذلك إن أعان الله تعالى بقوة من عندهء وأمد بفسحة فى العمر. 

وإنما أوقعهم في الأخذ بالمرسل» أنهم تعلّقوا بأحاديث مرسلات في 
بعض مسائلهم فقالوا فيها بالأخذ بالمرسل» ثم تركوه في غير تلك المسائل» 
وإنما غرض القوم نصر المسألة الحاضرة بما أمكن من باطل أو حق. ولا 
يبالون/ بأن يهدموا بذلك ألف مسألة لهمء ثم لا يبالون بعد ذلك بإبطال ما 
صحخحوه في هذه المسألة إذا أخذوا في الكلام في أخرى» وسنبين من ذلك 
كثيراً إن شاء الله تعالى. ونحن ذاكرون من عيب المرسل ما فيه كفاية لمن 
نصح نفسه إن شاء الله تعالى. 


١١‏ - أخبرني أحمد بن عمر العذري. حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد 
الهروي» ثنا زاهر بن أحمد بن علي السرخسي الفقيه» ثنا زنجويه بن محمد 
النيسابوري» ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ‏ هو مؤلف الصحيح -» ثنا 
سليمان بن حربء» ثنا حماد بن زيد» عن النعمان بن راشدء عن زيد بن 
أبي أنيسة: أن رجلاً أجنب فغسل فمات. فققال النبي ككله: «لَّو يَمّوْهُ كَتَلُوهُ 


تَلْيُُ 21 , 


.500/9 )55( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١( 
.795/ والبيهقى فى سننه‎ 
.58/4 والدارقطني في سننه» حديث رقم (ل/0851")‎ 

(9) رواه البخاري في التاريخ الأوسط 55/79 50. 
وابن عدي في الكامل .١7/97‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (*لالم) 70/١‏ 1. 
وفيه: النعمان بن راشد: ضعيف. قال يحيى: ليس بشيء. 


انظر: الميزان 256/7 والتاريخ الكبير .48١/8‏ 


لسكا 


فقلت: من حدثك؟ قال: أنت حدثتنىء عمن تحدثه؟ قلت: عن رجل من 
أهل الكوفةء قال: أفسدته.» فى حديث أهل الكوفة دغل كثير. 
1 - وبالاسناد المتقدم إلى البخاري.... قال: قال معاذء عن 
أشعث. عن ابن سيرين» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة : كان النبى لل 
اع ى١)‏ ع 


قال البخاري: ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيد» عن سعيد بن 
سمعته منذ زمان لا أدري ممن سمعته» ولا أدري أثبت أم لاء فسلوا عنه. 


١‏ - وفيما كتب به إلىَ يوسف بن عبد الله النمري» قال: قال 
يحيى بن سعيد القطان: مالك عن سعيد بن المسيب: أحبٌ إليّ من 


.08/١ رواه البخاري في التاريخ الكبير #/584» والأوسط‎ )١( 
)148( وحديث رقم‎ 2٠١١/١ )938  #551( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
. 7 
ثم قال: «هذا حديث حسن‎ 147/5 )50١( والترمذي في سلنهء حديث رقم‎ 
. صحيح؟‎ 
.71/8 والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
.60[  ةه١0ا/ه6‎ )948١4 - 944808  944-1( وفي ب البرعة حديث رقم‎ 
وأحمد في العلل “/414 ثم قال: «ما سمعت عن أشعث حديثاً أنكر من هذاء وأنكره‎ 
أشد الإنكار؛. اهم.‎ 
وفي المسند 6//ا57.‎ 
.581/١ والحاكم في المستدرك‎ ,»50/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.43٠ 479/5 )05١  5؟7١( والبغوي في شرح السنة.» حديث رقم‎ 
وحديث رقم (18187؟)‎ .2٠١١/6 )7950( وابن حبان في صحيحهء. حديث رقم‎ 
١5 
.4٠١ 809/5 “الالاء والبيهقي في سئنه‎ 7177/١4 والدارقطني في العلل‎ 
قلت: ذكره الدارقطني في علله وذكر الاختلاف في سنده» مع ما سبق من قول أحمد‎ 
في إنكاره.‎ 
والشعر: جمع شعارء وهو ما ولي جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب.‎ 


"6١ 


الثوري» عن إبراهيم. لو كان شيخ الثوري فيه رمق لبرح به وصاح. وقال 
مرة أخرى: كلاهما عندي شبه الريح""". 

قال أبو محمهد: فإذا كان الزهري. ومحمد بن سيرين» وسفيان 
ومالك. وهم [مَنْ] هم في التحفظ والحفظ والثقة» في مراسليهم ما ترى. 
فما أحد ينصح نفسه يثق بمرسل أصلاء ولو جمعنا بلايا المراسيل لاجتمع 
من ذلك جزء ضخمء وفي هذا دليل على ما سواهء وبالله تعالى التوفيق. 


ل نا نا نا نالا 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في المراسيل» برقم  5(‏ ا) ص4 25 ومقدمة الجرح ص114. 
وانظر: جامع التحصيل ص١١.‏ 
حنى 


فصل 
في أقسام السئن 





قال أبو محمد: السنن تنقسم ثلاثة أقسام : 

١‏ - قول من النبي كك: 

١‏ - أو فعل منه عليه السلام. 

 '‏ أو شيء رآه وعلمه فأقرٌ عليه. ولم ينكره. 


فحكم أوامره عليه السلام الفرض والوجوب ‏ على ما نبينه إن 
شاء الله - عزّ وجل - في باب الأوامر من هذا الكتاب ‏ ما لم يقم دليل 
على خروجه من باب الوجوب إلى باب الندب؛ أو سائر وجوه الأوامر 
وحكم فعله عليه السلام الائتساء به فيه» وليس واجباً إلا أن يكون تنفيذاً 
لحكمء أو بياناً لأمر على ما يقع في باب الكلام في أفعاله عليه السلام 
من هذا الكتاب. وأما إقراره عليه السلام على ما علم وترك إنكاره إياه 
فإنما هو مبيح لذلك الشيء فقطء وغير موجب لهء ولا نادب إليه؛ 
لأنَ الله عرّ وجل - افترض عليه التبليغ» وأخبره أنه يعصمه من الناس 
وأوجب عليه أن يبيّن للناس/ ما نزل إليهمء فمن ادّعى أنه هليه السلام 
علم منكراً فلم ينكرهء فقد كفر؛ لأنه جحد أن يكون عليه السلام بلغ كما 
أمرء ووصفه بغير ما وصفه به ربّه تعالى» وكذبه في قوله عليه السلام: 


يننا 


«اللّهُمّ فَهَلْ بَلْعْتُ فقال الناس: نعمء فقال: «اللَّهُمّ فاشْهَدْ قال ذلك في 
حجة الوداع”" . 


فإن اعترض معترض بحديث جابر أنه سمع عمر ‏ رضوان الله عليهما - 
يحلف بحضرة النبي يَكِةِ على أن ابن صياد هو الدجال» فلم ينكر ذلك 
١ 0‏ 
رسول الله ككل 


فلا حجة علينا فى هذا؛ لأن ابن صياد في أول أمره كان 
رسول الله يَكةِ شاكاً في 5 أهو الدجال أم لكك ولك ادك الاحاديك 
الصحاح» ويبيّن ذلك قول عمر فيه: دعني يا رسول الله أضرب عنقهء 
فقال عليه السلام: (إِنْ يَكُنْ هُوَ قَلَنْ يُسَلْطْ عَلَيهِا" أو نحو ذلك من 
الكلام . 


() سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (700/) 5177/117. 
ومسلم في صحيحه») حديث رقم (5959) 771"/4. 
وأبو داود في سننه» حديث رقم (47791) 151/4. 
والمقدسي في أخبار الدجال» حديث رقم (4) ص١15١.‏ 
والداني في الفتن » حديث رقم (569) /١ولكل.‏ 
وأبو نعيم في الحلية .١94/“‏ 

(9) رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم )١7804(‏ /118. 
وحديث رقم (0.*") /الا١ا.‏ 
وحديث رقم 501/9) ١لث/رم5ه‏ 5ه 
وحديث رقم (5514) 517/1١١‏ - 0154. 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (1970) 1754/4. 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (47759) .17١/4‏ 
والترمذي في سننه» حديث رقم (49؟؟) 019/4. 
وأحمد فى المسند ١58/7‏ - 1544. 
والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم (404) ص51 _ 508. 
وعبدالرزاق في المصنف». حديث رقم .589/1١١ )7١811(‏ 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم )٠١40(‏ 944/6 446. 


نكن 


فحلف عمر على تقديره. ومن حلف على ما لا يعلم ولا يوقن أنه 
باطل ولا حق فليس هو عندنا حانثاً ولا آثماء إذا كان تقديره أنه كما حلف 
عليه» فهذا الحديث حجة لناء وليس فيه أيضاً أن النبي يله صدّق يمينه؛ 
فددا في عقيف أن تجن عاد 2 ] نر عقف بس كا بو سولق مان 
الممكن كما ذكرنا لم يأتِ منكرأء فيلزم رسول الله يل تغييره. 


قال أبو محمد: وأما من قال: إن أفعاله يَكَِخِ على الوجوبء» فقوله 
ساقط؛ لأنْ الله تعالى لم يوجب علينا قط في شيء من من القرآن والسنن أن 
نفعل مثل فعله عليه السلام» بل قال تعالى: «لَْدَ كن لَك في يسول أله 


أسوَةٌ حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب: ١5؟].‏ 


وإنما أنكر عليه السلام على تنزّه أن يفعل مثل فعله عليه السلام» 
وهذا هو غاية المنكر كمن تنزه عن التقبيل في رمضان نهارا وهو صائم» أو 
تنزّه أن يمشى حافياً حاسراً زارياً على من فعل ذلك». وأما من ترك أن يفعل 
مثل فعله عليه السلام لا عن رغبة عنه»ء فما أنكر ذلك رسول الله كل قطء 
وهذا التارك للائتساء به يكِنْةِ غير راغب عن ذلك لا محسن ولا مسىء ولا 
مأجور ولا آثمء والمؤتسي به عليه السلام محسن مأجور والراغب عن 
الائتساء به بعد قيام الحجة عليه إن كان زارياً على محمد كَكهِ فهو كافرء 
وما نعلم لمن صحّح عنده فعلاً ثم رغب عنه وجهاً ينجو به من الشركء إلا 
أن يتعلق بفعل له عليه السلام آخرء أو بأمر له آخر ويكون لم يصحٌ عنده 


- والطحاوي في شرح مشكل الآثار» حديث رقم  5944(‏ 15944 5900) 397/90 
لخ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (45/ا5) ١446/١6‏ -1845. 
والطبراني في مسند الشاميين»ء حديث رقم والالاا) “2# 44. 
وحديث رقم (9145) 770/4 - 7517. 
ونعيم بن حماد في الفتنء حديث رقم )١645(‏ 548/5 -041. 
وعبدالغني المقدسي في أخبار الدجال» حديث رقم .1١١- ٠١ص )١(‏ 
والبيهقي في إثبات القدرء ص8١”‏ - ."١9‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 8/04". 


هه" 


ذلك [الأمر] الذي رغب عنهء فإن تعلق بأنه خصوص له كَكةِ» فهو أحد 
الكذابين الفساق, ما لم يأتِ على دعواه بدليل من نصٌ أو إجماع . 

قال أبو محمد: وأما من ادّعى أن أفعال رسول الله يِه فرض علينا 
أن نفعل مثلها فقد أغفل جدأًء وأتى بما لا برهان له على صحتهء وما كان 
هكذا فهو دعوى كاذبة؛ لأنَ الأصل ألا يلزمنا حكم حتى يأتي نص قرآن أو 
نص سنة بإيجابه . 

وأيضاً فإنه قول/ يؤدّي إلى ما لا يعقل» ولزمه أن يوجب على كلّ 
مسلم أن يسكن حيث سكن رسول الله كله وأن يجعل رجليه حيث جعلهما 
عليه السلام» وأن يصلي حيث صلى عليه السلام» وأن يصوم فرضاً الأيام 
التي كان يصومها عليه السلام» وأن يجلس حيث جلسء وأن يتحرّك مثل 
[كلّ] حركة تحرّكها عليه السلام» وأن يحرّم الأكل متكئاً وعلى خوانء 
والشبع من خبز البر مأدوماً ثلاثاً تباعاًء وأن يوجب فرضاً أكل اللبّاء 
ويتتبعهاء وهذا ما لا يوجبه مسلمء مع أن هذا يخرج إلى المحال» وإلى 
إرجاع ما لا سبيل إلى إرجاعه مما قد فات وبطل بالأكل والشرب منه عليه 
السلام . 

فبطل بما ذكرنا أن تكون أفعاله عليه السلام واجبة علينا؛ إذ لم يأتِ 
على ذلك دليل» بل [قد] قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب 
بالآية التي ذكرناء وكل من له أقلّ علم باللغة العربية فإنه يعلم أن ما قيل 
فيه: «هذا لك»: أنه غير واجب قبولهء بل مباح له تركه إن أحب 
كالمواريث وكل ما خيرنا فيه. وأن ما جاء بلفظ: «عليك كذا»: فهذا هو 
الملزم لناء ولا بدّء فلما قال تعالى: ظلْقَّدَ كَنَ لَكُمْ في رسول الله أضوة 
حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ كنا مندوبين إلى ذلك» وكنا مباحاً لنا ألا نأتسى غير 
راغبين عن الائتساء به» لكن عالمين أن الذي تركنا أفضل والذي فعلنا مباح 
كجلوس الإنسان وتركه أن يصلي تطوعاء فليس آثمأ بذلك ولو صلى تطوعا 
لكان أفضل إلا أن يكون ترك صلاة التطوع راغباً عنها في الوقت المباح فيه 
التطوع. فهو خارج عن الإسلام [بلا خلاف]؛ لأنه شارع شريعة لم يأت بها 
إذن. 


امنا 


مالك» على أنهم أترك خلق الله تعالى لأفعال رسول الله كه فمن ذلك أنه 
عليه السلام جلد في الخمر أربعين"'". وهم يجلدون ثمانين. 
وودى حضريا - وهو عبد الله بن سهل - ادعى قتله على حضريين. 
: 22 
وهم يهود خيبر - بالإبل ". 
فقالوا هم: لا يجوز ذلك ولا يودى إِلّا بالذهب أو الفضة. 


)١(‏ انظر: مارواه البخاري في صحيحى حديث رقم (”/5) 77/115 عن أنس 
رضى الله عنه: (أن النبى كَل ضرب فى الخمر بالجريد والنعال. وجلد أبو بكر 
أرفعية ا ١ ١‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم :١717 - 1770/8 )١105(‏ «أن النبي يَلهِ أتي 
برجل قد شرب الخمرء فجلده بجريدتين» نحو أربعين». 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (4/ا؟ 05‏ 8/ا 075‏ 5/ا005) 519/6 .10١‏ 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (4419) 177/4. 
والترمذي في سننهء حديث رقم )١541(‏ 48/4. 
وابن ماجه في سننهء» حديث رقم (1917/0). 
وأحمد فى المسند ١9/5 ١١8/“‏ --1-1806آ39. 
وابين المبارك في مسندهء حديث رقم )١917(‏ ص58. 
والدارمي في سننهء حديث رقم (١9«11؟)‏ 5930/5, 
وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (58945) 770/0. 
وحديث رقم (6ك") مما ؟,. 
والبزار في مسندهء» حديث رقم ١528 )55095  550١(‏ 1560 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )5١85(‏ 7/5 474. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (554600 2 5885؟) 7514/5 -55آ5. 
وفي شرح المعاني “//ا9١.‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (4400) 800/٠١‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (859) ١18/"‏ -1759. 
والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (5504) .591/٠١‏ 
(6) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم 57) وإوا”, 
وحديث رقم 1" ارماك 
وحديث رقم 5١50(‏ -خ5#١5)‏ "م كلام 
وحديث رقم (5894) ,57١ 5759/١5‏ 


/اه ؟" 


(00 


وصلى على قبر”'". فقالوا هم: لا نفعل ذلك. 


وحديث رقم (9/195) .144/١7‏ 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم .١5950 - ١191/ )١559(‏ 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم  59177(‏ إلى - ؟51975) 4/لا١٠7‏ - ؟١5.‏ 
وفى سئنه المجتبى؛ 0/8 - ؟7١.‏ 

والترمذي في سننهء حديث رقم (1497) 70/4 - .51١‏ 

وأبو داود في سننهء حديث رقم .١978  ١الال/4 )405١  405١(‏ 

وابن ماجه في سننهء حديث رقم (//151). 

وأحمد فى المسند. 

ومالك في الموطأء حديث رقم )١(‏ ؟/لال41 - 414. 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (14550) 70/٠١‏ -51. 

والشافعى فى مسندهء ص44" ."5١0‏ 

والحميدي في مسندهء حديث رقم (407) 195/1١‏ - 197. 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (8هلا .1١4 - ٠١# )8٠١‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم 17١/4 )919١(‏ ١ال.‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (لالامع) 1ه ل ]مه 

وفي شرح المعاني “191/7 - 199. 

والبيهقى فى سئنه 8//ا١١»؛‏ وفى المعرقة 014/56؟: ‏ 509. 

وأبو القاسم البغري في ميت عمس حديث رقم (11؟) ص148١‏ - .١119‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (0'اكه_ لااكه _لمككه- 559مه ل 
اكه) 5/ةة ‏ لحل 

والبغوي في شرح السنّة. حديث رقم (1041) .5١6 - 5١4/٠١‏ 

رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (400) 509/5. 

والترمذي في العلل» حديث رقم (57؟) ص15١.‏ 

وابن ماجه في سننهء حديث رقم .)1١971(‏ 

وأحمد فى المسند #/170. 

وفي العللء حديث رقم (790/08) 081/5. 

وأبو يعلى في مسنده. حديث رقم (94014) ١77/6‏ 2177 وفي المعجمء حديث 
رقم )9١5(‏ ص17 5. 

وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم )7”١١*(‏ 417/6. 

والقطيعي في جزء الألف دينار»ء حديث رقم (49) ص18. 

وحديث رقم )١51(‏ ص509. 


مه" 


(000 


وبا على لال 13 


وابن حبان في صحيحه. حديث رقم )7١84(‏ //7ه"7. 

وأبو زرعة في الفوائد المعللة» حديث رقم )١40(‏ ص575. 

وأبو نعيم في الحلية 231979 و7/84؟57 0 577. 

وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم ."84/١ )4١5(‏ 

وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم )١480(‏ ص97؟5. 
والدارقطنى فى ستنه ؟/لالا» ؤفى المؤتلف 5/9 .5١‏ 

واو متاك دن مقف الفيرع ديت قيرز 61 القت 834 
والخطيب في تاريخ بغداد ١//ا47‏ و/9١5‏ وه/١9؟‏ و١٠(/99؟ ‏ 450. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .4094/5٠‏ 

والحربي في حديئه» حديث رقم (0) صلا. 

والبيهقى فى سئنه 55/5. 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (6غ؟١) .1١10/‏ 

وحديث رقم )١14(‏ 185/8. 

وحديث رقم )١751/(‏ 199/5. 

وحديث رقم (1777) .7١7/6‏ 

وحديث رقم (-خحخى"؟ ‏ كلخخ) لارلوا. 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم )90١(‏ 5/5ه5 - /7له50. 

والنساتي في سننه الكبرى» حديث رقم )5١94 5١94(‏ (/540. وفي المجتبى 
+/5؟ - 7٠-59‏ 654. 

وأبو داود في سئنهء حديث رقم (504*) #/؟١5.‏ 

والترمذي في سنله»ء حديث رقم 0 م7 

وابن ماجه في سننه»ء حديث رقم .)١955(‏ 

وأحمد فى المسند 50/5  :"2- 7414-1549-58٠9‏ لاغ 59ه. 
وأبو 7 في مسندهء حديث رقم (0905) .550/٠١‏ 

وحديث رقم لمحوه) ١٠إملا”.‏ 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم )515١١(‏ 04/4. 

ومالك في الموطأء حديث رقم 0١154(‏ 555 -7؟5. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )١١57١(‏ 414/5. 

وحديث رقم )1١190‏ 1 وحديث رقم 51 لارالا؟. 
والشافعى فى مسندهء ص5١5‏ -08” - 7589. 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (3898) #رةلاك. 


هظ> 


(00 
00 


فقالوا هم: لا نرى ذلك. 
وقبل وهو صائه''" . فقالوا زهم]: ذكره ذلك. 
وصلى عليه السلام حاملاً أمامة'”"'. فقالوا: نكره ذلك. وصلى 


والطحاوي في شرح المعاني للك 22 وفي شرح المشكل. حديث رقم (3”950 - إلى - 
ودلرة ايض 5 فض 

والحميدي في مسنده» حديث رقم (؟؟١١)‏ '/هغ4. 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (*04) 1*8/5 - 1594. 

والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم )١1١(‏ ١م41‏ 

وفي المعجم الأوسطء حديث رقم )448١(‏ 2175/5. وحديث رقم (05011) 181/0. 
وفي المعجم الكبير» حديث رقم (50--18) 5ل/. 

والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم )7١(‏ ص/97. 

واين الأعرابي في المعجمء حديث رقم (00) 1908/١‏ وحديث رقم (1780) 
هحصو ؟. 

وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم )7١١١(‏ 418/6. 

وحديث رقم (11”*) 458/0. 

والنسوي في الأربعين» حديث رقم )١8(‏ ص59. 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم ١50‏ ؟) لاملل وحديث رقم  50944(‏ 
ل" أ١ل")‏ بارهع؟. 

والصيداوي في معجم الشيوخ.» ص8١5 .5١09-‏ 

والبزار في مسندهء حديث رقم (545لا) 1”1/4. 

وحديث رقم (946كلا ‏ كوكلا) 50/6 1. 

والدارقطنى فى علله 50/4" "5١‏ 2 3”517 ل الال 

والتعلمضن في فوائده» حديث رقم (05) ص90١.‏ 

والخطيب في تاريخ بغداد 585/4. 

والبيهقى فى ستنه 70/5 594. 

41١ - 4٠١ و4/‎ ١0/7  154/“ وفى الدلائل‎ 

والبغوي في شرح الستّق حديث رقم (1444- 014940 ه/ؤ 7 84٠‏ 

وانظر للأهمية: العلل للدارقطنيى 07/9” _ 857 

سيأتي تخريجه قريباً. ْ 

رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم ر(كزاهة) ١/90ه.‏ 

وحديث رقم (0ؤؤه) .14755/٠١‏ 


خض 


جالساً والناس وراءه وأبو بكر إلى جنيه قائم . فقالوا: لا يجوز ذلك» 


ومسلم في صحيحهء حديث رقم (5غه) ارمعم"” ‏ كم" 

وأبو داود في سننهء حديث رقم (ا١9‏ 919-918 7411/١ )95١‏ - 115. 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم .189/١ )2577  05١(‏ 
وحديث رقم ا/) 551/١‏ 

وحديث رقم (901) .191/١‏ 

.508/١ )١1١58-١١1/( وحديث رقم‎ 

وفى سننه المجتبى 505/١‏ 96 و" .١١‏ 

والكناقعى فى مسئدهىء ص١5‏ 59 0 00. 

وأحمد فى المسند 5960/0 "8١1‏ _ #وم. 

زالذارق فن سننه»ء حديث رقم الحنن © شرف | الرتضاظ تدضرة 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (45175) .75١7/١‏ 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم 55 /071. 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم .1960/١ )5١5(‏ 

ومالك في الموطأء حديث رقم (81) .170/١‏ 

وابن خزيمة في الصحيحء حديث رقم (855) 41/5. 

والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم 040 إلى ”577ه) ١5/6‏ مكل 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (4/ا77 - 17/4) 77/7. 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (810") 15/4" "”. 
وفي المعجم الكبيرء حديث رقم ٠١55(‏ - إلى 9/ا١٠0)‏ 47”8/57 - 117. 
وابن سعد فى الطبقات ”94/١‏ _ 73717 _ "الالال 

وابن حبان في صحيحه) حديث رقم )11١9(‏ 597/98. 

.1١9- ١١8/5 )5746 0 5799( وحديث رقم‎ 

والبيهقى فى سلنه 757/79 - .51١١‏ 

وفى الشعب لا/5ة”ة. 

.17# _ ١١/79 المعرفة‎ 0 

والفاكهي في أخبار مكةء حديث رقم )11١*(‏ ؟/180. 

وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (15) .170/1١‏ 

وحديث رقم (*1/5) 70/1 .١‏ 

وحديث رقم (0ه56١1)‏ عللالا؟. 

وحديث رقم (5وة؟؟) م/5. 

وابن عساكر في الأربعين» حديث رقم )٠١(‏ ص54 .7١‏ 


"5١ 


ومن صلى كذلك بطلت صلاتهء» فى كثير جداً اقتصرنا منه على ما 
ذكرنا. 


وبعضهم تعلق في هذه الأفعال بأنها خصوص له عليه السلامء ومن 


فعل ذلك فقد تعرّض لغضب رسول الله يَكّْه ومن تعرّض لغضبه عليه 
السلام فقد تعرّض لغضب الله عر وجل -» فقد غضب عليه السلام غضبا 
شديداً إذ سألته امرأة الأنصاري عن قبل الصائم: فأخبر عليه السلام أنه يفعل 
ذلكء. فقال القائل: لست مثلنا/ يا رسول الله» أنت قد غفر لك ذنبك» 
فغضب رسول الله ككةِ حينئذ غضباً شديداًء وأنكر هذا القول'" . 


2000 


وفي معجم الشيوخ» حديث رقم (17”) 791/١‏ - 197. 

وابن أبي الدنيا في العيال» حديث رقم (555؟) .5941/١‏ 

والبغوي في شرح السنّق» حديث رقم (١5لا ‏ 575لا 4/) “7573/8 5330. 
هذا الحديث ليس في قبلة الصائم» بل في من يصبح وهو جنب. 

رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم )١١1١(‏ الراملا. 

وأبو داود في سئنه.» حديث رقم (5744) 7١7/5‏ - 11". 

والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (8".60) 5/ه190١.‏ 

وحديث رقم )١١6٠١(‏ 55/5 :. 

وأحمد فى المسند 519/6 2 ١65‏ 550. 

ومالك في الموطأء حديث رقم (9) .5844/١‏ 

والشافعي فى مسندهء ص5 .١٠١‏ 

وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم 51 501 

والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم 0غ ه) /لا١.‏ 

وفي شرح المعاني 0/5 . والخلال في السنّة حديث رقم )١١18١(‏ 19/4. 
وإسماعيل بن جعفر في حديئه» حديث رقم (778) ص597. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (960:؟) مإرددكت, وحديث رقم )”00١(‏ 
ا اا 

والبيهقى فى سئنه 5١5  ”5١7/5‏ و11/8. 

وفى اموه نناارة 

والهروي في ذم الكلام» حديث رقم (477) رلاه ‏ 30. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق .18/١7‏ 

وابن سمعون في أماليه» حديث رقم (9١؟)‏ ص008. 


دض 


فمن أضل ممن تعرّض لغضب الله عرّ وجل -. وغضب رسوله عليه 
السلام في تقليد إنسان لا يضرّه ولا ينفعه. ولا يغنى عنه من الله تعالى 
شيئاً . 

قال أبو محهد: واحتجوا في تخصيص المَبْلة للصائم بقول عائشة - 
رضي الله عنها : وأيكم أملك لإربه من رسول الله ج31 , 


قال أبو محمد: وهذا القول منها - رضي الله عنها -» أعظم الحجة 
عليهم؛ لأنها لم تقل ذلك على ما توهّمواء وإنما قالته استعظاماً وإنكاراً 
على من استعظم القُّبّلة للصائم. فأخبرتهم أنه عليه السلام كان أورع منهمء 


.1971 - 1١49/4 )١9758 - ١97ال( رواه البخاري في صحيحه.ء حديث رقم‎ )١( 
غلالا.‎  الالا/'‎ )١١١5( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.511١/5 وأبو داود في سئنهء حديث رقم (7475؟)‎ 
.١١ا/##‎ )/59 والترمذي في سننه» حديث رقم‎ 
وحديث‎ 27٠١/5 071١9 إلى‎  ”091١( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
رقم (اة) ركه"‎ 
.)1541/( وابن ماجه في سننه» حديث رقم‎ 
.147" 733٠١ 75١5 2-11758 27/١ وأحمد فى المسند‎ 
814/9 )98835( وابن أبي شيبة في المصئف» حديث رقم‎ 
.97 95/9 والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.1١4/0 )0084( والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم‎ 
7717 2 770/5 والبيهقى فى ستنه‎ 
.500/8 011949  11/48( والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم‎ 
منهم من أدخل القبلة مع المباشرة.‎ 
ومنهم من أفرد المباشرة:‎ 
)18  5/( حديث الكتاب رقم‎ ,)١١١35( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
"الالالا د ملالا‎ 
والترمذي في سننهء حديث رقم ف ار‎ 
.131/-- 173/48 وأبو يعلى في مسنده. حديث رقم (9184ا4)‎ 
.183/5 )1534( والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم‎ 
.717/6 )١194( وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم‎ 


ياف 


ويدل على صحة هذا التأويل دليلان بتنان: 


أحدهما: أنها ‏ رضى الله عنها ‏ هكذا قالت فى مباشرة الحائض أنه 
عليه السلام كان يأمرها فتتزر ثم يباشرهاء وأيّكم أملك لإربه من 
رسول الله 16" . 


.5١0”/١ )”01  "٠0( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.514/4 )3١70( وحديث رقم‎ 
.747/١ )197( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
1/١ وأبو داود في سننهء حديث رقم (17/7؟)‎ 
.5794/١ )175( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
و/رده”,.‎ )91١19( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
وحديث رقم (4؟١ة) و/عه”.‎ 
.189 - 1951/١ وفى ستنه المجتبى‎ 
675 5*0 ا ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
.509/١ )٠١1( والدارمي في سننه» حديث رقم‎ 
0هلك,‎ 5١5-1844 (١ال5‎ ١5# - ١” وأحمد فى المسند 5/#” _ 6ه‎ 
.554 734/1 )1١1( وعبدالرزاق في المصئف» حديث رقم‎ 
.7757/١ )١71ا/( وحديث رقم‎ 
.5١5"ص وابن المقرئ في معجمه. حديث رقم (17لا)‎ 
وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم (9/84) ؟/509.‎ 
.30794/١ والحاكم في المستدرك‎ 
.1١4/١ )1١5( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
.7"٠09/١ وأبو عوانة‎ 
.8/6 )١417( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
.070/6 )١15815 - 1١5811( وابن أبي شيبة في المصنئفء حديث رقم‎ 
وإسحاق في مسنده» حديث رقم (5؟67١1) ات‎ 
والطحاوي في شرح المعاني وكشرة‎ 
.199/4 )١754( وابن حبان في صحيحه» حديث رقم‎ 
.١71/ص‎ )41/4( وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم‎ 
."1١١/١ والبيهقى فى سئنه‎ 
وفي الجعرفة للهضة‎ 


3253 


فيلزمهم أن يتركوا إباحة مباشرة الحائضء» لقول عائشة ‏ رضي الله 
عنها : وأيّكم أملك لإربه من رسول الله يك كما قالت في قبْلة الصائم 
سواء بسواء . 

والثانى: أنهم رووا عنها أنها قالت لابن أخيها عبد الله بن 
عبد الرحمن وهو أشب ما كان: ا بر يك 
بنت طلحةء وهي بنت أختهاء وأجمل جواري أهل زمانها قاطبة» فقال: 
صائم . 

فقالت: لقد كان رسول الله كل يقبّل وهو صائه""© 

فهي دأباً تحض الصائم الشاب على التقبيل للجارية الحسناءء اقتداء 
برسول الله كَل وائتساء به. 


وهذا قولنا لا قولهمء ففعلوا ‏ ما ترى - فيما أخبر به رسول الله عليه 
السلام أنه عموم» وغضب على من ادّعى أنه خصوصء ثم أتوا إلى ما أخبر 
به رسول الله عليه السلام أنه خصوص له دون سائر الناس» وهو قتله بمكة 
من قتل من الكفارء وخطب عليه السلام الناس فنهاهم عن أن يسفك فيها 
أحد دما حرامء ثم لم يقنع عليه السلام بذلك؛ حتى قال في خطبته تلك: 
«وإنْ أحد ترَخْصٌ لقتال رسول الله يَْةِ فيها فقُولوا : إن الله أحَلْهَا لنبيه يِل 
ولم يُحِلّها لَكُمْ وإنما أحلّث لي سَاعَةٌ من نَهَارٍ نْمْ عَادَتْ كَحُرْمَتها بالأمس 
إلى يوم القِيَامّة)”'" أو كلاماً هذا معناه» فقالوا: هذا عموم وليس خصوصاً. 


- والبغوي في شرح السنّة حديث رقم (7”19) 1717/7. 

وانظر: العلل للدارقطنى .708/١5‏ 

.597/١ )١5( رواه مالك في البوركا: حديث رقم‎ )١( 
.46 والطحاوي في شرح المعاني “م‎ 
.187/54 )851١( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
.701/59 وابن عساكر في تاريخ‎ 

(؟) لحديث رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم )7151١(‏ 008/56 مختصراًء وحديث 
رقم زمعلاه) 21١54 ١5/٠٠١‏ وحديث رقم (هلاه) 774/٠١‏ بطوله.ء وحديث رقم 
75١١/١١ )141/5(‏ بجزء منهء وحديث رقم (59051) 2417/١١‏ ومسلم في صحيحه - 


356 


قال أبو محمد: فلو قيل لهؤلاء القوم: اعكسوا الحقائق» ما زادوا 
على ما فعلوه. وأنْ هذه لعظائم لا ندري كيف استجاز من له أدنى ورع 
التقليد فى مثل هذاء لمن قد أداه اجتهاده إلى الخطأ [فى ذلك]ء ممن قد 
لخهم الأثاز..وقايف عليه الحجة. وسقظة عنم المعدرةة وَإنة الظن 
ليسوء جذاً بمن هذا معتقده. ونعوذ بالله تعالى من كل حب رياسة تقود إلى 
مثل هذا/ء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وإذا مدح الله تعالى ورسوله يَلٍِ أحداً على فعل ما 
كان ذلك الفعل مندوباً إليه» مستحباً يؤجر فاعله ولا يؤجر تاركه ولا يأثم» 
وليس ذلك الشيء فرضاًء لما قد أوردنا من الحجاج في أن الفرض ليس إلا 
ما جاء به الأمر فقطء وإن لم نؤمر به فمعفواً عنهء وأما ما ذمّه الله تعالى 
فهو مكروهء وليس حراما إلا بدليل» لما ذكرناه في المدح ولا فرق» وقد 
ذم الله تعالى الشحٌ» وليس حراماً إذا أدى المرء فرائضهء ولكنه مذموم 
مكروهء وقد مدح الله تعالى المغتسلين بالماء للاستنجاء» وليس فرضاء 
ومدح النبي كلهِ من لم يكتو ولا استرقى“"2. وليس كل ذلك حراماً.ء لكن 
إن قام دليل من أمر أو نهي على الشيء المذموم أو الممدوح صير فيه إلى 
دليل الأمر والنهي» وبالله تعالى التوفيق. 


ل ذا نا نا الا 


- حديث رقم (170) 2423٠١ 1994/١‏ والترمذي في سئنهء حديث رقم )١145(‏ 
4/- 2080 والنسائي في سنئنه الكبرى» حديث رقم (7504) 0/8/4 وأحمد 
في المسند 277١/١‏ وابن منده في الإيمان»ء حديث رقم 9840 "مهو 6مو) 
.40١ 4”‏ وابن أبي الدنيا في التوكل» حديث رقم (7”8). ص" 5لاء وابن 
حبان في صحيحهء. حديث رقم (470) 774/15 "4٠‏ والطبري في تفسيره 
0 140غ وأبو عوانة في مسنده 45/١‏ 47 - 047 والبغوي في شرح السنّةء 
حديث رقم (47171) 170/190 - 215 وفي تفسيره 2380/54 والبيهقي في الشعب 
70١‏ 204/89 وفي «الأربعون الصغرى). حديث رقم (08)» ص9١٠  .١١١‏ 
والأصفهاني في دلائل النبوة .501//١‏ 


)1١(‏ سبق. 


الما 


فصل 
في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك 
وما زعموا أن البلوى تكثر فيه فلا يقبل فيه إلا التواتر 





قال أبو محمد: ووجدنا الصاحب من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
يبلغه الحديث فيتأول فيه تأويلا يخرجه به عن ظاهره» ووجدناهم ‏ رضي الله 
عنهم - يقرون ويعترفون بأنهم لم يبلغهم كثير من الحديث» وهكذا الحديث 
المشهور عن أبي هريرة: إِنْ إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق» وإِنّ إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهب”'"', 
وهكذا قال البراء : 


.5١5 - 7١*/١ )١14( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
5/لام؟ هاا‎ )5١ 50 وحديث رقم‎ 
وحديث رقم 0ه 58؟) ه/1ا.‎ 
5731/1 )7804( وحديث رقم‎ 
.1979/4 ومسلم في صحيحه. حديث رقم (؟519)‎ 
.450 0 "9 والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (ككمه  لاكمه _ مكده)‎ 
.)555( وأبن ماجه في سننهء» حديث رقم‎ 
"410 55  510/ وأحمد في المسند‎ 
.١8ص‎ )95( وأبو خيثمة في العلمء» حديث رقم‎ 
.53 ص56‎ )٠١0( وحديث رقم‎ 
.487/6 )١١55( والحميدي في مسندهء» حديث رقم‎ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم 15595) عله" رودلل‎ 
2 .17١/4 )5055( والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم‎ 


خض 


5د.حدثنا متحمك ين سعيد بق نناث: 'ثنا أحمد بن عون كنا 
قاسم بن أصبغ. ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» ثنا محمد بن المثنى 
العنزيء ثنا أبو أحمد الزبيري» نا سفيان الثوريء عن أبى إسحاق السبيعى» 
عد الجر قفاوي قال ما كل ها انمه كموة سياه من برسول اله دلت 
ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعية الإبل7. 


وهكذا أ عو كر وف الله عنه ‏ لم يعرف فرض ميراث الجدة» 
وعرفه محمد بن مسلمة. والمغيرة بن 0 وقد سأل أبو يك واضيخ الله 


- وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (5544) ١1١/1١١‏ -؟؟1١.‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (9/197) .1١5 - ١٠١4/١5‏ 
وابن سعد فى الطبقات 57/79" -37537. 
وأبو لج تن الحلية .”8/١‏ وفي معرفة الصحابةء حديث رقم (لاه/اغ) 
4 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 371/637 ا 3815 ل 380 ا 3704 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (584ل/ا) 5١ا/كه١.‏ 
والدارقطنى فى العلل 390/1 311. 
وآبق عبدالس في الجامئر» تحديث رق 090 19/1. 
وحديث رقم (40*) .197/١‏ 
والبيهقي في المدخل. حديث رقم (1١ا0)‏ ص45”. 

)١(‏ رواه أحمد في العلل» برقم (478؟) 2٠١/5‏ و/057. 
وابن عدي في الكامل ١//ا6١.‏ 
والحاكم في المستدرك 2715/١‏ وفي المعرفة» ص"5. 
وأبو نعيم في معرفة الصحابةء» برقم 580/١ )١١78(‏ 
وابن شاهين فى أسماء الثقات.» ص!5"؟ - 5584. 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل» برقم (70؟) ص 7370. 
والخطيب فى الكفايةء ص078. 
والظيت قن الطافع :ابرق 115لا 
والمقدسى فى أطراف الغرائب ؟/705. 
والظر؟ رجائع التصطيل م530 306 


(0) سبق. 


55784 


عنه عائشة في كم كفّن رسول الله و1" . 


هذااهن أفو:وسوك: الله عنة؛ ألهاني الصفق بالأسواق 0 


.1١5ءر‎ )1١57/ ١ 7ال١(و‎ ١3”هر‎ )١؟585( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.107/5 )1741/( وحديث رقم‎ 
549/5 )94١1( ومسلم في صحيحه. حديث رقم‎ 
.1١8  9*/5 وأحمد فى المسند‎ 
وابن ان في صحيحهء حديث رقم و مارو‎ 
.2 7 وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم لوال‎ 
.5؟14/١‎ )5( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب. حديث رقم (؟١١) ص/9.‎ 
.507/0 وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم (59549؟)‎ 
.587 58١/5 وابن سعد فى الطبقات‎ 
١ .5١ و‎ 
ص554.‎ ).2)١5960( وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء» حديث رقم‎ 
.4"١ 479/97 )5101١( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
- 517/١ والبخاري في الأوسط‎ 
.457/5 )11١6٠( وابن أبي قش في المصنفء حديث رقم‎ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (9840) #/لا.‎ 
وإسحاق في مسنده.ء حديث رقم 584) الى‎ 
.71١/5و‎ 3”99/9 والبيهقى فى سننه‎ 
واب ساكر قي اتازيغ تق الو‎ 
."94/4 (؟) رواه البخاري فى صحيحهء باب (594) معلقاً‎ 
.198/5 )0355( وحديث رقم‎ 
لاك‎ 55/١ وحديث رقم (1؟5)‎ 
وحديث رقم متيف رن يض الحضة‎ 
.1595-1594/5 )5١9*9( ومسلم فى صحيحهء حديث رقم‎ 
.545/4 )0185( وأبو داود في سئنهء» حديث رقم‎ 
.5٠00/5 وأحمد فى المسند‎ 
ص556.‎ )1١50( والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم‎ 
.715/5 )١68١( والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم‎ 


5ظ> 


وقد جهل - أيضاً - أمر إملاص المرأة وعرفه غيره©. 


وغضب على عيينة بن حصن حتى ذكره الحر بن قيس بن حصن بقوله 
تعالى : #وََعْرِض عَنِ للتهلت* [الأعراف: 00149" . 


وخفي عليه أغيو: رسول الله عند بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة 
العرت إلى. آخر تخلافته ”7 , 


وخفي على أبي بكر رضي الله عنه قبله أيضاً طول مدة خلافته» فلما 
بلغ ذلك عمر أمر بإجلائهم فلم يترك بها منهم أحدً'. 


وخفي على عمر - أيضاً ‏ أمره عليه السلام بترك الإقدام على الوباءء 
وعرف ذلك عبد الرحمن [بن غوف]. 


- ومالك في الموطأء حديث رقم (*) ؟/954. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )08٠01(‏ 177/1. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (70585) 4١/8‏ - 45. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (4545) 5١4/8‏ - 500,. 
وحديث رقم يف6 ار يت 
وأحمد في الفضائل» حديث رقم (505) .501/١‏ 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم .5١7 - 5١١/4 )7١57(‏ 
والبيهقى فى الشعب ,”١5 2 "١90/6‏ 
وفي السنن 141/8 وابن عساكر في تاريخ دمشق 810/48 

(0) سبق تخريجه. 
وانظر: ما رواه مالك في الموطأء برقم )١8(‏ 897/9 - 4891. 
والطحاوي في شرح المعاني 141//7. 
وعبدالرزاق في المصنف » برقم .١756 ١755/5 )/5٠١(‏ 
وبرقم (494940) السة 

(5) سبق. 

(©) رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (وكلاه) .189/٠١‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم .١1411 ١1/50/54 )575١9(‏ 
ومالك في الموطأء حديث رقم (844) ؟/55. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 11ه/) 1517/4 


حرف 


(00 


وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (لا47) .15١ ١59/5‏ 
والبزار في مسندهء» حديث رقم .5١5- 5١# )990  449(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني .7١05 7١7/4‏ 

والشاشي في مسندهء حديث رقم (0*؟) 55 ياك 
وحديث رقم فضفة الاش 2 يف5 

والبرتي في مسند عبدالرحمن بن عوف. حديث رقم )١(‏ صلا؟ -59. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (9ه594) برخم ١ا؟‏ - 51١9‏ 
والبيهقى فى سئنه 7/5/9 ولارلا١1؟  .5١8‏ 

كر ف كاب اهن ا 1 

رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم (11وم) ال/لا50. 

وأبو داود في سننه»ء حديث رقم .500/١ )١١954(‏ 

والترمذي في سلنه»ء حديث رقم  :*"8(‏ ه#:) /416. 
والنسائى فى سئئله المجتبى» #/187. 

وفي عه ا حديث رقم يلالا /25ه. 

وحديث رقم (0هه١١‏ -١60ه١١)‏ ككل/وهلاة - 475. 

وابن ماجه في سئنهء حديث رقم .)1١1585(‏ 

وأحمد فى المسند ه/لا١؟  .5١9‏ 

ومالك في الموطأء حديث رقم (8) .180/١‏ 

والشافعى فى مسئده ١/لالا  .5١54‏ 

والفرياني فى احكام النيدين» شكدياك رقم 19 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (859) 0/1/ا5. 

وابن خزيمة في صحيحه؛ حديث رقم )١510(‏ 45/5" - 7117. 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم #١6 )١5147--01445-11447(‏ 0" 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (55/ا2) .495/١‏ 
وحديث رقم كلا 5" ارا" لكل 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (6علاهة) #/14؟. 

وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم (5117) 97/6ا1. 

وابن حبان فى صحيحهء حديث رقم (580) ل/إأر50. 
والطحاوي في شرح المعاني .417/١‏ 

والبيهقي في السنئن 279454/9 وفي المعرفة “/47. 


حرف 


وهذا وقد صلاهما رسول الله عبد أعواماً كثيرة . 


رسول الله ككل 0 


- وفى الشعب ؟/5848. 

وابن شاهين في الترغيب» حديث رقم (70؟) ص157. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (700 075052 581/8. 
وفي المعجم الأوسط. 2787/4 
وابن عساكر في «أربعون المساواة»» حديث رقم )١51١ - 1١١١(‏ ص114. 
والبغوي في شرح السلّة حديث رقم .5١١ 73١/4 )١١١1(‏ 
وفي الأنوار» حديث رقم (544) 405/5. 

نلق رواه البخاري في صحيحه؛ حديث رقم ١‏ ") كلاه ؟. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (7047) #/178. 
والترمذي في سننه» حديث رقم (ىمه١ ‏ لالىه١) ١15/4‏ - 16 
والدارمي في سننهء حديث رقم 1ه؟) اللو 
وأحمد فى المسند 1١99/١‏ - 195. 
وأبو يعلى في مسندذى حديث رقم (8451) 151/9 - 154 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (95744) 479/6. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (577) .181١/١‏ 
وعبدالرزاق في المصنفء حديث رقم  491/5(‏ /191) 49/6 50. 
وحديث رقم )1١١74(‏ 58/6. 
وحديث رقم (5 :لم4١‏ 4الاذا) 181/١‏ - كلل 
وحديث رقم (لحكوةط) ١‏ لال 
وحديث رقم 199 _١85؟9١) ١‏ 
والشافعى فى سننه» ص١7١.‏ 
واي اللجاروة في المنتقىء حديث رقم )1١١5(‏ 801/6. 
وسعيد بن منصور في سننه» حديث رقم .4١ - 90/5 )5١480(‏ 
والحميدي في مسنده» حديث رقم (58) اله" 
والبزار في مسندهء) حديث رقم 5 )١‏ 4 
وأبو عبيد في الأموال» حديث رقم (لالا) ص . 
وابن زنجويه في الأموال» حديث رقم )١717(‏ ١//ا١.‏ 
وحديث رقم (170) ١/ا14.‏ 
والشاشي في مسندهء حديث رقم (/ا 150‏ 5198) 5848/١‏ -584. 


نعف 


ونسي قبوله عليه السلام الجزية من مجوس البحرين» وهو أمر 


مشهورء ولعله ‏ رضى الله عنه ‏ قد أخذ من ذلك المال حظأ كما أخذ غيره 


منة . 


ونسى أمره عليه السلام بأن يتيمم الجنب» فقال: لا يتيمم د ولا 


يصلى ما لم يجد الماء» وذكره بذلك يار 


وأراد قسمة مال الكعبة حتى احتج عليه أبيَ بن كعب بأنَّ النبي 6 لم 


يفعل ذلك فأمسك”" . 


00 


00 


والبرئي في مسند عبدالرحمن بن عوف» حديث رقم (5”؟) ص5"". 

وحديث رقم (؟05) ص49. 

والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم الضف لاض برضم 

وسعدان في جزئه) حديث رقم (69) صغ"7. 

والبيهقى فى سئنه 15//8؟ و1894/94. 

وفى المعرفة /1178. 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (44* 431" 0410 409/1 0 455. 
ومسلم فى صحيحهء حديث رقم 65 لم5 كاذك 

وأبو داود في سننهء حديث رقم (51”) ١/لا4‏ - 48. 

والنسائى فى سننه المجتبى .١7١/١‏ 

وفي كد اي حديث رقم ١”:‏ مل 

وأحمد فى المسند 514/4 5506 2 5ؤ3, 

والحميدي في مسندهء حديث رقم (144) ./4/١‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (لال131) .143/1١‏ 

وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم ا الا 

وابن حبان في صحيحه» حديث رقم "ا سخا ك5١) ١51‏ الل 
والدارقطنى فى سئنه ١1/94/١‏ - 189. 

والشاخي: فى متشو حديث رقم (560 )٠ ١551١‏ ”175 1755. 

والبيهقى فى سئنه 15١9 7١١/١‏ 7705. 

وفى المعرفة .149/١‏ 

رواه ابن حزم في حجة الوداع؛ حديث رقم (70") ص404. 

ورواه من طريق شقيق» عن شيبة بن عثمان قال: قعد عمر رضي الله عنه في مقعدك 
الذي أنت فيه. .. وفيه. . 


برذفا 


وكان يردّ النساء اللواتي حضن ونفرن قبل أن يودعن البيت» حتى 
أخبر بأنْ رسول الله يَلِ أذن بذلكء فأمسك عن ردهد”'. 


وكان يفاضل بين ديات الأصابعء حتى بلغه عن النبي يَكَِهِ أمره 
بالعيناواة ينها كرك قوله .واحد بالمساواة”” : 


وكان يرى الدية للعصبة فقطء. حتى أخبره الضحاك بن سفيان بأنّ 
الى اقل ورك" المراة هق #الدلةة فانسر فو هدر إلى 3للك . 


.1١8/؟‎ )5٠١54( رواه أبو داود في سئنهء» حديث رقم‎ )١( 
وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.‎ 
سيأني تخريجه برقم (009 - 608) إن شاء الله تعالى.‎ )5( 
.17١ 179/8 رواه أبو داود في سئنه»ء حديث رقم (911؟)‎ )*( 
4/لا؟.‎ )١81١( والترمذي في سننه»ء حديث رقم‎ 
.455- 4795/4 )5١١١( وحديث رقم‎ 
مك50 كككك) عردلا ث7‎  57”55 >59 والنسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم‎ 
.)5147( وابن ماجه في سئنه» حديث رقم‎ 
ومالك في الموطأء حديث رقم (9) ؟/4857.‎ 
.467/# وأحمد فى المسند‎ 
.غ١‎ 5/5 وابن ا في المصنف. حديث رقم (١وهلا”" _ اوهلا"ا)‎ 
وفي المسندء حديث رقم (5ك"ه) /ه140,.‎ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (5كلالا١  مككل١) /ا35 1و‎ 
.7/8 صللا‎ )١79( وابن المبارك في المسندء حديث رقم‎ 
.771  579/ )455( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
.1760  1ا/0‎ )10 84  4085( والدارقطني في سننه» حديث رقم‎ 
.5١1/6 )١7717  15١( وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» حديث رقم‎ 
.ث1/١ وسعيد بن منصور في سئنه» حديث رقم (52-596؟59 -_ل/8إ59؟)‎ 
.7١7”ص والشافعي في مسندهء»‎ 
.1717/8 )48117( والطبراني في المعجم الأوسط.» حديث رقم‎ 
7” )4145- 41158١ - 11١5٠١ وفي المعجم الكبيرء» حديث رقم (9م‎ 
له‎ 


وفى مسند الشاميين» حديث رقم 2197 دوضة 


ا" 


ونهى عن المغالاة في مهور النساء أستد لا لا بمهور النبي عند حتى 
ذكرته امرأة بقول الله عرّ وجل -: ##وَءَاتَيَثُمٌ إِحَدَسهَنَّ قَِنطارًا» [النساء: ]٠١‏ 
5 .0000 
فرجع عن نهيه ". 

وأراد رجم مجنونة حتى أعلم بقول رسول الله علد : (رْفْعَ القَلَُ 
نَلانَقا فأمر ألا ترجه'". 


وأمر برجم مولاة حاطب حتى ذكره عثمان بأنّ الحامل لا حدّ عليهاء 
فأمسك عن ا 


وأنكر على حسان الإنشاد فى المسجدء. فأخبره هو وأبو هريرة أنه قد 


- وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم 1١535/“ )١491 - ١595(‏ 151. 

وفي الديات. حديث رقم (5947) .118/١‏ 
وابن طهمان في مشيختهء حديث رقم .17575/١ )١190(‏ 
والبيهقى فى ستنه 8/لاه - .١75‏ 
وفى المعرفة 7١/١‏ - ١لا‏ و717/4/5. 
وَالفيَاة في المختارة» حديث رقم .5١9/ )85  440(‏ 
وحديث رقم 40 حد - هم) 77١8‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (87”) .401/١‏ 
وفي التلخيص» حديث رقم )181١(‏ ؟50/1. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 751//147. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (74؟؟) 1/8لا”". 
وفيه: سعيد بن المسيب» عن عمر. 
وقيل: هو مرسل. 

)١(‏ سيأتى تخريجه إن شاء الله تعالى. 

)تساي #تريضة إن قناء الل ابعال : 

(8) مباى تكريعة إن قاف سهان 
وانظر: ما رواه عبدالرزاق في المصنف» برقم (5 174 1546-/15410) /ا/508 00 4. 
والشافعي في مسنده. 
والبيهقى فى سئنه 2778/8 وفى المعرفة 365/5 لاه”. 
وانظر ابن المددق: في الأشيزاف ٠7‏ » وجامع بيان العلم ؟/10/1. 


نيف 


ألكدك فز بميحضرة وسوك الله عق سكت 0 


وقد خفي على الأنصار وعلى المهاجرين كعثمان وعلي وطلحة والزبير 


وحفصة أم المؤمنين وجوب الغسل من الويلاج لا أن يكون 0 وهذا 
مما تكثر به البلوى . 


00 


00 


رواه النسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (9499) 5/١ه.‏ 
وأحمد فى المسند 777/0. 

وعبدالرزاق في المصنفء حديث رقم (1115) .459/١‏ 
وحديث رقم (٠1ه١5)‏ الث/لا5؟ كت 

والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (/5741) 778/5. 
وفي المعجم الكبيرء حديث رقم (0460*) .5١/4‏ 

انظر ما رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم .547/١ )١9/84(‏ 
وحديث رقم (9597) .597/١‏ 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم (/7841) ١/39/0؟ ‏ الا3. 
وأحمد فى المسند .57/١‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (901) .83/١‏ 
وحديث رقم (56ة) ١/لام.‏ 

وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (575) .١١7/١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني 57/١‏ 05. 

والبزار في مسنده» حديث رقم .١14 - ١7/9 )”0١(‏ 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (/ا17١) 784/١‏ 60”. 
وحديث رقم (7/ا١١)‏ #/447. 

والبيهقى فى سئنه ١55/١‏ - 1580. 

والدارقطنى فى علله "/9” - 87. 

وابن 518 في جزئهء حديث رقم )١١5 -1١١54(‏ ص4ا ”3‏ 50/0. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (4589) .498/١‏ 
والبغوي في معجمهء حديث رقم (5/ا5) .١79/1/5‏ 

والطحاوي في شرح المشكل .177/٠١‏ 

وفي شرح المعاني 1/١‏ هة. 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (75هغ) ه/25. 
وانظر ما رواه أحمد في المسند .١١9/0‏ 


كوا" 


وخفي على عائشة» وأم حبيبة» و المؤمنين: وابن عمرء وأبي 
هريرة » وأبي موسى. وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» وسائر الجلة من 
فقهاء المدينة وغيرهم ‏ نسخ الوضوء مما مست النار”'' وكلّ هذا تعظم به 
البلوى وتعمم. وهذا كله وما بعد هذا يبطل ما قاله من لا يبالي بكلامه من 
الحنفيين والمالكيين: إن الأمر إذا كان مما تعمّ البلوى بهء لم يقبل فيه خبر 


الوا 


والعجب أن كلتا الطائفتين قد قبلت أخباراً خالفها غيرهم تعمّ البلوى, 
كقبول الحنفيين الوضوء من الضحك» وجهله غيرهم وكقبول المالكيين/ 
اليمين مع الشاهد. وجهله غيرهم» ومثل هذا كثير جداً. 

6 حدثنا محمد بن سعيدء ثنا أحمد به [عبد] النصيرء حدثنا 
قاسم بن أصبغ. ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» ثنا محمد بن المثنى» 
جاعيد ايعس ب ميدي حا صكر ابر حريوي داكا عمو بن 
عبد الله بن الزبير» أن عبد الرحمن بن الأسود أخبره قال: كنت جالساً مع 
أبي بعرفة وابن الزبير يخطب الناسء» فقال ابن الزبير: إِنّ هذا يوم تكبير 
وتحميد وتهليل» فكبّروا الله واحمدوا وهللواء فقام أبي يجوس الناس حتى 
انتهى إليه فأصغى إليهء فقال: أشهد لسمعت عمر بن الخطاب على هذا 
العبن يلني » اققال لين الوبير > لبيك «الليع لييلك ب ذوكات بيع" . 


.7ال0/١‎ )887( انظر: ما رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 

وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (445). 

وأحمد في المسند 49/6. 

وعبدالرزاق في المصنف ١/7/١‏ 11/4. 

وابن أبى شيبة فى المصنف 657/١‏ - 04. 

المي في ب 1/1 . 

وقد سبق تخريجه. 
(0) انظر: أصول الشاشي »7584/١‏ والإحكام للآمدي ؟/4؟17., والبحر المحيط. 
(©) رواه الطحاوي في شرح المعاني ؟/71. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (هل/ا9؟1١)‏ “/7057. 


يغف 


قال أبو محمد: فقد خفي هذا [كما ترى] على ابن الزبير وغيره. 
وهو مشهور عن النبي ككلِةِ. وقد نهى عمر أن يسمى بأسماء الأنبياء» وهو 
يرى محمد بن مسلمة يغدو عليه ويروح وهو أحد الصحابة الجلة منهم. 
ويرى أبا أيوب الأنصاري» وأبا موسى الأشعريء وهما لا يعرفان إلا 
بكناهما وهما من الصحابة» ويرى محمد بن أبى بكر الصديق» وقد ولد 
بحضرة رسول الله ككَِةِ وفي حجة الوداعء وامشلمت أمه إذ ولدته ماذا تصنع 
في إحرامها وهي نفساءء وقد علم يقيئاً أن النبي كَل علم بأسماء من ذكرنا 
وبكناهم بلا شك.» وأقرّهم عليها ودعاهم بهاء ولم يغيّر شيئاً من ذلك عليه 
السلام. فلما أخبره طلحة وصهيب عن النبي كَكْةٍ بإباحة ذلك» أمسك عن 
النهي عنهء وهم بترك الرَّمَل في الحجء ثم ذكر أن النبي كَكِْةِ فعله. فقال: 


لذ نيت أن فرك . 


وهذا عثمان ‏ رضى الله عنه -» فقد رووا عنه أنه قد بعث إلى الفريعة 
وأنه أحذ يذلك27: 


- والبيهقى فى معرفة السنن 5//ا١٠١.‏ 
وانظر ما رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (910) 4337/9. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )١5١85(‏ 4!1/5. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (/1841) .١78 - ١/8/5‏ 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم .)١9167(‏ 
وأحمد فى المسند ./١‏ 
والظنالشي فيمستلدة “حديت .رفي (0/7)890. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (1848) .158/١‏ 
(9) رواه أبو داود في سننهء حديث رقم (9700) 7591/5. 
والترمذي في سئنه» حديث رقم (١؟١1)‏ 0ه _ومده. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 1١65‏ لت 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم  ”578(‏ إلى - 055904 7/3/4 7380. 
وفي شرح المعاني #/لالا. 
والدارمي في سئنهء» حديث رقم (75741) 571/1. 
وإسحاق في مسنده» حديث رقم )5١80(‏ ملغلا. 


الف 


وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة أشهرء فذكّره علي بالقرآن وأنّ 
الحمل قد يكون ستة أشهرء فرجع عن الأمر برجمها"'" . 

وهذا على رضوان الله عليه: يعترف بأنْ كثيراً من الصحابة كانوا 
مسثتر ديه لسن عند "عن الدن كك وأنه كان يستحلفهم على ذلك حاشا 
أبا بكرء فإنه كان لا يستحلفه., وأنَّ الله تعالى كان ينفعه بما شاء أن ينفعه 


مما سمع من ذلك مما لم يكن عنده قبل ذلك”"'. 


- وابن سعد فى الطبقات 5751//8. 
ومالك في الموطا+ حديث رقم (41) 041/5. 
وابن الجارود في المنتقىء» حديث رقم (7/09) #/لالا - 7/8 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (738578 - إلى - 0787731 1١1١/6‏ - 
011 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (559:) .١1 758/٠١‏ 
والشافعى فى مسندهء» ص١11.‏ 
واللتفقن نف 'المعرنة 0 
والخطيب فى :الكفاية 1/1/1 
والظر ما ساتي: 

.410/9 )١١( انظر ما رواه مالك في الموطأء برقم‎ )١( 
."01١ - "194/١ )175444 - ١1417( وعبدالرزاق في المصنف». برقم‎ 
.57١/8 والبيهقى فى سئئه‎ 
.10/8/7 في الجامع‎ 5 

(؟) رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم )15175١(‏ 47/5. 
والترمذي في سئنه» حديث رقم )197١(‏ 2708-1701//1 وحديث رقم )1١١5(‏ 778/0. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (ا54١٠١‏ - إلى .1٠١ 2١9/5 01١506٠١‏ 
وابن ماجه فى سئنه (1780). 
وأحمدفن المسنثد لك ا 0ن 
وفي الفضائل » حديث رقم )١55(‏ /109. 
وابن أبي شيبة في المصنف» برقم (97545) 199/9. 
والحميدي في مسنده» حديث رقم (5) .4/١‏ 
وتمام في فوائده» حديث رقم مم١ )١:‏ 55/5 1. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (م 5٠‏ إلى - 5١054‏ 015/6” _وردل,ل 


والمروزي في مسنده» حديث رقم (9). 0 


خف 


- ا وفي الزهد» حديث رقم )٠١88(‏ ص 7"86. 
وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم .1١١ - 4/١ )١(‏ 
وحديث رقم .57"/١ )١1١(‏ 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (1144) .777/١‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم 4/١ )5  ١(‏ 0. 
وابن السني في عمل اليوم والليلة» حديث رقم (709) ص179. 
وابن المقرئ في معجمهء حديث رقم (!ا080). 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (577) 789/7 590. 
والإسماعيلي في معجمه. حديث رقم (57*) 591//7. 
وابن بشران في الأمالي» حديث رقم (/51) 7519/79. 
والماليني في الأربعين في شيوخ الصوفية» حديث رقم )١١5(‏ ص8١١1.‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم (4 842 50/()١١-1١‏ 2354 وحديث رقم 
(١٠م)‏ الحملء 
وابن شاهين في الترغيب» حديث رقم (5/!ا١)‏ ص9١5.‏ 
والطبراني في الدعاء» حديث رقم -1١44١(‏ 1847) 1777/6 21570 وحديث رقم 
)١ 85‏ ه570١-1575‏ 
وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (084) .180/١‏ 
والعشاري في فضائل أبي بكرء حديث رقم )٠١(‏ ص07 مختصراً. 
والخطيب فى الكفاية  7//١‏ 78. 
وابن عدي 9 الكامل .47١ 57١/١‏ 
والمقيق .فى الضعفاء 14/1 
والدارقطنى فى علله .171/1١‏ 
والبيهقن فى الشعث 1/6 4: 
وفي الدعوات. حديث رقم 41١١ - 1١١/١ )١59(‏ وحديث رقم (119) .140/١‏ 
وابن عساكر في البلدانيات» حديث رقم (؟) ص ”5‏ 4". 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم )٠١١5(‏ 101/4 125. 
وفي معالم التنزيل ."07/١‏ 
والضياء في المختارة» حديث رقم .//١ )4  4(‏ 
قلت: ذكر العلماء فى هذا الحديث اختلافاً كثيرأء وأعلوه بسبب هذا الاختلاف»ء فقد 
ذكر البزار الحديث سنده فقال فى مسنده 51/١‏ 34.» و١/1848:‏ 
«وحدئنا عبدالواحد بن غات قالة ثنا أبو عوانة» عن عثمان بن المغيرة» عن علي بن- 
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- ربيعة» عن أسماء بن الحكمء عن علي بن أبي طالب» قال: كنت امرءاً إذا سمعت 
من رسول الله كله حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» 0 
أصحابه استحلفته. فإذا حلف لي صدذقته. وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر 
سمع رسول الله يكو يقول: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوءء 2 لم يأنتي 0 
فيصلي ركعتين» ثم يستغفر الله إلا غفر الله له). 

حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أبو معاوية» عن عبدالله بن سعيد» عن جله أبي سعيد 
المقبري» عن عليء عن أبي بكر رضي الله عنهماء عن النبي كَِهِ بنحوه. 

وحدثنا الحارث بن الخضر العطار» قال: ثنا سعد بن سعيدء عن أخيه عبدالله بن 
سعيد» عن جله أبى سعيد المقبري» قال: سمعت على بن أبى طالب رضي الله عنه 
يحدّث عن أبي بكر الصدّيق رحمة الله عليه» عن النبي ول .. بنحو حديث علي 
الذي رواه أسجاء زرو الحكم» ١‏ 
ثم قال: «وهذا الحديث لا نعلم يروى عن النبي ككل إِلّا بهذا الإسناد الذي ذكرناء 
والإسنادان جميعاً معلولان» أما أسماء بن الحكم فرجل مجهول لم يحدث بغير هذا 
الحديث» ولم يحدث عنه غير علي بن ربيعة ولا يحتج بكل ما كان هكذا من 
الأحاديث على أن شعبة قد شك فى اسمه» وأما عبدالله بن سعيد فرجل منكر الحديث 
لا يختلف أهل العلم بالنقل في ضعف حديثه فلا يجب أن يتخذ حجة فيما ينفرد به 
وما يشاركه الئقات فقد استغنينا برواية الثقات عن روايته». 

وأما الدارقطني عندما سئل عن هذا الحديث فقال في علله :18٠ ١/5/١‏ 

«رواه عثمان بن المغيرة ‏ ويكنى: أبا المغيرة» وهو: عثمان بن أبى زرعة. وهو: 
عثمان الأعفى .- زواه.عن علي بن رببعة الوالبي».عن أسهاء. .بن الحكم الفزاري» “عن 
علي بن أبي طالب. 

حدث به عنه كذلك مسعر بن كدام» وسفيان الثوري» وشعبةء وأبو عوانة» 
وشريك. وقيس. وإسرائيل». والحسن بن عمارةء فاتفقوا في إسناده. إلا أن شعبة 
من بينهم شك في أسماء بن الحكم + فقان: عن أسماء» أو أبي أسماء» أو ابن 
أسماء . 

- وخالفهم علي بن عابس: فرواه عن عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق. عن ربيعة بن 
ناجذء عن علي» ووهم فيه. 

قال ذلك عنه عبدالله بن وهب. 

وخالفه عبيدالله بن يوسف الجبيري : فرواه عن علي بن عابس » عن عثمان» عن 
رجل» عن علي. 

وروى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي» واختلف عنه: 
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وهذا طلحة: يبيح الذهب بالفضة [نسيئة]» حتى ذكّره عمر"''. 


فرواه عبدالوهاب بن الضحاك العرضي» عن إسماعيل بن عياش» عن أبان بن أبي 
عياش» عن أبي إسحاق الهمداني» قال: سمعت علي بن أبي طالب» عن أبي بكر. 
وخالفه عبدالزتهاف سس ده عن إسماعيل» تقال قه؛ عن أبي مجان عن 
الحارث أو غيره» عن علي» عن أبي بكر. 

د وخالنهم موس بن محمديين غطاء» رواه عن إسماعيل بن عياش» عن شعبة بن 
الحجاج» عن أبي إسحاق» عن علي» عن أبي بكر لم يذكر بينهما أحداً وموسى 
هذا: متروك الحديث» مقدسي» يعرف بأبي طاهر المقدسي . 

- ورواه داود بن مهران الدباغ» عن عمر بن يزيد قاضي المدائن» عن أبي إسحاق» 
عن عبد خيرء عن علي» عن أبي بكر. 

- وخالفه الفرج بن اليمان: رواه عن عمر بن يزيد» عن عمرو بن مرة؛ عن عبدالله بن 
سلمة» عن علي» عن أبي بكر. 

وروى هذا الحديث أبو المثنى سليمان بن يزيد: 

واختلف عنه: فحدث به عبدالله بن حمزة الزبيري» عن عبدالله بن نافع الصائغ» عن 

أبي المثنى» عن المغيرة بن علي» عن علي» عن أبي بكر. ووهم فيهء وإنما رواه 1 
المثنى» عن المقبري» واختلف عن المقبري فيهء فقال: مسلم بن عمرو الحذاء 
المديني» عن ابن نافع » عن أبي المثتى سليمان بن يزيد» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة» عن علي» عن أبي بكر. 

ورواه سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أخيه عبدالله بن سعيد» عن جله أبي 
سعيد المقبري» أنه سمعه من علي بن أبي طالب» عن أبي بكر ولم يذكر فيه أبا 
هريرة وأحسنها إسناداًء وأصحّها: ما رواه الثوري ومسعر ومن تابعهما عن عثمان: أنَّ 
المقيزة: 

روآه البخاري في صحيحهء حديث رقم (5؟7١5)‏ 4//ا ”4‏ 754. 

وحديث رقم (١1١١5؟)‏ 4/لالا” ‏ 4/ا3. 

وحديث رقم (/71١؟)‏ 4/لالا” ‏ 3/4 

ومسلم في صحيحه» حديث رقم .15١٠١ 1١١9/5 )١045(‏ 

والترمذي في سنئنه» حديث رقم (86؟١)‏ #رهعه. 

والنسائى فى سننه المجتبى 7ا/7/7ا؟. 

وابن مجه قن سننه») حديث رقم (50؟). 

وأحمد فى المسند 70/١‏ - 

ومالك في الموطأء حديث رقم (4*) 575/5 577. 

وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم 184/١ )5١4  5١8(‏ 1468. 
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فأمسكا”'"؟. ثم رواه ابن عمرء [عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يل 


000 


وحديث رقم (75؟) ١/؟50.‏ 

والطبري في تهذيب الآثار» حديث رقم (18- إلى 77) ل 
وأبو عوانة في مسنده» حديث رقم رلمله) ارال 

والشافعى فى مسئده ص78؟١‏ - .١55‏ 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (15841) 115/8. 

وتمام في فواتده. حديث رقم (4855) 5750/5. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم “دم ه) اللكم” ا لام 

والبيهقى فى معرفة السنن 5845/5. 

وفى ستنه 787/0 - 784. 

والبخوي في شرح السنّة» حديث رقم (ا0١5)‏ 51/48. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق 557/05. 

انظر ما رواه الطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم  404(‏ إلى 559) ١/5/١‏ 
4 . 

وابن حبان في صحيحهء. حديث رقم (68077) ١١/لا ”9‏ 598. 

وانظر ما رواه البخاري في صحيحه؛ حديث رقم (9/ا١؟)‏ 81/5" 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم .15١8 ١؟١ا//# )١095(‏ 

والنسائى فى سننه المجتبى 781/7. 

وفي سننه الكبرى» حديث رقم (5119) 6/" _ 00. 

وابن ماجه في سننهء حديث رقم (801؟5). 

وأحمد فى المسند .5١9 5٠١/2‏ 

والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (5119) 595/19 /891. 

وفي شرح المعاني 514/4. 

وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد. حديث رقم .)١545(‏ 

وفي مسند أسامة» حديث رقم (14- )7١7 157-15١5٠١0‏ ص8/ - 47. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )١5055(‏ 48//ا١١‏ -118. 

وابن شاهين في الناسخ» حديث رقم  15(‏ إلى 5/ا4) ص5"0 0 37"5. 
والفاكهي في أخبار مكة. حديث رقم )١40١(‏ 40/9. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق 58/8. 

والبيهقى فى سئنه .58٠/0‏ 

وفي المدخل» حديث رقم (١١؟)‏ ص48. 


نينف 


3 دق : . 5 1 3 
ذكره مسلم''. فرجع ابن عمر إلى ذلك وترك رأيه]» ثم رواه ابن عمرء 
فقال: هذا عهلد تبينا إلينا. ذكره مالك» عن حميد» عن مجاهد.ء. عن ابن 


5 زففق 
عمرء وصدق ابن عمر . 


ونحن نقول في حديث النبي كَلِةْ إذا بلغنا: هذا عهد نبينا إليناء فهكذا 
ككل مر جميم ما روف ف ورا الصاحب للحديث». ثم روي عنه مخالفته 
إياه أنه إنما أفتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه. فلما بلغه حدّث بما بلغه. 
لا يحل أن يظن بالصاحب غير هذا/» وهذا نص ما ذكرنا عن ابن عمر يبيان 
جلي لا يخفى» وأنهم تأولوا فيما سمعوا [من الحديث]. 


ومَنْ حمل ذلك على غير ما قلنا فإنه يوقع الصاحب ولا محالة تحت 
أمرين» وقد أعاذهم الله تعالى منهماء كلاهما ضلال وفسق» وهما إما 
المجاهرة بخلاف النبي يك وهذا لا يحل لأحدء ولا يحل أن يظن بهم. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(؟) رواه النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (5151) 59/4 70,. 
وفى سثئنه المجتبى /77/4/1. 
ومالك في الموطأء حديث رقم (1700) 589/5. 
والطحاوي في شرح المعاني 5/5 
وفي شرح المشكل» حديث رقم كك) م الما 
وعبدالرزاق في المصنفء حديث رقم )١501/4(‏ 1750/8. 
والشافعي في السنن» حديث رقم (5١؟)‏ ص1"5. 
والجوهري في مسند الموطأء حديث رقم (777) ص47. 
والبيهقى فى ستنه 7179/0 - 79417. 
وفى الجعرة ة 
وابن 'بشكوال فى الخوايض 4/1 
والبغوي في شرح السنّةه حديث رقم (5008) 37/8. 
وانظر: العلل للدارقطني -58. حيث قال: «وروى هذا الحديث مالك في 
الموطأ عن حميد الأعرج؛ عن مجاهدء عن ابن عمرء وقال في آخره: هذا عهد نبينا 
إلينا . 
وليس هذا القول بمحفوظ. ولعله أراد: عهد صاحبنا إلينا - يعني: عمر». اه. 
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وإما أن يكون عندهم علم أوجب عليهن مخالفة ما رووا فما هم في حل أن 
يكتموه عنا ويحدثون بالمنسوخ, ويكتموا عنا الناسخ. وهذه الصفة كفر من 
فاعلهاء وتلبيس في الدين» ولا ينسب هذا إليهم إِلَا زائغ القلب أو جاهل 
اعد القلب» فبطل ظنْهم الفاسدء وصمحٌ قولناء والحمد لله رب العالمين. 
الا سيل إلن فجه تالقنت أآصلا :إلا أن يكونوا سوا يسن عقن 
[ما] قد رووه قبل ذلك» فهذا ممكن أيضاً. فإن كانوا تأوّلوا فالتأويل منهم - 
رضي الله عنهم ‏ ظن» وروايتهم على النبي وه يقين» ولا يحل لمسلم أن 
يترك اليقين للظنْ» فارتفع الإشكال جملة في هذا الباب» والحمد لله رب 


العالمين. ٍ 


وأما هم رضوان الله عليهم فمعذورون؛ لأنه اجتهاد منهم» مع أن 
ذلك منهم ‏ أيضاً - قليل جداء وليس كذلك من قلّدهم بعد أن نبّه على ما 


ذكرناه . 


وهذه عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما خفي عليهما المسح على 
الخفين» وعلى ابن عمر معهماء وعلمه جريرء ولم يسلم إلا قبل موت 
النبي كَلْةِ بأشهرء وأقرّت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه لا لها به 
وأمرت بسؤال من يرجى عنده علم ذلك وهو علي رضي الله عنه'"©. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (715) .777/١‏ 

والنسائي في سننه المجتبى .84/١‏ 

وفي سننه الكبرى» حديث رقم (171) .97/١‏ 

وابن ماجه في سئنه.» حديث رقم (؟66). 

وأحمد فى المسند 175١1١9-3١ 37٠٠١ 95/١‏ 1# 145ك و5/١١١.‏ 

وفي الفضائل» حديث رقم (1199) 701/5. 

وابن ماجه في سننهء حديث رقم (؟665). 

وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (554) .7794/١‏ 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم (*ة) .11/١‏ 

وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد.ء حديث رقم (7747) ص777. 

وإسحاق في مسندهء حديث رقم (1585) “/449. 
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وهذه حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن الوطء لم يجنب 


فيه الواطىء» أفيه غسل أم لا؟ فقالت: لا علم لي"''. 


وهذا ابن عمر توقع أن يكون حدث نهي من النبي يَكةِ عن كراء 


الأرض بعد أزيد من أربعين سنة من موت النبي ك. فأمسك عنها'". وأقرّ 


00 
00 


وابن خزيمة فى صحيحه»؛ حديث رقم )١98(‏ (/لاة - 18. 
والطحاوي في شرح المعاني 81١/١‏ - 45. 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (848/ا - 09/49 ,75١7 5037/١‏ 
وفي الأمالي»؛ حديث رقم (؟9) ص١7.‏ 

والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (0190) 77//6. 
وحديث رقم (لاحله) ه/1؟ة؟ - 5519. 

والحميدي في مسنده» حديث رقم (5ة) .560/١‏ 

وابن المقرئ في معجمهء حديث رقم (91040) ص١ 59‏ 597. 
وابن الأعرابي في معجمهء» حديث رقم )5١78(‏ 175/6. 
وأبو الفضل الزهري» حديث رقم (515) .050/١‏ 

والمحاملي في الأمالي.» حديث رقم )١19(‏ ص96١‏ - 109. 
والبيهقى فى سلنه ١/5لا 5‏ 39/6 - لالا؟ ‏ 587. 

وفى المعرفة وام 

وا عساكر في معجمه؛ حديث رقم (5؟؟) للا .١‏ 

وفي تاريخ دمشق 560/57 -550. 

.١159/59و‎ 

ولالار ١6‏ ككل 

والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم (55) ص١4.‏ 
وحديث رقم )١9(‏ ص98١5.‏ 

والخطيب في الفقيه والمتفقه.ء حديث رقم )١٠١95(‏ 577/9. 
والمتفق والمفترق» حديث رقم رهم ارهن .١‏ 

وأبو نعيم في الحلية 87”/7. 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (174؟) 450/١‏ (405. 
سيق قري 110 . 

رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (0غ:*7) 1/6 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (ا54١)‏ 9/9لا١١ ‏ 1186. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (7994) 509/5. 


ين 


أنهم كانوا يكرونها على عهد أبي بكر وعمر وعثمان» ولم يقل إنه لا يمكن 
له 0 )600 
أن يخفى على هؤلاء ما يعرف رافع وجابر وأبو هريرة”''. 


وهؤلاء إخواننا يقولون - فيما اشتهوا : لو كان هذا حمّاً ما خفي 
على عمر. وقد خفي على زيد بن ثابت» وابن عمرء وجمهور أهل المدينة 
إباحة النبي كَل للحائض أن تنفرء حتى أعلمهم بذلك ابن عباس وأم سليم: 
فرجعوا عن قولههم”" . 


وخفي على ابن عمر الإقامة حتى يدفن الميت» حتى أخبره بذلك أبو 
هريرة وعائشة فقال: لقد فرطنا فى قراريط كثيرة” . 


- والنسائي في سننه المجتبى /4/7:؟ - 55 - لاغ 48. 

وفي سننه الكبرى» حديث رقم (4377) 1١١‏ 
وأحمد فى المسند 450/9. 
والطتحاري في شرح المشكل» حديث رقم (151/9) /7/لا١١.‏ 
وفي شرح المعاني .٠١9/4‏ 
والبيهقي في سننه .١179/56‏ 

)١(‏ انظر ما سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (4ه/ا١ ‏ وهلا )١‏ “/085. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم )١34(‏ 577و مكف 
وأحمد فى المسند .47١/6‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )١105(‏ #/1114. 
وإسحاق في المسند» حديث رقم (410١5؟)‏ م/لا4. 
والطحاوي في شرح المعاني 775/1. 
والبيهقى فى سئنه ١57/0‏ 154. 
وش امعرفة السين 346/6 
أن حجر في التغليق .1١7  1١1/“‏ 

(*) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )١1*55(‏ 197/6. 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (940) 507/5 - 105. 
والترمذي في سننه» حديث رقم )٠١4+(‏ “#/5048,. 
وأحمد فى المسند 47١/7‏ 498. 
والتماعيل .بن جتعفن في لخريقة» حليث أرق 01450 طن ع 


نكن 


وقيل لابن عمر في اختياره متعة الحج على الإفراد: إنك تخالف 
أباك . 


فقال: اكتاب الله أاحق أن ع أم عمر؟ 


5 - رويئا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن 
: دلق 
الزهري» عن سالمء عن أبن عمر ٠.‏ 


بذلف عن النى كله د بضرزة: ندك: صنوان6 فاخن يذلكف”” . 


وخفي على ابن عباس النهي عن المتعة» وعن [تحريم] الحمر 
الأهلية»ء حتى أعلمه بذلك/ على - رضى الله عنه '" . 


- والطحاوي في شرح المشكل؛ حديث رقم )١551(‏ 1919/9. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (701/4) //44” -514. 
والبيهقى فى سئئه .51١7/#‏ 
والغوي في شرح السنّةء حديث رقم (؟١6١)‏ هإلالا” ‏ 8/”. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 51417/57. 

.185-148/# )855( رواه الترمذي في سننهء حديث رقم‎ )١( 
وأحمد فى المسند ؟/46.‎ 
.547 - 5841/4 )0481( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
.419/4 )0055( وحديث رقم‎ 
.١157/؟ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.7437/5 )555( وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم‎ 
.48١ص والصيداوي في معجمه. حديث رقم (9؟711)‎ 
.؟5١/0 والبيهقى فى ستنه‎ 
(؟) انظر تخريج الحديث في الملحق الثاني ضمن ملاحق الكتاب.‎ 
.151/- 1١55/4 )01١5( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )6( 
."97/١7؟‎ )5951( وحديث رقم‎ 
.15٠ 7 459/# )١١5١( والترمذي في السنن» حديث رقم‎ 
.7١ 7/7 والنسائى فى ستنه المجتبى‎ 
.17١//# )4445( وفي 5-7 الكبرى»؛ حديث رقم‎ 
.74/١ وأحمد في المسند‎ 
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قال 


ع 


آأنس 


وقال ابن عباس: ألا تخافون أن يخسف الله بكم الأرض» أقول لكم: 
رسول الله يده وتقولون: قال أبو بكر وعمر”''؟. 


وهؤلاء الأنصار نسواأ قوله عليه السلام : «الأتمّةُ من قُرَيْش4ء وقد رواه 
2 3 


و[قد] روى عبادة بن الصامت ما يدل على ذلك» وما كانوا ليتركوا 


اجتهادهم إلا لأمر بلغهم عن النبي يليه وهذا أبو هريرة يذكر أنهم كانوا ‏ 


(00 


00 


والشافعى فى مسنده ص؟57١.‏ 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )١2١*0(‏ لارادهة ل كاعم 
وابن الأعرابي في معجمه.ء حديث رقم .77517/١ )١60(‏ 

وابن الجارود في المنتقىء» حديث رقم (591) 75/9 /ا”, 
وأبو عبيد في الناسخ » حديث رقم )١15(‏ ص هلا. 

والحميدي في مسندهء» حديث رقم 0" 1 

وابن حبان في صحيحه.ء حديث رقم )41١50(‏ 448/4. 
وحديث رقم (4157) 4050/4. 

وابن شاهين في الناسخ» حديث رقم (477). 

والبيهقى فى ستنه .7١7/8/‏ 

وفى المعرقة 84/8 

وابن عساكر في المعجمء حديث رقم (400) 777/9 778. 
وحديث رقم .1١95 1١98/5 )١55١(‏ 

وفي تاريخ دمشق 71/7/١7‏ و774/55 و327/473. 

وفي الأربعين في المساواة» حديث رقم .54/١ )١79(‏ 
وانظر: العلل للدارقطني .١١8/5‏ 

روأه أحمد فى المسند 567/١‏ /19مم. 

والضياء في المختارة» حديث رقم (/اه") .501/1١‏ 

وابن عبدالبر في الجامع » حديث رقم 4؟) الا لبالا 
وابن حزم في حجة الوداع » حديث رقم (55*) ص798. 
والذهبى فى السير 575/79. 

وتذكرة الحفاظ /19. 

والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (99") .477/١‏ 
سياتي تخريجه. 


2ظ> 


رضواكن الله عليهم وعم تراي سس وأنه [هو] كان يلازم 
رسول الله كيه ويحضر ما ل 


وقد ذكرنا هذا الحديث فى باب الإجماع ‏ من ديوانئنا هذا فى ف 
فى نات الا ججماع - .من: ديو في 


ترجمته: «إبطال قول من قال: إِنْ الجمهور إذا اجتمعوا على قول وخالفهم 
واحدء فلا يلتفت إلى قوله». نأغنى ذكرنا إياه هنالك عن ترداده ههنا. 


وإذا وجدنا الصاحب تخفى عليه السنةء أو تبلغه فيتأوّل فيها التأويلات 

5 0 6 ماه 5 زفرف 1 0 : 
كما فعلوا في تحريم الحمر””*» فإِنْ البخاري”" روى أنهم اختلفوا فمن 
قائكل: حرّمت لأنها كانت تأكل العذرة. 


ومن قائل : إنه خشى فناء الظهر. 


[قال أبو محمهد: وكلّ ذلك باطل إلا قول من قال: حرمت ألبتة]ء 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

() رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم )"1١66(‏ كزرهه1. 
وحديث رقم (4550) ل/441. 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم )١90(‏ ه١1‏ وهل 
والنسائى فى ستنه المجتبى .7١/‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (4801) 1506 - 151. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (05197. 
وأحمد فى المسند 5//اه6". 
وعبدالرزاق فق المصنف. حديث رقم (١الام)‏ 4/ثااه ‏ 0175 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (478#؟) 117/0. 
والطيالسي في مسنده؛ء حديث رقم (826:2) 150/5 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (5887) 1757/6. 
والبيهقى فى سئنه 870/9. 

(9) انظر: فتح الباري 6/7 


وقد جاء النص بتحريمها لعينهاء ولأنها رجس» روى ذلك أنس. فلما صح 
ل ما ذكرنا وبطل التقليد جملة» وجب أن لا يؤخذ برأي صاحب» وإن 
في باب إبطال التقليد من هذا الكتاب ما أفتوا به رضوان الله عليهم» فأخبر 
عليه السلام: أنه ليس كذلك. 


قال أبو محمهد: وكلّ ما تعلق به أهل اللواذ عن الحقائق ‏ عند غلبة 
الحيرة عليهم من مثل هذا وشبهه ‏ فهم أترك خلق الله تعالى له» وإنما تعلق 
بهذا أصحاب أبي حنيفة في خلافهم أمر النبي كَكِ: بغسل الإناء من ولوغ 


الكليه نيه : 


.774/١ )١95( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.7714/١ ومسلم في صحيحه» حديث رقم (1/8؟)‎ 
.19/1١ وأبو داود في سئنهء حديث رقم (١/ا الا #/ا)‎ 
وفيه زيادة بآخره.‎ ١١١/١ )94١( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
- ”0--55( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 0017 0517/١ والنسائي في سننه المجتبى‎ 
4لاء وحديث رقم (41/ا9) 006/0 وفي آخره زيادة.‎  الالإ١‎ )59-4 
.)754  "59( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
141 - 450-471 4ة"‎ #5١ وأحمد في المسند 5"ه40؟  50# الا‎ 
م6‎ 
.5١4/١ والدارمي في سننهء حديث رقم (/ا7)‎ 
."1/١ )*0( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
."١71ص والطيالسي في مسندهء حديث رقم (510؟)‎ 
.4748/5 )954  951( والحميدي في مسندهء حديث رقم‎ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (0هة_ ١ه 5ه) 5ه -_4ه.‎ 
.159/١ )187٠  ١459( وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم‎ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (#339 2 990" (#” ل ولا) اركة  /اة.‎ 
.7١/١ والشافعى فى مسنده‎ 
3039/7 وأبق غوانة فى: مسيله‎ 
.560/١ والدارقطنى فى سننه‎ 
.141/1١ /ا1)‎  15( وتمام في فوائده» حديث رقم‎ 
.ه١‎  هدإا١ وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (940 _5ة_ لاه _َّة)‎ 


لض 


فقالوا: قد روي أن أبا هريرة أفتى من رأيه بأن يغسل منه ثلاث ثم 
تركوا قول أبي هريرة وقول رسول الله كلوه فخالفوا [روايته] التي لا يحل 
خلافهاء ورأيه الذي احتجوا به. وأحدثوا ديئاً جديداًء فقالوا: لا يغسل إلا 
مرة واحدة» ونقض هاهنا المالكيون أصولهم ووفقوا في ذلكء فقالوا: 
يغسل سبعاء فأخذوا برواية أبي هريرة وتركوا رأيه'"". 


وتعلّقوا كلهم بذلك ‏ أيضاً ‏ في حديث ابن عباس" 


- وابن حبان في صحيحه»؛ حديث رقم ١١9/4: )١ 759 ١ 5952١759460 1١798(‏ 17١1ل‏ 

والطبراني في المعجم الصغير .97/١‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الاثار»ء حديث رقم 56١ 55494 3754١‏ ) للاخ 
الاء وفي شرح المعاني .5١ 5١ 219/١‏ 
والخطيب فى تاريخه .١78/54‏ 
وأبو نعيم في الحلية 184/4 
والبيهقى فى سئنئه الكبرى .7141//١‏ 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (544 184) 7*5" 4لا. 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ انظر: في مسألة ولوغ الكلب. بدائع الصنائع 2417/١‏ والمبسوط »48/١‏ والبحر الرائق 
8/١‏ 210 والمدونة ١/9١1١ء‏ والأم ١/19ء‏ والذخيرة 141/١‏ - 2187 والمغني 
24٠ 8*4 /١‏ وحلية العلماء ١//41؟.‏ 

(6) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم ١917/4 )١987(‏ 197. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١١54(‏ 404/5. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (9*08) 71/6 
والنسائي في سننه الكبرىء حديث رقم .١974  ١ا/”/9 )191١5(‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (حذلا) #ه؟ ‏ 65 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم زرمهةم7؛١).‏ 
وأحمد فى المسند ١/14؟؟‏ - /[ا؟ ‏ 504 ل “ول 
وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم  7891(‏ 78944 1449) 519/5. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم )1١91057(‏ 77/8. وحديث رقم )1١00(‏ 
وقففة 
والبزار في مسندهء حديث رقم (4ه+ىة) ١لم/5ل.‏ 
وحديث رقم  65004(‏ 0068ة) 57/١١‏ - 784. 
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وعائشة''' في الصوم عن الميت». فقالوا: قد أفتى ابن عباس وعائشة 
بخلاف ذلك. فتناقض المالكيون والحنفيون ههناء فأخذوا بقول ابن 


000 


وابن حبان في صحيحهء حديث رقم لاه ار 

والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (770؟١ 1‏ إلى ١4/17 )١5777‏ - 15. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (447) 5١7/9‏ 51. 

والدارقطنى فى ستئه 196/9. 

والبيهقى َ ع 0000/5 

وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (1957) .51١/5‏ 

وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم (4؟١١)‏ ؟/44. 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (5//ا١)‏ 774/6 770. من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

رواه البخاري في صحيحه.ء حديث رقم )١985(‏ 195/5. 

ومسلم في صحيحه. حديث رقم )1١١49(‏ 807/5. 

وأبو داود في سننهء» حديث رقم (0٠51؟)‏ 5106/9. 

وحديث رقم )891١1(‏ 771//8. 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (5919) 5/رهل١.‏ 

وأحمد فى المسند 594/5. 

والدارقطنى فى سننه ١945/‏ - 146. 

والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (4151) 707/4 507. 

وابن خزيمة في صحيحه)» حديث رقم ١0‏ 5) ااا 

وابن حبان في صحيحه.) حديث رقم 560 ل 

والطحاوي في مشكل الاثار» حديث رقم 5791 _ 5894 598994) .١10 ١/4/5‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (447) /7117. 

وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم )55١9(‏ لال940” - .791١‏ 

.15١١ 7٠١/48 )غال5١( وحديث رقم‎ 

والبيهقى فى سنتنه الكبرى 7505/5 و71/4/6. 

وفي سننه الصغرى» حديث رقم (1407) .470/١‏ 

وفي معرفة السنن والآثار» حديث رقم (*07؟) /407. 

وأبو عوانة في مستخرجهء حديث رقم (7757) 0/4. 

والبغوي في شرح السنّةء حديث رقم (لالا١)‏ 75714/6. 

والخطيب في الموضح ؟/١47.‏ 

من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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عباس وعائشةء وتركوا روايتهما. وأخذ المالكيون آنفاً برواية أبي هريرة» 
وتركوا قولهء ولا حجة للحنفيين في خلاف عائشة وابن عباس هذا 
الحديث؛ لأنه إن كان تركته عائشةء. فقد رواه ‏ أيضاً ‏ بريدة 
الأسلمي”'''. ولم يخالفهء وأما ابن عباس فالأصح عنه أنه أفتى بما 
روى ٠‏ 


ذلك فإنما رواه عنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وليس بالقوي» 


وأما تعلقهم بأنّ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ خالفت في فتياها ما روت 
من الأمر بالصيام عن الميت» فأين هم عن طرد هذا الأصل الفاسد؟ إذ 
روت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن الصلاة فرضت ركعتين» فأقرّت صلاة 
السفرء وزيد في صلاة ال 0 وكانت هي تتم في السفر» فأخذوا 
بروايتها وتركوا رأيها وعملها. 


)١(‏ سيأتي تخريجه برقم (5481) إن شاء الله تعالى. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم 0ه*") /455. 
وحديث رقم )١١910(‏ 59/5ه. 
وحديث رقم هو" امار ؟. 
ومسلم في صحيحه.ء حديث رقم (46د) الإخلاء. 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم )١١94(‏ ؟١/7.‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى 570/١‏ 770. 
وفي كته الام حديث رقم 17" 111 
وأحمد في المسند 775/6 - 77”. 
والدارمي في سئنهء حديث رقم .474/١ )1١89(‏ 
وإسحاق في مسنده» حديث رقم (*لام) 1١6/7‏ 
وحديث رقم م5 1) ا 
ومالك في الموطأء حديث رقم (8) .١155/١‏ 
والشافعي فى مسندهء» حديث رقم .)١65(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (4155) 7504/5. 
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وإذ روت التحريم بلين الفحل”"', ثم كانت لا تأخذ بذلك. ولا 
يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتهاء ويدخل عليها من أرضعته بنات 
؟. ا ب /250 3 ءِِ ؟يىء. 
اخواتها 2( فتركوا رأيها» واخدوا بروايتها. 


وإذ روت أن كل امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل9", 


- وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (5558؟) 48/0. 

وعبدالرزاق في المصنف»ء» حديث رقم ١/507؟:)‏ ؟ارداه. 
والطحاوي في شرح المعاني .574/١‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (7لالا؟ا _ لا/1؟) 545/6 447. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (855) لادلا الال 
وأبو عبيد في ناسخهء حديث رقم (18) ص14. 
والطبراني في المعجم الصغير .171/١‏ 
وأبو نعيم في الحلية 51457/56. 
والباغندي في مسند عمر بن عبدالعزيزء» حديث رقم (06) ص©6١٠‏ - لا١٠.,‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 55717/57. 
والبيهقي في سننه .١47/7‏ 
وابن حزم في المحلى 15060/5. 

)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(5) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (9) ؟/504. 
وإسماعيل بن جعفر في حديثه» حديث رقم (85؟) ص5١"‏ - 517. 
والبيهقي في المعرفةء برقم 301/١١ )١15571(‏ (الطبعة الهندية). 
وانظر: شرح السنّة للبغوي 8/4/ - 9ل. 

(6) رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم )5١87*(‏ 519/5. 
والترمذي في سئنهء حديث رقم )١١١5(‏ #إلا10 -5088. 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (141/9). 
وأحمد فى المسند ١/لا 5‏ 55 2.156 
والدارمي في ستنهء حديث رقم (5184) 180/5. 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم )١9555(‏ 1/5ل. 
والحميدي في مسنده.ء حديث رقم (578) .1١ - 1١17/١‏ 
والحاكم في المستدرك ؟/158. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )١5919(‏ #/2404, وحديث رقم (93111) 
/ا/ 78 - 
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فخالفت ذلك وأنكرت وأنكحت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر ‏ ابن 


- والبزار في مسنده» حديث رقم (وه) ماله١١.‏ 
وحديث رقم (ه**١)‏ 4/ة١.‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (45475) 199/48. 
وحديث رقم (49/650) 191/8 - .19١‏ 
وحديث رقم 2:4:90) كراه؟ ‏ 507 
وسعيد بن منصور في سننه»ء حديث رقم مك ه) .١159 - ١54/١‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم )0/٠١(‏ 58/9. 
وإسحاق في مسنده.» حديث رقم (594) .١15/5‏ 
والشافعى فى مسندهء» ص١؟” ‏ 316. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (4177 01١‏ 140/6. 
وابن الأعرابي في معجمه» حديث رقم (554) ؟/70. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (5014) 584/4. 
والحاكم في المستدرك ؟/158١.‏ 
والطحاوي في شرح المعاني لا 
وأبو عوانة في مسنده» حديث رقم (لاا10 _ 4074  148/# )4١794‏ 19. 
وابن أبي عروبة في حديثه» حديث رقم )١4(‏ ص59. 
وابن عدي في الكامل 7575/9م 
والدارقطني في العلل 760/1 و5/14١1‏ و11/16. 
وفي سئئه. 
وأبو نعيم في الحلية +/484. 
والخطيب فى الكفاية ص0٠7"8.‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 51/7/١5‏ و5379/17 30/1 
وفي معجم الشيوخ» حديث رقم (174) .5١4/١‏ 
والقطان في بيان الوهم والإيهام 88/0. 
والبيهقى فى سننه لأره .١178- 1١١4 ٠١‏ 
وق 
وفي السنن الصغرى» حديث رقم (ه*؟) كي . 
وحديث رقم (97170) ١١١/5‏ (طبعة الأعظمي). 
وفى المعرفة 7750/0. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (05935) 54/4. 
قال الترمذي في سننه :5٠١  4٠94/#‏ «وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي ككل: - 


ذا 


الزبير - وعبد الرحمن حي غائب غيبة قريبة بالشام بغير علمه ولا أمر”"', 
فاخد المالكيون بروايتها وتركوا رايها وعملها. 


فإن قالوا: تأولت فى كل هذا. 
قلنا لهم : وهكذا تأولت في فتياها بألا يصام عن الميت» ولعل المرأة 


التي أفتت ألا يصام عنها كانت لا ولىّ لهاء فلم ثَرَ عائشة - رضي الله عنها 


- أن تخرج من ظاهر الحديث الذي روت في ذلك؛ لأن نصه «مَنْ مات 


وعليه صيام صام عنه وليه)”" . 
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دلا نكاح إلا بولي» حديث عندي حسن. 

روأه ابن جريج». عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن 
النبي 5 ورواه الحجاج بن أرطأة» وجعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة». عن النبي وُه وروي عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشةء عن 
لبي 6 مثله. 

وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري؛. عن عروة» عن عائشة» عن 
النبي وَك. 

قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكرهء فضعَفوا هذا الحديث من أجل هذا 
وذُكر عن يحيى بن معينء أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا 
إسماعيل بن إبراهيم . 

قال يحيى بن معين: : وسماع إسماعيل ب بن إبراهيم» عن ابن جريج ليس بذاك إنما 
ل 
وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبرأهيم» عن أبن جريج». 

وانظر للتوسعة: العلل للدارقطنى .760/1١‏ 

رواه مالك في الموطأء حديث رقم )١1١50(‏ ؟/رممه. 

وعبدالرزاق في المصئفء برقم )١١9841(‏ /ا” - 4. 

وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم )١0488(‏ 6/لا40. 

وسعيد بن منصور في سلنهء حديث رقم )١5517(‏ المكدل, 

والطحاوي في شرح المعاني ؟/8. 

والبيهقي في سننه 117/97. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق .190/6١‏ 

وانظر: فتح الباري .١185/4‏ 

سبق تخريجه قريباً. وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


ينض 


وهكذا فعل المالكيون فيما روي عن عمر أنه رأى للمبتوتة السكنى 
والنفقة» وبلغه حديث فاطمة بنت قيس" فلم يأخذ بهء» فخالف المالكيون 
رأي عمرء وأخذوا بنصف حديث فاطمة فلم يروا للمبتوتة نفقة» فخالفوا 
عمرء وفي النصف الحديث الثاني فرأوا لها السكنى. وعمر قد قرأ الآية كما 
قرؤوها. 


وهكذا فعلوا فى رواية ابن عباس فى حديث: ١«حَدُ‏ المُكائب وَمِيرَانهُ 


وَديته بمِقْدَار مَا أوّى)”" . 


.١١١١ 1١١4/5 )١580( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.440 5854/6 )١١40( والترمذي في سننهء» حديث رقم‎ 
.٠١9/6 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.899/6 )0147  2/41( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.1417/5 )5184( وأبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 
.41١5/5 وأحمد فى المسند‎ 
والدارمي في سئنه» حديث رقم (07/5؟) 1ك‎ 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم 5 لالا١1) ل ل ا‎ 
.187/6 ):5(١1 - 45١5 45١8 2 45١5( وأبو عوانة في المسندء حديث رقم‎ 
.)79470( والدارقطني في ستنهء حديث رقم‎ 
ص"15.‎ )٠١5( والعكبري في فوائده» حديث رقم‎ 
وابن أبي عروبة في حديئه» حديث رقم (9) ص90".‎ 
3/١ )256( وابن حبان في صحيحه» حديث رقم‎ 
ص”5.‎ )١١( وابن الحامض في جزئه.» حديث رقم‎ 
ص؟157.‎ )/4١( وابن المقرئ في معجمه» حديث رقم‎ 
.4/1 02147( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم‎ 
وسعيد بن منصور في سئنهء حديث رقم ه١1 اا‎ 
5 والطحاوي في شرح المعاني ا‎ 
.501 6/9 وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم (9ه/ا)‎ 
والبيهقى فى سئنه /1/89 57 9/6ا54.‎ 
.194 - 198/4 )4287  4081( رواه أبو داود في سننهء حديث رقم‎ )5( 
وفي علله ص185.‎ 2550/5 )١159( والترمذي في سننه»ء حديث رقم‎ 
5755/4 والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم احلا اي :كلم‎ 
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فقالوا: خالفه ابن عباس فأفتى بغير ذلك"'2. ولا حجة لهم في هذا؛ 


لأن [هذا] الحديث قد رواه أيضاً على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
وأخذ به وأفتى 0 فلم كان ترك ابن عباس للحديث حجة على عمل 
على به؟ 


وقد يحتمل ترك ابن عباس وغيره لما روي وجوها: منها: 


أن يتأوّل فيه تأويلاً كما ذكرنا آنفاً» أو يكون نسيه جملة» أو يكون 


نسيه حين أفتى بهذه الفتيا المخالفة له كما ذكرنا آنفأء فيمن أفتى منهم 


(000 


00 


وحديث رقم (0071) "/1947. 

وفى سننه المجتبى 5/8 2 45. 

و اخينك فى المسند ١/15؟71”‏ 73173 53594-1756. 

والدارقطني في ستنه حديث رقم (4119) 14/4. 

والطحاوي في شرح المعاني .1١١ ١١١“‏ 

والحاكم في المستدرك ؟717//9. 

وأبو نعيم في يدك أبي حنيفة » ص١6.‏ 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (ا48١١) .”١0/ 17/٠١‏ 

وابن عدي في الكامل 77/7. 

والبيهقى فى سلئه للوليضة 

وسياتي هه تخريجه إن شاء الله تعالى. 

انظر: الإشراف 748/١‏ 44ء وفتح الباري 194/0. وموطأ مالك 497/5»: ومسند 
الشافعي على هامش الأم 8/5 .» والمصنف لعبدالرزاق 800/8 241 وجامع بيان 
العلم ؟/17١.‏ وسئن البيهقي 7/٠١‏ 70”, والأم 0785/90 ونصب الراية 
4 .» والآثار لأبى يوسف ص١0١9١  .19١‏ 

رواه النسائى فى سئنه المجتبى 47/8. 

وفي سئنه الكبرى» حديث رقم ١١ح‏ ه) 19 

وأحمد فى المسند .١٠١54 _ 94/١‏ 

والبيهقى فى سننه 70/٠١‏ 875. 

ورواه موقوفاً: النسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم (0078) /191. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )5١044(‏ 518/4. 

والبيهقي في المعرفة  044/89/‏ 044. 

وهو الظاهر. وانظر: الجامع لابن عبدالبر 175/5. 
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بخلاف القرآن» وهو ناس لما في حفظه من ذلكء. أو يكون لم يكن يبلغه 
حين أفتى بما أفتى به ثم بلّغه الحديث بعد ذلك» فإنّ هذه الوجوه كلها 
موجودة فيما روي عنهم» فلا يحل لأحد ترك كلامه عليه السلام الفتيا جاءت 
عن صاحب فمن دونه مخالفة لما صخ عنه عليه السلام» ولو تتبعنا ما تركوا 
فيه روايات الصحابة وأخذوا بفتياهم؛ وما تركوا فيه فتيا الصحابة وأخذوا 
برواياتهم» لكثر ذلك جداً؛ لأنّ القوم إنما حسبهم ما نصروا به المسألة التي 
بين أيديهم فقطء. وإن هدموا بذلك سائر مسائلهم. وفيما ذكرنا كفاية. 


وبالجملة فصرف الداخلة التي يعترضون بها على رواية الصاحب لما 
ترك/ برأيه أولى أن يكون إلى النقل - لمخالفته لذلك - منه إلى الرواية التى 
يلزم اتباعها. وهذا باب قد عظم تناقضهم فيه فهذا ابن عمر وأبو برزة هما 
رويا حديث: «البَيِعَانِ بالخِيارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَقَاه"'' فحملاه على تفرق الأبدان, 


.558  ل”ال/4‎ )51١9( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
1١10 )١ه1( ومسلم في صحيحه» عقيب حديث رقم‎ 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (408*) #/لا/ا؟.‎ 
والنسائى فى سئنه المجتبى 49/37 7؟.‎ 
.4/4 )50357  5551( وفي سننه الكبرىء حديث رقم‎ 
وأحمد فى المسند 5/9 *الا.‎ 
.15١6ص‎ )١41( وابن طهمان في مشيختهء حديث رقم‎ 
.50/48 )١4755( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
.١ا/"‎  ١ال7/١1‎ )0ه8١8‎  58٠4( والبزار في مسندهء حديث رقم‎ 
.7559/0 والبيهقى فى سئنه‎ 
.41/8 )5١44( والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم‎ 
من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 
ورواه من طرق أخرىء عن نافع» عن ابن عمر:‎ - 
4/4الاء‎ )5١١١( البخاري في صحيحهء حديث رقم (ا١١؟) 2777/4 وحديث رقم‎ 
وحديث رقم (؟١11) 3717/4 07ا9.‎ 
1 )١ها ومسلم في صحيحه.) حديث رقم‎ 
.31/“  ؟ال5/6‎ )*454( وأبو داود في ستنه» حديث رقم‎ 
.047//“ )١؟40( والترمذي في سننه»ء حديث رقم‎ 
,.590١ 7559  ؟584/9/ والنسائي في سننه المجتبى‎ 


١ لي‎ 


فخالفهما المالكيون والحنفيون» فقالوا: التفرّق بالكلام» ولم يلتفوا إلى ما 
حمل عليه الحديث الصاحبان اللذان روياه. 


وفي ستنه الكبرى» حديث رقم  50810(‏ إلى - 5059) 5/لا - 4. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (5141). 

ومالك في الموطأء حديث رقم (994) 17/1/9. 

والشافعى فى الرسالة (4855). 

وأبو يعلى في مسئدةء حديث رقم (08515) 1943/1١‏ 

والحميدي في مسندهء حديث رقم (165) ؟/7940. 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (518) 148/9. 

وعبدالرزاق في المصنف.ء حديث رقم )١1:550(‏ م/ءه. 

وأبو أمية في مسند ابن عمرء حديث رقم (4/ا) ص47 - 44. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (1415) ١١/١78ء‏ وحديث رقم (4115) 
م خا 

والطبراني في المعجم الصغير ؟/7؟. 

والبيهقى فى سئنه 18/8؟ ‏ 7594. 

والخطين في تاريخ بغداد .1١5 ٠١4/6‏ 

والبغوي في شرح السنّة حديث رقم )5١19(‏ 15/8. 

- ورواه من طريق عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: 

البخاري في صحيحهء حديث رقم (5117) 7/7" - 374 

ومسلم في صحيحه. عقيب حديث رقم (1ا6١1)‏ 8# .1١154‏ 

والنسائى فى سننه المجتبى /ال٠ 76 .50١‏ 

وفي سنته الكبرى» حديث رقم (50519 - إلى - 3017/7) 4/4. 

وأحمد فى المسند .4/١‏ 

والحميدي في مسنده» حديث رقم (588) ؟/590. 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (14350) 01/8. 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 1١91/5 )5١119(‏ 197. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (49417) .541/١١‏ 

والبغوي في شرح السنّة حديث رقم )5١60(‏ 47/8. 

- ورواه من طريق سالم » عن ابن عمر: 

البخاري في صحيحهء حديث رقم )1١١5(‏ 77/4 - 770. وفيه قصة. 
وحديث أبي برزة عند أبي داود في سننهء حديث رقم (71461) 2717/6 وابن ماجه 
في سئنه» حديث رقم (5143). 


م١‎ 


: : 8 5 م 
وهذا على رضى الله عنه ‏ روي عنه: «الصّلاة تخريمها التكبيرٌء 
7 9 2 - ص 
وَتَخَليلها التَسْلِيِه»0») 100000 21010 


.١7/١ )51( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
1 - خ١‎ )95 والترمذي في سننه» حديث رقم‎ 
وفى علله ص؟7.‎ 
.)710/6( ابد ماجه في سنله» حديث رقم‎ 
.179 1١77/١ وأحمد فى المسند‎ 
.183/١ )1418( والدارمي في سننه» حديث رقم‎ 
.٠١١/١ والشافعي في الأم‎ 
.3 وفى مسنده ص4‎ 
.77/7 )50679( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
.7١8/١ وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (714؟)‎ 
.405/١ )515( وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم‎ 
.57/١ ومالك فى المدونة‎ 
.755/5 )87( والبزار في مسنده» حديث رقم‎ 
والطحاوي في شرح المعاني ففة‎ 
وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث ص/الا.‎ 
.5501/١ والدارقطنى فى سئنه‎ 
وأبو عبيد في الطهورء حديث رقم (”) ص178.‎ 
.57٠١/6و‎ ١59/5 وابن عدي في الكامل‎ 
والعقيلى ف العيمفا: بذلضنة‎ 
و1/8/ا5.‎ ١74/8/ وأبو نعيم في الحلية‎ 
.7091/١ وفى أخبار أصبهان‎ 
.١9ال-195/٠١ والبقطية فى تاريخه‎ 
.847 - "41/9 )919 -118( والضياء في المختارة» حديث رقم‎ 
وفي ستنه الصغرى» حديث رقم‎ 2174 - 777 1١6/5 والبيهقي في سننه الكبرى‎ 
(طبعة مكتبة الدار).‎ 750/١ )544( 
.١7/“ )008( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 
وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم [فدلنة اولض 5 اخضة‎ 
وسنده حسن» لأجل ابن عقيل» وفي الباب عن أبي سعيد» وجابر» وابن مسعود‎ 
رضي الله عنهم. انظر: تخريج أحاديثهم في تخريجنا لسنن ابن ماجه.‎ 
.١7ص والعلل للترمذي‎ 2777/١١ وانظر: العلل للدارقطني‎ 


بين 


ثم روي عنه تركه"'"» وأنه أفتى بأنه إذ وقع رأسه من السجود فقد تمت 
الصلاةء فخالفه المالكيون» ورأوا التسليم فرضاً لا بد منه. وتناقضهم في 


هذا الباب عظيم جداً. 
ل نا نا نا نا نا 


.)17808( وسنن الدارقطني» برقم‎ 2777/١ انظر: شرح المعاني‎ )١( 
.707 ١97/1 وتهذيب الآثار ص744» وسنن البيهقي‎ 
.73605 0 7145/7 والمصنف لعبدالرزاق‎ 
.777/7 والمصنف لابن أبي شيبة‎ 
.117/١ والعلل لابن أبي حاتم‎ 
.560- والمعرفة للبيهقي‎ 


فصل 
[في حكم العدل] 





قال أبو محمد: وإذ علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه 
من العدول فهو على اللقاء والسماع؛ لأنّ شرط العدل القبول» والقبول 
يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه منهء إلا أن يقوم دليل على 
ذلك [من فعله]. وسواء قال: حدثنا أو: أنبأناء أو قال: عن فلان» أو 
قال: قال فلان» كل ذلك محمول على السماع منه» ولو علمنا أن أحداً 
منهم يستجير التلبيس بذلك لكان ساقط العدالة في حكم المدلس» وحكم 
العدل الذي قد ثبتت عدالته فهو على الورع والصدق لا على الفسق ولا 
يحل التهمة وسوء الظنّ المحرم بالنص حتى يصح خلاف ذلك» ولا خلاف 
في هذه الجملة بين أحد من المسلمين» وإنما تناقض من تناقض في تفريع 
المسائل» وبالله التوفيق. 


لا لا نا نا نالا 


فصل 
فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص 





قال أبو محمه: إذا تعارض الحديثان» أو الآيتان» أو الآية والحديث» 
فيما يظنَ من لا يعلم» ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك؛ لأنه ليس 
بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعضء» ولا حديث بأوجب من حديث آخر 
مثله» ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلهاء وكل من عند الله - عر 
وجل -. وكل سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال» ولا فرق. 


انج جاتنا عبد الاير رت العطيمن: ٠‏ قال: أنبأنا محمد بن 
إسحاق بن السليم» وأحمد بن عون الله. قالا: حدثنا ابن الأعرابي» قال 
حدثنا سليمان بن الأشعث السجستانى». حدثنا محمد بن عيسى». حدثنا 
أشعث بن شعبة» أنبأنا أرطاة بن المنذرء سمعت أبا الأحوص حكيم بن 
عمير» يحدث عن العرباض بن سارية» أنه حضر رسول الله مَل يخطب 
الناس» وهو يقول: بحسب أَحَدُكُمْ مكنا عَلَى أرِيكَيه قَذ يَظْن أَنّْ الله لله تَعَالى 
م يُحَرّمْ م شَيْئاً إل ما في هذا الشّرْآنِ. . ألا وَإِنْي والله قَذْ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ 
21105 إنها لَمِثْلِ القَرْآنِ تام 


.70/# )5060( رواه أبو داود في سئنه» حديث رقم‎ )١( 
- 1١84/97 )/775( والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم‎ 
وفي المعجم الكبير» حديث رقم (556) ماده ؟.‎ 
.40١ 400/١ )5948( وفي مسند الشاميين» حديث رقم‎ 


.م 


قال أبو محمد: صدق النبي يَلِ هي مثل القرآن. ولا فرق في 
لغوت ظافة كل ذلك علينا.وقق صدق الله تعالى هذا القول إذ يفول : 
«ئن يلع أليَسُولَ قَمَدْ أطَاع أله [النساء: .]4١‏ 

وهي أيضاً مثل/ القرآن في أن كلّ ذلك وحي من عند الله تعالى» 
قال الله - عزّ وجل -: وما يتِقُ عن الك © إذ هُوَ إلا صقن يفك 9© »> 
[النجم: ” - 4]. 

قال أبو محمد: ولا خلاف بين مسلمين في أنه لا فرق بين وجوب 
طاعة قول الله عر وجل -: #وأقيموأ َلصَّلَرة4 [النور: 55] وبين وجوب 
طاعة رسوله ككلةِ [في أمره]: أن يصلي المقيم الظهر أربعاًء والمسافر 
ركعتين» وأنه ليس ما فى القرآن من ذلك بأوجب ولا أثبت مما جاء من 
ذلك منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي يك وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية 
الطريق التي بها يصحٌ النقل فقط. 

قال أبو محمد: وقد روينا في هذا الحديث من بعض الطرق: «إنّها 
لَمِثْلٌ القُرْآنٍ و3 , 

قال أبو محمهد: ولا نكرة فى هذه اللفظة؛ لأنه ككلةِ إنما أراد بذلك 
[اللفظ] أنها أكثر عدداً مما ذكر في القرآن» وهذا أمر تعلم صحته 
بالمشاهدة؛ لأنّ الفراتض الواردة من كلامه يَكلةٍ بياناً لأمر ربّه تعالى أكثر 
عدداً من الفرائض الواردة في القرآن. 


- والمروزي في السئّة» حديث رقم (405) ص١١١7-1١1.‏ 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم )١775(‏ #/44 - 40. 

والخطيب في الكفاية ص6. 

والبيهقى فى سنئنه 5/9 .7١‏ 

52 فيه : 

أشعث بن شعبة: مقبول» انظر: التقريب ١/4لا.‏ 

.5604/١ والتهذيب‎ 

وسيأتي نحوه من حديث أبي رافع» والمقدام بن معديكرب إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ انظر التعليق السابق. 


ان 


قال أبو محمد: فإذا ورد النصان كما ذكرناء فلا يخلو من يظن به 
التعارض منهماء وليس تعارضاً - من أحد أربعة أوجه لا خامس لها. 


إما أن يكون أحدهما أقلّ معاني من الآخرء أو يكون أحدهما حاظراً 
والآخر مبيحاًء أو يكون أحدهما موجباً والثاني نافياً: فواجب شهنا أن 
يستثنى الأقل معاني من الأكثر معاني» وذلك مثل أمره عليه السلام ألا ينفر 
أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"(2» وأذن للحائض أن تنفر قبل أن 
تودع”"2: فوجب استثناء الحائض من جملة النافرين. 


وكذلك حديث نهي النبي 2 عن الرطب بالتمر"”“ مع إباحة ذلك في 
الشرانا :فيه دوة مخميتة اولي ومثل أمر الله - عزّ وجل - بقطع السارق 
والسارقة جملة مع قوله عليه السلام : «لا قَطعَ إلا فِي رُبُْعِ دِينارٍ 
فَصَاعِداً””2: فوجب استثناء سارق أقلّ من ربع دينار من القطع» وبقي 
سارق ما عدا ذلك على وجوب القطع عليه. 


وكذلك تحريمه تعالى أمهات الرضاعةء مع قوله كَلِ: «لا تُحَرّمَ 
الوَضْعَةٌ وَلا الرَضْعَنَان»'' ونسخ العشر المحرمات بالخمس المحرمات» 
فوجب استثناء ما دون الخمس رضعات من التحريمء ويبقى الخمس فصاعداً 
على التحريم. 


٠‏ ومثل 0 تعالى : ولا أسكثرا م َ ديؤم [البفيا 0 ايم 


جملة المشركات» وبقى سائر المشركات على التحريم . 


() سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 
(69) سبق تخريجه. 


0) سبق تخريجه. 


ومثل ا 0 وَأَْوَالَكُمْ الا م حَرَاة)”") 
مع قوله تعالى : طهْمَنِ أغتّدى عَكدِك كَعَتّدُوأ عَلِنْهِ بمِثْلٍ ما أَعَتَّدَك عَليَح 4 [البقرة: 
ا 0 أو زنى بعد 
إحصانه» أو قتل نفسأًء أو شرب خمراً بعد أن حُدٌ فيها ثلاث وأباح قتل 
من سعى في الأرض فساداًء ار بأخذ أموال معروفة/ فى الزكوات 
والنفقات والكفارات» وأمر بتغيير المنكر باليدء فكان كل ذلك مستثنى من 
جملة تحريم الدماء والأموال والأعر في وبقي سائرها على التحريم. 

قد أريقا :ف هده المداكل اعفاد الادن فعا شن الأعقر يات 
وأرينا في ذلك إباحة من حظرء وحظراً من إباحة» وحديثاً من آية» وآية من 
حدية» وآية من آية» وحديثاً من حديث,. ولا نبالي في هذا الوجه كما 
نعلم أيّ النصين ورد أولاً أو لم نعلم ذلك»: وسواء كان الأكثر معاني ورد 
أولاء أو ورد آخراً كل ذلك سواءء ولا يترك واحد منهما للآخرء لكن 
يستعملان معاً كما ذكرنا ‏ فهذا وجه. 


والوجه الثانى: أن يكون أحد النصين موجباً بعض ما أوجبه النص 
الآخر» أن خاظرا عقن ما حظره التضن: الآع “نذا يطنة قوع تعارهاء 
وتحيّروا في ذلك فأكثروا وخبطوا العشواء؛ وليس في شيء من ذلك 
تعارض . 

مو ل ا ل ل ا ل 
وذلك مثل قوله 0 #وبالولدين إِْسَدمًا» [الإسراء: *؟] وقال فى 


ا آخر: #إِنَّ الله مر بِالْعَدْلٍ وَالْاِحْسَدن # [النحل: 46] وقال عليه 1 
«إنَّ الله كَتَبَ الإخْسَاق 0 كل شَئْءِ»”"' فكان أمره تعالى بالإحسان إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (1966)  3١5/2#‏ لامل 
وأبو داود في سننه» حديث رقم (5416) .1٠١ 1١9/9‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم )١504(‏ 15/4. 
والنسائي في ستنه /ا/1؟؟ ‏ 5074 2 170. 


ا 


الوالدين غير معارض للإحسان إلى سائر الناس وإلى البهائم المتمالكة 
والمقتولة» بل هو بعضه وداخل في جملته . 


ومثل نهيه عليه السلام أن يزني أحدنا بحليلة جارى مع عموم قوله 
تعالى: #ولا تَفَربوأ روأ الزن » [الإسراء: **] فليس ذكره عليه السلام امرأة الجار 
معارضاً لعموم النهي عن الزنى» بل هو بعضه. فغلط قوم في هذا الباب 
فظئوا قوله عليه السلام في سائمة الغنم كذان تعارضا لقوله في مكان آخر: 
١في‏ كن ارهن كاك 3ان90" ولبوى كما ظنوا رد التحدوث: الذي فيه كر 
السائمة هو بعض الحديث الآخرء وداخل فى عمومه.ء والزكاة واجبة فى 
السائجة باليصييت الذي فيددكر الماعة» -وبالعديف الأكر معأ والراكاة 
واجبة في غير السائمة بالحديث الآخر خاصة. 


- وابن ماجه في سننه» حديث رقم تقرف ”ه١٠١‏ . 
وأحمد فى المسند ١55 ١١7/5‏ 2.1758 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (1910) 111/1. 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم )١١١19(‏ ص1658. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم  4507(‏ 4504) 447/4. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (4879) 175/6 - ”1. وحديث رقم (419) 
“ه86 1. 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم )5١59(‏ 44/5. 
وابن أبي شيبة في المصنف». حديث رقم (959!؟) 2455/0 وحديث رقم (7471؟) 
1/6 . 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (59غ2) ؟١08/1.‏ 
وابن حبات في صحيحه» حديث رقم (“ممه - علد ه) 5١١ ١99/1“‏ 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (7417؟) .519/١١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم 5١١لا‏ - إلى *17ل/7) لمركلا د كاك 
وفي المعجم الصغير ؟/5١٠١.‏ 
والبيهقى فى سئنه 59/8 5١‏ و580/4. 
والخطيب فى تاريخه 578/6. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (84374) 544/8. 

)١(‏ انظر ما سيأتي. 


4 


وكذلك غلط قوم أبضاً فظئّوا قوله تعالى: إن طلم ألِيْسَآهُ ما مَا لم 
تَمَسُوهُنٌ أو تَفْرِسُوأ لهِنَّ يس وَميَعوهُنَ عل ألْوْسِع قَدَرُمُ4 [البقرة: 1؟] معارضاً 
لقوله تعالى: 8وَللْمُطَلَقتِ ممَعا بِلْمَرُوفِ » [البقرة: 114١‏ والآية الأولى بعض 
هذه الآية وداخلة في 0 كما قلنا في حديث السائمة ولا فرق. 

وكذلك غلط [قوم] آخرون فظئُوا قوله تعالى: #وَلقيل وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ 
كبوا وَزِينَة4 [النحل : 4] معارضاً لقوله تعالى : « كوأ مِمَا و فى الْأرْضٍ كلا عيبا 
[البقرة: ]١14‏ ولقوله تعالى : وقد َصَّلَ لَكُم م َا حي ع4 [الأنعام .]١1‏ 

وظن قوم أن قوله تعالى: ##أْرٌ دَمَا تَسَفُوءَاك [الأنعام: ]١40‏ معارضاً 
لقوله - عرّ وجل - : #خُرْمَتَ عَلَيَكه الْمَدبَهُ لدم # [المائدة: ”7]. 

وليس كذلك على ما قدمنا قبل؛ لأنه ليس في شيء من النصوص 
التي ذكرنا نهي عما في الآخرء ليس في حديث السائمة نهي عن أن يزكي 
غير السائمة» ولا أمر بها فحكمها مطلوب من غير حديث السائمة/. ولا في 
مطلوب من موضع اخرء ولا في إخباره تعالى بأن خلق الخيل لتركب وزينة 
نهي عن أكلها وبيعهاء ولا إباحة لهما وحكمها مطلوب من مكان آخرء ولا 
في تحريمه تعالى الدم المسفوح إخباراً بأنّ ما عدا المسفوح حلال» بل هو 
حرام كله بالآية الأخرى» كما قلنا إنه ليس في أمره تعالى بالإحسان إلى 
الآباء نهي عن الإحسان إلى غيرهم» ولا أمر به فحكم الإحسان إلى غير 
الآباء مطلوب من مكان آخرء ومن قَرّقَ بين شيء من هذا الباب فقد تحكم 
بلا دليل» وتكلّم بالباطل بغير علم ولا هدى من الله تعالى . 


قال أبو محمد: فهذا وجه ثان. 


والوجه الثالث: أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ماء معلق بكيفية 

ماء أو بزمان ماء أو على شخص ماء أو فى مكان ما أو عدد ماء ويكون 

ف النسن للع افو لهو ساح كفن ماه اردق رمات ها أن كان 

فك أو تعد هاه راو عدر ها ركد دق كر «واشد فو السلرق: الند كودين 

اللذين ام باحدهها ونهى عن الاخر شن هتيمك أن سنن نين الاجر 
0 


وذلك بأن يكون على ما وصفنا فى كلّ نصّ من النصين المذكورين حكمان 
فصاعداًء فيكون بعض ما ذكر في أحد النصين عاماً لبعض ما ذكر في النص 
الآخرة ولا شيء آخر .معد [ويكون التمكم الغاتن "الذي في النض. الثاني 
عامّاً أيضاً لبعض ما ذكر في هذا النص الآخرء ولا شيئاً آخر معه]. 

قال أبو محمد: وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من 
تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه. ونحن نمثل من ذلك أمثلة تعين 
بحول الله وبقوته على فهم هذا المكان اللطيف. وليعلم طالب العلم 
والحريص عليه وجه العمل في ذلك إن شاء الله عر وجل -» ولا حول 
ولا قوة إِلّا بالله العلي العظيم» وما وجدنا أحداً قبلنا شغل باله في هذا 
المكان بالشغل الذي يستحقه هذا الباب». فإن الغلط والتناقض فيه يكثر جداً 
إِلّا من سدّده الله بمئته ولطفهء لا إِله إِلّا هو. 

قال أبو محمد: فمن ذلك قول الله تعالى: #أوَلِنَّ عَلَ اناس 
َلَيْتِ من أسَتَطَاءَ له سيبيلاً * [آل عمران: 47] وقال عليه السلام: «لا يَجل 
لامرَأةٍ نؤْمِنْ بالله وَاليؤم الآخرٍ أَنْ تُسَافِرَ إلأ مَعَ رَوْجٍ أو ذِي مَحْرّم مئها”" : 
ففي الآية عموم الناس وإيجاب عمل خاص عليهم وهو السفر إلى مكان 
واحد [نفسه] بعينه من سائر الأماكن» وهو مكة أعرّها الله. فاضبط هذاء 
وفي الحديث المذكور تخصيص بعض الناس وهم النساءء ونهيهنْن عن عمل 
عام وهو السفر جملة» لم يخص بذلك مكان دون مكان. 

فاختلف الناس في كيفية استعمال هذين النصين”"': 


فقالت طوائف منهم: معنى هذا والله على الناس حج البيت حاشا 
النساء اللواتي لا أزواج لهن ولا ذا محرم» فليس عليهم حج إذا سافرت إليه 
سفراً قدره كذا. 


للق سيأتي تخريجه. 

(9) انظر: مسائل الإمام أحمد لإسحاق 597/5., والمجموع 359/4 ٠‏ ولاإلا 4‏ 
88 والحاوي 2550/١‏ والذخيرة 57/7/1١‏ - /ال1”ء وشرح مختصر خليل '//2781 
وبداية المجتهد 87/1١‏ 287 وتبيين الحقائق ؟/ 5‏ 25 والمبسوط .١١١/5‏ 


لين 


فاستتوا كما قر العاف مونم النامن, 


وقالت طوائف أخر: معنى ذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر إلا مع زوجها أو ذي محرم. إلا أن يكون سفراً أمرت به 
كالحج. .أو ندبت إليه كالنظر في ما لها/ء أو ألزمته كالتغريب» فإنها تسافر 
إليه دون زوج ودون ذي محرم. 

فاستثنوا كما ترى الأسفار الواجبة والمندوب إليها من جملة الأسفار 
المباحة كلّهاء وأبقوا على كل سفر مباح غير واجب ولا مندوب إليه على 
عموم التحريم على النساء إِلَّا مع زوج أو ذي محرم. 


قال أبو محمد: فإن لم يكن بيد كل طائفة من الطائفتين اللتين ذكرناء 
إلا وصفها لترتيب مذهبها في استعمال النصين المذكورين» فليس أحدهما 
أولى من الثاني» فلا بذ من طلب الدليل على صحة أحد الاستثناءين» 
وابتغاء البرهان على الواجب منهما من مكان غيرهما. 

قال أبو محمهد: وأما نحن فإنما ملنا إلى استثناء الأسفار الواجبة 
والمندوب إليها من سائر الأسفار المباحة» وأوجبنا على المرأة السفر إلى 
الحج والعمرة الواجبتين» والتغريب» وأبحنا لها التطوع بالحج وبالعمرة» 
ومطالعة ما لها دون زوج ودون ذي محرم لقول رسول الله وَك: «البكرٌُ 
بالبكرٍ جَلْدُ مِائةِ وَتَفْرِيبُ سَتقه”" . 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم الي ينمض 102" 

وأبو داود في سننهء حديث رقم )14١5 54١8(‏ 144/4. 

والترمذي في سننهء حديث رقم )١575(‏ 41/4. 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 565١لا‏ :كلام اا 

وحديث رقم (عمولا) ه/" ‏ 5. 

570١/5 )11١9:9( وحديث رقم‎ 

وابن ماجه في سننهء حديث رقم (5000). 

والدارمي في سئنه» حديث رقم (5771؟ ‏ 973754) 7737/7. 

وأحمد في المسند 711/6 311 ب 3758 71" 

والطحاوي في مشكل الآثار» حديث رقم 571/١ )547 741١  75140(‏ 777. 


يحض 


(000 


ولقوله عليه السلام: «لا تَمْئَعُوا إِمَاءٍ الله مَسَاجِدَ الله”2 فجاء النص 


وحديث رقم (4044) .445/١١‏ 

وفي شرح المعاني ع:*3١‏ -خ3"08١.‏ 

وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزء حديث رقم )14١  540(‏ 
ص78١‏ - 175. 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (1*789 2 198509) 559/8 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (4145؟) 011/5. 

وحديث رقم (5؟7511؟) //180. 

والطيالسي في مسنده» حديث رقم (همة) الإخلاء. 

وسعيد بن منصور في سئنهء حديث رقم (995) ١١91/7‏ (التفسير). 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (5545؟) 175/9. 

والشاشي في مسندهء حديث رقم ١*58(‏ - إلى 175158) 5١9/8‏ 7377. 
والشافعي في مسنده ص54١.‏ 

والمحاملي في الأمالي» حديث رقم )47١(‏ ص70/4. 

وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد. حديث رقم (945) ص154. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 1١1/6 )8٠١(‏ 117. 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم )١١50(‏ 57/5. 

وحديث رقم )5٠١5(‏ 185/5 - 3817. 

وفي مسند الشاميين»ء حديث رقم )51/6؟) 0/5 4. 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (54789 4475582 /ا5475) ١٠/1الا؟‏ - "لا3”. 
وحديث رقم (5449) .591/٠١‏ 

وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم (449) ١/؟557.‏ 

والبيهقي في المعرفة 7519/56 0؟5. 

وفي السنن 75١/8‏ 775 من طرق عن حطان» عن عبادة به. 

ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من طرق» منها: 

أ- بلال بن عبدالله بن عمرء عن أبيه: 

روأه مسلم في صحيحهء حديث رقم (0::) 5 لل 

وأحمد فى المسند ؟/40. 

وأبو وا في مسندمء ؟/لا6. 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (195861) .575/1١7‏ 

وابن عبدالبر في الجامعء حديث رقم )١7141(‏ 5/5/ا7. 

ب - سالم؛ عن ابن عمر: 


اننفنا 


كما ترى في النساء بأنه لا يحل منعهنَ عن المساجد. ومكة من المساجدء 
فكان هذا النص أقل معاني من حديث النهي عن سفر النساء جملة» فوجب 
أن يكون مستثنى منه ضرورةء وخرجنا إلى القسم الذي ذكرنا أولأء وإِلَا 
صار المانع لهنَ عاصياً لهذا الحديث, تاركاً له بلا دليل. 


قال أبو محمهد: وقد احتج للاستثناء الثانى بعض القائلين به بحديث 


فيه أنه عليه السلام لما نهى عن أن تسافر المرأة إِلّا مع زوجها أو ذي 


رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (854) 1417/7". 

وحديث رقم وملام اهل" 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم 50 5" الى 

والنسائى فى سننه المجتبى ؟47/7. 

وابن ماجه في سلنه» حديث رقم (015. 

والدارمي في سننه» حديث رقم (4475) .1718/١‏ 

وحديث رقم (17194) ."70/١‏ 

وأحمد فى المسند 47/١‏ لاغ و5لا _ 9 لاه 16١-14 ١4١‏ 5ه 
والشافعى فى مسنئده .171//١‏ 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (0101) 141/86» وحديث رقم (0117) 
اه .١‏ 

والحميدي في مسنده» حديث رقم 51١‏ اللالاا. 

وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (لال51١)‏ 40/5. 

وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم 47/5 ا5. 

والبيهقى فى سننه .١77/#‏ 

والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (851) 479/8 .44١‏ 

-- نافع » عن ابن عمر: 

رواه البخاري فى صحيحه. حديث رقم (0ة) ا/ام؟. 

ومسلم في صحيحه. حديث رقم 28) "5/١‏ لل 

وأبو داود في سننه»ء حديث رقم (كده) /مهه1. 

وأحمد فى المسند 215/5 875 40 .12١‏ 

وابن ون في صحيحهء حديث رقم (4/ا5١)‏ 50/5. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (م١5؟؟ ‏ 94١١؟١!)‏ مرممه ‏ /الىه. 
وله طرق أخرى. 


"15 


محرمء قال له رجل من الأنصار: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذلء 

55 0 ام امم م 2000 

فقال عليه السلام : احج مع امْرَأتك» : 

قال أبو محمد: وهذا الحديث حجة عليهم؛ لأنه عليه السلام لم 
يلزمها الرجوع. ولا أوقع عليها النهي عن الحج. ولكنه عليه السلام أمر 
زوجها بالحج معهاء فكل زوج أبى من الحج مع امرأاته فهو عاص» ولا 
يسقط عنها لأجل معصيته فرض الحجء هذا نص الحديث الذي احتجوا به 
وليس يفهم منه غير ذلك أصلا؛ لأنّْ الأمر في هذا الحديث متوجّه إلى 
الزوج لد إلى المرأة. 

قال أبو محمهد: ومن هذا النوع أمره عليه السلام بالإنصات إلى 
الخطبة» وفي الصلاة» مع قوله تعالى: #وَإدًا حْيَيمُ سحي حيرا بحسن منبآ 

و4 [النساء: 83] الآية: فنظرنا في النصين المذكورين: فوجدنا 
0 عامّاً لكل كلام» سلاماً كان أو غيره» ووجدنا ذلك في وقت 
خاص وهو وقفت الخطبة والصلاة ووجدنا فى النص الثانى إيجاب رد السلام 
وهو بعض الكلام في كل حالة على العموم: 

فقال بعض العلماء: معنى ذلك أنصت إِلَّا عن السلام الذي أمرت 
بإفشائه ورذه فى الخطبة . 

وقال بعضهم: رد السلام وسلم إِلَا أن تكون/ منصتاً للخطبة أو في 
الصلاة . 

قال أبو محمد: فليس أحد الاستثناءين أولى من الثانى» فلا بد من 
طلب الدليل من غير هذه الرتبة. 

قال أبو محمد: وإنما صرنا إلى إيجاب رد السلام وابتدائه في الخطبة 
دون الصلاة؛ لأنْ الصلاة قد ورد فيها نصٌ بيّن بأنه عليه السلام» سلّم عليه 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 


فيهاء فلم يرد بعد أن كان يردء رامع رضن اك وتان امبيود سا م 
(إِنَّ الله يُحْدِتُ من أُمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإنهُ أخد َ َ ألا َكَلْمُوا في الصّلاقه0" أو 
كلاماً هذا معناه. 


قال أبو محمد: وليس امتناع ردّ السلام في الصلاة موجباً ألا يرد 
أيضاً في الخطبة؛ لأنَ الخطبة ليست صلاة» ولا يلزم فيها استقبال القبلة ولا 
شيء مما يلزم في الصلاة» وأما الخطبة فإنا نظرنا في أمرهاء فوجدنا 


.4947/1 »)17( رواه البخاري تعليقاً فى كتاب التوحيد» باب‎ )١( 
.547/١ )414( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
.١9/ والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.١149/(١ وفي سننه الكبرى» حديث رقم (ممه  ومه)‎ 
.557/١ )١١54( وحديث رقم‎ 
.476/١ وأحمد فى المسند‎ 
.07/١ )45( والحشيذي في مسندهء حديث رقم‎ 
.418/١ )1805( وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم‎ 
.174/١ )١إلال( وفي المسندء حديث رقم‎ 
,375 ل‎ 3790/9 )7094  7091( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
والشافعي في السئن المأثورة»؛ حديث رقم (77) ص44» وفي المسند ص187.‎ 
ص77‎ )1١:6( والطيالسي في مسنده) حديث رقم‎ 
.١ل‎ - 1١ه‎ )77454  577؟5( وابن حبان في صحيحه2) حديث رقم‎ 
.544/8 وأبو يعلى في مسنده. حديث رقم (1/ا44)‎ 
.4090 815١/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
14/٠١ 0)1١1157-37١111-1١١70( والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم‎ 
.)1519( والبيهقي في القراءة خلف الإمام» حديث رقم‎ 
2.١8١  ٠١ا//؟ وفى المعرفة‎ 
وفى الستن 748/7 350 دول‎ 
.)١9117( اه المنذر في الأوسط. حديث رقم‎ 
وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ. حديث رقم (5؟7) ص75.‎ 
.7١١ص والحازمي في الاعتبار»‎ 
774/8 )0777( والبغوي في شرح السنّة؛ حديث رقم‎ 
وأصله في الصحيحين» وفيه: «إن في الصلاة لشغلا».‎ 
بتحقيقي.‎ 11١7 - 4١5ص انظر: العجاب لابن حجرء‎ 


خف 


المعهود والأصل إباحة الكلام جملة؛ ثم جاء النهي عن الكلام في الخطبة» 
وجاء الأمر برد السلام واجبا وإفشائه» فكان النهي عن الكلام زيادة على 
معهود الأصل» وشريعة واردة قد تيقنًا لزومها لناء وكان رد السلام وإفشاؤه 
أقل معاني من النهي عن الكلام فوجب استثناؤه منه» فصرنا بهذا الترتيب 
الذي ذكرناه في القسم الأول آنفا. 

قال أبو محمد: ومن ذلك أمره عليه السلام : «من نام عن الصلاة أو 
نسيها أن يصليها إذا ذكرهاة”"2, ونهيه عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح» 

اع الع 259 


000( سيأتي تخريجه. 
وسيأتى إن شاء الله. 

(؟) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (084) ؟/08. 
وحديث رقم (ححه) .51١/9‏ 
ومسلم في صحيحه.ء حديث رقم (60م) ١ا/كده.‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى ١/56لا.‏ 
وفي سئئه الكبرى » حديث رقم (ه:6١)‏ ١/”مغ.‏ 
وابن ماجه في سئنه»ء حديث رقم (44؟١  .)1١1867‏ 
وأحمد فى المسند 5515/5 495 .459-031١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (0951) 478/5. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (77517) 171/9. 
والشافعي في مسنده ص155١.‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ."٠4/١‏ 
وفي شرح المشكل» حديث رقم (91/7”) 17/٠١‏ 175. 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم (5546) .5١9/4‏ 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (/ا؟١)‏ ؟إلاه؟ 4ه 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 5١١/5 )١١45  ١65*(‏ -113735. 
والبزار في مسنده»ء حديث رقم (8186) 5/6 .١‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم .47/1١9 )1١9(‏ 
وحديث رقم (5*8) ١78/1١9‏ (القطعة المفقودة). 
وفي المعجم الأوسط.ء حديث رقم )١941(‏ 500/9. 
وفي المعجم الصغير #/19". 


ينض 


03 


فقال بعض العلماء: معناه: فليصلها إذا ذكرهاء إِلَّا أن يكون وقتاً 
منهياً عن الصلاة فيه . 


وقال آخرون: معئاه: لا تصلّوا بعد الصبح. ولا بعد العصرء. ولا 
حين استواء الشمسء إلا أن تكون صلاة نمتم عنها أو نسيتموها أو أمرتم 
بها ندب أو فرضاً أو تعودتموها. 


قال أبو محمد: فليس أحد الاستثناءين أولى من الثاني إلا ببرهان من 
غيرهماء ولكن العمل في ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين 
المذكورين من نص آخر غيرهماء فإن لم يوجد صبر إلى الأخذ بالزائد 
وبالله التوفيق. 


5 


5 درء و بمصظ سلوج 71 00 0 
ألى نمت 0 5 عَلَ العلين 409 [البقرة: 47] ومع قوله تعا 
[لنا]: «كُكُمْ خَيرَ بجت لِلئّاس* [آل عمران: .]١٠٠١‏ 


فليس أحد النصين أولى بالاستثناء من الآخرء إلا بنص أو إجماع؛ 
لأنه جائز أن يقول قائل: معناه: كنتم خير أمة أخرجت للناس إلا بني 
إسرائيل الذين فضلهم الله تعالى على العالمين» وجائز أن يقول قائل معناه: 
أني فضلتكم على العالمين إلا أمة محمد يوكِةِ الذين هم خير أمة أخرجت 
للناس» فلا بد من ترجيح أحد الاستثناءين [على الآخر] ببرهان آخرء وإِلَا 
فليس أحدهما أولى من الثاني. 


قال أبو محمد: ومن هذا قول الله تعالى: يق إترميل (:5) ببق 
تعالى 


حرج 


- والضياء المقدسي في مسند السراجء حديث رقم  94١-940(‏ 9447 148) 
ص117. 
واين الغطريف في حديثه؛ حديث رقم 1لا ل كلا #الا) ص9١٠١ ‏ ١٠آ.‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم 580 ١4ل‏ 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (لالا) 519/9. 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قال أبو محمد: فنظرنا فوجدنا قوله تعالى: لوَأَنِْ مَصَلدَجْ عل الكليي» 
[البقرة: 47] وقد قام البرهان على أنه ليس على عمومه؛ لأنّ الملائكة أفضل 
منهم بيقين» فوقفنا على هذاء ثم نظرنا قوله تعالى: «كُكُمَ عَيْرَ أنه أُرِجَتَ 
إِنّاس4 [آل عمران: ]٠٠١‏ ولم يأت نصٌ ولا إجماع بأنه ليس على ظاهره؛ 
لأنَ الملائكة يدخلون في العالمين» وقد خرج/ من عموم ذلك الجن بالنص 
في ذلك» ولا يدخلون في الأمم المخرجة للناس» فلما كان هذا النص لم 
يأتِ نص آخر ولا إجماع بأنه ليس على عمومه لم يجز لأحد بأن يخصه. 
فإذا لم يجز تخصيصه فالفرض الحمل له على عمومه؛ فإذا ذلك فرض» 
ولا بد من أن نخص أحد ذينك النصين من الآخرء ولم يجز تخصيص 
هذاء فقد وجب تخصيص الآخر ولا بدء إذ لا بد من تخصيص أحدهما. 


وهذا برهان ضروري صحيح من الخبر الثابت: بأنّ مثلنا مع من قبلنا 
كمن أجّر أجراء فعملوا إلى نصف النهار بقيراط قيراط» ثم أجر آخرين 
فعملوا إلى العصر بقيراط قيراط» ثم أجرٌ آخرين فعملوا إلى الليل بقيراطين 
قيراطين قال عليه السلام: «فأنتم أقلّ عملاً وأكثر أجراً”'' وبالله تعالى 
التوفيق:: 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه». حديث رقم (/اده) ا/8ل. 
وحديث رقم (4١5؟؟‏ _ 59؟5)  ::5/:‏ ا14. 
وحديث رقم (7"5049) 540/6 -595. 
وحديث رقم (قك”١‏ ه) 55/4 
وحديث رقم (590ع/ا) 42/1. 
وحديث رقم (ل#ام/ا) امه 
والترمذي في سننه» حديث رقم الام ؟) م/ه١.‏ 
وأحمد فى المسند 5/9 - .1١159-15١ 20511١١‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )1١99‏ 1" كلل 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (508514) 747/4. 
وحديث رقم 20 5/4 ١غ .4١97/-‏ 
وحديث رقم لما ه) 511/6١‏ ودل, 
وابن حبان في صحيحه؛ حديث رقم ك5 هلم 1. 
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قال أبو محمد: ونقول قطعاً: إنه لا بد ضرورة في كل ما كان 
هكذاء من دليل قائم بين البرهان على الصحيح من الاستثناءين والحق من 
الاستعمالين؛ لأنْ الله تعالى [قد] تكفّل بحفظ دينهء فلو لم يكن شهنا دليل 
لائح. وبرهان واضح لكان ضمان الله تعالى خائساً. وهذا كفر ممن أجازه. 
فصحّ أنه لا بد من وجوده لمن يسرّه الله تعالى لفهمهء وبالله تعالى التوفيق. 


والوجه الرابع: أن يكون أحد النصين حاظراً لما أبيح في النص الآخر 
بأسروة أو يكون أحدهما فويفا] والآخر نعلا لما وجب في هذا النص 


بأسره . 
قال أبو محمهد: فالواجب في هذا النوع أن ننظر إلى النص الموافق 
لما كنا نكون عليهء لو لم يرد واحد منهما فنتركه ونأخذ بالآخرء لا يجوز 
وبرهان ذلك: أننا على يقين من أننا قد كنّا على ما في ذلك الحديث 
الموافق لمعهود الأصل. ثم لزمنا يقينا للعمل بالأمر الوارد بخلاف ما كنا 
عليه بلا شك. فقد صمح عندنا يقيناً إخراجنا عما كنا عليه؛ ثم لم يصحٌ 
عندنا نسخ ذلك الأمر الزائد الوارد بخلاف معهود الأصلء ولا يجوز لنا أن 


- وحديث رقم (9711) .3١1١ 3٠١/16‏ 
وحديث رقم الف اللي 8 لايك 
وإسماعيل بن جعفر في حديثه» حديث رقم (9؟1) ص160١‏ 2 115. 
وأبو الشيخ في الأمثال» حديث رقم (47؟) ص1487. 
والرامهرمزي في الأمثال» حديث رقم (5؟) ص١5 .5١‏ 
والروياني فى مسنده» حديث رقم )١504(‏ 407/5 - 404. 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (6ه6؟59؟) .١155/54‏ 
وفي المعجم الكبير»ء حديث رقم (707) 188/١١‏ (قطعة من المفقود). 
وحديث رقم 40" ) اها 
وفي المعجم الأوسطء حديث رقم (1519) ١95/5‏ ال١.‏ 
والبيهقى فى ستنه 114/5 .١19‏ 
وفى الأسماء والصفات .140/١‏ 
والبغوي في شرح السئّة حديث رقم (4017) 7518/15 -514. 


لضن 


نترك يقيئاً بشك. ولا أن نخالف الحقيقة للظنّ» وقد نهى الله تعالى عن 


5 558 عور وي م2 * 2 ساعء 0 
ذلك فقال: #إن يَِبْعُونَ إلا الظنَّ وَإِنَ ألظنَّ لا يَعْنى مِنَ لَلَيّ مَيئا# [النجم: 
348]. 


وقال: 9إإن يَتْعْونَ إلا لظن وَإِنْ هم إِلَّا يحروْصُونَ4 [الأنعام: 117]. 


0 


وقال تعالى ذامَاً لقوم قالوا حاكمين بظنهم: إن نَظْنُ إلا طَنَا و 


بِمَسَتقنينَ* [الجاثية: 77]. 


- عن 20 2 م 3 2 )غ26 
وقال رسول الله يَكلةِ: «فَإِنَّ الظنّ أكذبٌ الحديث»'''. 


ولا يحل أن يقال فيما صمح وورد الأمر به هذا منسوخ إِلَا بيقين» ولا 
يحلّ أن يترك أمر قد تيقّن وروده خوفاً أن يكون منسوخاًء ولا أن يقول 
قائل: لعله منسوخ إلا بيقين» وكيف ونحن على يقين مقطوع به من أن 
المخالف لمعهود الأصل هو الناسخ. بلا شك ولا مرية عند الله تعالى. 

برهان ذلك: ما قد ذكرناه آنفاً من ضمان الله تعالى حفظ الشريعة 
والذكر المنزل» فلو جاز أن يكون ناسخ من الدين مشكلاً بمنسوخ. حتى لا 
يدرى الناسخ من المنسوخ أصلاء لكان الدين غير محفوظء. والذكر مضيّعا 
قد تلفت الحقائق فيه. وحاش لله/ من هذاء وقد صم بيقين لا إشكال فيه 
نسخ الموافق لمعهود الأصل من النصين الناقل عن تلك الحال؛ إذ ورد 
ذلك النصء فهذا يقين الذي أمر الله تعالئ به وأقرّهء وأقام الحجة به وأثبت 
البرهان وجوبهء ومدذّعي خلاف هذا كاذب مقطوع بكذبه إذ لا برهان له على 
دعواه. إِلَّا الظنء ولله تعالى يقول: ظقُنْ هالا رُمَنَكُمْ إن كُنثُرٌ 
صيقرت* البقرة: .]١١١‏ 


فص أن من لا برهان [له] على صحة قوله فليس صادقاً فيه أصلاً. 

وصحٌ بهذا النص أن جميع دين الله تعالى؛ فإنَ البرهان قائم ظاهر 
فيه» وحرم القول بما عدا هذا؛ لأنه ظنّ من قائله بإقراره على نفسه. وقد 
)١(‏ سبق تخريجه. 


خض 


حرم الله تعالى القول بالظن. وأخبر أنه خلاف الحق». وأنه أكذب الحديث» 
فوجب القطع على كذب الظنّ في الدين كله. 


وهذا أيضاً برهان واضح في إيطال القول بالقياس». والتعليل 
والاستعساد في جميع الجتكائل الجزئيات في الشريعة» وفي جملة القول 
بكل ذلك؛ لأنَ القول بكلّ ذلك ظنَ من قائله بلا شك. وبالله تعالى 
التوفيق . 

ومن ذلك الحديث الوارد: في ألا يغتسل من الإكسال”"'. والحديث 
الوارد فى الغسل منه”"'» فإن ترك الغسل منه موافق لمعهود الأصلء إذ 


.58/١ )ا١ا/لو رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم‎ )١( 
.595/١ )191( وحديث رقم‎ 
ومسلم في صحيحه2) حديث رقم 0 *) العلا ل الال.‎ 
.57/١ وأحمد في المسند‎ 
.485/١ وابن أبي شيبة» حديث رقم (/ا98)‎ 
.مال/٠١١ وحديث رقم (456ة)‎ 
وابن خزيمة في صحيحه) حديث رقم (8؟5) 1ل‎ 
.05 والطحاوي في شرح المعاني لاه‎ 
. بتحقيقي‎ 110 - ؟١!71ص‎ )١١85 -١١5( وابن حذلم في جزئهء حديث رقم‎ 
.14 - ١7/5 )”0١( والبزار في مسندهء» حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 1790 1" ل وار‎ 
.447/8 )١١1/5( وحديث رقم‎ 
.١156 1١55/١ والبيهقى فى سئئنه‎ 
.87 - "1/ والدارقطنى فى علله‎ 

(6) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم .89405/١ )1941١(‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم ممع *) الاك 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (515) .05/١‏ 
والنسائى فى سثنه المجتبى .١1١١ 11١١/١‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (19197) .1١8/١‏ 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم .)11١(‏ 
وأحمد فى المسند ؟55/5؟ _  ”417/‏ 0586 
والدارمي في سننهء حديث رقم (0951 .515/١‏ 


فض 


الأصل أن لا غسل على أحد إلا أن يأمره الله تعالى بذلك» فلما جاء الأمر 
بالغسل وإن لم ينزل» علمنا يقيناً أن هذا الأمر قد لزمناء وأنه ناقل للحكم 
الأول بلا شكء ثم لا ندري» أنسخ بالحديث الذي فيه أن لا غسل على 
من أكسل أم لاء فلم يسعنا أن نترك ما أيقنا أننا أمرنا به إلا بيقين. 


ومن ذلك أمره عليه السلام ألا يشرب أحد فاني" وجاء حديث بأنه 


- والطيالسي في مسندهء حديث رقم (449؟) ص١3".‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (90) ١/1ة.‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (971) .44/١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني .07/١‏ 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (045) 41/5. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم  :1:9/ )١١/8(‏ ١65غ.‏ 
وحديث رقم )١١1/8(‏ “/407. 
وحديث رقم )١١47(‏ /407. 
والدارقطني في سننه» حديث رقم (741) .1١18/١‏ 
وحديث رقم 0و لوال 
وفى العلل 509/8. 
وفى الأفراد 741//5. 
وأبو عوانة فى مسندفء .184/١‏ 
والبيهقى فى اسلئه 5 
وفى المعرفة ته إرلف” 
وابن حزم في المحلى ؟/ "08‏ 501. 
والبغوي في شرح السنّق. حديث رقم  314١(‏ 5815) 1/5 0. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (4؟١٠) 1٠١/5‏ 1561. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (/19/ا") 7707/6 
والترمذي في سننه» ‏ حديث رقم (ولاخم١ا)‏ 1/4" 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم 52" 
وأحمد فى المسند 7395١15١45 19494 147 11١ - ١١4/8‏ لالاا ب اول 
والدارمي في سننهء حديث رقم (51117) 151/9. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )5١١7(‏ 495/6. 
وحديث رقم (9؟1١؟)‏ #/لا60. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (/451؟7) 519/8. 


يفف 


عليه السلام شرب قائم]0 3" . 


فقلنا: نحن على يقين من أنه كان الأصل أن يشرب كل أحد كما شاء 
من قيام أو قعود أو اضطجاع. ثم جاء النهي عن الشرب قائماء بلا شك» 
فكان مانعاً مما كنا عليه من الإباحة السالفة. ثم لا ندري أنسخ ذلك 
بالحديث الذي فيه إباحة الشرب قائماً أم لا؟ فلم يحل لأحد ترك ما قد 
تيقّن أنه أمر به خوفاً أن يكون منسوحاً. 


- وحديث رقم (91/9؟) 45/0",. 

وحديث رقم )9١١١(‏ 477/0 477. 
وحديث رقم (1560ا") هرامع 075غ. 
وحديث رقم (196") ه/55غ. 
وابن حبان في صحيحه؛ حديث رقم (7951ه ‏ 07) ١49/1175‏ 147. 
والبزار في مسندهء حديث رقم 6401 برواتاكرة 
وحديث رقم 8 117/1 . 
وابن المقرئ في معجمهء حديث رقم (1050لا) ص8١7.‏ 
وحديث رقم (977) ص778. 
والطحاوي في شرح المعاني 797/4. 
وفي شرح المشكل» حديث رقم  7٠١97(‏ إلى )5١98‏ 475/0" 145" 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (1177؟) .1١7/0‏ 
والبيهقى فى سننه /741/89. 
وفى الشعب .1١8/6‏ 
وف المعرفة .5١7/0‏ 
وفي الآداب» حديث رقم (574) ص8١"‏ 519. 
ومجاعة في حديثه؛ حديث رقم )7١(‏ ص05. 

.4ل/ل١‎ )هكل5١_هكلم( انظر ما رواه البخاري في صحيحهء. حديث رقم‎ )١( 
885/8“ )99/14( وأبو داود في سننهء» حديث رقم‎ 
.46 - 85/١ والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.3071 - 77١ص‎ )99( والترمذي في الشمائل» حديث رقم‎ 
.557/١ )709( وأبو يعلى في مسنده. حديث رقم‎ 
.109- 1١544 ١9/١ وأحمد فى المسند‎ 
.77١ص‎ )١54( والطيالسي في مسنده) حديث رقم‎ 
2741787 والبيهقي ني سنئه‎ 


نض 


قال أبو محمد: فإن صمح النسخ بيقين صرنا إليه» ولم نبال زائداً كان 
على معهود الأصل أم موافقاً له. كما فعلنا في الوضوء مما مست النارء 
فإنه لولا أنه روى جابر: أنه «كان آخر الأمرين من رسول الله بك ترك 
الوضوء مما مست النار»”'2: لأوجبنا الوضوء من كل ما مسته النار» ولكن 
لما صحّ أنه منسوخ تركناه. 
ٍ وكذلك فعلنا في حديث أبي هريرة: «مَنْ أَدْرَكَهُ الصُبْحُ جُتُباً ققد 
أفطرَ”"؛ لأنه علمنا أنه موافق للحكم المنسوخ من ألا يأكل أحد ولا 
يشربء ولا يطأ بعد أن ينام فنسخ ذلك بالإباحة بيقين» فصرنا إلى الناسخ . 


وكذلك أخذنا بالحديث الذي فيه إيجاب الوضوء من مس الفرج؟ لأنه 
زائد على ما في حديث طلق من إسقاط الوضوء منه؛ لأنّ حديث طلق 
موافق لمعهود الأصل . 


وأما من تناقض فأخذ مرة بحديث قد ترك مثله فى مكان آخرء وأخذ 
بضده فذو بئيان هار يوشك/ أن ينهار به في مخالفة ربّه ‏ عزّ وجل فى 
0 5 2 04 2 010107 2 3 
قوله تعالى أو يقول: 8يحلُوتَمٌ عاما ومحرَموبَمٌ عامَا» [التوبة: 97*]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم )١958(‏ 1497/4. 
وحديث رقم )١99( - 1١970(‏ 159/4. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )1١1١9(‏ 5/ؤلالا ‏ 41ل. 
والترمذي في سننهء حديث رقم (9لالا) .١49/‏ 
والنسائي في سننه الكبرىء» حديث رقم (5957؟ ‏ إلى 5958؟) 184/5. 
وأحمد في المسند 515/5. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم  080(‏ إلى 079) 1١5/5‏ -15. 
وابن جريج في جزئهء» حديث رقم (8ه) ص 07. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم )5١١1١(‏ "/60. 
وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم (18447) .7٠١/6‏ 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم (935) 751١/4‏ 0 377. 
والبيهقي في سئنه .5١14/4‏ 


لض 


قال أبو محمهد: وإن أمذنا الله تعالى بعمرء وأيذنا بعون من عنده 
فسنجمع في النصوص التي ظاهرها التعارض كتباً كافية من غيرها إن شاء الله 
تعالى» ولا حول ولا قوة إِلَا به فهذه الوجوه التي فيها بعض الغموض قد 
بيناها بتوفيق الله وعونه ‏ عرّ وجل -. لا إله إلا هو 

قال أبو محمد: وها هنا: وجه خامس. ظبّه 5 الجهل تعارضاً ولا 
تعارض فيه أصلاً ولا إشكال» وذلك ورود حديث بحكم مّاء في وجه ماء 
وورود حديث آخر بحكم آخر في ذلك الوجه نفسهء. فظنّه قوم تعارضاً 
وليس كذلك. ولكنهما جميعاً مقبولان ومأخوذ بهماء ونح 5 ما روي 

عن النبي يَكِهِ من طريق ابن مسعود: بالتطبيق في الركوع”''» وروي من 
طريق أبي حميد وضع الأكف على الركب””» فهذا لا تعارض فيهء وكلا 
الأمرين جائزء أيّ ذلك فعله المرء حسن. 

قال أبو محمهد: إلا أن يأتى أمر بأحد الوجهين» فيكون [حينئذ] مانعاً 
من الوسم الاخ رن [وق لهات الأمر بوضع الأكف على الركب» فصار مانعاً 
من التطبيق على ما بيّنا من أخذ الزائد المتيقن فى حال وروده» ومنعه ما 
كان تباسا قل ذلك ]م وعد دنا أمرا ثابعا عن رتيل اله لاق 
بالركب. فخرج عن هذا الباب» وصحٌ أن التطبيق منسوخ بيقين على ما جاء 
عن سعد: (إِنَا كنا نفعله ثم نهينا عنهء وأمرنا بالركب»"”". 

لكن من هذا الباب اغتساله يكِيَِ بين وطئه المرأتين من نسائه 
رضي الله عنهن”؟'» وتركه الاغتسال بينهما حتى يغتسل من آخرهن غسلاً 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(16) سبق تخريجه. 

(6) سبق تخريجه. 

(5) رواه أبو داود في سننهء حديث رقم (519؟) .05/١‏ 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (:69). 
والنسائى فى سننه المجتبى 94/0؟7. 
وابن ماجه في سئنه»ء حديث رقم (690). 
وأحمد في المسند 4/6 4 .54١‏ 


اهف 


واحد”'". فهذا كله مباح» وهذا إنما هو في الأفعال منه ‏ عليه السلام ‏ لا 
فى الأوامر المتدافعة. 


- وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (1855) .175/١‏ 
والروياني في مسنده» حديث رقم ١1م‏ الرةئ ‏ لا10. 
وحديث رقم ئلا ١آالا)‏ العلاء الاء. 
والطحاوي في شرح المعاني .١159/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (/91) ."55/١‏ 
وابن سعد فى الطبقات 177/8 191. 
والبيهقى فى سئنه 7١4/١‏ و/197/8. 
قلت سند ضعيف» 'فيه: 
١‏ عبدالرحمن بن أبي رافع: شيخ لحماد بن سلمة» مقبول. كما في التقريب 
7/1 
قال ابن معين : صالح. 
وانظر: التهذيب 159/6. 
١‏ عمة عبدالرحمن» سلمى: مقبول. كما فى التقريب ؟/١590.‏ 
#تيوقل عاذقيه ما يعدو 1 
انظر تخريجه فيما سيأتي. 

.,مابالإ١‎ )5540 رواآه البخاري في صحيحه» حديث رقم‎ )١( 

ورقم (184) ."91/١‏ 
ورقم (0034) .1١7/4‏ 
ورقم (16١١كه)‏ 14ل" 
ومسلم في صحيحه») حديث رقم ١9‏ *) /189. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم .07/١ )5١18(‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم .509/١ )١5+(‏ 
والنسائى فى سئنه المجتبى .١47/١‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (708 910) 2171/١‏ وحديث رقم (408 - 
6 لالض 
والدارمي في سئنه» حديث رقم “هلا _ 5هل) .51١1/‏ 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم حلمة). 
وأحمد فى المسند .15١ 1305 1550-1844-1840 1552251  1١9/#‏ 
وابن 25 في صحيحهء حديث رقم (1519 ل 570 791؟) .١15-1١9/(‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم (97١لا‏ _ )9/١97‏ 597/11. 


مفضا 


ومثل ذلك ما روي عن نهيه عليه السلام عن الجمع بين 
المرأة وعمتهاء والمرأة وخالته'"'. مع قوله تعالى». وقد ذكر ما 


- وحديث رقم (0١5لا‏ - ك١كلا)‏ 15/كا. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 5 لو ه١5١ )١5١96‏ :/لا 6١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (1851) .175/١‏ 
وعبد بن حميد في المتتخب من المسند؛ حديث رقم )١1759(‏ ص0/6”. 
وحديث رقم )١170(‏ ص594. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم .700/١ )1١51(‏ 
وابن المقرئ في معجمه.» حديث رقم (50) ص١٠١1.‏ 
والطحاوي في شرح المعاني .١79/١‏ 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي ككل ص١٠1.‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق /ا5/0ه” وى*ره 2٠3١‏ و4ه/ه١.‏ 
وفي معجم الشيوخ . حديث رقم )1١166(‏ اردكن4 
وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم (98لا ‏ 41/44 .155/١ )8٠١‏ 
وأبو يعلى في مسنده حديث رقم ,3151١ - "١4/6 )19475  7594١(‏ 
وحديث رقم (9؟١1")‏ م/2"4. 
وحديث رقم (ه/ا١1”؟)‏ و/لممع _ دمع. 
وحديث رقم (570) 1/5لا4. 
وحديث رقم (915”) كره5. 
وحديث رقم 4الا” _ وكلل") كرام 
وحديث رقم (5هخ؟) كإرملاء. 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (547) .194/١‏ 
وحديث رقم )10١١(‏ اا 
وحديث رقم (6١مع)‏ ه/ه6١٠1.‏ 
وأبو نعيم في الصلاة» حديث رقم (45) ص40. 
وشعبة في جزئهء» حديث رقم .)١19(‏ 
وابن أبي عروية في جزئهء» حديث رقم .)١- 9  4(‏ 
والبيهقى فى سئنه .7١ 5/١‏ 
وفى المعرفة 514/6. 
والبغوي في شرح السئّق» حديث رقم (519 - )7٠١‏ 6//ا5 - 58. 
وحديث رقم (7737159) 151/4. 

00( سيأتي تخريجه. 


لض 


حرم من النساء. ثم قال تعالى: وَل لمم ما را رآ دَنِكْْ # [التساء: 
ال ل مقا ا ل ا و عه الآية 
المذكورة. 


ومثل ما حرّم الله تعالى على لسان نبيه يكيهِ من لحوم الحمر والسباع 
ؤذوات المخآلب من القل 97؟ ٠‏ مع قوله تعالى: #قّل لآ أَجِدٌ فى مآ أُوحىّ إِلَّ 
حرا عل طَاعٍِ يَظمَعَهه إِلّ أن يَكْوتَ مين [الأنعام: ]١45‏ الآية. فكان ما 
ا ا ا 0 


معة . 


وكذلك ما روي عن مسحه عليه السلام برأسه عقن 


)١(‏ سيأتى تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(5) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (198) 2704/١‏ وحديث رقم (110) 571/١‏ 
ببعضهء وحديث رقم 5135/١ )١54(‏ بطولهء وحديث رقم )١95754(‏ 198/4١ء‏ وحديث 
رقم (1437) .1900/1١١‏ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم [فشفف إاانيى 8 ن رك 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم .135/١ )٠١ال  1١١5(‏ 
والنسائى فى سئنه المجتبى 54/١‏ - 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (41) :41/١‏ وحديث رقم )1١1(‏ (/40: وحديث 
رقم (5/ا١ ‏ 9/6ا١  ٠١/١ )1١9/5‏ ببعضه. 
وابن ماجه في سننهء» حديث رقم  784(‏ 0586). 
وأحمد فى المسند (/لاه - 51١‏ 58-5-5558 للاء 
والدارمي في سننهء حديث رقم (*9) .188/١‏ 
ومالك في الموطأء حديث رقم (18) 3١ 3١/١‏ ببعضه. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (8/ا) ص8 ١‏ ببعضه. 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (ه") 1/1 
وعبدالرزاق في المصنف». حديث رقم (179  44/( )١8١ 14٠‏ 
وأبو عوانة فى مسنده ١/84؟1؟‏ - 7159 - 57*24 2 179 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (*) 2004/١‏ وحديث رقم (198) .41/١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني .75/١‏ 
والشافعي في بدائع المنن .58/١7‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (59) 58/١‏ - 


خف 


اين 007 وعلى ناصيته وفينائف 0 وعلى عمامته فقطء. 


(0) 


زفق 


فيرف 


وابن أبي حاتم في العلل ."0/١‏ 

وأبو عبيد في الطهورء حديث رقم (1-”7) ص84 44» وحديث رقم (10؟) ص 7170. 
والدارقطنى فى سلئنه .47/١‏ 

وفى العلل مم 1 

وأين حبان في صحيحهء حديث رقم #١0 )٠١54١(‏ 5 الاء وحديث رقم )٠١04(‏ 
40" 41لء وحديث رقم )1١59١(‏ 4/6" 45". 

والطبراني في المعجم الصغير .5717/١‏ 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم "54/١ )186# -1١81(‏ 9506, 

والبيهقي في سننه ١/مغ ‏ 6غ “اه كه ّه. 

من طريق حمران» عن عثمان. 

- ورواه من طريق أبي أنس» عن عثمان: 

مسلم في صحيحهء حديث رقم (570) .70/١‏ 

ولفظه: أن عثمان توضأ بالمقاعد. فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله َل ثم توضاأ 
رواه أبو داود في سننه» حديث رقم (155) .51/١‏ 

والترمذي في سئنه.» حديث رقم (**) .514/١‏ 

وابن ماجه في سننه»ء حديث رقم (551). 

وأحمد فى المسند 09/6". 

وإسحاق في مسندهء حديث رقم (5595أ) 1١1/6‏ 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )١١9(‏ ١/لا” ‏ 78. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (157) .57/١‏ 

وأبو عبيد في الطهورء حديث رقم )١١5(‏ ص١19.‏ 

والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (99) .588/١‏ 

وفي المعجم الكبير» حديث رقم (60/ا> _ لاك ملاك) 555/14 _ 161 

والبيهقى فى سننه .55/١‏ 

وفى المعرفة م .١‏ 

انظر ما رواه الترمذي في سننهء حديث رقم (94) .44/١‏ 

والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم  51/5(‏ /51/7) 571/155 7148 وفيه 
الاختلاف على لفظه. 

رواه مسلم في صحيحهء» حديث رقم لاع 154/1 الل 

وأبو داود في سلنه» حديث رقم "1/١ )١6(‏ 


رفن 


فكلّ ذلك مضموم بعضه إلى بعض.ء. وشرائع لازمة كلها. 

وقد سقط شهنا قوم أساؤوا النظر جداء فقالوا: إن ذكر بعض ما قلنا 
في نص ماء وعدمه في نص آخرء دليل على سقوطه. 

قال أبو محمد: وهذا إقدام عظيم» وإسقاط لجميع الشرائع» ويجب 
عليهم من هذا أن كل شريعة لم تذكر في كلّ آية» وفي كل حديث فهي 
ساقطة. وهذا/ كفر مجرد؛ لأنه لا فرق بين من قال لما قال الله تعالى: 
لوَأَنْهِدُوَا إدا تَبَايَمْشُمْ» [البقرة: 187] ولم يذكر الافتراق وقال عليه السلام: 
«إِذًا احتف المُتَبَايِعَانِ فَالقَوْلُ ما قَالَ البَائَمُ أ يَتَرَادَانِه2'0 فلم يذكر الافتراق» 


- والترمذي في سئنهء حديث رقم .(70/١0)1١٠١(‏ 

والنسائى فى سئنه المجتبى 377/١‏ 2 7/1 /الا. 
وفي سنئه الكبرى» حديث رقم (ا١٠31 )٠١8-‏ ١/ا48.‏ 
وأحمد فى المسند 7414/4 180 448؟! ‏ 749 306. 
وابن 556 في سننهعء حديث رقم (3”5). 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (710) .70/١‏ 
وحديث رقم (لالاحم١ا) ١5/1‏ 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم )١544(‏ "/1ل. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم .١01/4 - ١95/4 )١1741  ١755(‏ 
وابن الجارود في المنتقى.» حديث رقم (6م) اإملا. 
والطحاوي في شرح المعاني ."0/١‏ 
والشافعي في سننهء ص8١.‏ 
والطبراني في مسند الشاميين»ء حديث رقم (75408) 47/4. 
وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (0105) .50١١ "٠١/6‏ 
وفي المعجم الكبيرء حديث رقم .477/5١ )٠١0(‏ 
والبيهقي في سننه 08/١‏ 97. 
وفي المعرفة .١5١/١‏ 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (757؟) .4801/١‏ 

.5880/# )981١( رواه أبو داود في سننه» حديث رقم‎ )١( 
#/0/ا0.‎ )١١7١( والترمذي في سننه.» حديث رقم‎ 
7017 ل‎ "١7/87 والنسائي في ستنه المجتبى‎ 
.)1185( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 


إفرس 


دل ذلك على سقوط حكم الافتراق» وعلى تمام البيع دونه» فلا فرق بين 
هذا الكلام وبين من قال لما لم يذكر الله تعالى ورسوله عليه السلام في 
الآية المذكورة النهي عن بيع الغررء وعن الملامسة والمنابذة» وعن بيع 
الخمر والخنازير»ء وجب أن يكون كل ذلك مباحا. 


4 


9 0 . . - >> + ب" #مريد م4 لاس رصي عو سام 
ولما لم يذكر الله تعالى في قوله: قل لَه أَبِدٌ في م1 أو إِلَ محَرّمَا عل 


طَاعِِ يَظمَمَهُه# [الأنعام: ]١55‏ الآية. إن العذرة حرام» وإِنّ الخمر حرامء 


وأحمد فى المسند .557/١‏ 

ومالك في الموطأء حديث رقم (١0خ)‏ الراكلاء 

والدارمي في سننه» حديث رقم (6:9؟) 50/7" 

وابن أبي شيبة في المصنف, حديث رقم )5١8080(‏ 545/4 547,. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (46١ه1١)‏ 4١لا‏ _ 110/17 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (919؟) ص07. 

وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (1984) 599/48 400. 

وحديث رقم (0٠:ه)‏ 0/94/4؟. 

وابن الجارود في المنتقى » حديث رقم (5"8) 98/5 .١‏ 

والبزار فى مسنده» حديث رقم )١998(‏ 5514/0. 

وحديث رقم )5١١5(‏ مالا" 

والدارقطنى فى سننه #/ 27١‏ وفى العلل 5١5/0‏ 506. 

والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (050) .1١8/6‏ 

وفي المعجم الكبير» حديث رقم 6/1١ )١1١”560(‏ ١؟.‏ 

وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (؟5؟١؟) .15١/0‏ 

والشاشي في مسندهء حديث رقم تف كلدت 

والطحاوي في شرح المشكلء حديث رقم  444١(‏ 41447 44147 14844) 
اللفمضفض © ل تغرة 

وابن عدي في الكامل ١/504؟.‏ 

والبيهقى فى سئنه 87/6 

وفى المعرفة 539/4. 

والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم  5١59(‏ 05114 270/8 171. 
من طرق عن ابن مسعود يصح بها إن شاء الله لدرجة الحسن لغيره. 
وانظر: نصب الراية 2٠١1/4‏ وانظر: العلل للدارقطني .5١06 5١/0‏ 


شيف 


وجب أن يكون حلالاً» وهذا الكلام مع أنه كفر فهو ساقط جداً؛ لأنه لم 
يجز تكرير كلّ شريعة في كلّ حديثء, ولو لزم ذلك لبطلت جميع شرائع 
الدين أولها عن آخرهاء لأنها غير مكررة في كل آية ولا في كلّ حديث. 

قال أبو محمد: ويبيّن صحة ما قلنا ‏ من أنه لا تعارض بين شيء 
من نصوص القرآن» ونصوص كلام النبي كِوّء وما نقل من أفعاله ‏ 
قول الله - عر وجلّ - مخبراً عن رسوله عليه السلام: #وَمَا يَنيِقُ عَنٍ الوق 
© إن هْرَ إِلَا م فى 4629 النجم: *. ؛] وقوله تعالى: ظلْقَدَ كَنّ 
لَكمْ في سول الله أسْوَةٌ حَسَئَةُ4 [الأحزاب: ]1١‏ وقال تعالى: طوَلْو كن مِنْ 
عِندِ غَيْرٍ اله لَيَجَدُوأْ فيه أَخْدِلدًا كَييرا» [النساء: 41] فأخبر ‏ عر وجل أن 
كلام نبيه يَليِةِ وحي من عندهء كالقرآن في أنه وحيء وفي أنه كلّ من 
عند الله عرّ وجل -»: وأخبرنا تعالى أنه راض عن أفعال نبيه كلل وأنه 
موفق لمراد ربّه تعالى فيها لترغيبه - عزرّ وجل - في الائتساء به عليه السلام» 
فلما صم أن كل ذلك من عند الله تعالى» ووجدناه تعالى قد أخبرنا أنه لا 
اختلاف فيما كان من عنده تعالى - صم أنه لا تعارض ولا اختلاف في 
شيء من القرآن والحديث الصحيح» وأنه كله متفق كما قلنا ضرورة» وبطل 
مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعضء» أو ضرب الحديث بالقرآن» 
وصحٌ أن ليس شيء من كلّ ذلك مخالفاً لسائره. علمه من علمهء وجهله 
من جهلهء إِلَا أن الذي ذكرنا من العمل هو القائم في بديهة العقل الذي 
يقود إليه مفهوم اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والحديث. وبالله تعالى 
التوفيق . 

وكل ذلك كلفظة واحدة وخبر واحد موصول بعضه ببعض» ومضاف 
بعضه إلى بعض» ومبني بعضه على بعض: إما بعطف وإما باستثناء» وهذان 
الوجهان ‏ نعني: العطف والاستثناء - يوجبان الأخذ بالزائد أبداً. وقد بيْن 
ذلك رسول الله يَلةِ ‏ فى حلّة عطارد ‏ إذ قال لعمر ‏ رضى الله عنه -: 
«إِنّما يَلْبَسُ هذِهِ من لا خلاق لَهُه. ثم بعث إلى عمر حلّة سِيرَاء فأتاه عمر 
فقال: يا رسول الله أبعثت إلى هذهء وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت؟ 
فقال عليه السلام: «إنّي لَمْ أَبْعَنْها إِلَيِكَ لتلتَسَهاه. ‏ 

ارفرفق 


وفي بعض الأحاديث : «إنّما بَعَنْنّها إِلَيكُ لِنُصيبَ بها ك0 أو 
كلاماً هذا معناه. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (887) ؟/4لا5. 
وحديث رقم (444) 479/5. 


وحديث رقم )5١١5(‏ 0/4'”. 
وحديث رقم (515؟) ه/8 78 7. 

وحديث رقم (1519)  ”717/0‏ 97# 

وحديث رقم (5ه0*”) كت/الا١.‏ 

وحديث رقم 5١(‏ ه) ١٠/195أ,‏ 

وحديث رقم (0941) .4151/٠١‏ 

وحديث رقم (5041) .000/(٠١‏ 

ومسلم في صحيحه. حديث رقم ج5١‏ ؟) "5 وشأكل 

وأبو داود في سئنهء» حديث رقم )5١841١  5٠١40(‏ 45/54. 

والنسائى فى ستنه المجتبى 95/8 - 5194 .750١١‏ 

وفي سننه الكبرى. حديث رقم (1181) 2011/١‏ وحديث رقم (11/50) 2041/١‏ 
وحديث رقم (96568) إلى (هلاهة) 157/60 157. 

وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (07091. 

وأحمد فى المسند ١7١-47580١79 14 7١/7‏ -155. 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم (1971) ص157. 

والبخاري في الأدب المفرد.ء حديث رقم (77) ص277 وحديث رقم (11) ص4". 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (0117) .014/١١‏ 

وحديث رقم (#9غه) 17١ا(رمه7.‏ 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )١19979(‏ ١١ل/خت.‏ 

ومالك في الموطأء حديث رقم (819) 777/5 (رواية محمد بن الحسن). 

وحديث رقم (786؟7) ص ه/ا7. 

والشافعي في مسندهء حديث رقم (5؟7) 0/1 

والجوهري في مسند الموطأء حديث رقم )/١7(‏ ص56١7.‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (4781؟) 197/0. 

وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم )١1978(‏ 5940/0. 

والبيهقي في المعرفة 2574/7 وفي الآداب. حديث رقم )7/١9(‏ ص/ 7”77‏ 578. 
وفي سننه 477/7 و77/0/8. و21719/4 وفي الشعب .١77/6‏ 

والشحامي في الأحاديث السباعيات. حديث رقم (7*0) ص7١1.‏ 


رونا 


ففي هذا الحديث تعليم عظيم/ لاستعمال الأحاديث والنصوصء. والأخذ 
بها كلها؛ لأنه كه أباح ملك الحلّة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتها النساءء 
وأمر عمر أن يستثئني من ذلك اللباس المذكور في حديث النهي فقطء وألا 
يتعدى ما أمر إلى غيره» وأنه تعارض بين أحكامه عليه السلام. 


قال أبو محمد: وفي هذا الحديث إبطال القياس؛ لأنَ عمر رضي الله 
عنه أراد أن يحمل الحكم الوارد في النهي عن اللباس على سائر وجوه 
الانتفاع [به]ء فأخبره رسول الله يَكئِهِ أن ذلك باطل» وفيه أيضاً أن حكمه 
عليه السلام في عين ما حكم على جميع نوع تلك العين؛ لأنه إنما وقع 
الكلام على حلة سيراء كان يبيعها عطاردء ثم أخبر عليه السلام أن ذلك 
حكم جار على كل حلة حرير. وأخبر أن ذلك الحكم لا يتعدى إلى غير 
نوع اللباس» وهذا هو نص قولنا في عموم الحكم وإبطال القياس. 


قال أبو محمد: وقد استعمل قوم بعض الوجوه الذي ذكرنا في غير 
موضعه. ونحن نوقف على ذلك ونرى منه طرفا ليتنبه الطالب للعلم على 
سائره إذا ورد عليه إن شاء الله عرّ وجل -» وما توفيقنا إلا بالله. 

وذلك أننا قد قلنا باستعمال الحديثين إذا كان أحدهما أقلّ معانى من الآخر» 
بأن يستثنى الأقلَ من الأكثرء فيستعمل الأقلّ معانى على عمومه» ويستعمل الأكثر 
معاي نا جاشا ما الخرة] منهبالانتشاء المذكور على ماانتنا قل فود حديت 
النبي كَل فيه النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها لبول أو غائط”؟: 


- والبغوي في شرح السنّة حديث رقم (9:99) 58/1١75‏ - 14. 

وابن بشكوال في الغوامض» حديث رقم (؟8١) 5١7/١‏ لا١75.‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقهء حديث رقم (مكة) اركاى وفي الكفاية ص78١.‏ 
والفاكهي في حديئهء حديث رقم (050) ص0١9١‏ 197. 
وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك. حديث رقم (4؟7١)‏ ص١17.‏ 

.1865/١ )١585( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.448/١ )"45( وحديث رقم‎ 
.5291/١ )5114( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.7/١ )4( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 


نارفا 


- والترمذي في سئنهء حديث رقم (8) .17/١‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى 7١/١‏ 77. 
وفي 8 الكترط: حديث رقم (0؟ )5١‏ لام 6ك 
والدارمي في سئنه» حديث رقم (مدد) الملا١ا.‏ 
ومالك في الموطأء حديث رقم .1947/١ )١(‏ 
وابن ماجهء حديث رقم (9514). 
وأحمد فى المسند .45١  5١19/ 4١5/8‏ 
والحييدي في مسنده؛ حديث رقم (714) .١141//١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف.» حديث رقم (1501) .1759/١‏ 
والشافعي في مسندهء ص”187. 
وفي السنن المأثورة» حديث رقم )1١١١(‏ ١/1لا.‏ 
والشاشي في مسندهء حديث رقم )١١١(‏ 27/8 وحديث رقم )١١58(‏ #/0ل. 
وحديث رقم )١١04(‏ 9!/8. 
وابن المقرئ في المعجمء» حديث رقم (357) ص96١.‏ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم ١4115(‏ - /ا51١)‏ 1537/4 5380. 
والطحاوي في شرح المعاني 777/4. 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (ا0) .١1094/١‏ 
والدارقطني في ستنهء حديث رقم (1519) .09/١‏ 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (/عه) اللا 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم .550/١ )058  1059(‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم )١74*(‏ 494/5. 
وحديث رقم (18154) .١77/0‏ 
وحديث رقم .71١4/9 )9/5١(‏ 
وفي المعجم الكبيرء حديث رقم )79١(‏ 4//ا١.‏ 
وحديث رقم (395) .١147/4‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ه/718. 
وفي معجم الشيوخ» حديث رقم (147) 5/1هل. 
وحديث رقم (99ة) اركقلا. 
والبيهقى فى سئئه .91/١‏ 
وفى المفرفة 10 
ومحاعة في حديثه» حديث رقم (45). 


فيفل 


وورد حديث عن ابن عمر أنه أشرف على سطح فنظر إلى رسول الله كَل 
قاعداً لحاجته على لبنتين وهو مستدبر القبلة27. 


قال أبو محمد: فقال قوم: نستبيح استقبال القبلة واستدبارها في 
الينيان» ونمنع منه في الصحارى. 

قال أبو محمد: وأخطؤوا من وجهين: 

أحدهما: تحكمهم في الفرق بين البنيان وغيره» وليس في شيء من 
الحديثين نصٌ ولا دليل على ذلك» بل وجدنا أبا أيوب الأنصاري - وهو 
بعض رواة حديث النهي - قد أنكر ذلك في البيوت. 

فلو عكس عاكس فقال: بل يستباح ذلك في الصحارى ولا يستباح في 
البنيان»ء هل كان يكون بينهم وبينه فرق؟ . 


- والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم .5908/١ )١9/5(‏ 

والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (هلاه) 15/9 .١‏ 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم 7147/١ )١40(‏ 147. 

ومسلم في صحيحه) حديث رقم (5؟) /؟17” الى 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (؟١) .4/١‏ 
والنسائي في سننه الكبرى»؛ حديث رقم (71) 81١/١‏ (طبعة الرسالة). 
وفى سئنه المجتبى .77/١‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (11) 15/١‏ 
والدارمي في سننهء حديث رقم (ا55) .١ 7/9/١‏ 
وابن ماجه في سننه؛ حديث رقم (715). 
ومالك في الموطأء حديث رقم (9) 197/١‏ 195. 
وأحمد فى المسند 21/9 48. 
والطحاوي في شرح المعاني 7*7/6. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم 37١ 759/4 )١47١(‏ 
والشافعي في السئن المأثورة» حديث رقم )١١7(‏ ص78. 
وفى المسند ص”18. 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (555) .5717/١‏ 
والبيهقى فى سئنه .97/١‏ 
وفى المعرفة ١9/١‏ و141/5. 
والبغوي في شرح السنّقء حديث رقم  ١1/5(‏ /الا1) 550/3 - 533 


ضف 


ومثل هذا فى دين الله تعالى لا يستسهله ولا يتمادى عليه بعد أن 
يوقف عليه ذو ورعء لقوله تعالى: #ولا قف ما ليس لك يه عِلْمٌ إِنَّ 
2 سح عه كرس ص ل ل م م 47م لع سوم عه 2 2 5 
لسَّمْعَ وَالِصَرَ وَلْفوَادَ كل وليك كن عَنْهُ مسرلا 42 [الإسراء: :.] مع آيات 


كثيرة تزجر عن ذلك. 


وليس في حديث ابن عمر أن النبي ككل كان في بنيان» بل قد وصفت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنهم كانوا يأنفون من اتخاذ الكنف في البيوت”'', 


)١(‏ جزء من حديث الإفك الطويل» وفيه: «وكنا قوماً عرباً لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف 
التي يتخذها الأعاجم» نعافهاء ونكرهها»: 
رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (177319) 5458/05 ببعضه. وحديث رقم 
)55١(‏ 394/6 - 7175 بطوله. وحديث رقم (5414) 16//الا ببعضه. وحديث رقم 
)1١0705(‏ 7/0" ببعضه. وحديث رقم (4141) 41/0 4760 بطوله. وحديث رقم 
(45940) 355/8 - 757 ببعضه. وحديث رقم (5557) 5475/١١‏ - 047 ببعضه. 
وحديث رقم (551/9) 554/1١‏ ببعضه. وحديث رقم (9859) "1٠0 3994/١8‏ 
ببعضه. وحديث رقم (1/6485) 018/1 ببعضه. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (١لالا؟)‏ 5179/4 - 5١77‏ 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (70/ا4) 70/4 ببعضه. 
ورواه الترمذي في سئنهء عقيب حديث رقم (6140) 80/5" 7705 
والنسائي في سئئه الكبرى» حديث رقم (9م) م/ره؟9؟ 2070٠066‏ وحديث رقم 
)١١"5(‏ كرهةاة -4ة. 
وأحمد فى المسند ١91 ١914/6‏ 194. 
وأبو يكل في مسندهء حديث رقم (ا447) 7715/8 57 بطوله. وحديث رقم 
(29980) 79/8" 7117 بطوله» وحديث رقم (5976) 46/م:” - 57” بطوله. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 55-1٠١ )41١1(‏ بطوله. وحديث رقم 
١19 - 1/85 087:89(‏ بطوله. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (9154) 21١/0‏ - 419 بطوله. 
وابن أبي حاتم في تفسيره» حديث رقم )١45١5(‏ 7579/48 10417. 
والطبري في تفسيره 718/4 - 58١‏ بطوله. 
والثتعلبي في تفسيره 807/5" 2 5ه" 


والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم 65٠١ )١”ه ١5  ١*”6(‏ 560. وحديث 
رقم ١55 ١51" - ١5152-١51١١51١ ١"  3*4(‏ 55# /اة. 


لنانننا 


وأنهم كانوا يتبرزون خارج المنازل» والرواية الصحيحة أنه عليه السلام 
«[كان] إذا أراد أن يتبرز أبعد»”'2. وليس لأحد أن/ يقول: إن ابن عمر إذا 
أشرف من السطح رآه في بنيان إلا كان متكهناً فهذا وجه. 

والوجه الثاني: أنه حتى لو صم أنه عليه السلام كان في بنيان فليس 
في ذلك الحديث إلا الاستدبار وحدهء فبأيٌ شيء استحلوا استقبال القبلة 


بالغائط.» ولا نصّ عندهم فيه؟ وليس إذا نسخ أو خصٌ بعض ما ذكر في 
الحديث وجب أن ينسخ أو يترك سائره. 


فإن قالوا: بل يترك سائره» كانوا متحكمين في الدين ومسقطين 
لشرائع الله تعالى بلا دليل. 


- وابن حذلم في حديئه. حديث رقم )١١4(‏ ص778. 

والسمرقندي في بحر العلوم 479/7 47١‏ بطوله. 
والواحدي فى الوسيط #/707 - .7١١‏ وفي أسباب النزولء ص8١” ‏ 777. 
والبيهقي في سننه //707. وفي الدلائل 54/4 - 7. 

.١/١ رواه أبو داود في سننه.ء حديث رقم (؟)‎ )١( 
.)0778( وابن ماجه في سننه.ء حديث رقم‎ 
مطولاً وفيه قصة.‎ 74١0 - والبيهقي في الاعتقاد ص784‎ 
.18/5 وفي الدلائل‎ 
.5757/١ والحاكم في المستدرك‎ 
."ا/4/١‎ )188( والبغوي في شرح السئَّة» حديث رقم‎ 
: قلت: وفي سند‎ 
إسماعيل بن عبدالملك: صدوق. كثير الوهم.‎ 
.814/١ 77”ء والكاشف ١/5لاء والمغنى‎ - 1١5/١ انظر: التقريب ١//الاء والتهذيب‎ 
1 وفي الباب عن:‎ 
.1/١ )١( المغيرة بن شعبة: رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 
."7 71/١ )9٠١( والترمذي في سئنه.ء حديث رقم‎ 
.١14 - ١8/١ والنسائى فى سئنه‎ 
.)581( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
.لالاث/١‎ )184( والبغوي في شرح السنّق» حديث رقم‎ 
وهو حديث حسن.‎ 
وله شواهد كثيرة. انظر تخريجنا لسئن ابن ماجه.‎ 


غرف 


وسنوعب الكلام في هذا الفصل في باب الخصوص أو النسخ من 
كتابنا هذا إن شاء الله عنّ وجلّ. 


ولزمهم ‏ أيضاً - أن يقولوا: إن النبي ككلهِ لما نهى عن مهر البغي 
وحلوان الكاهن وثمن الكلب وكسب الحجام''. ثم أباح كسب 
الحجام”"'2: أن يستباح حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب؛ لأنْ كلّ 
ذلك مذكور في حديث واحدء وإِلَا كانوا متناقضين. 


)١(‏ سيأتى تخريجه إن شاء الله تعالى. 
(؟) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (1714) 408/4» وفيه: لو علم كراهته لم 
يعطه . 
وأبو داود فى سئنهء» حديث رقم (477*) 7757/9#. 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (489486) .145/٠١‏ 
- ورواه من طريق عاصم» عن الشعبي » عن ابن عباس : 
مسلم في صحيحه» حديث رقم )١٠٠١(‏ حديث الكتاب (55) #/86 ١١١‏ وفيه قصة» 
وفيه 
ولو كان سحتاً لم يعطه النبي تك. 
- ورواه من طريق مقسم. عن ابن عباس: 
أبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (50؟5) 541/4 - 114. 
والخطيب في تاريخ يغداد 9/6 .٠١‏ 
- ورواه من طريق يزيد بن إبراهيم» عن ابن عباس: 
ابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )5١944(‏ 500/4. 
- ورواه من طريق ابن سيرين» عن ابن عباس: 
أبن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )5١448(‏ 2508/4 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (19414) ."١0/١١‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (544؟)  5790/#‏ 3931. 
وحديث رقم (0491) .475١/16‏ 
- ورواه من طريق جابرء عن الشعبي» عن ابن عباس: 
الترمذي في الشمائل» حديث رقم (714) ص١ 44‏ 447. 
والطحاوي في شرح المعاني .١17/4‏ 
وجابر بن يزيد الجعفى: ضعيف جداً. انظر: التقريب .١77/١‏ 
والكاشف ١/177٠ء‏ وتهذيب التهذيب 417/9 01. 
وتغني عنه الطرق السابقة. 


للك 


قال أبو محمد: ووجه العمل فى هذين الحديثين» هو الأخذ بالزائد» 
وقد كان الأسل بلادسكف أن سكل كر الجن لعائكه كما يشا لديف ايك 
عمر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود النهي. ثم صار ذلك النهي رافعاً 
لتلك الإباحة بيقين» ولا يقين عندنا: أنْسِحَ شيء من ذلك النهي أم لا؟ 
فحرام أن نترك يقيناً لشك» وأن نخالف حقيقة لظنَ» وليس لأحد أن يقول: 
إن حديث ابن عمر متأخرء إلا لكان لغيره» أن يقول: بل حديث النهي. 
هو المتأخر؛ لأنه قد رواه سلمانء وإسلامه فى سنة الخندق» وأبو هريرة 
وإسلامه بعد انقضاء فتح خيبرء إِلَّا أن النهي شريعة واردة رافعة لما كان 
الناس عليه من إباحة ذلك بيقين» ولا يقين عندنا فى أن الإباحة عادت بعد 
ارتفاعهاء ولو صحٌ أن حديث ابن عمر كان متأخراً ما كان فيه إِلّا رفع 
النهي عن استدبار [القبلة] فقطء وليبق استقبالها على التحريم. 


ل نا نا نا نالا 


"غ١‎ 


فصل 
في تمام الكلام في تعارض النصوص 





قال أبو محمد: وذهب بعض أصحابنا إلى ترك الحديثين إذا كان 
أحدهما حاظراً والآخر كا أو كان أحدهما موجباً والآخر مقطأ : 


قال أبو محمد: وهذا خطأ من جهات: 


أحدها: أننا قد أيقنا أن الأحاديث لا تتعارض لما قد قدمنا من قوله 
تعالى : اَلَو كن مِنْ عِندٍ عَْرٍ الله لرَجَدُوأ فْهِ أَخِْلَنًا كَيْرا4 [النساء: ؟8] مع 
إخباره تعالى أن كل ما قال نبيه يكَلِةِ فإنه وحيء فبطل أن يكون في شيء 
من النصوص تعارض أصلاًء وإذا بطل التعارض فقد بطل الحكم الذي 
يوجبه التعارض؛ إذ كل شيء بطل سببهء فالمسبب من السبب الباطل باطل 
بضرورة الحس والمشاهدة. 

والثاني: أنهم يتركون كلا الخبرين» والحق في أحدهما بلا شك؛؟ فإذا 
تركوهما جميعاً فقد تركوا الحق يقيئاً فى/ أحدهماء ولا يحل لأحد أن يترك 
الحق اليقين أصلا. 1 

والثالث: أنهم لا يفعلون ذلك في الآيتين اللتين إحداهما حاظرة 
والثانية مبيحة» أو إحداهما موجبة [والثانية] نافية» بل يأخذون بالحكم الزائد 


حضن 


ويستثنون الأقل من الأكثرء وقد بيّنا فيما سلف أنه لا فرق بين وجوب ما 
جاء في القرآن» وبين وجوب ما جاء في كلام النبي عليه . 

قال أبو محمد: كان حجتهم في ذلك أن قالوا: إِنْ أحد الخبرين 
ناسخ بلا شك» ولسنا نعلمه بعينه» فلما لم نعلمه لم يجز لنا أن نقدم عليه 
بغير علم. فيدخل في قوله تعالى: #ولا كقَفٌ ما سَّ لك يه عل [الإسراء: 
05 الآية. 

قال أبو محمد: وهذه الحجة فاسدة من وجهين: 

أحدهما: أنه يلزمهم مثل ذلك في الآيتين وهم لا يفعلون ذلك. 

والوجه الثاني: أنه لا يجوز أن يقال في خبر ولا آية: إِنْ هذا منسوخ 
إلا بيقين. 

[قال أبو محمد]: ويكفي من بطلان هذا الذي احتجوا به أننا على 
يقين من أن الحكم الزائد على معهود الأصل رافع لما كان عليه الناس قبل 
ورودهء فهو الناسخ بللا شك» ونحن على شك من هل نسح ذلك الحكم 
بحكم [اخر] يردنا إلى ما كنا عليه أو د فحرام ترك اليقين للشكوك. وبالله 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمهد: وقد اضطرب خاطر أبي بكر محمد بن داود 
رحمه الله إلى ما ذهبنا إليه إلا أنه رحمه الله اخترم قبل إنعام النظر في 
ذلك». وذلك أنه قال في كتاب الوصول: والعمل في الخبرين المتعارضين 
كالعمل في الآايتين» ولا فرق. 

قال أبو محمه: وقال بعض أصحاب القياس: نأخذ بأشبه الخبرين 
بالكتاب والسنة. 

قال أبو محمد: وهذا باطل؛ لأنه ليس الذي ردّوا إليه حكم هذين 
الخبرين أولى بأن يأخذ به من الخبرين المردودين إليه» بل النصوص كلها 
سواء في وجوب الأخذ بهاء والطاعة لهاء فإذ قد صمّ ذلك بيقين» فما 

يدان 


الذي جعل بعضها مردوداً وبعضها مردوداً إليه» وما الذي أوجب أن يكون 
فإن قال: الاختلاف الواقع في هذين هو الذي حط درجتهما إلى أن 
يعرضا على غيرهما. 


قال أبو محمد: وهذه دعوى مفتقرة إلى برهان؟ لأنه ليس الاختلاف 
موجباً لكونهما معروضين على غيرهما؛ لأنْ الاختلاف باطل» فظتهم أنه 
اختلاف ظنّ فاسد يكذبه قول الله عرّ وجل -: ول 06 ين عِندِ عير الله 
َوَبَدُوأ فيه أَخْيِلفًا كَيررا» [النساء: ؟81]. فإذ قد أبطل الله تعالى الاختلاف 
الذي جعلوه سبباً لعرض الحديثين على سنة أخرى أو آية أخرى». فقد وجب 
ضرورة أن يبطل مسيبه الذي هو العرضء. وهذا برهان ضروريء وبالله 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمه: وإذا كانت النصوص كلها سواء في باب وجوب 
الخ .هنا قلا عون تمرية اعذظار ها لأخره وزطنا:د لله من بيات طبب 
النفس. وهذا هو الاستحسان الباطل/». وقد أنكره بعضهم على بعض. 


قال أبو محمد: وقد رجح بعض أصحاب القياس أحد الخبرين على 
الآخر بترجيحات فاسدة» نذكرها إن شاء الله تعالى» ونبين غلطهم فيها 
بحول الله تعالى وقوته: 

فمن ذلك أن قالوا: إِنّ كان أحد الخبرين معمولاً به والآخر غير 
معمول به: رجحنا بذلك الخبر المعمول به على غير المعمول به. 

قال أبو محمد: وهذا باطل ‏ لما نذكره إن شاء الله تعالى بعد هذا 
في فصل فيه إبطال قوم من احتج بعمل أهل المدينة ‏ إِلَا أننا نقول ها هنا 
جملة: لا يخلو الخبر قبل أن يعمل به من أن يكون حقاً واجباً أو باطلاء 
فإن كان حقاً [واجباً] لم يزده العمل به قوة؛ لأنه لا يمكن أن يكون حقّ 
أحقّ من حت آخر في أنه حقء وإن كان باطلاً فالباطل لا يحقّقه أن يعمل 


به . 
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قال أبو محمد: واحتج بعضهم في وجوب ترجيح أحد الخبرين على 
الآخر. فقال: كما نرجّح إحدى البينتين على الأخرى إذا تعارضتا مرة 
بالقرعة ومرة باليد. 
قال أبو محمد: وهذا هو عكس الخطأ على الخطأء ولسنا نساعدهم 
على ترجيح بينة على أخرى لا بيد ولا بقرعة؛ لأنَّ ذلك لم يوجبه نصّ ولا 
إجماع . 
وأيضاً: فحتى لو صحٌ ترجيح إحدى البينتين على الأخرى لما جاز 
ذلك في الحديثين؛ لأنَ هذا قياس والقياس باطل. 
وأيضاً فحتى لو صم ترجيح إحدى البينتين على الأخرى وكان القياس 
حقاًء لكان ترجيح الحديثين أحدهما على الآخر لا يجوز؛ لأنّ الاختلاف 
في الحديثين باطل» والتعارض عنهما منفي بما ذكرنا من قوله تعالى: #وَأؤ 
كن مِنْ عِندِ عبر أله لوَجَدُوا فيه أَخِْلهًا كَييرا4 [النساء: 81] وبإخباره تعالى 
أن كلام نبيه كَكلِ وحي كلهء وأما البينتان فالتعارض فيهما موجود. 
والاختلاف فيهما ممكن 
قال أبو محمهد: وقالوا: إن كان أحد الخبرين حاظراً والآخر مبيحاًء 
فإنا نأخذ بالحاظر وندع المبيح. 
قال أبو محمد: وهذا خطأ لأنه تحكم بلا برهان» فلو عكس 
عاكس فقال: بل نأخذ بالمبيح لقوله تعالى: #ومَا جْمَلَ عَك في أدبن 
مِنْ حَرَج» [الحج: 08] ولقوله تعالى: 8يرِيدٌُ أله بس اكد 7 3 
بعك ع [البقرة: 185] ولقوله تعالى: #بِرِيدُ أَمَّهُ أن يحيكَ 2 3 
لاسن فين 29 [النساء: 88] أما [كان] 0 قوله او من 
قولهم؟ ولكنا لا نقول ذلك». بل نقول: [إن] كلّ أمر من الله تعالى لنا 
فهو يسرء وهو رفع الحرجء وهو التخفيف. ولا يسر ولا تخفيف ولا 
رفع حرج أعظم من شيء أدى إلى الجنة ونجى من جهنم»: وسواء كان 
حظراً أو إباحةء ولو أنه قتل الأنفس والأبناء والآباء. 
قال أبو محمهد: ويبطل ما قالوا أيضاً بقوله عليه السلام: (إِذّا نَهَينْكُمْ 


هع 


عَنْ شَيْءٍ فَاجتَِبوهُ وَإذَا أمَرْبَكُمْ بِشَيْءِ فَأثُوا منة مَا اسْتَطَغئه»(9. 

قال أبو محمد: فأوجب عليه السلام من الفعل ما انتهت إليه الطاقة» 
ولم يفسح في ترك شيء منه إلا ما وقع العجز عنه وخرج عن الاستطاعة 
فقطء وقد ظنّ قوم أن هذا الحديث مؤكد للنهي عن الأمر. 

قال أبو محمد: وهذا ظنّ فاسد؛ لأن الاجتناب تركء والترك لا 
يعجز عنه أحدء وأما العمل فهو/ حركة لها كلفة أو إمساك عما تقتضيه 
الطبيعة من الأكل والشرب» وفي ذلك تكلّف. وربما يعجز المرء عن كثير 
منهء فكلفنا من ذلك كل ما انتهى إليه الوسع» ولم يسقط عنًا منه شيء إِلَا 
ما لم يكن بنا طاقة على فعلهء هذا نصٌ الحديث لمن تأمله ولم يحله عن 
مفهوم لفظهء فصحٌ بذلك التسوية بين الأمر والنهي» وإيجاب الطاعة للحظر 
والإباحة على السواء. فليس الحاظر بأوكد من المبيح» ولا المبيح بأوكد من 
الحاظر . 

قال أبو محمد: وقالوا: نرجح أيضاً بأن يكون راوي أحد الخبرين 
أضبط وأتقن. 

قال أبو محمد: هذا أيضاً خطأ بما قد أبطلنا ‏ فيما قد سلف من هذا 
الباب ‏ قول من رام ترجيح الخبر بأنّ فلاناً أعدل من فلان» فأغنى ذلك 
عن إعادته» ولكنا نقول شهنا: إِنْ هذا الذي قالوا دعوى لا برهان عليها من 
نصّ ولا إجماع» وما كان كذلك فهو ساقط. 


قال أبو محمد: وقالوا نرجح أحد الخبرين بأن يكون رواه جماعةء 
وروى الآخر واحد. 
قال أبو محمد: وقد أبطلنا هذا فيما سلف من هذا الباب - بأنْ 


القائلين بذلك قد تركوا ظاهر القرآن الذي نقله أهل الأرض كلهم لخبر نقله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كان 


واحدء ومثلنا ذلك بتحريمهم الجمع بين المرأة ول وقطعهم السارق 
في ربع ديعا "كن ولا يقطعونه في أقل. ويرجمون المحصنء ومثل هذا 
كثير» وبيّنا فيما سلف أن خبر الواحد وخبر الجماعة سواء في باب وجوب 
اتدل تيهماة وني العفلم جانهها بسيو نولا ورف 


وقالوا: نرججح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما قصد به بيان الحكم. 
والآخر لم يقصد به بيان الحكمء ومقلوا ذلك بالنهي عن جلود السباع مع 
قوله عليه السلام: (إِذَا دُبعَ الإِهَابُ فَمَدْ طَهْرَ”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
() رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (555) ١/لالا؟‏ -0/4ا3. 
وأبو داود في سننه» حديث رقم (4157) 55/4. 
والترمذي في سننه.» حديث رقم )١9/54(‏ 7171/4. 
والنسائى فى سئنه المجتبى .١97/97‏ 
وفي مه الكبرى» حديث رقم  58551/(‏ 4054) 47/6 44. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (5509). 
والدارمي في سننهء» حديث رقم .١١18- 1١ا//5 )١945 - ١948(‏ 
وأحمد فى المسند 8/١ 5١9/١‏ 747 
وابن أن كين في المصنف. حديث رقم (41//1؟) 157/6. 
والحميدي في مسئدهء حديث رقم (كىة) ١/لالا؟.‏ 
وتمام في فوائده» حديث رقم 55لا )١‏ ا/10ى؟ ‏ كنك 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (1910) .37/١‏ 
والشافعي في مسنئدهء ص .٠١‏ 
ومالك في الموطأء حديث رقم )١9(‏ ؟/4944. 
وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري» حديث رقم )١85١(‏ ص"؟7؟1. 
والطيالسي في مسنده.» حديث رقم (884؟) ؛الالا. 
والطحاوي في شرح المعاني .419/١‏ 
وفي شرح المشكل. حديث رقم (45؟ 5‏ 5544) 587/4 - ا14. 
وابن الجارود في المنتقى » حديث رقم 51 كلت 
وحديث رقم (415) “/154. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (41؟1١  ,.1١4 - ١١7/4 )١544‏ 


خفن 


قال أبو محمد: أما هذا الترجيح فصحيح؛ لأنْ الحديث إذا لم يقصد 
به بيان الحكم فلا إشكال فيه في أنه لا خلاف فيه في الذي قصد به بيان 
الحكمء وأما الحديثان اللذان ذكروا فليسا واقعين تحت هذه الجملة التي 
وضعواء بل كل واحد من الحديثين المذكورين فهو مقصود به بيان الحكم. 
والتنظير الصحيح ههنا هو مثل أمره يَلِ: بأن يكفن المحرم إذا مات في 
ثوبيه» ألا يمس طيباًء ولا أن يغطي وجهه ولا رأسه"". فهذا قصد به بيان 
حكم العمل في تكفين المحرم» فهو أولى من منع من ذلك بما روي من 
قوله يكلِِ: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلُ إلا من نَلاثِ)!"؛ لأنْ هذا الحديث 


- والدارقطنى فى ستئه .45/١‏ 

وابن بشران في أماليهء حديث رقم (447) 13/9. 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم  48457(‏ 447) 7587/5 7357. 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (5844) /اللا١ 7 .75١8‏ 
والطبري في تهذيب الآثار. حديث رقم 1١١941١(‏ إلى )١١95‏ 809/5 ١١م‏ 
(مسند ابن عياس). 
وأبو يعلى في مسنده.» حديث رقم (77880) 79/4. 
وسعدان في جزئه؛ حديث رقم (4/ا) ص57. 
وأبو نعيم في الحلية .5148/٠١‏ 
وابن شاهين في ناسخهء حديث رقم (ا4١)‏ ص7١١.‏ 
والبيهقى فى سئنه .5١ ١1/١‏ 
وفى المعرفة ١44 - ١47/١‏ و743/5. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 7١8/54‏ 504. 
والبغوي في شرح السنّةء حديث رقم (*0”) 91//5. 

)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(6) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (151) #/00؟1. 
وأبو داود فى سننهء» حديث رقم (5880) .1١7/*‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم فض بن 
والنسائي في سننه المجتبى 2701/5 وفي ستنه الكبرى»ء حديث رقم (5141/8) .1١9/4‏ 
والدارمي في سننه؛ حديث رقم (حمده) .١ 83/١‏ 
وأحمد فى المسند ؟/0/5ا”. 
والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم (78) ص58. 


قن 


لم يقصد به بيان حكم عملنا نحن فيمن مات من محرم أو غيره. 


وأيضاً فإنَ حديث النهي عن جلود السباع لا يصحء ولو صم لكانت 


إذ دبغت جلودها يجب أن تستثنى من سائر الجلود السبعية التي لم تدبغ؛ 
لأنَ المدبوغة منها أقل من غير المدبوغة. 


وقالوا: نرجح أحد الخبرين بأن يكون راوي أحدهما باشر الأمر/ الذي 


حدث به بنفسه وراوي الآخر لم يباشرهء فتكون رواية من باشر أولى» 


وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (ا5405) .547/1١‏ 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم كك ؟) بالحدت وفي الثقات 48/١‏ - 4. 
والطحاوي في مشكل الآثار» حديث رقم .178/١ )141  745(‏ 

واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم (81197) 11917/5. 

وابن أبي الدنيا في العيال» حديث رقم (470) 517/5. 

والنقاش في فوائد العراقيين» حديث رقم (87) .47/١‏ 

وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (1594) .١77/4‏ 

والطبراني في كتاب الدعاء» حديث رقم ١595٠+(‏ - إلى .١"84 - ١746/6 )١785‏ 
والبيهقي في ستنه الكبرى 2778/56 وفي سننه الصغرى» حديث رقم (9477). 

وفي المدخل. حديث رقم (7501- 7357) ص7909. 

وفي شعب الإيمان» حديث رقم (4141؟) 71417/9. 

والبغري في شرح السئّق. حديث رقم (179) ."٠0/١‏ 

وابن عساكر في معجمهء حديث رقم (019) ص1508. 

وابن الجوزي في البرء حديث رقم )١9/7(‏ ص0٠17.‏ 

وابن عبدالبر في الجامع ‏ حديث رقم (970:”) "0/١‏ بتحقيقنا . 

والشجري في أماليه 59/١‏ ١لا‏ و5/١1.‏ 

وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم (507) 4940/١‏ 441. 

والدو لابي في الكنى 4//ا”. 

وعلي بن حجر في جزئهء حديث رقم (747) ص8١".‏ 

والسلفي في معجمه؛ حديث رقم )٠١8٠١(‏ ص١5".‏ 

وللحافظ ابن رجب رسالة في شرح هذا الحديث. حري بالمؤمن أن يقرأها ويفهمهاء 
وانظر: شرح الحديث في المفهم للقرطبي 0554/4 4505 وعون المعبود 35١/8‏ 


277 وفيض القدير 57/١‏ 2478 ومعالم السئن 47/5. وشرح المشكل 718/١‏ - 
الشرفة 


لحان 


ومئّلوا ذلك بالرواية عن ميمونة: نكحني رسول الله يل ونحن حلالان'''. 
وبالرواية عن ابن عباس: نكح رسول الله يلد ميمونة وهو محرم”" . 


.7١7/9 )845( رواه الترمذي في سننهء حديث رقم‎ )١( 
.”719/1 وأحمد في المسند‎ 
.77١/ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.177/8 وابن سعد فى الطبقات‎ 
.4417/4 )4174( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
.7507 - 511/ والدارقطني في سئنه‎ 
.7١1١/97 والبيهقى فى سئئنه‎ 
قال الترمذي عقيبه: «هذا حديث غريب» وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن‎ 
الأصم مرسلا: أنْ رسول الله علق تزوج ميمونة وهو حلال». اه.‎ 
.1١"17/9؟‎ )١41١( ورواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.179/9 )1847( وأبو داود في سئنه» حديث رقم‎ 
.)01952( وابن ماجه في سنلله»ء حديث رقم‎ 
."6/1 وأحمد فى المسند‎ 
.209 اذه‎ )١87:( والدارمي في سننهء حديث رقم‎ 
7701/6 والدارقطني في سئنه‎ 
.77/١/ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.731١ 7١١ والبيهقى فى ستنه 55/8 و//‎ 
.444 - 447/4 )4174  415ا/‎  4١95( وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ 
09//ا49.‎ )1١64- 1١84( والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
.1١/14 )45( وحديث رقم‎ 
.01/4 )1١471( (؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ 
.6509// )4104( وحديث رقم‎ 
اا كل‎ 11١ ومسلم في صحيحه» حديث رقم‎ 
.119/5 )١8446  ١444( وأبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 
.1١7 7١1١/5 )844 447  447( والترمذي في سئنهء حديث رقم‎ 
.48 - و1//ا4‎ ١9١/0 والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
381 370/7 077507 وفي سننه الكبرى» حديث رقم (3194 - إلى‎ 
وحديث رقم (24650” - ١ل2” ل الى" 5417# - 54514) اردلا” د الال‎ 
.546 ه) *رحدة"”‎ 2١5 هغ٠١‎  هغ٠:0( وحديث رقم‎ 
> 380 574-14515408 1549# وأحمد في المسند ١/١؟؟  10175 هل‎ 


كن 


قال أبو محمهد: وهذا ترجيح صحيح». لأثنا قد تيقّنا أن من لم يحضر 
[الخبر] إنما نقله عن غيره» ولا ندري عمن نقله. ولا تقوم الحجة 
بمجهول. ولا شك في أن كل أحد أعلم بما شاهد في أمر نفسه. 


فس 2 ايت 2 نين 2 احنن ة شيك رنضة 
والشافعى فى السئن المأثورة ص .18١٠‏ 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (007) .584/١‏ 
وتمام في فوائدهء حديث رقم لحف الآكرة 
وحديث رقم .49/١ )٠١7(‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم [فتشسففف بنيضية 
وحديث رقم (لالا؟) 7/8/4. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (1797) 780/4 1581. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (4171 - 41) 479/4 .44١‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 15 كركلا ولا 
وحديث رقم 595 ”ا 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (5هلاه لاولاه) .6095/١5‏ 
وشرح المعاني ؟/579. 
وابن الأعرابي في المعجمء حديث رقم (559) 77/4. 
وحديث رقم )١١59(‏ كإلاه”, 
والإسماعيلي في معجمه. حديث رقم )70١(‏ 374/5. 
والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم )١191(‏ ص7”07. 
وابن شاهين في الناسخء حديث رقم  497(‏ إلى 0068) ص 547‏ 7147. 
وأبو نعيم في الحلية 479/4. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (5959) ١١1/1١151-؟7١5.‏ 
وحديث رقم )87١17  9010١(‏ ١١/1ا".‏ 
وحديث رقم (/05741 - 05448 - 45749 .1١ 8  1١ال/١ )2160١‏ 
والحاكم في المستدرك 54/4. 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم الا١1)‏ عت 
وحديث رقم .17/١١ )1١914(‏ 
وحديث رقم .01/١١ )11١14(‏ 
وحديث رقم (11791) .١117/١١‏ 
وحديث رقم .147/١١ )11١07(‏ 
وحديث رقم .04/١١ )١1١47(‏ 


اه 


قال أبو محمد: إلا أن قائل هذا قد نسي نفسه فتناقضء. وهدم ما 
بنى في قوله: نرججح الخبر بأن يكون راويه أضبط وأتقن» وتركوا ذلك في 
هذا المكانء وقد قال الأكابر من أصحاب ابن عباس - رضي الله عنه ‏ إذ 
خذثوا يحذيف نيجوقة المذكور دوزتها رواه عنها يزيد + بن الأصم"” - فقالوا: 
كلا لا نترك حديئاً حدّثناه البحر عبد الله بن العباس لحديث رواه أعرابي 


قال أبو محمد: فإن كان كون أحد الراويين أعدل واجباً أن نترك [له] 
رواية سَ دونه في العدالة» ٠‏ فليتركوا ها هنا رداية يزيد ؛ ام لرواية ابن 
وبين م كما بين السماء والأرض 


وإن كان لا معنى لذلكء فلا ترجّحوا بكون أحد الراويين أعدل . 


قال أبو محمد: ونسوا أنفسهم أيضاً؟؛ فتركوا ما رجحوا به ها هنا من 
تغليب رواية من باشر على رواية من لم يباشرء في قول أنس: أنا سمعت 
رسول الله يَكِِ وركبتي تمس ركبته وأنا إلى جنبه رديف لأبي طلحةء وهو 


- وحديث رقم )1ه )1١١‏ اللملاء؟. 
وحديث رقم (114177) .51١/1١‏ 
وحديث رقم (الا9 ١١‏ _ ؟الا9١١)‏ ١١أإلاء”.‏ 
وحديث رقم (مع6؟١) 45/١7١‏ 
وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (41) ."0/١‏ 
وحديث رقم (1470) 7717/1. 
وحديث رقم (55417) “/ه170. 
وحديث رقم (50949) دا حفكلء 
والبيهقى فى سنئنه 57/0 ولاأرده ولاأل١١7‏ و/7/؟1١7؟.‏ 
وفى الدلائل 791/4 و87/4. 
)١‏ يزيد بن الأصم: أبو عوف العامري. من جلة التابعين بالرقة» ولأبيه صحبة» حدّث 
عن خالته وعن غيرها من الصحابة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 519/4», وتاريخ دمشق 9/60١1ء‏ وتهذيب الكمال 
© وتهذيب التهذيب 197/6» والتاريخ الكبير 518/4. 


ينان 


عليه السلام يقول: «لَبَيِكَ حَجَا وعُمْرَة لَبّيكَ عُمْرَةَ وَحَجَأه”". وفي قول 
البراء بن عازب إذ يقول: سألت رسول الله يَلَجِ عن كيفية حجه فقال له 


ش ضلاته . 5 للم »ل عك.:ةخ 5(6) 
رسول أللّه علد : «إني سقت الهَديَ وفرنت» ٠.‏ 


.409/5 )١؟75( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.515/5 )١561١( وحديث رقم‎ 
.194/5 )١ا/91( وأبو داود في سئنهء» حديث رقم‎ 
.١96١/8 والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
وفي مبئئة 56 حديث رقم مضه بذففارة‎ 
.49/" وأحمد فى المسند‎ 
.590”/١ )554( وتمام في فوائده» حديث رقم‎ 
.18١ ١/9 ص‎ )7”80  754( وأبو عبيد في ناسخه.ء حديث رقم‎ 
.184  ١ا/5/9 وابن سعد فى الطبقات‎ 
.١1917؟/؟ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.510/4 )990( وابن حبان في صحيحه حديث رقم‎ 
."1/4/6 )5581( والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم‎ 
وحديث رقم وملام الى‎ 
.١70١/4 )5519( وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم‎ 
.1٠١9/07 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
والأثرم في سؤالاته» حديث رقم (9؟1) ص4".‎ 
.5١ - 9/0 والبيهقى فى سئئه‎ 

(9) رواه أبو ذاو في سلنه» حديث رقم 07/9490 )١‏ امه 1. 
والنسائي فى سئنه المجتبى ١58/8‏ - لا16. 
وفي سلنه 5 حديث رقم حضف بدلسار؟ 
وحديث رقم ا اا 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (57019) 7147/16. 
والروياني في مسنده» حديث رقم .577/١ )75١5(‏ 
والبيهقى فى سننه .١6/0‏ 
قلت: د 
أبو إسحاق السبيعي: مكثرء عابدء ثقة» اختلط بأخرة» وهو مشهور بالتدليس. انظر: 
التقريب ؟/””/ا» وطبقات المدلسين ص١١٠.‏ 
قلت: يونس سمع منه في الاختلاط» وهو لم يصرح بالتحديث. 


ذال 


وفي قول حفصة أم المؤمنين له: لم تحل من عمرتك» فصذقها 
النبي كل في ذلك”"'» وبيّن عليها [لم] فعل ذلك» فتركوا ما سمع أنس [بن 


- انظر: الاغتباط ص47 - 44. 
- وقصة نحر النبى يليه البدن.» ومشاركة على رضى الله عنه له» موجودة فى 
الصحيحين» ضمن حديث جابر الطويل في حجة النبي #كلك. ْ 
(1) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (1613) 411/8. 
وحديث رقم )١9/756(‏ "/079. 
وحديث رقم (4وة":) كله١٠١.‏ 
وحديث رقم (حلوه) ١‏ على 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (9؟11١)‏ 5؟/407. 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (1805) 1517/5. 
والنسائى فى سئنه المجتبى .١ 797 1١5/0‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (537) ؟//0. 
وحديث رقم (متية غذااشرة 
وابن ماجه في السئن» حديث رقم (7045). 
وأحمد فى المسند 587/1 584. 
وأبو ان في مسندهء حديث رقم (9/065) .441/١1‏ 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم  4*”٠١١(‏ إلى 57315) 89/1١‏ 47. 
وشرح المعاني ؟144/7١.‏ 
ومالك في الموطأء حديث رقم .544/١ )١180(‏ 
والشافعي في المسند .١197/١‏ 
وبيبي في حديثهاء حديث رقم (9) ص1". 
وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري» حديث رقم )١١(‏ ص45. 
والبزار في مسندء حديث رقم .16١ 1١5/1179 )4501(  05060(‏ 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم )١1447(‏ 194/4. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم  3١١(‏ إلى 15*) 189/5 - .١191١‏ 
وحديث رقم (4/ا”) .5١١/5#‏ 
وأبو عبيد في الناسخ» حديث رقم (16؟) ص170. 
والبيهقى فى سئئه 21١ - ١7/0‏ وفى المعرفة .01١4/#‏ 
والبغوي في شرح السئّقء حديث رقم (1840) /8/8/. 


>” 


عائشة17) لم تدع أنها سمعته» وقد اضطرب عنها أيضاً فيه»ء فروي عنها مثل 


)١(‏ حديث إهلال النبي وله بالحج: 
رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (195) .400/١‏ 
وحديث رقم زو *) للا . 
وحديث رقم (>ه١)‏ *28/8. 
وحديث رقم 4م ا) 01171 
وحديث رقم (0014) .0/٠١‏ 
وحديث رقم (وهمه) .19/٠١‏ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم )١511(‏ العلام . عمنى 
وأبو داود في سننه» حديث رقم ١67/9 )١9/45(‏ - 124. 
والنسائى فى سئنه المجتبى.» ١05 ١897/١‏ و١/80١‏ وه/165. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (187) .1117/1١‏ 
وحديث رقم (١الا”)‏ ارحم” راوثلل 
وحديث رقم (9؟5) ا/سلاء. 


٠ 


وابن ماجه في سننه» حديث رقم 959و ). 

وأحمد فى المسند 5١9/56‏ 546 #/اا. 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم (1515) 77/6 (هجر). 

وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (4919) 1517//8. 

والشافعي في مسنده ص١١١.‏ 

وإسحاق في مسندهء حديث رقم (919) الال وحديث رقم (480) .57١/5‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (555) 41/5 57. 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم (505) مل 

وتمام في الفوائد» حديث رقم (59ل9) 701/١‏ 708 (حمدي). 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (91/40؟) .1١5- 31١9/4‏ 
وحديث رقم (4 0781 147/4. 

وحديث رقم (99414) 71/4 - 7117. 

وحديث رقم (ه0١:.غع)‏ ١١ل"‏ _ لاك" 

وابن -خزيمة في صحيحهء حديث رقم و5 16ل 

وحديث رقم لتر 17 الارة 

وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (9/80) .15١7 - 5١1/9‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (14379) .5١8 5١1/6‏ 
وحديث رقم (0هخ"”*) 55/4 - ل/ا15. 


مهو 


ما قال أنس. والبراء» وحفصة ‏ رضي الله عن جميعهم . ولكلام عن جابر 
لم يدع أنه سمعهء. وهو مع ذلك [أيضاً] يحتمل التأويل» وقد اضطرب عنه 
- [أيضاً] ‏ في ذلك”"2. ولا شك عند ذي عقل أنه عليه السلام أعلم بأمر 
نفسه من جابر وعائشة» وأنّ أنساًء والبراء» وحفصة - الذين ذكروا أنهم 
سمعوا ذلك من لفظه كيده وباشروه يقول ذلك - أيقن من جابر فيما لم يدع 


- وفي شرح المعاني ال بر 

وأبو القاسم البغوي في مسئد ابن الجعدء حديث رقم (1918) ص477. 
وأبو عوانة في مسنده.» حديث رقم (9”115) 2797/9 وحديث رقم (91841) 194/5. 
والبيهقى فى سئنه الكبرى 704/١‏ و055/5” وه/” - 45. 
وفى المعرفة ؟إلامة - 34. 
والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (141) 178/8. 
وابن حزم في حجة الوداع»ء حديث رقم (0غ1) صغ4. 
وحديث رقم 995) ص"5١".‏ 
وحديث رقم )١4(‏ ص94"". 

: انظر: ما رواه جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل في حجة النبي كله‎ )١( 
.497 445/79 )١714( رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم‎ 
.1417 - 185/5 )1908 إلى‎ - ١905( وأبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 
.500/5 )*15١( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
وحديث رقم (7:/ا") امه" حمر‎ 
" وابن ماجه في سننه»ء حديث رقم اتيتر‎ 
."5١/#“ وأحمد فى المسند‎ 
5/لا” - ال.‎ )1861١ -14880( والدارمي في سئنه» حديث رقم‎ 
.514 - ”41١٠ص‎ )١١86( وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم‎ 
.535 1 77/4 00078 - 5١79( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
.198 18/5 وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (8675؟1)‎ 
7١17/4 )55470 وحديث رقم‎ 
.71794 - 758/4 وحديث رقم (4هلاا  هها؟)‎ 
وحديث رقم (552) ع/ود”,‎ 
.104 5650/6 0)8844  "9479( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
.4  ال/8 والبيهقي في سنته‎ 
من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جابر رضي الله عنهما.‎ 
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أنه سمعهء ولكن هكذا يكون من اعتقد قولاً قبل أن يعتقد برهانه: ولو 
94 من عند عرِ َه دنا فيه أخْيِلَكًا كديرا 4 [النساء: 87]. 


وقالوا: نرجّح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما قولاً لم يختلف فيهء 
والآخر فعلاً مختلفاً فيه/: ومتّلوا ذلك برواية عثمان رضى الله عنه: «لا 
ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يَخخطب5'"'. وبالرواية في نكاح ميمونة مرة بأنه 


.1١#1١ 1١١0/95 )١5:4( رواه مسلم في صحيحهف. حديث رقم‎ )١( 
.179/5 )1847  ١441( وأبو داود في سننه.» حديث رقم‎ 
.,5٠١  ١99/# )850( والترمذي في سننه.» حديث رقم‎ 
و88/6.‎ ١97/8 والنسائى فى ستنه المجتبى‎ 
وفي ع الك حديث رقم 8160م" ككمى“ ير االم) اللا‎ 
.595١ - 789/# )0415  0411( وحديث رقم‎ 
.)19357( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
.718 - 3148/١ )7١( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.1894/5 )5١94( والدارمي في سئنه؛ حديث رقم‎ 
.54 54/١ وأحمد فى المسند‎ 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم (40) ص40.‎ 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم ضف انة‎ 
وتمام في فوائده» حديث رقم (760؟7١) ااا‎ 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم 50/) ال/كلا.‎ 
.47/١ )84( وحديث رقم‎ 
.18/5 وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم‎ 
.107 -١8١ص والشافعى فى سننه»‎ 
.771//9 والدارقطني فى سئله‎ 
والبزار في ل حديث رقم #50 إلى ل ا 117/7 كل‎ 
.1337/ - 37/4:؛‎ )1١58 - وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (4177 - إلى‎ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (55:) اثلا.‎ 
وحديث رقم (5942) خ#ر" ال‎ 
7737/8 والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (51*ا/9)‎ 
.510/7 )9/840( وحديث رقم‎ 
والطحاوي في شرح المعاني ؟/5378.‎ 
0ه -054ه.‎ 5/١5 وفي شرح المشكل» حديث رقم ”هلاه _ :هلاه _ ههلاه)‎ 


باه 


عليه السلام كان حلالا”"2. ومرة بأنه عليه السلام كان محرم . 


قال أبو محمد: وهذا لا معنى له؛ لأنّ العدل إذا روى شيئاً فقد بيّنا 
أنه لا يبطله خلاف من خالفهء ولا كثرة من خالفه» وليس العمل كذا في 
الأخبار كدراهم قمار تلقى درهم بدرهم ويبقى الفضل للغالب». لكن خبر 
واحد يستثنى منه أخبار كثيرة» ويستثنى هو من أخبار كثيرة» أو يوؤخذ به إذا 
كان زائداً عليهاء أو يؤخذ بها إن كانت زائدة عليه. ؛ لأنّ قائلها كلّها وقائل 
ذلك واحدء أو فاعلها وفاعلهء أو قائلها وفاعلهء أو فاعلها وقائله واحد ‏ 
وهو رسول الله يلِهِ » عن واحد هو الله عزّ وجل -» وليس تكرار قوله 
بموجب منه ما لم يكن يجب لولا تكراره» وتركه تكرار ما لم يكرر لا 
يخرج ما لم يكرر عن وجوب الطاعة لهء وإذا قال القول مرة واحدة فقد 
لزم فرضاء كما لو كرّره ألف مرة ولا مزيد ولا فرق» وإذا فعل الفعل مرة 
واحدة فالفضل بالائتساء به عليه السلام فيه» كما لو فعله ألف مرة ولا مزيد 
ولا فرق 

ولم يخص الله تعالى إذا أمرنا بطاعة رسوله كَةِ فيما كرّر دون ما لم 
يكرّرء بل ألزمنا الطاعة لأمرهء وأمره مرة يسمى أمراً كما لو كرّره ألف 
مرة» كل ذلك يقع عليه اسم أمرء ولا خصٌ لنا تعالى إذا حضنا على 
الائتساء بنبيه يَللِيِ ما فعله مرات دون ما فعله مرة» ولا ما فعله مرة دون ما 


- وابين عساكر في تاريخ دمشق .1١58/6‏ 
وفي الأربعين ص5”. 
وابن شاهين في نأسخه.ء» حديث رقم )2:46 ص3 ١؟.‏ 
وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري» حديث رقم (1617) ص157. 
والبيهقى فى سئنه 50/0 0 55. 
ولارو.؟ م 
وفى المعرفة 8/5" وه/19". 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (1980) /ا590. 
وانظر: جامع التحصيل ص175. 

)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

(؟) سبق تخريجه قريباً. 


لمه؟ 


فعله مرات» بل إذا فعل عليه السلام الفعل مرة فقد وقع عليه اسم أنه فعله 
كما لو فعله ألف ألف مرةء كل ذلك يقع عليه اسم فعل» ومن قال غير 
هذا فقد تعدّى حدود الله عرٍّ وجل -. وشرع ما لم يأذن به الله عر 
وجل -. وقفا ما لا علم له به» واستحق اسم الظلم والوعيد الشديدء وبالله 

ونسأل أيضاً من أتى بهذا الهوس فنقول له: إذا سقط عندك ما صحٌ 
أن رسول الله ككْدِ فعله مرة [ثم] لم يفعله بعدهاء ولا نهى عنه بأنه لم يعد 
نهى عنه؟ فإن تركه من أجل ترك العودء سألناه عما فعله ثلاث مرات ثم لم 
يعد إليه ولا نزال نزيده مرة بعد مرة حتى يبدو سخف قوله إلى كل ذي 
فهمء أو يترك قوله الفاسد ويرجع إلى الحق. 


قال أبو محمد: وإنما أخذنا بالمنع من نكاح المحرم برواية عثمان'") 
- رضي الله عنه ‏ لأنها زيادة على معهود الأصل؛ لأنَ الأصل إباحة النكاح 

م 8 1 0 ا يز ولق ص 
على كل حالء بقوله تعالى: #فَائكِحيأ مَا طاب لك من اليْسَلُ من وَثُلنت وريم * 
الحالة الأولى بلا شك» واستثنينا النهي حالة الإحرام عن النكاح من جملة 
العموم بإباحة النكاح. [وشككنا هل نسخ هذا النهى بعد وجوبه أو لا؟ فلم 
يجز لأحد ترك ما أيقن وجوبه بظنْ لم يصح]ء فصحٌ يقيناً لا مرية فيه أن 
حكم حديث ابن عباس في نكاح ميمونة”'' قد نسخ وبطل بلا شك». ومن 
أذعى عود النسوخ وبطلان الناسخ فقد كذب وأفك . 


ثم حتى لو شككنا هل نسخ هذا النهي بعد وجوبه أو لا؟ لم يجز 


لأحد ترك ما أيقن وجوبه بظنَ لم يصحّ. وحتى لو صمٌ قول ابن عباس أنه 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


(؟) سبق تخريجه قريباً. 
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لو وافقته ميمونة على أنه عليه السلام نكحها وهو محرم'' ‏ لما وجب 
0 را ماود ساو عن الخهي قن تكاج المحرم الناسخ للإباحة المتقدمة 
لآمر لا ندري أقبله كان أم بعده.ء وترك اليقين للشك وتغليب الظننَ على 
الحقيقة باطل وحرام لا يحل» وهذا ما لا يُخيل على ذي لب» وبالله تعالى 
التوفيق . 


[وأيضاً] فحتى لو صحّ أن نكاحه عليه السلام ميمونة - رضي الله عنها ‏ 
كان محرماء وأنه كان بعد نهيه عن نكاح المحرم» لما كان ذلك مبيحا 
لإنكاح المحرم غيره» ولا لخطبته على نفسه. وعلى غيره»ء ولكان نكاح 
المحرم حينئذ منسوخاً مستثنى من النهي الوارد عن نكاحه وإنكاحه وخطبتهء 
ولكان باقى الحديث واجباً لازماً لا يحلّ مخالفته. وهذه كلها وجوه لائحة 
واتحة: بر العدة درق العالمية: 


وقالوا: نرجّح أحد الخبرين» بأن يكون أحدهما اختلف على راويه 
فيه» والآخر لم يختلفوا على راويه فيه: 


ومثّلوا ذلك بحديث ابن عمر: فإن زادت الإبل على مائة وعشرين 
واحدة ففيها ثلاث بنات لبون”''. وبحديث علىّ: فإن زادت الإبل على 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(؟) رواه أبو داود في سننه» حديث رقم  1038(‏ 1959) 94/5. 
والترمذي في سئنهء» حديث رقم (١؟50)‏ #//ا١‏ - 14. 
وأحمد فى المسند ؟/6١.‏ 
والحاكم 97 المستدرك .0494/١‏ 
والبيهقى فى سئنه 84/5. 
قال الترمذي فى سننه :1١9/7”‏ «(حديث أبن عمر حديث حسن. 
والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. 
وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري» عن سالم بهذا الحديث ولم 
يرفعوه. وإنما رفعه سفيان بن حسين». أه. 
وممن أرسله : ابن المبارك وغيره. 


لفن 


8 و . 51 7 530 ٠.‏ 2 . 210 
عشرين ومائة واحدة. ففي كل أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة" : 
قال أبو محمد: وهذا بين ليس من أجل الاختلاف ‏ فقد أبطلنا ذلك 
فى الفصل الذي قبل هذا ولكن؛ لأن حديث ابن عمر هو الزائد حكماً 


وقالوا أيضاً: نرججح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما قد قيل فيه: إنه 
من كلام الراوي» ولم يقل ذلك في الآخرء فنأخذ بالذي لم يقل ذلك فيه: 


ومئّلوا بحديث عتق الشقص الذي أحدهما من طريق أبن 0 دون 
أن يكون فيه ذكر الاستسعاء. والآخر من طريق أبي هريرة وفيه ذكر 
الااستسعاء. 


قالوا: وقد قيل: إن الاستسعاء من لفظ سعيد بن أبى عروبة؛ لأنْ 
شعبة واشمافا روياه» عن قتادة» ولم يذكرا ذلك فيه » وقد قيل : إنه من لفظ 
قتادة . 


قال أبو محمهد: وهذا خطأ قد تابع سغيدا بعلن 'ذكر الاستسعاة- 
جرير بن حازم الأزدي» وأبان بن يزيد العطار» ويزيد بن زريع» وحجاج بن 
حجاجء وموسى بن خلف كلهم لم يذكر فيه الاستسعاء» عن قتادة مسندا 
إلى النبي كلد فالأخذ بالاستسعاء واجب لا يجوز تركه؛ لأنه حكم زائد 
ثابت» وليس في حديث ابن عمر ما يضاده ولا ما ينافيه» وإنما فيه: «فَقَدْ 
قي يلة ما غين 0 ب ولا يصع ذا اد افيه يحعدهع هق أقولة :> اوقد رقنا 
رق»» ولا أتى ذلك من طرق تصح أصلا. 


. رواه أبو داود في سننه‎ )١ 
ل١١ حديث رقم (0؟لاه١  “الاه١) 9/5و ل‎ 
.)11/40( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
.47 79/4 والبيهقي في سئنه‎ 

(؟) سيأتى تخريجه إن شاء الله تعالى. 

إفية شان تخريجه إن شاء الله تعالى. 


كنض 


قال أبو محمد: وتناقض في هذا/ الخبر أصحاب مالك وأصحاب أبي 
حنيفة تناقضاً فاحشأء فجعل أصحاب أبي حنيفة ذكره عليه السلام السائمة 
مسقطا للزكاة عما في حديث الآخر من عموم [الزكاة في جميع] الغنم » ولم 
يجعلوا قوله عليه السلام في حديث ابن عمر: «فَقَدْ عُْتِقَ مِنْهُ مَا عْتَقَ)”) 
موجباً لإرقاق سائرهء وقد كان يجب أن يطلبوا لقوله عليه السلام: «فَقَدْ 
عْتِقَ مِنْهُ مَا عْتِقَ""' فائدة تنبىء أن ما لم يعتق منه لم يعتق كما قالوا في 
السائمة» ولم يجعل أصحاب مالك ذكر السائمة مسقطأ للزكاة في غير 
السائمة بالعموم الذي في حديث ابن عمر في زكاة الغنم» وجعلوا قوله عليه 
السلام: «فقد عتق منه ما عتق»”" مسقطاً لعتق باقيه المذكور في حديث أبي 
هريرة بالاستسعاء. 


وقالوا: نرجّح أحد الخبرين» بأن يكون أحدهما اجتمع فيه الأمر 
والفعل» وانفرد الآخر بأحدهماء فيكون الذي اجتمعا فيه أولى: 


ومتّلوا ذلك بما روي من أنه عليه السلام سعى وأمر بالسعي بين الصفا 
والمروة» ويما روي من قوله عليه السلام : «الحَحُ عرَوة0 . 


)١(‏ سيأتى تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(48 سباتى معريجة إن شاء الله تغالن: 

(6) سيأنى تخريجه إن شاء الله تعالى. 

2 5007 داود في سننهء حديث رقم (4غ9١  .١55/75 )١96١‏ 
والترمذي في سننه»ء حديث رقم خخ حقم) لاا 
والنسائى فى سننه المجتبى 505/8 7114. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (4011 - 4017) 414/1. 
وحديث رقم (1050) 477/5. 
وحديث رقم (4180) 477/5 - 407. 
ومسلم في التمييز»ء حديث رقم (5/ا) ص”". 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (016). 
وأحمد فى المسند 09/4 "#٠١‏ 2”6. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )١1505-١1406(‏ 54/5 -115. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (17741) 7707/6. 


خض 


قال أبو محمد: وهذا لا معنى له؛ لأنّ الحديث الذي فيه إيجاب 
السعي إنما صمح من طريق أبي موسىء. وهو زائد على ما روي من أن 
«الحج عرفة»"''. فوجب الأخذ بالشريعة الزائدة» وليس في حديث: «الحَجُ 
عَرََهُلا" ما يمنع من وجوب الإحرام والسعي [بين الصفا والمروة] والوقوف 
بمزدلفة. 


قال أبو محمد: وقد تناقضوا ههنا فأوجبوا السعي فرضاًء ولم يسقطوا 


- وفي المسندء حديث رقم لا 16. 

وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (5875) :51/1 1. 
والدارمي في سننهء حديث رقم (/ما24ا) 27/1 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم )9١١(‏ ص58١1.‏ 
والحميدي في مسندىء حديث رقم (899) ؟/844. 
وابن سعد فى الطبقات 1١19/94/5‏ ولا//ا5”. 
وابن الجارود في المنتقى»ء حديث رقم (458) ؟/47. 
والطحاوي في شرح المشكلء حديث رقم  7859(‏ 9959م) 474/8 - 1794. 
وحديث رقم (0كلمة) ال/لاع”. 
وفي شرح المعاني .5١9- 5١8/7‏ 
والحاكم في المستدرك. حديث رقم )١1(‏ امكل 
وحديث رقم )91٠١(‏ 7"00/5. 
والدارقطني في سننهء حديث رقم (5015) 577/5. 
وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني» حديث رقم (لا94) ؟/89١7,‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 9خ 5١1/4‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابةء» حديث رقم (4517) 1870/4. 
وابن منده في الفوائد» حديث رقم (7”8) ص99١.‏ 
والبيهقى فى سئنه 709/7/5. 
وفى المعرنة 5 
وابن علساكر افي. تاريخ دمق 1111/47 
والبغوي في شرح السنّةق حديث رقم )5١١١(‏ //590. 
وابن حزم في حجة الوداع» حديث رقم )٠١54(‏ ص8١٠.‏ 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(9) انظر التعليق السابق. 


ينض 


وجوبهء لما روي من أن «الحج عرفة»؛ ولم يوجبوا الوقوف بمزدلفة» 
وذكر الله عر وجل - فيهاء وقد جاء النص الصحيح من القرآن والسنة 
بإيجاب ذلك فرضاًء فأما القرآن فقوله تعالى: #هَإدآ أَفَضِكم ين عَرَقَتٍ 
تَأَدْكُيُوا أَلَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الكرَاو» [البقرة: 194]. 


وأما السنة فقوله عليه السلام لعروة بن مضرس : «مَنْ أَدْرَكٌ الصَّلاهً 
ههنا - يعني بمزدلفة 0 مع مم النّاس وَالإِمام فَقَدْ أَذْرَكٌ وَإِلا قَلَمْ يد ذرك”2 


.197 ١93/5 )١960( رواه أبو داود في ستنهء حديث رقم‎ )١( 
.1784- 5948/8 )841( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
.75214/8 والنسائى فى ستنه المجتبى‎ 
.497/5 )4049( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.07015( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
والدارمي في سننه»ء حديث رقم (844 1 - كحذخطاطل) ل‎ 
.35179 55١ ١6/4 وأحمد فى المسند‎ 
.110/5 )445( وأبو على في مسندهء حديث رقم‎ 
.511/5 )1*9/48( والطيالسي في مسنده؛ء حديث رقم‎ 
.50١ 400/95 )40١  9409( والحميدي في مسندهء حديث رقم‎ 
وابن الجارود في المنتفى» حديث رقم (5519) ؟/97.‎ 
.)١19( وأبو الشيخ في الأمثال» حديث رقم‎ 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم 7 وا) الملا‎ 
,7790/# )؟01١5( والدارقطني في سئنهء حديث رقم‎ 
.177/# )18545( وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم‎ 
.117 - 1١9/15 )4597 إلى‎  4544( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
.708  7١ال/؟ وفي شرح المعاني‎ 
.077/١٠١و‎ ١ا/4/7 وابن سعد فى الطبقات‎ 
.١ 155/5 )18٠( وابن البغاريئ في حديئهء حديث رقم‎ 
كهل,‎  ؟هه(ك‎ )١8٠0( وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم‎ 
.١ 07/4 461 وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ 
.4754 478/4 )5497  149١( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانيء» حديث رقم‎ 
.190  ١469/ال وأبو نعيم في الحلية‎ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (0لا”  إلى - 45*") /ا1(/ة:١  514ل‎ 
؟/هلا- آلا.‎ )١1595( وفي المعجم الأوسطء حديث رقم‎ 


4 


أو كما قال عليه السلام» وتحكم أصحاب التقليد وأهل القياس أكثر من أن 
يحصيه إلا خالقهم الذي أحصى عدد القطر وورق الشجر ومكايل البحار» 


وقالوا: نرجح أحد الخبرين بأن يوافقه عمل أهل المدينة. 
قال أبو محمد: وهذا باطل» وقد أفردنا له فصلاً بعد كلامنا هذا في هذا 
الباب» وبالله تعالى التوفيق» ومثّلوا ذلك بأخبار رويت فى الأذان والإقامة. 


مالك رضوان الله عليه]: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا 
الإقامة) 27 ويه نأخذ. 


- وحديث رقم 01 را ل الالال 
والبيهقى فى سننهء .1١9/7 1١١5/79‏ 
وفى المعرفة 7 
وا عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم )95١(‏ 5/١كلا.‏ 
وفي تاريخ دمشق 0/05. 
وابن حزم في حجة الوداع حديث رقم )١١2(‏ الحكاك وحديث رقم (8١ه)‏ '/9غ. 
قلت: سنذه صحيح » رجاله ثقات. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (*50) ؟/لالا. 
وحديث رقم (5060 ل ك5 ل لاءك) ارام - 44 
وحديث رقم (0اهع") ك/رهةغ. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم لا ا 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم .141/١ )0094  6084(‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم 1995 5/1" علالاء 
والدارمي في سننهء حديث رقم .59١- 590/١ )1١١98  ١١95(‏ 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (59/ا- .)09٠‏ 
وأحمد فى المسند ٠١#‏ 144. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )5١١9(‏ 9//ا05. 
ويعلى في مسندهء حديث رقم ةلا _ #١9/ا؟ا) ١/9/6‏ امل 
وحديث رقم )58٠١8(‏ م/لاذما. 
والبزار في مسندهء حديث رقم كلا ل ولالاك) #لا/اه؟ ادل 


لفن 


وقالوا: نرجّح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما قد علق الحكم فيه 


- وحديث رقم رمالا 755/17 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم )١١51(‏ 17/8. 
وحديث رقم )1١١55-11١56(‏ لاخ - لمك 
وحديث رقم .7١/“ )١١54(‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (6/ا5١‏ _ كلاد١)‏ عككه _ م4كه. 
وحديث رقم (153/48) ع/لكلاه. 
وابن خزيمة في صحيحه.ء حديث رقم 50" _ 58" 1١90/1‏ لكلل 
وحديث رقم (هلا” ‏ بلا#) /19. 
وابن الجارود في المنتقىء حديث رقم )١15١ - 1١5٠  1١89(‏ (/لا9١‏ - 108. 
والشافعي في السئنء حديث رقم (95) .04/١‏ 
والضياء في مسند السراج.ء حديث رقم  75(‏ إلى )4١‏ ص4١‏ 750. 
وعبدالرزاق في المصنفء حديث رقم (454لا١ 1 .454/١ )١9/46‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ١5/١‏ 177. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم .185/١ )51594 5١54(‏ 
وابن المقرئ في معجمهء حديث رقم (777) ص١7١.‏ 
وحديث رقم )9١17(‏ ص707. 
وحديث رقم (*4) ص78608. 
والشاموخي في حديئهء حديث رقم (0 -5) صلا؟ -588. 
وتمام في فوائده» حديث رقم .519/١ )8١054(‏ 
وابين الغطريف في جزئهء حديث رقم  1419(‏ 14) صل829 - 88. 
وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث. حديث رقم (؟5؟ ‏ 157 4؟) ص05. 
والدقاق فى حديثهء ص١4١.‏ 
واين شاهين في الناسخء حديث رقم )١184 1١87  ١85(‏ ص179. 
والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم )١75(‏ ص4 .75١‏ 
وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم (540) .005/١‏ 
وحديث رقم /و1) الكل 
وفي تاريخ دمشق 784/18 هىم2كل و8ه(/ه5٠١غ.‏ 
والبيهقى فى سئنه» .4١7 41١17 9490/١‏ 
ون معرفة الس 1 
والخطيب في الفقيه والمتفقهء حديث رقم (714- 0/19 700/5 501. 
والبغوي في شرح السنّة. حديث رقم )5١08 4١٠54  5٠(‏ 5/5ه0” 7 504. 


فض 


بالاسم» ويكون الاخر قد علق الحكم فيه بالمعنى» فيكون الذي علق 
الحكم فيه بالمعنى أولى. 

قال أبو محمد: وهذا لا معنى له؛ لأنها دعوى بلا برهان». وإذ لو 
عارضهم معارض فقال: بل الذي علق فيه الحكم بالاسم أولى» لما انفصلوا 
مله : 

ومثلوا ذلك بقوله عليه السلام: «من بدَّل دينه فاقتلوه»"'' مع نهيه عليه 
السلام/ عن قتل النساء”" . 

قال أبو محمه: وإنما أخذنا بقتل النساء المرتدات؛ لأنّْ النهى عن 
فقتل النساء عموم» والأمر بقتل من غيّر دينه معخصوص من ذلك العموم. 
على ما قدمنا قبل من استثناء الأقل معاني من الأكثر معاني. 

وأيضاً: فقد اتفقت الأمة على أن نهيه عليه السلام عن قتل النساء 
ليس على ظاهره» واتفقوا أنها إن زنت وهي محصة أنها تقتل» وإن قتلت 
مسلماً أنها تقتل. 

وأيضاً: فإن نهيه عليه السلام عن قتل النساءء إنما هو داخل في جملة 
قوله: ادِماؤّْكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامً»”" فهو بعض تلك الجملة» واستثنى كل من 
ورد أمر بإيجاب قتله أو إباحته من باغ أو شارب خمر بعد أن حُدّ فيها 
ثلاث أو زان محصن» أو قاتل عمداً أو مرتد» وصح أن النهى عن قتل 
النساء إنما هو من الأسارى من أهل دار الحرب. 

وقالوا: نرججّح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما منصوصاً بنسبته إلى 
النبي كه والآخر إنما ينسب إليه النبي كلل استد لال . 


قال أبو محمد: وهذا لا إشكال فيه» ولا يجوز أن يؤخد بشىء لم 
)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 
(؟) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 
() سبق تخريجه. 


ينض 


ينص عليه أنه عن النبي يَكةٍ - أو يوقن بأنه عنه ببرهان لا يحتمل إِلَّا وجها 
واحداٌء ولا يجوز أن يكون عن غيره ‏ إِلّا أن يكون إجماع فى شيء ماء 
فيؤخذ به» والإجماع أيضاً راجع إلى التوقيف منه عليه السلام» لا بد من 
ذلك. 


قال أبو محمد: ومتّلوا ذلك بالتشهد المروي عن عمر ‏ رضي الله عنه » 
أنه كان يعلمه الناس وتو علي الو وبالتشهد المروي عن ابن عاب 7 


.4١ 40/١ )07( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١( 
.0774( والشافعي في الرسالة» فقرة رقم‎ 
.501/١ )19947( وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم‎ 
(طبعة عطا).‎ 798/١ والحاكم في المستدرك‎ 
.416 2١5/4 مدعهم")‎  ”“80-( والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم‎ 
.171/١ وفي شرح المعاني‎ 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم د اا‎ 
.١55/7 والبيهقى فى السئن‎ 
14/8 وفى المعرفة‎ 
.477/١ ورحاله ثقات. وانظر: نصب الراية‎ 

(؟) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم )5١09(‏ /05"” - "0#”ء وأبو داود في سئنهء 
حديث رقم (941/4) »207/١‏ والترمذي في سئنه) حديث رقم (590) لاحك 
والنسائي في سننه 7477/7» وفي الكبرى» حديث رقم (757) 0707/١‏ وابن ماجه في 
سننه.» حديث رقم (400)» وأحمد في المسند 2597/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف»ء 
حديث رقم (7005) 717/١‏ بأوله فقطء والشافعي في مسنده 49/١‏ 240 وابن 


خزيمة في صحيحهء حديث رقم 2744/١ )7١0(‏ وأبو عوانة في مسئده 551/١‏ - 
4» والطحاوي في شرح المعاني ١0/:»؛‏ رابن حبان في صحيحهء حديث رقم 
19409 - إلى )١1504‏ 787/0 - 2384 والدارقطنى فى سننه 060/١‏ وابن المنذر 
في الأوسطء حديث رقم (1918) 2705/6 والحاكم في شعار أصحاب الحديث 
ص07. والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم 247/١١ 01١49417(‏ وحديث رقم 
»2١0(‏ والإسماعيلى فى معجمه #/7لا2 والبيهقى فى سئنه ١50/5‏ - لالالاء 
وكق الضترى» ديك رقم (1155 250/6 والسهني في تاريغ: جرخان صن 4 
والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (514) 187/6 - 21487 وابن الجوزي في 
التحقيق. حديث رقم (044) 4١١/١‏ (التنقيح). 


لذن 


وقا 37 وأبي 0 وابن ا مسنداً إلى النبي كه . 


(000 


00 


فو 


انظر: ما رواه مالك في الموطأء حديث رقم (50 2 05) 91/١‏ 91. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (5997) .5537/١‏ 

وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم 1١١١537١1803١14 -3١17(‏ 
لاك طئك) اللالاا ‏ الا 


والبيهقى فى ستنه .١1515 - ١57/7‏ 

وفي المخولة بذانارة 

ورواه الطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم .١155 170/5 )٠١69(‏ 

والمعجم الكبيرء حديث رقم (891) 4١/9لا‏ عن معاوية رضي الله عنه. 

رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (50) 70/1 8ءلء وأبو داود في سئنهء 
حديث رقم (7/ا9 _ /91) 705/١‏ - 2505 والنسائي 717-71١ - ١955-0‏ 
و41» وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (841 ببعضهء 2)401 وأحمد في المسند 
4غ والدارمي في سنئنهء» حديث رقم (8ه180١)‏ 2,0 وأبو يعلى في مسنده» 
حديث رقم 5؟7؟ل) 1#/ه؟١‏ - ١97‏ بطوله؛ وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم 
)١685(‏ با والطيالسي في مسندهء» حديث رقم و5 مل والطحاوي في 
شرح المعاني 74/١‏ 2550 وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (9ا١9١)‏ 
05 والدارقطنى فى سننه 7051/١‏ - 0707 وأبو عوانة فى مسنده ١51١ ١79/79‏ 
- 147ء والبيهقي في سئنه 141/7. 1 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم 07١١/5 )87١(‏ وحديث رقم (470) 
1 *», وحديث رقم (7770) 217/١١‏ ومسلم في صحيحهء حديث رقم )4١5(‏ 
205 وأبو داود في سننهء حديث رقم (478) 2154/١‏ والنسائي في 
المجتبى 71/1 و/١241‏ وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (2)444 وأحمد في 
المسند 87/١‏ - 24717 وابن أبي شيبة في المصنف.ء حديث رقم (794487 - إلى 
 ”5059/( )51946‏ 75506ء وأبو عوانة فى مسئله 2579/5 وابن خزيمة فى 
صحيحهء حديث رقم (707) 848/١‏ - 2844 والدارمي في ستنهء حديث رقم 
)١"*:0(‏ الرددلل وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (١ه؟١)‏ مإولاك 
والبيهقي في سننه 18/9 2107 وابن المنذر في الأوسطء» حديث رقم )١9١5(‏ 
رت والشاشي فى مسلدهء حديث رقم (005) 2578 والبغوي في شرح 
السنّةء حديث رقم (518)» وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم (ا09) 
2/١‏ (التنقيح) . 

من طرق عن الأعمش به. 

وانظر باقي طرقه عند تخريجنا لسئن ابن ماجهء» حديث رقم (449). 


خض 


قال أبو محمد: وليس في تعليم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الناس التشهّد 
على المنبر ما يدل على أنه عن النبي كَل وقد نهى عمر رضى الله عنه - 
[وهو] على المثبر عن المغالاة في مهور التساء» :ولع النانن ذلك0©.. ولا 
شك عند أحد أن نهيه عن ذلك ليس عن النبى كلل وأنَ ذلك من اجتهاد 
عمر فقطء وقد أقرَ رحمه الله بذلك في ذلك الموقف. ورجع عن النهي 
[عنه]ء إذ ذُكِرَ بأنَ نهيه مخالف لما في القرآن. 

وأما التشهّدات المروية عن ابن عباس» وعائشة». وابن مسعودء وأبي 
موسى ‏ رضي الله عنهم » فهي التي لا يحل تعديها لصحة أسانيدها إلى 
النبى يإ وقد خالف تشهّد عمر ‏ الذي علمه الناس على المنبر ‏ ابنه 
عبد الله وابن مسعود وابن عباس» وعائشة» وغيرهم من الصحابة - رضي الله 
عنهم -» وقد شهدوه يخطب بهء وغاب عنهم من أنه حجة إجماعية ما ادّعى 
هؤلاء لأنفسهم من فهمهء ومن أنه يغيب عنهم. وهذا كما نرى. 

وقالوا: ونرجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما قد ثبت فيه 
الخصوصء. والآخر لم يثبت فيه الخصوصء. فغلب الذي لم يثبت فيه 
الخصوص. على الذي ثبت فيه: 

ومثّلوا ذلك: بآية النهي عن الجمع بين الأختين مع الآية التي فيها 
إباحة ذلك بملك اليمين. 

قال أبو محمد: الآية التي فيها إباحة ملك اليمين» أكثر معاني من الآية 
التي/ فيها النهى عن وطء الحريمة بنسب أو صهرء ومن التي فيها النهي عن الجمع 
بين الأختين» والأم وابنتهاء و[المرأة] المشتركة» ووطء الحائض والصائمة 
والمحرمة والزانية» ووطء الذكور المماليك, والبهائم المملوكة والمشتركة» 
فوجب استثناء كل ذلك؛ لأنه أقل معاني مما أبيح بملك اليمين» فخرج كل 
ما ذكرنا بالتحريم» وتبقى الأمّة المسلمة التي ليس فيها شيء من الصفات 
التي ذكرنا على الإباحة» وكذلك الآية التي فيها: #تأتكحأ ما طَاب لكم ين 


نلق سيأتي تخريجه. 


- 


أَليّسَآهِ4 [النساء: *] أكثر معانى من الآية التى ذكرناء فوجب استثناء كل ذلك فى 
التحريم ؛ لآنه اقل معاني مما أبيح بالنكاح وتبقى الحرة المسلمة. والكتابية» 
والأمة المسلمة» والكتابية على إباحة النكاح» فنكون على يقين من استعمالنا 
جميع النصوص الواردة» وأننا لم نخالف منها شيئاً ولا تناقضنا في تخصيص ما 
خصصناء واستثنائنا ما استثنيناء وبالله تعالى التوفيق. 


وقالوا: ونرجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما ورد جواباً» والآخر 
ورد ابتداءة» فنغلب الذي ورد جواباً على الذي ورد ابتداءً. 


قال أبو محمد: هذا خطأ؛ لأنه قبل كل شيء تحكم بلا برهان» 
والبرهان أيضاً على بطلان هذا الحكم قائمء» وذلك أن رسول الله يله بعث 
معلماء وقد سئل عن شيء فأجاب عن أشياء كثيرة» وقد سئل عن شحوم 
الميتة فأجاب عليه السلام عنهاء ولعن اليهود”'': ونهى أيضاً في ذلك 


.4714/4 رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (75؟؟)‎ )١( 
.1١7١ ومسلم في صحيحه) حديث رقم (١4مه١) “ا‎ 
.38+  ؟ال9/9‎ )9445( وأبو داود في سننه» حديث رقم‎ 
والترمذي في سننه»ء حديث رقم (9؟١) /1وه.‎ 
709 - ١الالإال والنسائى فى سئئنه المجتبى‎ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (4085) /م - /ل4.‎ 
.04/4 )5576( وحديث رقم‎ 
.)537597( وابن ماجه في سننه»ء حديث رقم‎ 
.7371/# وأحمد في المسند‎ 
.١4 0/7” والطحاوي في شرح المعاني‎ 
597/17 )051( وفي شرح المشكل» حديث رقم‎ 
.509/9/ )"7940( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
١ وابن الجارود في المنتقى؛ حديث رقم (ملاه) /لا6‎ 
.586  ١ال9/١‎ )١194( وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم‎ 
77/4 )10867( والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم‎ 
و7"04/94.‎ ١١/5 والبيهقى فى سننه‎ 
زانظر جا سباتي. إن نال ال تغالى+‎ 


مض 


الحديث عن بيع ما حرّم من الميتات». ولم يكن سئل عن كل ذلك» ومثل 
هذا كثير) ولا فرق بين ما ورد قوله عليه السلام جوابا» وبين ما ورد 
ابتداء» وكلٌ ذلك محمول على عمومه. وعلى ما فهم من لفظه. لا يحل 
أن يقتصر به على بعض ما يقع عليه ذلك اللفظ دون بعض. إلا بنص أو 
إجماعء وكذلك القول فيما ورد من القرآن جواباً عن سؤال متقدم» وقد 
سئل عن اليتامى فأجاب تعالى فيهم. ثم قال عرّ وجل -: 9وَإِنْ حِفمْ أل 
قيطا في الى تكح مَا طاب لك يِنَّ اليّس4 [النساء: *] فأخبرهم عن النساء 
زائداً على ما سألوا عنه. 


فقالوا: ونرجّح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما من رواية من يختص 
بذلك المعنى» والآخر برواية من لا يختص به. 

ومئتّلوا ذلك برواية عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى الغسل من الإكسال 
على خبر من روى أن لا غسل منه. 


قال أبو محمد: وهذا باطل؛ لأنْ الراوين أن لا غسل منه مختصون 
بالوطء لنسائهم كاختصاص النساء ولا فرق -» ولأنَّ كل عالم تَقَرَ للتفقه فهو 
مختص بالسؤال عن الحيض كسؤل المرأة عنه ولا فرق» وحرص العالم 
على أن يتعلّم كحرص الممتحن بالنازلة التي سأل عنها ولا فرق» وإنما 
أوجبنا الغسل من الإكسال لحديث أبي هريرة'''؛ لأنه زائد على سائر 
الأحاديث؛ لأنَّ الأصل أن لا غسل على أحدء وجاء حديث أبي هريرة 
بإيجاب الغسل» فكان شريعة زائدة واردة بيقين» ثم لم يصحح أنها نسخت» 
ولو لم يكن في ذلك إلا حديث عائشة ‏ رضي/ الله عنها ‏ لما وجب به 
الغسل؛ لأنه ليس فيه إِلَّا: فعلت أنا ورسول الله يَكحٍ فاغتسلنا”''. وليس في 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه مسلم في صحيحهء. حديث رقم ااا 
والترمذي في سننه» حديث رقم (م١٠) 18١/8‏ أالملء 
وفي العلل» حديث رقم (7/ا) ص/07. 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (5ة9١)‏ الى١ءل.‏ 


فض 


هذا الحديث إيجاب الغسل» وإنما فيه أن الغسل فضل فقط. 


وقد روي وصحٌ أنه عليه السلام كان ربما اغتسل بين كلّ وطأتين''". 
وليس ذلك واجبأًء فلو لم يكن هاهنا إِلَّا قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
لكان اغتساله عليه السلام من الإكسال كاغتساله بين كل وطأتين ولا فرق» 
وإنما هو عمل وعمله يؤجر من ائتسى به عليه السلام» ولا يائم من لم 
يفعله غير راغب عنه) وبالله تعالى التوفيق . 


وقالوا: نرججح أحد الخبرين على الآخرء بأن يكون أحد المختلفين 
يستعملها. 


ومثّلوا ذلك بقوله لله : كل امْرَأة تكحث بغْيِرِ إِذْنِ وَلتها فَنكاخها 
بَاطِلٌ7© مع قوله عليه السلام : «الأيْمْ أَحَقُ بتَفسِها من ولتها»2 . 


قال أبو محمد: وهذا الذي ذكروا لا معنى له بوجه من الوجوه هو 


- وحديث رقم (9175) ماه" 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (54). 
وأحمد فى المسند .١51/6‏ 
وأبو ين في مسندهء حديث رقم (49705) 571/8. 
والطحاوي في شرح المعاني .505/١‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (ه/ا١١ )١١9/5-‏ /4051 7 407. 
وحديث رقم )1١١81(‏ حمق وحديث رقم )١185  ١1١86(‏ “م ه: ‏ 096غ. 
وتمام في الفوائد» حديث رقم (؟/ا8١)‏ 7148/5. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (97) .97/١‏ 
والشافعي في المسندء ص154١.‏ 
والبيهقى فى سننه .١55/١‏ 
وفى العقرنة 7 
وفي بيان خطأ من أخطأء حديث رقم (55 #8 - 54). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(9') سبق تخريجه. 


يفف 


كلام ساقط زائف؛ لأنه ليس عمل أحد الخصمين حجة على الآخرء إِلَا أن 
يأتي ببرهان يصحح عملهء وأما الحديثان اللذان ذكروا فإنما حملناهما على 
ظاهرهما فأبطلنا نكاح كلّ امرأة نكحت بغير إذن مواليها ثيّباً كانت أو بكراء 
على عموم الحديث. وظاهر لفظه المفهوم منه في بطلان نكاحها بغير 
إذنهم» وهو الذي لا يحل لأحد تعديه» وقلنا: الأيم أحق بنفسها من وليها 
في اختيار نكاح من شاءت» والإذن فيه أورده فلا اعتراض لوليها في ذلك 
عليهاء ولا على [كل] بالغ من بكر ذات أب أو يتيمة - بأحاديث آخر 
وآي مضافة بعضها إلى بعضء فاستثنينا الإنكاح وحده وهو المنصوص عليه 
من سائر أحوالها؛ لأنه الأخص فاستثني من الأعم» وكانت أحق بنفسها في 
سائر أمورها كلها من وليها حاشا عقد الإنكاح وحدهء وهذا هو لفظ 
الحديثين نصا بلا مزيد. 


وقالوا: نرجّح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما يعضده قول الأئمةء 
والآخر يعضده قول غيرهم» فيكون الذي أيّده قول الأئمة أولى. 


ومتّلوا لذلك بالتكبير في العيدين سبعاً في الأولى» وخمساً في الثانية» 
وبما روي من طريق حذيفة من تكبير ثلاث في الأولى قبل القراءة» وأربع 
في الثانية بعد القراءة""' . 

قال أبو محمهد: وهذا لا معنى لهء لما قد أبطلناه فى باب إيطال 
الاحتجاج بعمل أهل المدينة من هذا الباب» وقد أبطلناه من القول بالتقليد 
في باب التقليد من هذا الكتاب» وإنما أخذنا بتكبير سبع وخمس؛ لأنه فعل 
فى الخير زائد وذكر لله تعالى» ولأنْ الخبر المروي في ذلك لا بأس به. 
وأما خبر حذيفة فليس يقوم بسنده حجة لما سنبينه في موضعه من الكلام 
في أشخاص الأحاديث إن شاء الله عزّ وجل. 


.776/5 انظر ما رواه ابن المنذر فى الأوسط‎ )١( 


والطيرانى فى المعجم الكبيرء حديث رقم (4051) 1/4 ”7 
وابن أبى شيبة فى المصنفء 497/١‏ -4450. 


مين 


قالوا: نرجّح أحد الخبرين بأن يكون يميل إليه الأكثر من الناس. 

قال أبو محمد: وهذا لا معنى لهء لما سنبيّنه في باب الإجماع من 
هذا الكتاب/ ‏ إن شاء الله تعالى » ولأن كثرة القائلين بالقولة لا تصححح ما 
لم يكن صحيحاً قبل أن يقولوا بهء وقلة القائلين بالقول لا يبطلون ما كان 
حقاً قبل أن يقول به أحدء وقد بيّنا هذا جدأً في باب إبطال قول من ربح 
الخبر بعمل أهل المدينة في آخر هذا الباب. 

قال أبو محمد: وأيضاً فإِنَ القول [قد] يكثر القاتلون به بعد أن كانوا 
قليلًء ويقلّون بعد أن كانوا كثيرء فقد كان جميع أهل الأندلس على مذهب 
الأوزاعي رحمه الله» ثم رجعوا إلى مذهب مالكء» وقد كان جمهور أهل 
إفريقية ومصر على مذهب أبي حنيفة» وكذلك أهل العراق» ثم غلب على 
إفريقية مذهب مالك». وعلى مصر والعراق مذهب الشافعي» فيلزم على هذا 
أن القول إذا كثر قائلوه صار حقأء فإذا قلوا ‏ كما ذكرنا ‏ عاد باطلاء ويلزم 
من هذا أن القول إذا قل قائلوه كان باطلا ‏ وإذا كثر صار حقأ ‏ وهذا هو 
الهذيان نفسه. 


وقد احتج نصراني على مسلم بكثرة أهل القسطنطينية» وأنهم لم 
يكونوا لتجتمع تلك الأعداد على باطل» وهذا لا يلزم لمن رجّح الأقوال 
بالكثرة» ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول» بل الحق حق وإن لم يقل 
به أحدء والباطل باطل ولو أصعق عليه جميع أهل الأرض. 

قال أبو محمد: ويكفي من كشف غمة من اغترٌ بالكثرة أن نقول له: 
لا تغترٌ بكثرة من ترى من أصحاب المذاهب» فإنما هم ثلاثة رجال فقط: 
مالك». وأبو حنيفة» والشافعى. ولا مزيد”'2. فقد خلصنا من كل ما نرى 
من أصحاب المذاهب على ثلاثة رجال فقطء وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ بل للإمام أحمد مكانة عظيمة بين الفقهاءء وهو المعدود: الفقيه الإمام الرابع» فلا 
معنى لهذا الكلام» ولا يحط من قدر الإمام أحمد في الفقه والعلمء فكما الشمس لا 
يضيرها مَنْ لا يراها كالأعمى وغيره. 


نيضنا 


وهم يخالفون هذا كثيراً أيضاً؛ لأنهم أخذوا بقول زيد في إبطال الردّ 
على ذوي الأرحامء وتركوا قول عمرء وعثمان» وعليء. وعائشة؛ وابن 
مسعود» وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين - في ذلك. 

وأخذوا بقول من قال: إِنْ القرء هو الطهرء وإنما قال به نحو من 
ثلاثة رجال من الصحابة» والجمهور على أنه الحيضء» وقد ترك أيضأء 
أصحاب أبي حنيفة قول الجمهور في أشياء كثيرة. 

وقالوا: نرججح أحد الخبرين بأن يعضد أحدهما خبر مرسل. 

قال أبو محمد: وهذا لا معنى له؛ لأنْ المرسل في نفسه لا تجب به 
حجة. فكيف يؤيد غيره ما لا يقوم بنفسه؟ . 


وقالوا: نرجح أحد الخبرين» بأن يكون راوي أحدهما أشدٌ تقصياً 


ومتّلوا ذلك بحديث جابر» يعني الحديث الطويل في الحج""". 


قال أبو محمهد: وهذا لا معنى له؛ لأنّ من حفظ أشياء كثيرة فليس 
ذلك بمانع أن يحفظ غيره بعض ما غاب عنه» مما جرى في تلك الأشياء 
ال حفظ أكثرهاء وقد سمع أنس » والبراء»ء وحفصة من فم النبي يله في 
تلك الحجة ما لم يسمع جابرء وثقفوا ما لم يثقفه جابر» فالواجب قبول 
الزيادة التى عند هؤلاء على ما عند جابرء وقبول الزيادة التى عند جابر على 
ما عند هؤلاء» فنأخذ بروايتهم كلّهاء ولا نترك منها شيئاء وكلّهم عدل 
صادق» وهذا الذي لا يجوز غيره. 


وقالوا: نرجح أحد النصين » بأن يكون أحدهما/ مكشوفاء ويكون 
الآخر فيه حذوفء. فنأخذ بالمكشوف». ومثلوا ذلك بقوله تعالى: ##وَأتِمُا 
َج وَألمُبرهَ ينَوْ4 [البقرة: 145] مع قوله تعالى: 8َّنْ لُحَهِرْئٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ 
َلَدَيْ» [البقرة: 195]. 
)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


الحض 


قالوا: لأنَ هذه الأخيرة فيها حذف,. كأنه قال تعالى: فإن أحصرتم 


فاحللتم. 


قال أبو محمد: وهذا الذي ذكروا خطأ؛ لأنْ آية الإحصار أخصٌ من 
آية الإتمام؛ لأنّ المحصرين هم بعض المعتمرين والحجاج» فواجب ضرورة 
أن بستدوا تهم .مع دما زري: في ذلك امن قوله. عن الي كل تعليه:السبلام: 
امن كن أ عَرَجّ فَقَذْ حل" والحذف الذي ذكروا لا يعتدٌ به إِلّا جاهل؛ 


.177/7 )1857  1١457( رواه أبو داود في سئنه» حديث رقم‎ )١( 
.١98/8 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
5481 - 580/5 )9844 - 7"845( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
والترمذي في سننه» حديث رقم (:غ9) لمالا" - 2718 وفي العلل» حديث رقم‎ 
.١1"8ص‎ )7( 
وابن ماجه في سئنه) حديث ركم لال‎ 
ملم ا) ؟'/16.‎ ١895 والدارمي في مسنده» حديث رقم‎ 
.56٠/" وأحمد فى المسند‎ 
والطحاوي في شرح المعاني ؟/5149.‎ 
وشرح المشكل» حديث رقم (/50717) اهلا كلالىء‎ 
.1717/ )17051/( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
(عطا).‎ "2753/١ )١7/760( والحاكم في المستدرك» حديث رقم‎ 
.»هالإا١ وحديث رقم (ولالا١ _ 5الالا1)‎ 
.7715/0 )57597( والدارقطني في سئنهء حديث رقم‎ 
.40/5 )015( وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» حديث رقم‎ 
.194/١ )5١١( وابن قائع في معجم الصحابة» حديث رقم‎ 
.11/8 ١4/4 )؟5١968( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم‎ 
 "هال/١ وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (غ9١) ال/لاكلء وفي الحلية‎ 
اناي‎ 
)5715 "5١73 "5١5  #”5١١( والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
و شبرداة‎ 
.4"/١ )5٠١( وأبو زرعة في الفوائد المعللة» حديث رقم‎ 
."14/4 وابن سعد فى الطبقات‎ 
1 / والبيهقي في سلئه‎ 


يفغضا 


لأن ما تيقن فقد يحذف في كلام العرب كثيراًء فمن ذلك قوله تعالى: 
شرع مءسم 9 


#وإن كُمْ هج أو عَلَ سَمَرٍ أو جا أَدُ صم ين التايط أو لَمسَسم ينمه 
َلَمْ يحدوا مآ فَتَمَمَّمُوأْ صَعِيدَا طَيَبَا» [النساء: 47] الآية. 


فلا خلاف بين أحد من الأمة في أن في هذه الآية حذفاًء كأنه قال 
تعالى: أو على سفر فأحدثت""©؛ لأنّ كون المرء مريضاء أو مسافرا لا 


3 


ومن ذلك قوله تعالى: #ذَلِكَ كَخََرَةٌ أَيْمْيَكُمَ إِذَا حَلَفْتّمْ» [المائدة: 44] 
لا يختلف مسلمان في أن في هذه الآية حذفاًء وأنّ معناه: إذا حلفتم 
3 03 1 : - 0 3 .0 م .- زفق 6 ٠‏ 
فحنئتم » أو أردتم البحلتة كلا المعنيين قد قال به قوم ؟ لأن الحلف لا" 
يوجب كفارة إلا بالحنث أو بإرادته. 

5 5 5 5 5-4 5 يق 2 ما - 
ومشثل ذلك قوله عر وجل #أني أضُرِب بَعصحَاك الجر 

5 < > مهم سمس وء سك عم ساما م 
منْه»# [الأعراف: »]١5١‏ #أن ضرب يعصاك البحر فأنقلق # [الشعراء: 
] لا خلاف عند كلّ ذي عقل في أن في كلتا الآيتين حذفاء وأنه كأنه 


000 
فا َ 


- وفى المعرفة 746/8. 
وفي سننه الصغرى» حديث رقم (0134) 704/7. 
والخطيب في موضح أوهام الجمع .57/١‏ 
والمزي في تهذيب الكمال 545/6 /ا14. 
قال الترمذي في علله ص188: «سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: روى 
معاوية بن سلام؛ عن يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة» عن عبدالله بن رافع» عن 
حجاج بن عمرو مثل ما روى معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء وكأنه رأى أن هذا 
أصح من حديث حجاج الصواف. 
وحجاج الصواف ثقة عند أهل الحديث». اه. 
وقال في سئنه /71/8: «وسمعت محمداً يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام 
أصح؟. اه. 

)١(‏ انظر: تفسير البغوي 2١77/١‏ وتفسير الخازن ١/7”80؛‏ والوسيط ؟/08؛ وبحر العلوم 
١//اه*.‏ والدر المصون “/5947» والبحر المحيط 708/9؟. 

(؟) انظر: تفسير البغوي 2.31/5 والوسيط 2777/5 وبحر العلوم »407/١‏ والدر المصون 
4 -١١4»ء‏ وتفسير الخازن 24/7 


كفنا 


تعالى قال: فضرب فانفلق» وضربت فانبجست» فمثل هذا الحذف لا يتعلل 
به في كلام الله تعالى» وفي كلام رسوله يَكلةَه وفي كلام كلّ متكلّم ‏ !| 
جاهل مظلم الجهل لا علم له بمواقع اللغة» وهو كالمذكور الذي لم يحذف 


سواء بسواء. 


02 


ومن ذلك - أيضاً 00 م ف عم ليها فانٍ 29 [الرحمن: هدق 
اسم الله تعالى في ذلك. ولا اسم نبيه يَلَوّ اكتفاء منا بفهم السامع» وأنّ 
ذلك لا يخيل عليه ألبتة. 

وكذلك قال تعالى: #حيٌٍ تَوارَتَ بِألِجَابِ» [ص: 5*] ولم يذكر 
الشمس اكتفاء بأنْ السامع قد علم المراد ضرورة. 

وقالوا: نرجّح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما ورد في لفظه حكمه. 
والآخر لم يرد في لفظه حكمه. 


ومثّلوا ذلك بقوله تعالى: #حُذْ من أَمَوِمَ صَدَقَة4 [التوبة: .]٠١‏ 
وقوله عليه السلام: «أَنَّ عَلَيهِمْ صَدَقَة تُؤْخَذُ من أعْنِيائهة»7© 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )١408(‏ #/؟75. 
وحديث رقم ففضة 4 بر ك5 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١9(‏ كمه ١‏ 
وأبو داود في سئنهء» حديث رقم .1١6 1١١4/5 )١1944(‏ 
والنسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم (1؟) #/40 (الرسالة). 
والترمذي في سننهء حديث رقم (556) .5١/‏ 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (19/487). 
وأحمد فى المسند .577/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنئف. حديث رقم (4811) 807/6. 
وابن منده في الإيمانء حديث رقم 507/١ )١١18-1١ا/ -1١١5(‏ لاهل, 
وحديث رقم 5١5‏ 555) الالام ىل 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم ”2 8/5ه. 
والبيهقى فى شعب الإيمان .١٠١١/١‏ 
والغري في شرح السئّة» حديث رقم (لا0ه6١)‏ ه/؟لاغ ‏ “الا8. 


الححضس 


وقوله عليه السلام: «رُفِمَ القَلَمُ عَنْ نَلآثْ)"''2: فذكر الصبي حتى 
يحتلم : والمجنون حتى يفيق. 

قال أبو محمد: ليس في قوله عليه السلام: «رُفِمَ القَلَم عَنْ ثَلاث70) 
ما يوجب سقوط الحقوق عن أموالهمء وإنما فيه سقوط العبادات عن 
أبدانهم» وقد قالوا بإخراج الديات والأروش وزكاة ما خرج من الأرض من 
مال الصبي والمجنون» وهو داخل في جملة الأغنياء» وأسقطوا عنه زكاة 
الناض تحكما بلا برهان» فهلا قاسوا وجوب زكاة الناض عليه بوجوب زكاة 
ما أخرجت ثماره عليه» وبوجوب زكاة الفطر/ عليه؟ وهم يدينون الله تعالى 
بالقياس» ويعصون أوامر الله تعالى وأوامر رسوله يله ولكن هكذا يتناقض 
من اتبع السبل فتفرّقت بهم عن سبيل الله. 

وقالوا: نرجَّح أحد النصين بأن يكون مؤثّراً في الحكم. والآخر غير 
مؤثّر. 

ومتّلوا ذلك بالاختلاف في زوج بريرة أحراً كان أم عبدا. 


قال أبو محمد: وهذا لا يعقل؛ لأنَ التأثير الذي ذكروا تحكم بلا 
دليل» وليس في كونه عبداً ما يمنع من تخييرها تحت الحرء وحتى لو اتفق 
النقلة كلّهم على أنه كان عبداً لما أوجب ذلك ألا تخيير تحت حرّ إذا جاء 
ما يوجب ذلك. وإنما نصٌ النبي كَلةِ على تخيير الأمة المتزوجة إذا أعتقت» 
ولم يقل عليه السلام -: إنما خيّرتها لأنها تحت عبد» فوجب بالنص تخيير 
كل أمة متزوجة إذا أعتقت» ولا نبالى تحت من كانت». وليس من قال: إنها 
حرف لذها كادك شمف عيدن بارلن متي كال بل انبا كاقع تيدحت 
أسودء فكل هذا لا معنى له» فكيف ولا اختلاف في الروايات» وكلّها 
صحيح. فالذي روى - أنه كان عبداً"" ‏ أخبر عن حاله في أول أمرف 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(؟) سيأتى تخريجه. 

©) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم  0584(  0580(‏ 0585 0187) 101/4 
١8‏ 5. - 
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والذي روى - أنه كان 0 أخبر بما صار إليه» وكان ذلك أولى ؛ لأنه 


- وأبو داود في سئنه» حديث رقم (5795) 370/5 
والترمذي في سننه» حديث رقم )١١95(‏ “/157. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (091/8) “/180. 
وفى ستنه المجتبى 710/8. 
ا ماجه في سننه» حديث رقم 0١0,76‏ 
والدارمي في سئنه» حديث رقم (؟95؟5؟) 777/5. 
وأحمد فى المسند 581/١‏ 2 531". 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم  479/8(‏ 40/94) 198/11 - 144. 
وشرح المعاني 47/9. 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم ١1"‏ ) لإرحها,. 
وسعيد بن منصور في سننهء» حديث رقم (لا0؟١‏ - .199/١ )١51908‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم  ١9/085(‏ 191488) 41/4. 
وحديث رقم )591١5(‏ و10/1. 
والخرائطي في اعتلال القلوب» حديث رقم (077) .7801//١‏ 
وحديث رقم (ظده) كلاو 
وفي مكارم الأخلاق» حديث رقم (585) 1798/5. 
وابن سعد فى الطبقات 601//8؟ ‏ 73596. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (م/ا؟ع) ١ل/ركة.‏ 
والدارقطنى فى سننئه/ . 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (11850) .508/1١‏ 
وحديث رقم (1هم١١)‏ الزروهال وحديث رقم .551/١١ )١184868(‏ 
وحديث رقم (0؟5و9١١ل)‏ آالل/هع”". 
والبيهقى فى سئنه //١1؟71؟‏ - 7717. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (5199) 1١١ 1١4/4‏ من حديث أبن عباس 
رضي الله عنهما. 
وانظر ما سبق. 

.770/9 )1780( رواه أبو داود في سننهء حديث رقم‎ )١( 

والترمذي في سننه» حديث رقم )1١١66(‏ 51 ثم قال: «حديث حسن صحيح). 
أه. 
وأحمد في المسند 475/6. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (170:5) /1014/8. 


كنا 


كان عنده علم من تحريره زائداً على من لم يكن عنده علم ذلك. 


وقالوا: نرجّح أحد الخبرين بأن يكون منقولا من طرق بألفاظ شتى» 
والآخر لم ينقل إلا من طريق واحد. 


ومئّلوا ذلك بحديث وابصة بن معبد الأسدي في إعادة المنفرد خلف الصف" 


ب وابن أبي شيبة في المصنفاء حديث رقم )١9/0488(‏ 41/4. 

وابن أبي عروبة في جزئه.» حديث رقم )١17(‏ ص””. 
وسعيد بن منصور في سئنهء حديث رقم .5494/١ )١159(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم “الا _ 5/ا”*غ) ١1/همظا ‏ لاما 
وفي شرح المعاني ؟/47. 
والدولابى فى الكنى .١094/5‏ 
والبيهقى فى ستنه /ا777 - 774. 
وفى المعرفة انه 
وابن سعد فى الطيفات 1 
وانظر: العلل للدارقطنى 80/١9‏ - 41. 
وما رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم .41١ - 39/15 )5104  131901(‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى ه//ا١١‏ - .7١8‏ و177/56. 
البق ف سنئه 2777/7 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (1741) ص197. 
وأحمد في المسند .١7/6/6‏ 
واقل سليق 

.145/١ )547( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
ازروعة 1548 ثم قال: «حديث‎ )5#١ _ 3*0 والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
.444  44ا//١ وابصة حديث حسن». اه. ثم ذكر الاختلاف فيه‎ 
وفي العلل» حديث رقم (946) ص57".‎ 
.)0٠١8( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
كلل‎ "9/١ )١585-١؟46( والدارمي في سئنهء» حديث رقم‎ 
.558  75؟ا//4 وأحمد فى المسند‎ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (91؟١) 55/5ه.‎ 
.5947/1 )884( والحميدي في مسندهء» حديث رقم‎ 
.١١/؟5 وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (لا44ه)‎ 


تنا 


وبيحديث سق بكرة في تكبيره دون 1 وحديث أبن عباس في رده 


- وحديث رقم 080 5؟) لارحما,. 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (1145) 09/5. 
والشافعى فى مسندهء» ص"7١.‏ 
وابن الجارود في المنتقىء حديث رقم (0719) .5/0/١‏ 
وابين حبان في صحيحه. حديث رقم )١1١94(‏ 015/5 لالاه. وحديث رقم )57١١(‏ 
. 
والزهري في حديثه» حديث رقم (9؟١١)‏ (/هلا١.‏ 
والأثرم في ناسخهء ص١5.‏ 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء» حديث رقم )١١١(‏ ص4". 
والطحاوي في شرح المعاني ."917/١‏ 
وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم ,١1/١ )١5(‏ وحديث رقم (7/90) ١١17/4‏ 
*١ء‏ وحديث رقم  9846(‏ كلة) مإباا؟ 25*99 وحديث رقم (54؟١)‏ كن" 
وابن أبي حاتم في العلل .٠١١/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (1لا” ‏ إلى 7848 3911*9١0‏ 545ل 
“و 5و" مو" 5و" م1" _ 11 )م 1511ل 
والدارقطني في سئنه» حديث رقم ١84/5 )١758  154(‏ - 1408. 
والبيهقى فى سننه “5/8 .٠١‏ 
وفى المعرفة ؟/841. 
والخاق في شرح السنّةء حديث رقم 1 ااا ا ولا 
وقد ذكر العلماء الاختلاف في سندهء كما ذكر ابن أبي حاتم في العلل .٠١١/١‏ 
والترمذي فى علله ص/5» وفى السنئن  151//١‏ 558. 

,7573//6 )/4*( رواه التخاري في صحيحه» خديك رقم‎ )١( 
.187 187/١ )384  341( وأبو داود في سئنه» حديث رقم‎ 
.1١8/7 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.507/١ )44( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.55 40 _ "9/0 وأحمد فى المسند‎ 
50 عذال زاف في المصنف. حديث رقم سس ضيف رو‎ 
هدل,‎ 157/1١5 والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (هلامه  الاده)‎ 
."90/١ وفي شرح المعاني‎ 
.1١5/1 )9١ا9( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
.1 ولا‎ "501١ والبزار في مسنده» حديث رقم‎ 


اولان 


عليه السلام إياه عن شماله إلى يمينه(؟» وحديث صلاة جدة أنس منفردة 


- وحديث رقم (لكدى") و/ه١1ل.‏ 

وابن الجارود في المنتقىء حديث رقم (714) .77١/١‏ 
ومحمد بن الحسن في الاثار. حديث رقم (0055). 
وأبو الطاهر في جزئه.» حديث رقم (؟4) ص4 7. 
وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم (؟55) .410/١‏ 
وابن حبان فى صحيحهء حديث رقم )1١98  5١954(‏ 554/0 -034. 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (594417) 41/7. 
وحديث رقم (464+ام) ١74‏ 
وفي المعجم الكبيرء حديث رقم .580/٠١ )181١6(‏ 
وحديث رقم 787/5٠6 )١18169(‏ (المفقود). 
والبيهقى فى سئنه ؟/90, و#رة .1١5 ٠١‏ 
وفي القراة خلف الإمام (؟5١)‏ صلالاء وحديث رقم (197). 
وفى المعرفة 581/9. 
والشوق في شرح السئّة» حديث رقم (2115م ‏ 79كم) #إلالا” ‏ 4لا 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب (75) قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» حديث 
رقم (187) 5817/١‏ بنحوه. 
وفي كتاب الأذان». باب (08) إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه 
لم تفسد صلاتهماء حديث رقم (1944) ١91/5‏ مختصراء وفيه: ثم نام حتى نفخ - 
وكان إذا نام نفخ ‏ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلَى ولم يتوضاً. وزاد: قال عمرو 
فحدثت به بكيرأء فقال: حدثنى كريب بذلك. 
وفي كتاب الوترء باب )١(‏ ما جاء في الوترء حديث رقم (445) 1//5 بنحوه. 
وفي كتاب العمل في الصلاةء باب )١(‏ استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر 
الصلاة» حديث رقم ١/5 )١194(‏ بنحوه. 
وفى كتاب التفسيرء تفسير سورة (آل عمران)» باب (18) «الَدِنَ يَدُدُونَ أنه قِيما 
ما وَعَلَ جُنوبِهمْ وَسَتَكَرُنَ فى حَلْقِ التَموتٍ وَالْأرْضِ4. حديث رقم )1007/١(‏ 77/8 
بنحوه إلى قوله: ثم أوتر. 
وباب )١(‏ 9ريّنَآ إِنَكَ من تُدَجْلٍ ألنّارَ هَقَدَ أَحْرَيَمُ وَمَا لِلطلِِينَ مِنْ أنْصَارٍ ©)4: حديث 
رقم (الاة:1) 777/8 بنحوه. 
وباب )٠١(‏ ينا إِنَنَا سَمِعَنَا ماديا 
ومسلم في صحيحهء في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب (55) الدعاء في صلاة” 


يُتَادى للإيمَن#.» حديث رقم (7ا15) 777//8 


كان 


- الليل وقيامه» حديث رقم (37).» وحديث الكتاب رقم ١80‏ اله _ للاه 
وحديث الكتاب رقم م بنحوهء وزاد فيه: «ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوّك 
وتوضأء وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلآ قليلأء ثم حرّكني فقمت... 
وحديث الكتاب رقم 077/١ )١184(‏ مثل رواية البخاري في الأذان. 
وحديث الكتاب رقم (145) 078/١‏ مختصراً نحو رواية البخاري في الأذان. 
وأبو داود في كتاب الصلاةء باب (119”) في صلاة الليل» حديث رقم )١18954(‏ 
7 2/7 بنحوه. 
وحديث رقم )١17"51(‏ 5/لاغ - 18 بنحوه. 
والترمذي في الشمائل» حديث رقم (75؟) ص70" 777 بتحقيقنا . 
والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب (4) ذكر ما يستفتح به القيام */ 5١١‏ 
و١١7‏ بنحوهء ولم يقل: ثم خرج فصلى الصبح. 
وفي سئنه الكبرى» في كتاب الصلاة» قيام الليل» باب (77) ذكر الاختلاف على ابن 
عباس» حديث رقم 451١/١ )1788  ١*/(‏ - 4737. 
وفي كتاب التفسيرء سورة آل عمران» باب (077) لإإنَّ فى َلَقَ لكوت وَالْأَرض», 
كدي رقم )٠١70(‏ ١/زه” ‏ وول" 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسئّة فيهاء باب )١81(‏ ما جاء في كم يصلي 
بالليل» حديث رقم (1777) بتحقيقنا بنحوه. 
وأحمد في المسند 7847/١‏ - 508 بنحوه. 
ومالك في الموطأء كتاب صلاة الليل» باب (7) صلاة النبي كلِ في الوترء حديث 
رقم ١51/1١ )1١(‏ و11١1‏ بنحوه. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )47١8(‏ “//ا7” - 8" بنحوه. 
والبيهقى فى ستنه “#//ا ‏ /ا و8 و/77/7 بنحوه. 
وأبو عوانة 8185/9 و15" "١5‏ ولاا”# #1١‏ خالا 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (1014) 7١7/6‏ (إحسان) بنحو القطعة الأولى 
دون ذكر الصلاة. 
وحديث رقم (50/6)5695” و/17” بنحوه. 
وحديث رقم (75075) 06/5" (إحسان) بنحوه مختصراً. 
والشافعى فى مسنده ص58 04 بنحوه. 
وفي الأم 179/١‏ بنحوه. 
والطحاوي في شرح المعاني /81. 


هخم 


- وفي شرح المشكل. حديث رقم .١5/١ )١١(‏ 

وأبو الشيخ في أخلاق النبي ككل ص4 ١90‏ بنحوه. 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم )4١54(‏ 48/4 4 بنحوه. 
- وقد رواه من طريق عمرو بن ديئار» عن كريب. عن ابن عياس» قال: بت عند 
خالتي ميمونة ليلة» فقام النبي كلخ من الليل» فلما كان في بعض الليل قام النبي يكل 
فتوضأ من شن معلق وضوءاً خفيفاً - يخففه عمرو ويقلله ‏ وقام يصلي» فتوضأت 
لخراميا رضا ءات علد اقيض وار زوين دل سيان ” عن شماله ‏ فحولني 
فجعلني عن يمينه . ثم صلَى ما شاء اللهء ثم اضطجع فنام حتى نفخ» ثم أتاه المنادي 
فآذنه بالصلاة» نام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضاً: 

البخاري في كتاب الوضوءء باب (0) التخفيف في الوضوء» حديث رقم )١*4(‏ 
70١‏ واللفظ لهء وزاد: قلنا لعمرو: إن ناساً يقولون: إن رسول الله يكل تنام عينه 
ولأينام كلم قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: 
وك أرئْ في الْمَنَامِ أن دحك > . 

وفي كتاب الأذان» باب (لا9) إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى 
يمينه تمت صلاته» حديث رقم (777) 7١1/9‏ مختصراً بلفظ: 

صليت مع النبي كك ذات ليلة فقمت عن يسارهء فأخذ رسول الله يل برأسي من 
ورائي فجعلني عن يمينه» فصلّى ورقدء فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضا. 

وباب )١11١(‏ وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهور...؟ حديث رقم 
(869) 714/5 مثله وفيه: قلنا لعمرو. . 

ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب (55) الدعاء في صلاته وقيامه» 
حديث رقم (9/57)» حديث الكتاب )١185(‏ بنحوه وزاد: قال سفيان: وهذا للنبي عَتَِد 
خاصة» لبها أداااني كد قم عي ولا جام كلب 

والترمذي في كتاب الصلاة» باب (/01) ما جاء ف ا رجل» حديث 
رقم (7:5؟) 401/١‏ - 407. 

ببعضه: صليت مع النبي كلخ ذات ليلة فقمت عن يسارهء فأخذ رسول الله كل برأسي 
من ورائي فجعلني عن يمينه 

والنسائي في كتاب الغسل» باب (59) الأمر بالوضوء من النوم 7١0/١‏ مختصراً نحو 
رواية البخاري رقم (97757). 

وابن ماجه في كتاب الطهارةء باب (58) ما جاء ف في القصر في الوضوء وكراهية 
التعدي فيه» حديث رقم (73) بتحقيقناء» ببعضه: بت عند خالتي ميمونة. فقام 
النبي يل فتوضأ من شنة وضوءاً» يقلله» فقمت فصنعت كما صنع. 
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- وأحمد في المسند 77١/١‏ بنحوه. 

و١/١٠١١‏ ببعضه: لما صلى ركعتي الفجر اضطجع حتى نفخ فكنا نقول لعمرو: إن 
رسول الله يكل قال: «تنام عيني ولا ينام قلبي» . 

والحميدي في مسنده» حديث رقم (87/7) 7737/١‏ بنحوه. 

وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم )١6*0(‏ "//ا١‏ بنحوه. 

والبيهقي في سننه ١77/١‏ بنحوه. 

وأبو عوانة 31//7” - #11 و14". 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 11/١ )٠١(‏ (غوث) بنحوه. 

- وقد رواه من طريق سلمة بن كهيل» عن كريب؛ عن ابن عباس» قال: بت عند 
ميمونة» فقام النبي كَل فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه» ثم نام ثم قام فأ تى القربة 
فأطلق شناقهاء ثم توضاأ وضوءاً بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ» فصلى فقمت 
فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه» فتوضأت» فقام يصلي فقمت عن يساره» 
فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه» فتتاقت صلاته ثلاث عشرة ركعة» ثم اضطجع فنام 
حتى تفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه يلال بالصلاة» ٠‏ فصلّى ولم يتوضأء وكان يقول في 
دعائه: اللّهم اجعل في قلبي نورأء وفي بصري نوراً» وفي سمعي نوراء وععن يميني 
نورء وعن يساري نوراء وفوقي نوراء وتحتي نورأء وأمامي نورأء وخلفي نورأء 
واجعل لي نوراً. 

قال كريب: وسبع في التابوت. فلقيت رجلاً من ولد العباس فحدثني بهن» فذكر 
عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري» وذكر خصلتين: 

البخاري في كتاب الدعوات» باب )٠١(‏ الدعاء إذا انتبه من الليل» حديث رقم 
1/١ )5*5(‏ واللفظ له. 

ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب (55) الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 
حديث رقم (59ل9) 070/١‏ 015 بتمامه إلا أنه قال: وعظم لي توزاً بدل: واجعل 
لي نوراً. 

وحديث الكتاب (لا4١) 0578/١‏ و79ه يتبجره دون قوله: قال كريب... وفيه: 
واجعل لي نوراً أو قال: اجعلني نوراً. ثم ذكر له سنداً آخر عن سلمة وقال: قال 
سلمة: فلقيت كريباً فقال: قال ابن 27 كنت عند خالتي ميمونة» فجاء 
رسول الله ككل ثم ذكر بمثل حديث غندر. وقال: واجعلني نوراً ولم يشك. 

وحديث رقم 047٠ 019/١ )189 - 1١84(‏ نحوه مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
ورواه - أيضاً - في كتاب الحيضء باب (0) غسل الوجه واليدين إذا استيقظ 0-9 
النوم»ء حديث رقم (05") 718/١‏ ببعضه: أن النبي عَكبد قام من الليل فقضى حاجته. 


يكنا 


- ثم غسل وجهه ويليه ثم نام. 

وأبو داود في كتاب الأدب» باب )٠١5(‏ في النوم على طهارة» حديث رقم (05047) 
84 مثل رواية مسلم في الطهارة. 

والترمذي في الشمائل. باب (79) ما جاء في نوم رسول الله َليِق حديث رقم (554) 
بقصة نفخه فقطء. وقال: وفى الحديث قصة. 

والنسائي في كتاب الافتتاح» باب )١١1(‏ الدعاء في السجودء 718/1 بنحوه وفيه: 
وأعظم لي نوراً بدل: واجعل لي نوراً. ولم يقل: قال كريب. . 

وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب )97١(‏ وضوء النوم» حديث رقم (008) بتحقيقنا 
نحو رواية مسلم في الطهارة. 

وذكر له سنداً آخر مثله إلا أنه قال فيه: أنا سلمة بن كهيل» أنا بكير» عن كريبء» 
قال: فلقيت كريباً فحدثني... 

وأحمد في المسند 787/١‏ بنحوه دون ذكر الدعاء و١/584‏ بنحوه. 

وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم ١7 )١6*5(‏ بلفظ: بت في بيت خالتي 
ميمونة.» فتتبعت كيف يصلي رسول الله ككلِ؛ ثم قام يصليء فجئت فقمت إلى جنبه.» 
فقمت عن يسارهء وقال: فأخذني فأقامني عن يمينه. 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم )77١7(‏ ص07". 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (41/09) 55/5 - 1 بنحوه. 

والبيهقي في سننه ١77/١‏ بقصة النفخ فقط. 

وأبو عوانة ١/4لالا‏ و5/١1"‏ و5" - 73١5  #١و "0١5‏ بنحوه بألفاظ متقاربة وذكر 
رواية بكيرء عن كريب. 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 77/١ )٠١(‏ (غوث) بنحوه دون ذكر الدعاء. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (1375) 7517/6 - 777 (إحسان) بنحوه. 

وذكر سنده الطحاوي في شرح المعاني 5 

ورواه في مشكل الآثارء حديث رقم ١7/١ )١5(‏ بقصة تلاوة الآيات ثم قال: وذكر 
بقية الحديث. 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (400) ١١1 - ١١/8‏ بنحوه تاماً. 

- وقد رواه من طريق شريك. عن كريبء عن ابن عباسء قال: بت عند خالتي 
ميمونة» فتحدث رسول الله يل مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر 
قصد فنظر إلى السماء فقال: «إك فى خَلْقَ السَمَوَتِ وَالأرٍْ وَأخْيَكَقٍ اليل وَالهَار 
أبس لَأُولي الْألْبتب 4©9 ثم قام فتوضأ واستن فصلّى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن 
بلال فصلّى ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح: 
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- البخاري فى كتاب التفسيرء تفسير سورة آل عمرانء باب )١9(‏ #إنَّ فى خَلْقَ اَلتمئواتِ 
وَالآَرضِ» الآية» حديث رقم (4039) 770/8 واللفظ له. 
وفي كتاب الأدب. باب )١١18(‏ رفع البصر إلى السماءء حديث رقم )551١5(‏ 
٠٠‏ ببعضه: بت عند خالتى ميمونة والنبى كلِ عندهاء فلما كان ثلث الليل الآخر 
أو بعضه قعد ينظر إلى السماء فقرأ: إن فى علق . . .4 فذكر الآية. 
وفى كتاب التوحيدء. باب (7؟) ما جاء فى تخليق السماوات والأرض وغيرهما من 
الخلائق. .» حديث رقم (7/457) 414/17 بنحوه. 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب (756) الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
حديث رقم (27) حديث الكتاب 070/١ )١9٠(‏ بنحوه. 

وأبو عوانة ."1١6/7‏ 
والطحاوي في شرح المعاني .788/١‏ 
- وقد رواه من طريق الحكم. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: بت في بيت 
خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي 5 وكان النبي يك عندها في ليلتها. فصلى 
النبي كه العشاءء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات» ثم نامع ا ثم قال: 
نام العُلَيُم أو كلمة تشبهها ثم قام» فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه د 
خمس ركعات» ثم صلَى ركعتين» ثم نام حتى سمعت غطيطه ‏ أ 0 
إلى الصلاة: 
البخاري في كتاب العلمء باب )5١(‏ السمر ف في العلم» حديث رقم 11 71/1 
واللفظ له. 
وفي كتاب الأذان» باب (01) يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» 
حديث رقم (595) ١90/5‏ بنحوه. 
وأبو داود في كتاب الصلاة» باب (19) في صلاة الليل» حديث رقم (105) 
7 ولفظه: بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله بك بعدما أمسى فقال: أصلى 
الغلام) قالوا: اتجم) فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله » قام فتوضأ لم 
صلَّى سبعاً أو خمساً أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. 
وحديث رقم (لاه١1)‏ 40/75 بنحوه. 
والنسائي في كتاب الصلاة قيام الليل» باب (77) ذكر الاختلاف على عبدالله بن 
عباس» حديث رقم (1747) .477/١‏ 
وأحمد في المسند 41/١‏ بنحوه و١/704‏ مختصراً. 
والدارمي في كتاب الصلاة» باب (47) مقام من يصلَي مع الإمام إذا كان وحدهء 
حديث رقم "١9/١ )١5600(‏ بتحقيقنا بنحوه. 5 
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والبيهقى فى سننه ؟/لالا5 و#/74. 

والطحاوي في شرح المعاني .141/١‏ 

- وقد رواه من طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: بت ليلة 
عند ميمونة بنت الحارث خالتي» وكان رسول الله ككلخِ عندها في ليلتهاء قال: فقام 
رسول الله كل يصلي من الليل فقمت عن يسارهء قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن 
يمينه : 

البخاري في كتاب اللباس». باب )7١(‏ الذوائب» حديث رقم (19وه) ١م‏ 
واللفظ له. 

وأبو داود في كتاب الصلاةء باب )7١(‏ الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومانء 
حديث رقم (51) 15/١‏ بنحوه. 

وأحمد في المسند .5١9/١‏ 

و١/147‏ ببعضه: أنه أتى النبى يكل وهو يصلى» فقمت عن يساره فأخذنى فجعلنى عن 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم (7770) ص١58‏ بنحو قصة الصلاة. 

وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (4954) .458/١‏ 

والبيهقي في سنئه ”40/7 بنحوه. 

- وقد رواه من طريق عبدالله بن سعيد بن جبيرء عن أبيه» عن ابن عياس» قال: بت 
عند خالتي» فقام النبي ككل يصلي من الليل فقمت أصلي معهء فقمت عن يساره» 
فيخذ برأسى فأقامنى عن يمينه : 

البخاري في كتاب الأذان» باب (29) إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهمء 
حديث رقم (549) 1917/1 واللفظ له. 

والنسائي في كتاب الإمامة» باب (71) موقف الإمام والمأموم صبي 47/١‏ بنحوه. 
وأحمد فى المسند .7595/١‏ 

والوقن فين سننه 05/7 بنحوه. 

اللقوق في شو السنّة» حديث رقم (855) 587/5. 

- وقد رواه من طريق يحيى بن عباد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: بنحو 
حديث الحكم؛ عن سعيد: 

أبو داود في كتاب الصلاة» باب (9117) في صلاة الليل» حديث رقم )١701(‏ 45/6. 
والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار.» باب (77) ذكر الاختلاف على عبدالله بن 
عباس في صلاة الليل» حديث رقم .411/١ )١747(‏ 

- وقد رواه من طريق الشعبي» عن ابن عباس.» قال: قمت ليلة أصلي عن يسار 


لمن 


- النبي كَكهِ فأخذ بيدي ‏ أو بعضدي ‏ حتى أقامني عن يمينه» وقال بيده من ورائي: 
البخاري في كتاب الأذان» باب (074) ميمنة المسجد والإمام» حديث رقم (0778) 
9 واللفظ له. 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسئّة فيهاء باب )١5(‏ الاثنان جماعة» حديث رقم 
(9) بتحقيقنا . 
- وقد رواه من طريق علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه» أنه رقد عند رسول الله كل 
فاستيقظ فتسوك وتوضا وهو يقول: #إرك فى َلْقَ السَمْوَتٍ وَالْأضٍ وَأخَْلق لجل 
َلَارٍ لبت َأُْلي الألتب 246 فقرأ هؤلاء الآيات حخدى ختم السورة. ثم قام 
فصلى ركعتين نأيذال” شهينا القيام والركوع والسجود. ثم انصرف فنام حتى نفخ» ثم 
فعل ذلك ثلاث مرات.» ست ركعات. كل ذلك 0 ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. 
ثم أوتر بثلاث. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة. وهو يقول: اللّهم اجعل في قلبي 
نورأًء وفي لساني نورأء واجعل في سمعي نورأء واجعل في بصري نورأء واجعل من 
خلفي نوراًء ومن أمامي نوراًء واجعل من فوقي نوراء ومن تحتي نوراء الهم أعطني 
نوراً: 

مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب )١5١(‏ الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 
حديث رقم () حديث الكتاب 070/١ )١91١(‏ واللفظ له. 

وأبو داود في كتاب الطهارة؛» باب )9١(‏ السواك لمن قام من الليل» حديث رقم )مه 
١١ 1١6 /١‏ بنحوه دون الدعاء. 

وفي كتاب الصلاةء باب )١19(‏ في صلاة الليل» حديث رقم )١804  ١87(‏ 
7 بنحوه وفيه: وأعظم لي نور بدل: وأعطني توا 

قال أبو داود: «وكذلك قال أبو خالد الدالاني» عن حبيب في هذاء وكذلك قال في 
هذا الحديث». وقال: سلمة'بن كهيل» عن أبي 'رشدين > عن ابن عباس اه.. 1 
والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب (7”4) ذكر الاختلاف على حبيب بن 
أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر “/777 - 77؟ بلفظ: أنه قام من الليل 
فاستق لم على رككين» ثم نام» ثم قام فاستن» ثم توضأ فصلّى ركعتين حتى صلّى 
ستأء ثم أوتر بئلاث وصلى ركعتين. و“//ا77 بنحوه دون ذكر الدعاء. 

وأبو عوانة 50/97:”# و١”"  ."51١‏ 

وأبو الشيخ في أخلاق النبي كل ص0١‏ 191 بنحوه. 

والطحاوي في شرح المعاني 0/0١‏ ولا78 - /781 بنحوه. 

وفي شرح المشكل» حديث رقم ١7 ١/١ )١5 - ١*(‏ بنحوه. 

وحديث رقم 16/(١ )١1(‏ 215 وفيه قصة للنبي مع ابن عباس وقراءة القرآن ولم>- 
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- يذكر الوضوء ولا الصلاة. 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (405) ١5 ١5/5‏ بنحوه. 

- وقد رواه من طريق محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» عن جده ابن عباس» قال: 

استيقظ رسول الله ييخ فاستن ‏ فذكر الحديث نحو رواية علي بن عبدالله عباس» عن 

أبيه : 

النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب (7”4) ذكر الاختلاف على حبيب بن 

أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر *//777. 

وقد رواه من طريق ابن جريج 2 عن عطاءء عن ابن عباس» قال: بت ذات ليلة عند 

خالتي ميمونة» فقام النبي ككل يصلي متطوعاً من الليل» فقام النبي كَل إلى القربة 

را فقام فصلَى . فقمت لما رأيته صنع ذلك» فتوضأت من القربة» ثم قمت إلى 
شقه الأيسرء فأخذ بيدي من وراء ظهره» يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق 

الأيمن. 1 

قلت: أفي التطوع كان لك؟ قال: نعم: 

مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب (55) الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 

حديث رقم () حديث الكتاب 531/١ )١97(‏ واللفظ له. 

وأبو عوانة ؟19/7". 

- وقد رواه من طريق قيس بن سعدء عن عطاءء عن ابن عباس» قال: بعثني العباس 

إلى النبي ييْخِ وهو في بيت خالتي ميمونة. فبت معه تلك الليلة. فقام يصلي من 

الليل» فقمت عن يسارهء فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه: 

مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب (55) الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 

حديث الكتاب رقم (197) 051١/١‏ واللفظ له. 

وقد رواه من طريق عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاء. عن ابن عباس» نحو 

حديث ابن جريج وقيس بن سعد: 

مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب (55) الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 

حديث الكتاب 071١/١ )١97(‏ عقيب حديث قيس بن سعد. 

وأبو داود في كتاب الصلاة» باب )7١(‏ الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟ 

.157/١ )51١( حديث رقم‎ 

والنسائى فى كتاب الصلاة من سننه الكبرى» باب (50) الجمعة إذا كانوا اثنين» 

حديث رقم (415) 2140/١‏ وأبو عوانة ؟/570. 

- وقد رواه من طريق عكرمة بن خالد. عن اين عياس» بنحو رواية المصنف: 

أبو داود في كتاب الصلاة» باب (717) في صلاة الليل» حديث رقم (1750) 417//7. > 
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- والنسائي في كتاب الصلاة من ستنه الكبرى». باب (04) القراءة في الوترء حديث رقم 
(6؟:١)‏ ١إ/لاة؛.‏ 

وأحمد فى المسند ١07/١‏ بنحوه. 

و١/50‏ و50 بنحوه وزاد: ثم صلَّى ثلاث عشرة ركعة قدرت قيامه في كل ركعة 
قدر «ككا لتيل ©4>. 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )47١5(‏ 7/9 بنحوه رواية أحمد الثانية. 
والبيهقى فى سننه */8 نحو رواية أحمد الثانية. 

وابن حبان فى صحيحه.ء حديث رقم (577؟) دوم (إحسان) نحوه وزاد: ثم صلى 
ثلاث عشرة ركعة قيامه فيهن سواء. 

والطحاوي في شرح المعاني دليف نحو رواية ابن حيان . 

وأبو يعلى فى مسنده» حديث رقم (560:؟) 5/موم بنحوه. 

وقد روأه من طريق رشدين » عن كريب » عن ابن عباس ٠‏ قال: صليت مع النبي عد 
فقمت إلى جنبه عن يساره» فأخذنى فأقامنى عن يمينه. قال: وقال ابن عباس: وأنا 
يومئذ ابن عشر سنين: 

أحمد فى المسند .854/١‏ 

- وقد رواه من طريق سميع الزيات؛ عن ابن عباس. أنه قال: كنت قمت إلى جنب 
رسول الله يَكلخِ إلى شماله فأدارني فجعلنى عن يمينه: 

أحمد فى المسند "56/١‏ 

- وقد رواه من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: 
البيهقي في سننه ١17/7‏ بنحوه وفيه: كان إذا رفع رأسه من السجدة» قال: رب اغفر 
لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني » ثم سجد . 

وقد روأه من طريق قيس بن سعدء عن طاوس. عن ابن عباس بنحوه: أبو عوانة 
فى مسئده 970/7. 

وقد روآه من طريق قيس بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس : الطحاوي في 
شرح المعاني .188/١‏ 

وقد رواه من طريق طلحة بن نافع. عن ابن عباس: ابن خزيمة في صحيحه. 
حديث رقم ١14/15 )٠١97(‏ وفيه قصة للنبي يكل مع ميمونة؛. وفي آخره: فلما انفجر 
الفجر قام فأوتر يركعة» ثم ركع ركعتي الفجرء ثم اضطجع على شقه الأيمن» تق 
أتاه بلال فآذنه بالصلاة. 

وقد رواه من طريق عكرمة بن خالد؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: ابن 
خزيمة فى صحيحه؛ حديث رقم )2 ١‏ بمعثاه . 


يلض 


ا النبى ج10 , 


قال أبو محمد: أما كثرة الرواة فقد قدّمنا بطلان الاحتجاج بهاء لأنهم 
يتركون: أكثرن ها نقله أهل الأرض - برّهم وداحرم روجو ظاهر القرآن لما 
نقله واحدء فكيف يجوز لمن فعل ذلك أن يغلب ما نقله ثلاثئة على ما نقله 
واحد؟ وليس في التناقض وقلب المعقول أكثر من هذاء وأما الأحاديث التي 
ذكروا فلا حجة لهم فيهاء وبعضها حجة عليهم: 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (1*) الإادة. 
وحديث رقم (اا/) 111 
وحديث رقم (50م) اع" 
وحديث رقم (الام ‏ علاى) اه" _ اول 
وحديث رقم )١١54(‏ 48/5. 
ومسلم فى صحيحه. حديث رقم (4ه56") ١/لامغ.‏ 
وأبو داود في سننه.» حديث رقم (515) .177/١‏ 
والترمذي في سننه»ء حديث رقم (:*5؟) 20/١‏ -05هغ. 
والنسائى فى سنته المجتبى 480/2 - 45. 
وفي ل الكبرى» حديث رقم (ه/ام) 180/1 
والدارمي في سئنهء حديث رقم .574/١ )١541(‏ 
والشافعي في السنن» حديث رقم (664) ص40. 
والطحاوي في شرح المعاني دفترة 
وأحمد في المسند 1١49  ١1/‏ 154. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (6١٠5؟)‏ م/كمه. 
والحميدي في مسندهء حديث رقم )١١95(‏ 0057/1. 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم (لالام") 7/لا0ئ ا للعة. 
ومالك في الموطأء حديث رقم (1*) .167/١‏ 
وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم .١75  ١اله/4 )١914(‏ 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم .5١ - ١9/6 )١6140  ١8079(‏ 
وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم 950/١ )5١(‏ 05. 
والبيهقى فى سنئه .١٠١5/#‏ 
وفى المغرفة ذكلة 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم  454(‏ 859) #/47” - 3417. 


لضن 


أما حديث أبي بكرة 0 كه عن ذلك نصأء وقال له: 
«رَادَكَ الله جِرّصاً وَلا تَعْدْ(''. فنهاه عن العودة إلى التكبير خلف الصف 
وحده» ولم يأمره عليه السلام 0 الصلاة . 


قال قوم: لأنْ أبا بكرة جهل الحكم في ذلك قبل أن يعلمه 
النبى يَكِِ أن فعله ذلك لا يجوزء. نأعلمه بنهيه إياه عن أن يعود لذلك 
كما أمر النبي يل الذي أساء الصلاة في حديث رافع بالإعادة مرة بعد 
مرة”"“. فلما قال له: يا رسول الله» والله ما أدري غير هذا فعلمنى» 
تعلية. ينيد :ولع >يامره" الإعادة ولو أن يا بكرة يعود. إلى .ا 'نهاة 
عنه رسول الله يَكةِ لبطلت صلاته بلا شك؟؛ لأنه كان يكون مؤّياً لصلاة 
لم يؤمر بها والصلاة/ التي لم يؤمر بها غير الصلاة التي أمر بها بحكم 
ضرورة العقل» وقد قال عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَّيِسَ عَلَيْه مدنا 
فَهُوَ ا 

والذي نقول بهء وبالله تعالى نتأيد: أن خبر أبي بكرة موافق لمعهود 
الأصل في إباحة الصلاة حيث شاء وأنه حينئذ ثبت الأمر بالمنع من الصلاة 
خلف الصف. فجازت صلاته الكائنة قبل ورود الأمرء ولزم النهي عن ذلك 
في المستأنف. ولأنّ النهي عن الصلاة خلف الصف أمر واردء وحكم 
زائد»ء وشرع حادث بلا شك» فهو ناسخ للإباحة المتقدمة بيقين؛ . وأما الذي 
علمه النبي كلخ الصلاة ة بعد قوله له: «ازْجغ قَصَلْ فَإِنْكَ لَمْ نُصَل نَصَل)”©': فإِنَ 
الأمر بالصلاة ثابت عليه ولا بدء ولازم حتى يؤدّيه كما أمره عليه السلام» 
وليس في ذلك الخبر أنه عليه السلام أسقط عنه لجهله ما كان أمره [به] من 
الصلاة ما دام وقتها قائماً. فلا يجوز أن يسقط أمر متيقّن بظنّ كاذب» وبالله 
تعالى التوفيق. 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(54) هو حديث المسىء صلاته» وقد سبق تخريجه. 


16 


وأما حديث جدة أنس بن مالك2©27: فإنما ذلك حكم النساءء وهكذا 
نقول: إِنْ حكم النساء في ذلك مخالف لحكم الرجالء» وإِنّ حكم المرأة 
والنساء ألا يصلين مع رجل في صف,. وهذا ما لا خلاف فيه. 

فأخذنا بحديث جدة أنس بن مالك في النساء» وبحديث وابصة في 
الرجال؛ لأنه بعاء مخصوصا فى رتل صلى خلت الصف لأا كذ 
الحديثين؟ وأطعنا أمره عليه السلام في جميع الوجهين» ولم نعص شيئاً من 
أحكامه عليه السلام» ولا ضربنا بعضها ببعضء» ولا أبطلنا بعضها ببعض» ولم 
نجعل فيها اختلافاً» وليس من ترك حديث وابصة لحديث جدة أنس بأولى من 
أن:يكون مصيباً ممن: ترك .حديث حندة أن :لخديف وابضة » فأبطل ذلك علق 
المرأة كإبطاله على الرجل» وكل ذلك لا يجوزء وليس أحد الحديثين أولى 
بالطاعة من الآخرء والغرض أن يستعملا جميعاً فيما ورد فيه» فيؤمر الرجل 
الذي يصلي خلف الصف وحده بالإعادة» ولا تؤمر المرأة. 

وأما حديث ابن عباس”"': فإنه كبر مع النبي كَكلِيدِ [منفرداً] في مكان لا 
يصلح له الوقوف فيهء وهو جاهل بذلك غير عالم بالسئة فيه. فرذه 
رسول الله يْةِ إلى المكان الذي حقه أن يقف فيه» ولم يبطل ما عمل 
متأوّلاً بغير علم» وكذلك نقول في الرجل المأمور بالإعادة؛ إنه لولا أن 
النهي من رسول الله يكِةِ كان قد تقدم عن ذلك لما أمر بالإعادة . 

وقد اعترض بعضهم باعتراضين غثين: 

فقالوا: لعل أمر النبى جَلِةِ لأبى بكرة ألا يعود. إنما كان من سعيه 
بالكد إلى الصلاة» فقيل لهم: نعم كذلك. 

نقول: إنه عليه السلام نهاه بقوله: «لا تَعْدْه عن كل عمل عمله على 
غير واجبء وكان من أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك الوقت أعمال 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
(؟) سبق تخريجه قريباً. 


م 


أحدها: سعيه إلى الصلاة. 


والثانى : تكبيره دون الصف. 


م 


والثالث: مشيه في الصلاة فعن كل ذلك نهاه بقوله/ عليه السلام: «وَلا 
تَعْذْ) لا سيماء وقد روينا نص قولنا بلا إشكال. كما: 


- حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي» قال: ثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان الأسديء. ثنا أحمد بن جعفرء ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا 
الحجاج بن المنهال السلمي» حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي. عن 
عبد الله بن بدرء عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه علي بن 
شيبان» قال: صلينا مع رسول الله كله فقضى الصلاة» ورجل يصلي فرداً 
خلف الصف. فوقف عليه رسول الله يله حتى قضى الرجل صلاته» ثم قال 
له رسول الله يَكنه: «اسْتَفْيل صَلاتَكَ فَإِنْهُ لا صَلاةً لِمَرْدِ خَلْفَ الصّفْ)”" . 


والاعتراض الثانى: أن قالوا: لعل المأمور بالإعادة إنما أمره عليه 
السلام بذلك لعمل مَاء غير انفراده في الصف. فقيل لهم: هذا تكهّن لا 


.)٠١١9( رواه ابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
وأحمد فى المسند 9/5؟.‎ 
.1١/5 )5884( وابن 6 في المصنف. حديث رقم‎ 
5؟) لاإرخ؟.‎ ١41 وحديث رقم‎ 
."45/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
وابن خزيمة في صحيحه.ء حديث رقم (16169) ر0,‎ 
.041  ةهالؤرم‎ )؟؟١‎  5١١15( وابن حبان في صحيحه» حديث رقم‎ 
.١١ 6/7“ والبيهقى فى سننه‎ 
.00١1/0 وابن ع ف الطبقات‎ 
.11١/5 )1859( والبغوي ولي حديث رقم‎ 
.594  791لإ#‎ )151/4( وابن أبي عاصم في الأحادء حديث رقم‎ 
.74//05 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
5854/٠١ ورجاله ثقات. ملازم بن عمرو: صدوقء انظر: التقريب 191/5. والتهذيب‎ 
وفي المخطوطة: (أحمد بن خالد) بدل (أحمد بن جعفر).‎ ."86 


ينض 


دليل عليه» والراوي الذي نقل ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ إنما 
أخبره بأنّ سبب أمره بالإعادة كان انفراده» ولم يذكر غير ذلك». وقد قال 
تعالى: #ولا تَقَفٌ ما ليس لك ب عِلْم» [الإسراء: 8"5]. 


ولو ساغ هذا لساغ لغيرهم أن يقول لعل ماروي من أن 
رسول الله يكِةِ لَغن من وشم في الوجه'''» ومن غيّر منار الأرض”"“, إنما 
لعنه لأمر ما غير هذين الفعلين» ولعله عليه السلام جلد الأمة التي زنت» 
ورجم ماعزا ورجم الغامدية ‏ لغير الزنى» ولشيء ما لم يذكر لنا. ومثل 
هذا من الاعتراض فإنما هو عناد ظاهر وجهل شديد 

وإِنْ العجب ليطول من أصحاب أبى حنيفة الذين يأمرون المرأة إذا 

5 م : 

صلت مع الرجل إلى جنبه ‏ أن يعيد الرجل”"؛ ومن أصحاب مالك الذين 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء. حديث رقم (14483) 2370/8 وحديث رقم (ا484) 
ولم يذكر القصةء» وحديث رقم (0471) 797/٠١‏ بدون القصةء وحديث رقم 
(0479) ١٠/لاا”‏ بالقصةء وحديث رقم (0447) 78/٠١‏ بدون القصةء وحديث 
رقم (4غ9ه) “80/٠١‏ بدون القصة. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )5١70(‏ رالا"5 ١‏ واكك 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم )11١59(‏ 4/لالا - 8/ بالقصة. 
والترمذي في سننه.ء حديث رقم (787؟) ٠١5/5‏ بدون القصة. 
والنسائى فى المجتبى ١57 - ١57/8‏ بدون القصةء و188/8 بالقصة. 
وفي سننه الكبرى. حديث رقم  9840(‏ 4841 9885 91884 مزلة ‏ تالو 
417 "91) 477/0 277 بدون القصةء وحديث رقم (4940 بدون القصة ‏ 989475 
بالقصة ‏ 94791 بدون القصة) ه/876. 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم )١1989(‏ بالقصة. 
وأحمد فى المسند 8/١‏ _ 475 484 444 4044 4575. 
واواخنان في صحيحهء حديث رقم 3١90 81/11 )06000  0004(‏ بالقصة. 
والبيهقى فى سئنه لأر4 7١‏ 717. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (8141) ٠١4 - 1١/18‏ بالقصة. 
وفى تفسيره 7١8/5‏ بالقصة. 

(6) سات تعريجه إك شنا الله اتعالق. 

(6) انظر: البحر الرائق »7*75/١‏ والمبسوط 2740/١‏ وبدائع الصنائع 77/5 والحاوي 
الكبير 5508/7» والمجموع 157/7. 
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يأمرون الإمام ‏ إذا صلى في مكان مرتفع والناس تحته ‏ أن يعيد: فإن 
سئلوا عن الحجة في ذلك» قالوا: لأنهما صليا حيث لم يبح لهماء ولا 
يأمرون المنفرد خلف الصفء. والمصلي في مكان مغصوب بالإعادة. 
وكلاهما على الحقيقة صلى في مكان لم يبح له بلا شكء, وأما الإمام 
المصلي في المكان المرتفع» والرجل الذي صلت إلى جنبه بصلاته ‏ امرأة 
وهو غير راض بذلك ‏ فما صليا إِلَّا كما أمرء وكما أبيح لهماء فلو عكس 
هؤلاء القوم أكثر مذاهبهم لأصابواء فكيف وقد صمٌ نص قولنا عن 
النبي ككلل. 

4 - كما حدثنا عبد الله بن ربيعء قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن 
السليمء حدثنا ابن الأعرابي» ثنا أبو داود السجستاني» ثنا حميد بن مسعدة: 
أن يزيد بن زريع حذثهمء قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن زياد الأعلم» 
قال: أنبأنا الحسن ‏ وهو اليصري - أن أبا بكرة حدثه» قال: إنه دخل 
المسجد ونبي الله بَكةِ راكع» قال: فركعت دون الصف. فقال النبي كَكلهِ: 
«زَادَكَ الله جرصاً وَلا تَعْده9©. 


قال أبو محمد: وحتى لو صم هذا الترجيح الفاسد الذي ذكرنا في أول 
كلامنا هذاء لكان حديث وابصة هو الذي يجب أن يؤخذ به؛ لأنّ الأحاديث 
الواردة من طرق جمّة وألفاظ شتى فى تسوية/ الصفوف وإيجاب ذلك» والوعيد 
الشديد على خلافه ‏ مؤيّدة كلها لحديث وابصة وموافقة له. ومبطلة لصلاة من 
لم يقم الصف من الرجال» وكلّ من صلى وحده منفرداً خلف الصف فلم يقم 
الصف”". وتلك الأحاديث التي ذكرناها رواها جابر بن سمرة””"» وأبو مسعود 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
() سبق تخريجه. 
() حديث جابر بن سمرة: رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم (470) .571/١‏ 
وأبو داود في سننه» حديث رقم (551) ١/لالا١  .١74‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى ؟/97. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (890) .189/١‏ 
وحديث رقم )1١1475(‏ 441/5. 


لض 


(000 


وابن ماجه في سئتنه.)» حديث رقم (497). 

وأحمد فى المسند .1١5 2 5١1١/8‏ 

وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم (1919) 178/4. 

وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم )١655(‏ 71# 17 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم )5١50(‏ مهاه ولاه 
والبزار في مسنده» حديث رقم .73١7- 7١1/٠١ )47990  47544(‏ 
وأبو يعلى في مسنده. حديث رقم (7ا4/ا) 450/11. 

وحديث رقم الم فى لنط ك8 وحديث رقم (١8+مةلا‏ - ١1خ‏ غئلا) 550/17 -155. 
وعبدالرزاق في المصئف. حديث رقم (4757؟) 47/7. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (074*) .509/١‏ 

والضياء المقدسي في مسند السراج. حديث رقم (78/) ص١15١.‏ 
وحديث رقم (58لا - 54/ا) ص1957. 

والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم -18٠١(‏ إلى 1415) 1949/57 .5١١-‏ 
وحديث رقم (0/ا١5)‏ 5//ا50. 

وابن عساكر في معجم الشيوخ . حديث رقم (0/ا١) ١65/١‏ وول 
وأبو نعيم في الحلية .١15١/8‏ 

والبيهقى فى سئنه "1/8 .١١‏ 

رواه مسلع افق صحيحه» حديث رقم (1735) .,757/١‏ 

والنسائى فى سئنه المجتبى 8/7/ا ‏ /91. 

وفي تله الكيرئ حديث رقم (881) .185/١‏ 

وحديث رقم (885) .188/١‏ 

وأبو داود في سئنه» حديث رقم (5/4) .180/١‏ 

وابن ماجه في سئنه» حديث رقم ركلاة). 

وأحمد فى المسند .١77/4‏ 

والطيالسي في مسنده. حديث رقم 007407 4/9. 

والدارمي في سننه» حديث رقم (55*) .5751/١‏ 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (5130؟) ا/هغ. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (071*) ."08/١‏ 

والضياء في مسند السراج» حديث رقم (45!ا) ص57١.‏ 

وحديث رقم (54لا ‏ 6كلا) ص195١.‏ 

وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم .5١- 5١/# )١9047(‏ 


5٠ 


وأبو سعيدك الخدري”', وأنس بن مالك9, مجاه مقطا لك لقو الوك حر كاد اك للدم وا 3 


- وابن حبان في صحيحه» حديث رقم 7/ا١؟)‏ م/ه:ه -85ه. 

والحميدي في مسندهء» حديث رقم (404) .1١7/١‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم )١915(‏ 75031/9. 
. وفي المعجم الكبير»ء حديث رقم 450 إلى 99ه) .51١8- 57١4/1097‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (88ه) 6ط/لاه. 
وفي شرح المعاني لضفه 
وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم كلا 079/7 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (97580) */79. 
والبيهقى فى سننه 9//ا91. 

49 .رواه أحمد فل السنتد إن 
واين خزيمة فيى صحيحهء وحديث رقم (1644) #/18. 
وعبد بن حميد في المنتخب» حديث رقم (:484) صسص”7”07, 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (1800) 001//5 مطولا. 
وابن أبي شيبة في المصنفء. حديث رقم (3819) .5717/١‏ 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (170) ١(/90ء‏ حديث رقم (لاه9) .180/١‏ 
والحاكم في المستدرك 191/١‏ 197. 
وابن بشران في الأمالي» حديث رقم (509) .157/١‏ 
والبيهقي فى سئئه .١7/79‏ 
قلت: سيد انين :إن كاه الله فيه عبدالله بن محمد بن عقيل: صدوق. فى حليثه 
لين» ويقال: تغيّر بأخرة. ْ 
انظر التهذيب 1/5 6٠ء‏ والكاشف .1١7/79‏ 
والمغني 2304/١‏ والتقريب 441/١‏ - 444. 
وقال ابن خزيمة بأن ذكر عبدلله بن أبي بكر بدل: عبدالله بن محمد بن عقيل غير 
معروف. 

(؟) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (*7/) 709/79. 
ومسلم فى صحيحهء حديث رقم (477) ١/14؟7.‏ 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (5378) .١79/١‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى .47/7١‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (8417) .584/١‏ 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (*49). 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (54؟8") .704/١‏ 


لديف 


- وأحمد فى المسند #لالا١ 1 ١9/4‏ 574-7504 كلا 391. 

والدارمي في سننه» حديث رقم (1553) .7737/١‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (941؟) 5014/6,. 
وحديث رقم (/11”)  47//0‏ 478. 
وحديث رقم (9١5؟”‏ _ )3"51١8‏ و/لالاع د للاء. 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم )٠١44(‏ 447/6. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (1646) 51١/6‏ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم 5١/١‏ 8/ا١؟)‏ م/رموه 8غ ه. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (4١كلا‏ ل ١ا١الا)‏ #ل/ 2 ل 07ل 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (41/85) .107/١‏ 
وحديث رقم (1/1؟07) 514/0. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (51757) 44/7. 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم (5696؟) .١14/54‏ 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (405) .187/١‏ 
وابن المقرئ في معجمه» حديث رقم (/51) ص84١7.‏ 
وابن المنذر في الأوسط. حديث رقم (1914) 54//ا١.‏ 
وأبو نعيم في الحلية//24؟ و701/8. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 45/05. 
والضياء المقدسي في مسند السراج» حديث رقم (147 4لا) ص ١91١‏ - 197. 
والبيهقى فى سننه “49/8 .1٠٠١‏ 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (411) 534/6. 

50 رواه البخاري في صحيحه». حديث رقم 4408 2دذاحتبى‎ )١( 
.710 7554/١ )475( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.1748/١ )157 -577( وأبو داود في سننه» حديث رقم‎ 
.47"8/١ والترمذي في سئنهء حديث رقم (ا7؟)‎ 
والنسائى فى سننه المجتبى ؟484/7.‎ 
.امال/إ١ وفي ليه الكبرى» حديث رقم (هم)‎ 
.)445( وابن ماجه في سنئنهء حديث رقم‎ 
وأحمد فى المسند 1/5١لا؟  5/95 5لا؟  /17لاا.‎ 
.40 - 44/5 )54189( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
وأبو القاسم البغوي في مسئد ابن الجعد.» حديث رقم (577) صل47.‎ 


م 


ءِ 0١‏ 0 0 7 ]وى 5غ 51 5 
وأبو هريرة من طرق في غاية الصحة. وروي ذلك أيضا من طريق ابن 
عمروء وأبي مالك الع والعرباض بن ساريةء والبراء بن عازن 


(000) 


00 


في 


والضياء المقدسي في مسند السراجء حديث رقم (8ا ‏ إلى - 1/78) ص .19٠0‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (98150) .508/١‏ 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم (854) '/110. 

وحديث رقم (كنلم) .١115/‏ 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (51760) مرحذله. 

وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم 45/١ )١50(‏ - 87. 

والبزار في مسندهء؛ حديث رقم )93”5١19- ”75١5 8 ”5١0(‏ 184/8 -1815. 
وحديث رقم 9780١‏ 114 - 111 

وابن عساكر في تاريخ دمشق 728/717. 

والبيهقى فى سننه ١/5لا‏ و1/9١7‏ و“/١١1.‏ 

والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (805) 514/8. 

حديث أبي هريرة: رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (55) 53١8/5‏ 
4.ى. 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم (10) .514/١‏ 

وأحمد في المسند. 

وعبدالرزاق في المصنفء حديث رقم )١5454(‏ 44/5. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (للا/1١؟)‏ م/رامه. 

والضياء المقدسي في مسند السراجء حديث رقم (57لا) ص95١‏ - /ا9١1.‏ 
والبيهقى فى سننه #/49. 

رواه أبو داود في سننهء وحديث رقم (/81/9) 181/1. 

وأحمد فى المسند 5/6؟"7. 

والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (4777) 791/54 - 5947. 

وفي المعجم الكبيرء حديث رقم (417*) .51١9/#‏ 

والبيهقى فى سئنه “//ا7. 

رواه أبو او في سلنهء حديث رقم (3374) ١/8ل9١.‏ 

والنسائي في سئنه المجتبى 89/7. 

وفي سئنه الكبرىء حديث رقم (880) ١/لا 541‏ 588. 

وابن ماجه في سننه حديث رقم (495). 

الدارمي في مسندهء حديث رقم )١535(‏ ١/1؟".‏ 

وأحمد في المسند 786/5 7917 504. 


2 


كلّهم عن النبي يَكلةّه وقد ذكرنا أن حديث أبي بكرة موافق لحديث وابصة. 
فثبت حديث وابصة لا معارض له. وصار بكثرة من ذكرنا من رواه معنامء 
والحكم الواجب فيه منقولاً نقل التواتر» فونجياً للعلم الضروري؛ لأنه رواه 
اثنا عشر شياهاء منهم الكوفي». والبصري» والرقيء والشامي» والمدني». 
من طرق شتىء وهذه صفة نقل الكافة» وبالله تعالى التوفيق. 

وقالوا: نرجّح أحد النصين بأن يكون أحدهما أبعد من الشناعة. 

ومئّلوا ذلك بقوله تعالى: إن جا كَاسِقّ ِب هَتَييوَاً4 [الحجرات: ] 
الآية» مع قوله - عر وجل 2 مر دَاخْرَانٍ من 4 [المائدة: .]١١5‏ 

قال أبو محمد: وهذا لا معنى لهء ولا شناعة إلا المخالفة لله 
عزّ وجل ولرسول الله كله والتحكم بالآراء الفاسدة على ما أمرنا به 
فهذه هى الشُئعة العى. لا شتعة غيرها. وقوله تعالى: أو عَاحََانَ من 


- والطيالسي في مسندهء؛ حديث رقم ((لالالا) ارم١١‏ 5١ل‏ 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (5هه١1_‏ لأمه١)‏ 55/9؟. 
وعبدالرزاق في المصنف.» حديث رقم (21؟) '/رهغ. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (501١5؟)‏ مه/ع"ه ‏ ولاه 
والحاكم في المستدرك ١/16لا.‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (779) .1714/١‏ 
وحديث رقم كلا لارلالاا. 
وفي مسند الشاميين»ء حديث رقم (0ول) اه" 135. 
والروياني في مسندهء حديث رقم 547/١ )709  787(‏ 1190. 
وحديث رقم (541) .75194/١‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (1"”) 104/١‏ كك 
وأبو نعيم في الحلية 77//5. 
والبيهقى فى سنئه .١١7/#‏ 
وقوام السنة في الترغيب» حديث رقم )50١5(‏ 178/8 
والضياء المقدسي في مسند السراج» حديث رقم هلا ل ١ادل/ا‏ ل 5'و/ا ‏ كو/) 
ص97١ ‏ 195. 
وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم .١١487 - 1١1١847/5 )١544(‏ 
والبغوي في شرح السنةء» حديث رقم (8184) 6/“الا”, 
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أ رالا 


غَيركم4 [المائدة: ]٠١١‏ مستثنى من آية النهي عن قبول خبر الواحد الفاسق 
ناد متيل فاصنالا ا لاسنرى: الوضييةا الى السنار اوقتلدة فإنه يقبل فيها 
كافران خاصة دون سائر الفساق. ولا شنعة امقام ولا أفحش ولا أقبح 
لا أظهر بطلاناً من قول من قال: مر مَآحَرَانِ مِنْ نّ غَيرحم »4 [المائدة: ]٠١5‏ 
يَ: من غير قبيلتكم» تعالى الله عن هذا الهذر علوَأ كبيراًء وليت شعري 
يَ: قبيلة خاطب الله عر وجل بهذا الخطاب خاصة دون سائر 
القبائل» وقد قال تعالى في أول الآية: #إيكاا ألَدِبنَ متو [الحجرات: 5] 
وما علمنا الذين آمنوا قبيلة بعينها. بل في الذين آمنوا: عربء وفرس» 
وقبطء ونبط. وروم» وصقلب. وخزرء وسودان حبشةء وزنجء ونوبة. 
وبجاةء» وبربرء وهندء وسندء وتركء وديلم. وكردء فثبت بضرورة لا 
مجال للشك فيهاء أن غير الذين آمنوا: هم الذين كفرواء ولا ينكر ذلك 
إل من سفه نفسهء وأنكر عقلهء وقال على ربّه تعالى بغير علم ولا 
برهان؛ ولعمري لقد كان ينبغي أن يستحي قائل هذا #يِنْ غَيْرْكم4: من 
غير قبيلتكم؛ من هذا التأويل الساقط الظاهر عواره؛ الذي ليس عليه من 
نور الحق أثر. 

والعجب يكثر من أصحاب أبي حنيفة الذين يقبلون اليهود والنصارى 
في جميع الحقوق بعضهم على بعضء. وقد نهاهم الله تعالى عن قبول 
الفاسقين» ثم لا يقبلونهم في الوصية في السفر؛ وقد جاء نص القرآن 
بقبولهم فيهاء وحسبنا الله وما عسى أن يقال في هذا/ المكان أكثر من 
وصف هذا القول البشيع الشنيع الفظيع» فإنْ ذكره كاف من تكلف الرد 
عليه» وبالله تعالى التوفيق. 
وقالوا: ونرججح بأن يكون الاشتقاق يؤيّد أحد النصين. 
ومتّلوا ذلك بالشفق”؟2. وادعوا أن اشتقاقه يؤيد أنه الحمرة. 
قال أبو محمد: ما سمعنا هذا في علم اللغة ولا علمناه؛ ولا سمع 
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لضم 


)0غ( انظر: المفردات ص 2777 وعمدة الحفاظ ؟717/9, 


ه166 


لغوي قط: أن الشفق مشتق من الحمرة» وإنما عهدنا الشعراء يسمون الحمرة 


وإنما قلنا: إِنْ وقت العشاء الآخرة يدخل بمغيب الحمرة؛ لأنّ الحمرة 
تسمى شفقاً والبياض يسمى شفقاًء فمتى غاب ما يقع عليه اسم شفق من 
حمرة أو بياض فقد غاب الشفق ودخل وقتها بنص الخبر في ذلك عن 
النبي يَكِةِ. وهذا هو القول بالعموم والظاهر. 


وأما من قال: حتى يغيب كل ما يسمى شفقاً فقد خصّص الحديث بلا 
معنى ولا برهان» وادعى أن المراد بذلك بعض ما يسمى شفقاً وهو 
البياض» وأنه قد يغيب الشفق ولا يكون ذلك وقتاً للعتمة؛ وذلك مغيب 
الحمرة. وهذا تخصيص للحديث بلا دليل؛ وإنما بيّنا هذا لثلا يموه مموه 
فيقول لنا: أنتم خصصتم الظاهر في هذا المكان؛ ولثلا يدعوا أنهم قالوا 


وقالوا: نرجّح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما يضيف إلى السلف 
نقصاً والآخر لا يضف إليهم ذلك» فيكون الذي لا يضيف إليهم النقص 
أولى. ومثّلوا ذلك بمثال لا يصحء فذكروا حديثين وردا في إعادة الوضوء 
من القهقهة في الصلاة ؛ وفي إسقاط الوضوء منهاء وكلا الحديثين ساقط ل" 
لص .: 

. 7 2000. : 

أحدهما: روآاه الحسن بن ان ٠‏ وهو صعيمف» وروي مرسلا من 

طريق أبي العالية . 


وقد بيّنا أن المرسل لا تقوم به حجة. 


.187/١ )548( رواه الدارقطني في سننهء حديث رقم‎ )١( 
.197/١ )5١5( وابن الجوزي في التحقيق. حديث رقم‎ 
«قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكرء لا‎ :١80/١ قال الدارقطنى فى سئنه‎ 
يصحء والصحيح عن جابر خلافه». اه.‎ 


كع 


والآخر: رواه أبو سفيان» عن جابر»ء وأبو سفيان طلحة بن نافع: 
)20 


ولكنا نمتّل في ذلك مثالاً يصخ» وذلك الحديث المروي أن امرأة 
مخزومية سرقت» فشفع فيها أسامة ألا تقطع يدهاء فأنكر عليه السلام ذلك 
على أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ وقال له: «با أُسَامَةُ أَنَضْمَعُ فِي حَدُ من 


2147/١ )549( روه الدارقطني في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
.19417/١ )5١9( وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم‎ 
١55/١ والبيهقى فى سئنه‎ 
(المختصر).‎ 77١ 819/١ وفى الخلافيات‎ 
.٠١9؟ص‎ )١4( وابن حذلم في حديثهء حديث رقم‎ 
قلت: سنده واو جداء فيه:‎ 
وتاريخ‎ 0794/١ إبراهيم بن عثمان قاضي واسط: متروك الحديث. انظر: التقريب‎ - 
والمغنى‎ .47/١ والكاشف‎ .١145 ١44/١ عثمان الدارمى ص”51., والتهذيب‎ 
١ 1 06 
فيه خلاف فى سندهء والصواب وقفه على جابر رضى الله عنه.‎ 
١ خولف في لفظه.‎  * 
ورواية الموقوف: م‎ 
رواها البخاري  معلقا  في صحيحه. كتاب الوضوءء باب (754) من لم ير الوضوء‎ 
.081/ إلا من المخرجين‎ 
.5١4/4 ووصله أبو يعلى في مسندهء حديث رقم (71؟)‎ 
8 وسعيد بن منصور في سننهء كما في الفتح‎ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم لفدفرة بزمفيرة‎ 
(ل/80ا.‎ )58١-540( والدارقطني في سننهء حديث رقم‎ 
.١56 ١45/١ والبيهقى فى ستنه‎ 
.,011/ وفى المطرفة‎ 
.51/١ )47( وفي السئن الصغيرء حديث رقم‎ 
.1947/١ )5١5( وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم‎ 
«والموقوف هو الصحيحء ورفعه ضعيف».‎ :780/١ قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
اه.‎ 
18 - ”١9//١ ومختصر الخلافيات‎ 27١7/١ وانظر للتوسعة: التلخيص الحبير‎ 


ونصب الراية .4/١‏ 


1 / 


خدود الله تَعَالَى )217 : 


وروي افيا أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحذه». فأمر 
رسول الله كَكهِ بقطع يدهاء فشفع فيها أسامة. 


فقال من رججح إحدى الروايتين بما ذكرنا: محال أن يزجر 
النبي كك أسامة عن أن يشفع في حد ثم يعود لمثل ذلك. فراموا أن 
يثبتوا بذلك أنها قصة واحدة وامرأة واحدة. وأنها قطعت للسرقة لا 
لجحد العارية. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم 0و" ااه 
وحديث رقم الام _ لبام) لاإلام - 14 
وحديث رقم (305:) 7/8 ه56 
وحديث رقم (مدلاح) ؟لإلا4. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (1544) .171١- ١7109/#‏ 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (لالا"ا4) 1737/5. 
والترمذي في سننه.ء حديث رقم )١230(‏ :/لا”# لا 
والنسائى فى سننه المجتبى 8/١/ا ‏ ”لا - 4لا. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (741 - إلى د 0/890 71/4 د 9804. 
والدارمي في سننه.ء حديث رقم (5705) 5217//5. 
وأبن ماجه في سنئنه» حديث رقم (56450). 
وأحمد فى المسند. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (1ه6٠1)‏ /57. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (لهدا ‏ 1545) ع /لى3- ادل 
وفي شرح المعاني .١71/7‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (60١٠م)‏ م4١‏ 1. 
وابن حبان في صحيحه.ء حديث رقم .148/٠١ )545١5(‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (941/9) 177/9 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (59) 19/5. 
والبيهقى فى سننه 707/8 - 7353/5605 7917 
وفى الدلائل 11/0 
وفى المعرفة 41/4/1. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (*510) .518/٠١‏ 
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قال أبو محمد: هذا لا معنى لهء ولا حجة فيه؛ لأننا لم نقل: إن 
أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ أقدم على ذلك» وهو يعلمه حدأء وليس في 
الحديث زجر» وإنما فيه تعليم ولسنا ننكر على أسامة/ وغير أسامة جهل 
شريعة ما حتى يعلمه إياها رسول الله كَكة. 


ومَنْ قال في خبر ورد في سارقة». وخبر ورد في مستعيرة إنها قصة 


وأما نحن فنقول يقيناً بغير شك: إِنْ حال المستعيرة غير حال 
السارقة» وإنّ العارية والجحود غير السرقة» وإنهما قضيتان متغايرتان بلا 
شكء ثم لسنا نقطع على أنهما امرأتان» ولا على أنها امرأة واحدة؛ لأنَ 
كل ذلك ممكن» وقد يمكن لو كانت امرأة واحدة [أن تكون] سرقت مرة 
فقطعت يدهاء ثم استعارت فجحدت فقطعت يدها الثانية» والله تعالى أعلم. 


وإنما نقول ما روينا وص عندناء ولا نزيد من رأينا ما لم نسمعء ولا 
قام به برهان» فنحصل في حدّ الكذبء ونعوذ بالله من ذلكء إلا أننا 
نقول: إنا قد روينا بالسند الصحيح أن رسول الله كلِ أمر بقطع يد امرأة 
استعارت المتاع وجحدته”""2: فنحن نقطع يد كل مستعير جاحد إذا قامت 
عليه بذلك بيّنة» أو علم بذلك الحاكم» أو أقر هو بذلك. 


ونقول: قد روينا أنه عليه السلام قطع يد من سرق» فنحن نقطع يد 
من سرق إذا ثبت عليه شيء مما ذكرنا. هذا على أن حديث قطع المستعيرة 
: : 5 100 1 3 زفف ٠.‏ 
قد روي من غير طريق عائشة ‏ رضي الله عنها - بسند صحيح”"'؛ ليس فيه 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(؟) رواه أبو داود في سننه» حديث رقم (47946) 179/64. 
والنسائى فى سننه المجتبى ,/١/8‏ - ١لا.‏ 
وفي 5 العبرق» حديث رقم تيضف 2 الضف 4 :1 كرس © إفيرة 
وأحمد في المسند 151/7. 


1ك 


[ذكر] شفاعة أسامة ولا شىء مما فى حديث السارقة» وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمد: ولهم ترجيحات فاسدة جداًء والتي ذكرنا تستوعبها 
كلهاء وقد بيّنا سقوطها بالبراهين الواضحة وبتعري دعواهم من الأدلة» وعلى 
ذلك فكل ما رجحوا به في مكان ما فقد تركوه في أمكنة كثيرة» وقد بيّنا 
الوجوه التي بها يرفع التعارض المظئون عن النصوص من القرآن والحديث 
بياناً لائحاًء والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 


ل لا نا نا نالا 


- والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (9705) 59/6 0ل. 
وابن أبي حاتم في العلل 407/١‏ ثم رجح فيه طريق الإرسال. 
والبيهقي في سئنه 181/8. 
من طريق نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


بالحف 


فصل 
[فيمن قال: لا يجوز تخصيص 
القرآن بالخبر والرد عليه] 





نار اح مشت ترجا وا وله لوللا لغاليي ركرلة كيت 
يستثنى ما جاء فى الحديث مما جاء فى القرآن» وما جاء فى القرآن مما جاء 
فى الحديث» لم ا ا 0 
عام» ووجه الأخذ بالزائد في كلّ ذلك» وذكر تخبط من خالف تلك الطريقة 
في حيرة التناقض وغلبة الشكوك على أقوالهم» وبقي من خبال قولهم شيء 
نذكره ههنا إن شاء الله تعالى» وهو أن بعضهم رأى أن يرد بعض ما بلغه 
عن النبي كَل مما قد أخذ بمثله فيما بين [من] المواضع» فقال: لا يجوز 
تخصيص القرآن بالخبر عن النبي كله وقد بيّنا فيما خلا أن القوم إنما 
حسبهم نصر المسألة التي بين أيديهم فقط بأيّ شيء أمكنهم. وإن هدموا 
على أنفسهم ألف مسألة مما يحتجون به في هذه. ثم لا يبالون إذا تناولوا 
مسألة أخرى أن يحققوا ما أبطلوا في هذهء ويبطلوا ما حقّقوا فيهاء فهم أبداً 
كما ترى يومد عام عَامَا وحرموتم عا عَاما»# [التوبة: 7”]. ولقد كان ينبغى لمن 
ترك قول الله تعاتى: 9كَلمْ يدوأ مآ مَتَيِمَمُوا صَعِيدَا طيَبًا» [النساء: 48] 
لحديث الوضوء بالنبيذ المسكر الحرام''"» وهو لا يصحٌ أبدأء ولمن ترك 


.51/١ )84( رواه أبو داود في سننه» حديث رقم‎ )١( 


والترمذي في سننهء حديث رقم (88) ١//ا14١.‏ 


١١ 


قول الله تعالى: اَن عُنقَ لم مِنْ كَضِدِ عق فَآَام' بِالْمَعرُوفٍ وأ ليه بإِحَسَن» 
[البقرة: ]١74‏ فقال: 7 يتبعه ات 0 والنفي في البلاد» ومثل هذا 
كثير - أن يستحي من أن يقول: لا أخصّص القرآن بالحديث الصحيح الذي 
نقله الئقات. 


وإنّ العجب ليطول ممن أبى قبول خبر الواحد في الحكم باليمين 


- وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (744). 
وأحمد فى المسند 507/١‏ 5494 8650 - 4044. 
وابن أبي شيبة في المسندء حديث رقم (00) 198/1١‏ 
وفي المصنف » حديث رقم 555 امل 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (0701) 507/4. 
والطحاوي في شرح المعاني 414/١‏ 0 
وأبو عبيد في الطهورء حديث رقم (754) ص؟١7.‏ 
والنسائي في الإغراب» حديث رقم .)5١6(‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (5995) لرولا١.‏ 
وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم (لاا/) ؟/هلا. 
والشاشي في مسندهء حديث رقم  455(‏ 51م 858) 1544/7 - 104. 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم .505/١ )١9/9(‏ 
وابن شاهين في ناسخهء حديث رقم  94١(‏ 97) ص١4.‏ 
والدارقطني في سننهء حديث رقم (19) 7/4/١‏ 
وابن عدي في الكامل ١١9/5‏ و/97/١151.‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم  4451(‏ إلى /49517) ١٠//الا‏ - 
والبيهقى فى سئئنه 9/١‏ - 
وابن الجوزي في العلل المتناهية» حديث رقم 800/١ )040 084 - 088  041/(‏ 
لاملا 
وابن حبان فى المجروحين */164. 
قال الترمذي في سننه :141/١‏ «وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيدء عن عبدالله» 
وأبو زيد: رجل مجهول عند أهل الحديث؛» لا يعرف له رواية غير هذا الحديث». 
اه. 
وانظر: نصب الراية ١1لا‏ والعلل لابن أبي حاتم اكالم 
وانظر في مسألة الوضوء بالنبيذ: الأوسط 2707/١‏ وسنن الترمذي .١48/١‏ 


ودلف 


مع الشاهد. وفي تمام صيام الآكل ناسياء وفي التحريم بخمس 
رضعات» وفي قضاء الصيام عمن مات وعليه صومء وفي ألا يحنط 
المحرم الميت» وفي مئين من الأحكامء ثم لا يستحي من أن يقول: 
لا أجلد الزاني المحصن. وقد جاء القرآن بجلد كل زان ولم يخص 
محصنئاً من غيره»ء فقال تعالى: #ألَانَةٌ َالَف َجْلِدُْ كل ويمِير يَنْهمَا مِأَئَدَ 
در [النور: ؟] ولم يخص تعالى من ذلك إلا الإماء والعبيد فقط. 
فتركوا القرآن كما ترى والسنة الصحيحة من طريق عبادة في إيجاب 
الجن قي الزن محهنا كان أن شين تعصن لطر اللو فك له 
فاغزا “وعم وله يعلد “وقد علقها 0 قولة المععرلة له لهل 
بالحديث إِلَّا حتى نجد حكمه في القرآن» وما علمنا وجهاً لقول من 
قال: لا نأخذ بالقرآن حتى يأتي حكمه في الحديث. وهذا هو نفس 
قول إخوانناء وفقهم الله في هذه المسألة. وإنما روي أن رسول الله يكل 
لم يجلد ماعزاًء من طريق ساقطة لا تقوم به حجة”". 


0 ا بعضهع» فسمع الفران قد 'نولة يقوله 


تعالى: #هَدًا مأتَ الْقَْانَ مَاسْتَعِدْ بن لبط َليَسِرٍ 402 [النحل: 18] 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر ما رواه أحمد في المسند 95/0 90 952 
والطيالسي في مسنده.» حديث رقم )2١60(‏ /58ا. 
وابن المبارك في المسندء حديث رقم )١57(‏ ص”الا. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (141946) 011/0. 
والطبري في تهذيب الآثار» حديث رقم )١١560  ١575(‏ 4/5ا4. 
والطحاوي في شرح المعاني “/179. 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم )١951(‏ 777/5. 
وحديث رقم (1980) 590/5. 
والخطيب في الفقيه والمتفقه من حديث رقم ممعم لارام 
والبيهقي في سننه 7117/8. 
وانظر: العلل للإمام أحمد 7/9؟5. 
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فقالوا: لا نستعيذ إذا قرأنا في الصلاة؛ لأنه لم يأتِ خبر بإيجاب الاستعاذة» 
فمرة يتركون الأخبار الصحاح؛ لأنها لم تذكر أحكامها في القرآن» ومرة 
يتركون القرآن؛ لأن حكمه لم يأتِ به خبرء فأين تطلب مذاهب هؤلاء 
القوم» وكيف يستجيزون هذه العظائم الشنيعة التي لا تطرّد مع خطئهاء 
وعدم الحجة عليها [وقيام البرهان على بطلانها]. وقد اعترض بعضهم في 
ترك الاستعاذة بما روي عن النبي ذَكِهِ: «كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب 
العالمين)9"' . 


قال أبو محمد: وهذا من غريب احتجاجهم » وليت شعري متى قلنا 
لهم: إن الاستعاذة قراءة فيحتجون علينا بهاء وإنما قلنا لهم: إِنْ الاستعاذة 
قبل القراءة» وبعد ما روي من التوجيه والدعاء أثر التكبير» وإنما الاستفتاح 
بالقراءة فبالحمد لله رب العالمين بلا شك. ولا نقول غير هذا. 


.708  ”0ال/١‎ )594( رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم‎ )١( 
.508/١ )7/47( وأبو داود في سننه» حديث رقم‎ 
.)8١7( وابن ماجه في ستنه» حديث رقم‎ 
.194- (١الا١‎ 1١١١ "١/5 وأحمد فى المسند‎ 
50 55/6 ) ١ 78( وابن حبان فى صحيحه» حديث رقم‎ 
."١08/١ )17575( والدارمي في سننه» حديث رقم‎ 
."590/١ )4131( وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم‎ 
.44/5 )5105( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
.177- 177/4 )47571( وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم‎ 
.1"1  ١3/# )١59١1( والطيالسي في مسنده» حديث رقم‎ 
."7/1/ )97315( والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم‎ 
وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث» حديث رقم (؟0) ص الا.‎ 
.5١7/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
770/1٠١ 417 47 37 وأبو نعيم في الحلية‎ 
وابن عبدالبر في الإنصاف ص4.‎ 
.3/7 ١6/7 والبيهقى فى سئئه‎ 
وفى المعرفة الخ‎ 
.5917/١4 وانظر: العلل للدارقطني‎ 
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قال أبو محمد: فإن قالوا لنا: أتقولون: إن ماعزاً جلده النبي عَلِِ: 
وأنه عليه السلام كان يستعيذ قبل القراءة [في الصلاة؟]. 


قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق: إنا نقول ونقطع أن الله عزّ وجل - قد 
أمر بجلد كلّ زان على كل حالء. وأنّ رسول الله كك قد حكم على الزاني 
المحصن بالجلد مع الرجمء وأنه عليه السلام لم يخالف رئه قطء ولا شك 
عندنا فى أن ماعزاً جلد [مع الرجم]ء ولا ندري إن كان أمره بعذ ورود 
النص بالجلد مع الرجم»ء [وقد يمكن أن يكون رجمه قبل نزول آية الجلدء 
فقد روينا بأصح طريق أنه قيل لبعض الصحابة رضوان الله عليهم في رجم 
نزولها؟ فقال: لا أدري. 


فصحّ قولنا]ء وكذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بعد 
النبي َك فإنه جلد شراحة الهمدانية مائة ثم رجمها"'". 

وكذلك نقول أيضاً: إن الله عرّ وجل قد أمر كل قارىء 
بالاستعاذة» وأنْ رسول الله يَكلةِ لم يخالف [أمر] ربّه قط. فلا شك عندنا 
فى وجوب الاستعاذة فى الصلاة» وقد استعاذ قبل القراءة جماعة من 
الصتحاية ‏ .روينا ذلك غنهم بالسيذ الضحيع ‏ :وما :روي" إنكان :ذلك عن تخد 


.١١9/1١؟‎ )54157( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.5209/5 )9ل١4غ( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.15١0  ٠١ال/١ وأحمد فى المسند‎ 
.ل5١ وفي الفضائل» حديث رقم (1777) 197لا‎ 
.19/5 والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم ه/ا؟)‎ 
.778/7 )1١91/4( وفي المعجم الأوسط. حديث رقم‎ 
.١4 ١/9 والطحاوي في شرح المعاني‎ 
309 "03/6 )5١537 2 5١51( وفي شرح المشكل.ء حديث رقم‎ 
.1٠06/4 والحاكم في المستدرك‎ 
.14 - والمروزي في السئّة» حديث رقم (01) ص98‎ 
.79/4 وأبو نعيم في الحلية‎ 


هع 


منهم» ولا يبطل ما صم بقول القائل: لعله نسخء ولا بأن لا يروى أنه 
عليه السلام كرّره. وكذلك إن كان أمراً فلا يبطل بألا يروى أنه عليه السلام 
فعلهء وقد بيّنا أن الأمر ساعة وروده يلزم ما لم يتيقن نسخه. ولو كان الأمر 
لا يصح إِلَا بأن يكرّر للزم مثل ذلك في التكرارء وفي تكرار التكرار إلى ما 
لا نهاية له» وللزم مثل ذلك في الأفعال. فكان لا تصح شريعة أبداً. وهذا 
قول يؤدّي إلى إبطال جميع الشرائع وإلى الكفرء وليس الأمر الثاني بأوكد 
من الأول أصلا . 

قال أبو محمد: ثم نعكس عليهم/ هذا السؤال الفاسد فنقول لمن كان 
منهم مالكياً أتقول: إِنْ رسول الله يك أخذ الزكاة من زيت الفجل». ومن 
الفول والعَلّس ومن عروض التجارة» وقد كان ذلك موجوداً بالمدينة» 
وكانت التجارة هي الغالبة على المهاجرين» ومعاش جميع أهل مكة لا 
نحاشي منهم أحداً 2 أيامه عليه السلام» وهل حكم رسول الله يليد بالشفعة 
في الثمارء وقد كانت تتبايع على عهده بالمدينة بلا شك؟. 


ونقول له إن كان حنفياً: أتقول: إنه عليه السلام أخذ الزكاة من القثاء 
والرمان والخضروات والقطن. 

ونقول لمن كان منهم شافعياً: هل تقول: إنه عليه السلام بسمل ولا 
بد في كل ركعة قبل أم القرآن؟ . 


فإن قالوا: قد قام الدليل على كل ما ذكرنا ولا ينسب إلى 
رسول الله عد خلااف ما أوجبه القرآن. وخللاف ما جاء به أمره . 


قلنا لهم : هذا جواينا نفسه فى جلد ماعز» وفى الاستعاذة. 

فإن قالوا: نعم. قد فعل ذلك كله رسول الله كَكِِ. 

قالوا: ما لم يأت في شيء من الروايات أنه فعله عليه السلام» فلا 
ينكروا هذا على من قاله فيما جاء به نص كلام الله - عر وجل -. 

وإن قالوا: لم يفعله رسول الله عليه السلام» ولكنًا أوجبناه بالدلائل» 


كا 


أقرّوا على أنفسهم بالكفر وبإحداث شريعة لم يأذن بها الله تعالى» ولا علمها 
الرسول كَكٍ وصرّحوا بأنَ النبي عليه السلام خالف أمر ربّه جهاراً وضيع 
الواجب» وأنهم استدركوا ذلك وعملوا بأمر ربهم». وهذا لا يقوله مسلمء 
والله الموفق للصواب. 


ل لا نا نا نالا 
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فصل 
[وقد يرد خبر مرسل 
إلا أن الإجماع صخ بما فيه متيقناً] 





قال أبو محمد: وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع قد صمح بما فيه 
متيقناً منقولاً جيلاً فجيلاًء فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل 
القرآنء فاستغني عن ذكر السند فيهء وكان ورود ذلك المرسل». وعدم 
وروده سواء ولا فرق» وذلك نحو: «لا وَصِيَةَ لِوَارثْ)”'' وكثير من أعلام 
نبوته كله وإن كان قوم قد رووها بأسانيد صحاح فهي منقوله نقل الكافة 
كشق القمر”' مع أنه مذكور في القرآن» وكإطعامه النفر الكثير من الطعام 


010( سيأتي تخريجه. 

(') رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (055 31/6, وحديث رقم 
(859”) //145اء وحديث رقم (411؟) 2147/9 وحديث رقم  14514(‏ 1456) 
1 . 
ومسلم في صحيحه؛ حديث رقم )58٠(‏ 4/5ه١1؟‏ 9١١5”ء‏ وحديث رقم (73741) 
1 
والنسائي في سننه الكبرى » حديث رقم )١ ١045# ١١665١‏ كرثتلاة. 
وأحمد في المسند ١/لالا 3‏ 4417. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (4458) 798/8 - 717/9 وحديث رقم (00170) 
6ع وحديث رقم (0195) 1١54/4‏ 1750. 


وعبدالرزاق فى تفسيره ؟//01”. 


28 


اللا وكسقيه الجيش من ماء يسير فى قد" وكصبه وضوءه فى البئر 


0 


فم 


والطبري فى تفسيره .010/١١‏ 

والشاشي في مسنده؛ حديث رقم 720 - إلى 4ه/) 144/5 - قل 

والبزار في مسندهء حديث رقم (1401- 1805) 5١5/6‏ - "50. 

والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم .2١18/5 )544  598(‏ وحديث رقم 
ا "ام ارات 

والحاكم في المستدرك 471/5 277. 

وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (4596) .45١- 417١/15‏ 

واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم )١5159  ١4548(‏ 97/4لا ‏ 144. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (4495) ١٠/4ل/ا ‏ 0ل. 

والبيهتي في الدلائل 559/5 0 7355, 

من طريق أبي معمرء عن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 

رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )11١١(‏ لاره9". 

والدارمي في سننهء» حديث رقم (؟4) 37/١‏ 54. 

وأحمد فى المسند "٠9#‏ 301 

والفريابي في الدلائل» حديث رقم (119 - )١48‏ ص”” ‏ 0". 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (911/09) 51١4/56‏ 

والحاكم في معرفة علوم الحديث صغ44. 

وأبو عوانة كما فى إتحاف المهرة ١١١/7”‏ 

وأبو نعيم في الدلائل» حديث رقم  704(‏ 756). 

وابن عبدالبر فى التمهيد 7947/١‏ 194 من حديث جابر رضى الله تعالى عنهما. 
روآاه البخاري في صحيحه. حديث رقم 70 لإلالف وحديث رقم (8/ا570) 
م /041, وحديث رقم (كلم"؟ه) 4/ داه -/ا1ه5, وحديث رقم (44ة) 
١/0لاهة.‏ 

ومسلم في صحيحه. حديث رقم )٠١40(‏ 8/؟1511. 

والترمذي في سئنهء حديث رقم 50" 5") مزرمهه ‏ كوه. 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (355011) 1١47/4‏ "147. 

ومالك في الموطأء حديث رقم (19) 5//ا 97‏ 478. 

والفريابي في دلاتئل النبوة» حديث رقم )/١5(‏ ص١5‏ - 757. 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (5807"5) 4494/8 د .17٠‏ 

واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم .48١08 4١4/4 )١447(‏ 

وأبو نعيم في الدلائل» حديث رقم (7525). 


احللف 


فانثالت بماء عظيم بتبوك”''» وكرميه التراب في عيون أهل حنين» فأصابت 
جميعهم وهذه مذكورة في القرآن . 


وأما المرسل الذي لا إجماع عليه فهو مطرح على ما ذكرنا؛ لأنه لا 
دليل عن قبوله ألبتة» فهو داخل في جملة الأقوال التي إذا أجمع عليها 
قبلت. وإذا اختلفت فيها سقطت. وهي كل قولة لم يأتِ بتفصيلها باسمها 


نض :ومن قالة«بذلك دوث إبوهان :كان عاضيا لقوك: الل تحالج قل ثم 


ظُ 


- والبيهقى فى سننه 2777/97 وفى الاعتقاد ص٠١58»‏ وفىي الدلائل 48/5 .6١‏ 

والبغوي في شرح السئّقء حديث رقم (51/ام) 70/1 501. 
وانظر ما رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (114") 141/١‏ 2448 حديث رقم 
((م: *) ١/لاموعء‏ وحديث رقم (الاه") كرعمه. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (5847) ١/54لا 4‏ 49. 
والنسائى فى سئنه المجتبى .١71/١‏ 
وأحمد فى المسند 484/4. 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (07/47) 71/١‏ ببعضه. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (011977 315/6 7117. 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم 235١ 059/١ )1١١7(‏ وحديث رقم (1/1؟) ١757/١‏ 
لااء وحديث رقم (441) 44/7 95. وحديث رقم (/491) 99/15 باختصار. 
والطحاوي في شرح المعاني .450١ 4٠0/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (5/ا 15‏ إلى 98ا؟) 177/18 - 174. 
وأبو عوانة فى مسنده ١/لا"‏ - 7":4. 
وابن حبات في صحيحه») حديث رقم .١355- ١571/5 )١٠*.١9(‏ 

.01 00/١ روأه مسلم في صحيحه. حديث رقم (1؟)‎ )١( 
.1١1١/#و‎ 57١/5 وأحمد فى المسند‎ 
.48 - ال/١ وأبو 00 فى مسئده‎ 
.415 411/5 )1199( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
.)708  ا"هال( وأبو نعيم في الدلائل» حديث رقم‎ 
.١7ص‎ )7”( والفريابي في الدلائل» حديث رقم‎ 
.450 454/14 )5070( وابن حبان في صحيحه,» حديث رقم‎ 
.١الم‎  ١الال/١‎ )*"*5 وابن منده في الإيمان» حديث رقم ره‎ 
.58  9ا//١‎ )07( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 


2 


رضهة مر رمه 


رق الْفوتحِسَ 2ل ل 0 
7 يه سلطنًا وأن تَفُولواً عَلّ 0 َس لا امون © [الأعراف : 177 

/قال أبو محمد: وإِنْ العجب ليكثر من الحنفيين» والمالكيين» ٠‏ فإنهم 
يأبون قبول خبر الواحد في عدة مواضع» ويقولون: قد جاء القرآن بخلافهاء 
نعم! ويتركونها والقرآن موافق لها على ما قد ذكرناء ثم يتركون القرآن لنقل 
لا أحد. 

فإن قال قائل: وكيف ذلك؟ 

قلنا له وبالله تعالى التوفيق: إنهم يقولون كثيراً بالمرسل» وهو نقل لا 
أحد؛ لأنّ المسكوت عن ذكره المجهول حاله هو ومن هو عدم سواء. 
وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا لا نا نالا 


فصل 
[أجاز بعض أصحابنا أن يرد الحديث الصحيح] 





قال أبو محمد: وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن 
النبي كله ويكون الإجماع على خلافه» قال: وذلك دليل على أنه منسوخ. 

قال أبو محمهد: وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن» لوجهين برهانيين 
ضروريين : 

أحدهما: أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم, 
لم يكن قط ولا هو في العالم فمن ادّعى أنه موجود فليذكره لناء ولا سبيل 
له والله إلى وجوده أبدا. 

والغانى: أنّ الله تعالى قد قال: ##إنًا نَحنٌ نََلَنَا أَلذّكرَ وَإِنَا لم لنَفِظُونَ 
402 [الحجر: 4] فمضمون عند كلّ من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما 
تكفل الله عر وجل بحفظه فهو غير ضائع أبداء لا يشك في ذلك 
مسلمء وكلام النبي يَِِ كلّه وحي بقوله تعالى: وبا طق عنٍ افوا 2© إذْ 
هْوَ إِلَا وض بنك 2 * [النجم: 8 :] والوحي ذكر بإجماع الأمة كلّهاء 
والذكر محفوظ بالنص. فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله عزرّ وجل - 
ضرورة» منقول كله إلينا لا بدّ من ذلك. 

فلو كان هذا الحديث الذي ادّعى هذا القائل أنه مجمع على تركه. 
وأنه منسوخ كما ذكر لكان ناسخه الذي اتفق عليه قد ضاع ولم يحفظء 
وهذا تكذيب لله عرّ وجل - في أنه حافظ للذكر كله» ولو كان ذلك لسقط 
كثير مما بلغ عليه السلام عن ربه ‏ عرّ وجل -. وقد أبطل ذلك 


يفف 


رسول الله يَكِهِ في قوله في حجة الوداع : «اللّهُمّ هَلْ بَلَغْتُ)0" . 

قال أبو محمد: ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية صحيحة 
التلاوة منسوخين إما بحديث آخر صحيح.» وإما بآية متلوة» ويكون الاتفاق 
في النسخ المذكور قد ثبت» بل هذا موجود عندناء إلا أننا نقول: لا بد أن 
يكون الناسخ لهما موجوداً أيضاً عندناء منقولا إلينا محفوظاأً عندناء مبلغا 
نحونا بلفظه» قائم النص لديناء لا بذ من ذلك» وإنما الذي منعنا منه - فهو 
أن يكون المنسوخ محفوظأ منقولا مبلغا إليناء ويكون الناسخ له قد سقط 
ولم ينقل إلينا لفظهء فهذا باطل عندناء لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد 
الأبد؛ لأنه معدوم ألبتة» قد دخل - بأنه غير كائن ‏ في باب المحال 
والممتنع عندناء وبالله تعالى التوفيق. 


لا نا نا نا نا لا 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


فق 


فصل 
[ليس كل قول الصحابي إسناداً] 





قال أبو محمد: وإذا قال الصحابى: السئّة كذاء وأمرنا بكذاء فليس 
هذا مسندأء ولا يقطع على أنه عن النبي كل. ولا ينسب إلى أحد قول لم 
يرو أنه قاله/ ولم [يقم] برهان على أنه قاله» وقد جاء عن جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنهما ‏ أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله يكل حتى نهانا عمر فانتهينا'" . 

وقد قال بعضهم: السنة كذاء وإنما يعني أن ذلك هو السنة عنده على 
ما أذّاه إليه اجتهاده» فمن ذلك ما: 


٠‏ - حدثناه حمام» ثنا الأصيلي» ثنا أبو زيد المروزي» ثنا الفربري» 
ثنا البخاري. ثنا أحمد بن محمدء ثنا عبد الله» أنيا يونس» عن الزهري». 
اخزئق الم .بن عبد ال“:قال+ كآن ابن عشنيقول + اليس شيك سْئة 
نبيكم كَل إِنْ حبس أحدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا وبالمروة» ثم 
جل من كز اتبيه حجني يحج [عاما] اباد تبهدي او يصنوم إ0الم يبيد 
هديا . 


)١(‏ سيأتى تخريجه إن شاء الله تعالى. 
(0) رواه البخاري فى صحيحه. حديث رقم )18٠١(‏ 4/6 


والترمذي في سننهء حديث رقم (947) #/9ا7. 
والنسائى فى سئنه المجتبى 159/0. 


تقف 


قال أبو محمد: ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها أن النبى كل إذ 
صدّ عن البيت لم يطف بهء ولا تاهيه والهورة: كل أجل بحيك كاز 
بالحديبية ولا مزيدء وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسوله ك3ة. 

١‏ - حدثنا حمام بن أحمدء قال: ثنا عياش بن أصبغ» ثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمن» قال: ثنا محمد بن إسماعيل الصايغء ثنا عبد الله بن 
بكر السهمي. ثنا سعيد بن أبي عروية» عن مطر هو: الوراق» عن رجاء بن 
حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاصء قال: لا تلبسوا علينا 
سنة نبينا كلهِ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدة الحرّة المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشر”" . 


- وفي سننه الكبرى» حديث رقم (مهلا"؟) ااه 
والبيهقى فى سئنه 777/0. 
والدارقطني في سئنه» حديث رقم (5490) /500. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم )١949(‏ #/ل141. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 159/57. 
وابن أبي أخي ميمي ص19. 
وابن البخاري في مشيخته» حديث رقم (19/8؟) .577/١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد ؟/41. 

.194/5 روآه أبو داود في سننه» حديث رقم (5708؟)‎ )١١ 
.)5١847( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
.٠١7/54 وأحمد فى المسند‎ 
.578/1 )/782( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
ل لالالا.‎ 3301/١7 )/959( وحديث رقم‎ 
.144/4 )١4145( وابن أبي شيبة في المصئف. حديث رقم‎ 
وابن حبان فى صحيحه» حديث رقم تبي لالش يض‎ 
46 - 865/7“ وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 50ل/ا)‎ 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم م5 را‎ 
والدارقطني في سننه»ء حديث رقم لم" لالم _ وظلم” _ +ى") #إخلاء.‎ 
,776/# )؟١7( والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم‎ 
.554 - 5 والبيهقى فى سئنه /7//ا5‎ 
وفي المكرة كإولا.‎ 


نفرفق 


21 - حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن معاوية» ثنا أحمد بن 
شعيب. ثنا محمد بن بشار بندارء ثنا يحيى ‏ هو: ابن سعيد القطان -» ثنا 
عبد المجيد بن جعفرهء ثنا وهب بن كيسان» قال: اجتمع عيدان على عهد 
ابن الزبير» فأخر الخروج حتى تعالى النهارء ثم خرج فخطب. فأطال 
الخطبة» ثم نزل فصلى ركعتين» ولم يصل للناس يومئذ الجمعة» فذكر ذلك 
لابن عباس» فقال: أصاب السنة"3؟. 


قال أبو محمد: وقد صح عن ابن عياس أنه قرأ أم القرآن على 
الجنازة فى الصلاة وجهر» وقال: إنها سئة؛ كما: 


 "»*‏ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» ثنا أبو إسحاق 
البلخى» ثنا الفربري» ثنا البخارى» ثنا محمد بن بشار» ثنا غندر» كنا 
شعبة» عن سعد» عن طلحة» قال: صليت خلف ابن عياس على جنازة» 


- وأبو نعيم في المعرفة» حديث رقم (5:07) 19841/5. 
وابن فيل في جزئهء حديث رقم (١؟)‏ ص"65. 
قلت: فى سنده: مطر الوراق: 
قال انمد هو في عطاء: ضعيف. 
وقال أبن معين: هو صالح . 
فهو حسن الحديث - إن شاء الله تعالى ‏ في غير عطاء. وهنا لم يرو عنه. وقد تابعه 
قتادة عند أحمد. انظر: التقريب ؟/؟701. 
إلا أن الإمام أحمد قال: «حديث منكر». فالله أعلم بالصواب. 
)١(‏ رواه النسائى فى سننه المجتبى .١95/“‏ 
وفي سننه الكرقة حديث رقم (45/ا١)‏ /5مه. 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (08*5) 5/ل. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم )١450(‏ 09/9 556. 
والفاكهي في أخبار مكةء حديث رقم )١1840(‏ #/91. 
وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم )5١5١(‏ 4848/6. 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم )1١97(‏ ل/ره”. 
والضياء في المختارة»؛ حديث رقم (4/ا١) ١54/1١‏ - ك5آل. 
ورجاله ثقات. 


كا”ء 


فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة -2©0. 


سعد هذا: هو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف -. وطلحة: 
هو ابن عبد الله بن عوف» وروي عن أنس: أنه أفطر في منزله في رمضان 
إذا أراد السفر قبل أن يخرج قال: إنها سنة” . 


أصلهم . ومن أضل ممن لا يجعل قول هؤلاء: هي السئّة سنّة» ويجعل قول 
سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة”"؟: هي السنة سنة. 


ننسب إلى النبى كَل شيئاً لا نعمله؛ فنكون قد دخلنا فى نهى الله عرّ وجل 


000( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم 10 لا 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 7١15(‏ - 5١١5؟)‏ (/515 (العلمية)» وحديث 
رقم )5١75 2 751١65(‏ 8/5ىغ: (الرسالة). 
وفى سئئه المجتبى 5/5/ا - ه/. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (9194) .51١/#‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم ك١‏ ) هع" 15ل 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (9551) 31//0. 
والطيالسي في مسندهء؛ حديث رقم (855؟) 57*/4 - .45١‏ 
والشافعي في مسنده ص2”58 وفي الأم 770/١‏ 
والحاكم في المستدرك ."08/١‏ 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم  3١57(‏ 1517" 5154) 435/0 /4777. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم  9-1/١(‏ ؟ال91") لارء "4‏ 147". 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (0574 2 575 ل ل/لاه) 13/75 173237 
والدارقطنى فى ستنه 7/7 
والبيهقى فى سئنه 8/4" 84. 
وفى المعرفة لا .١‏ 
والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (14944) 8/0ه". 
(؟) رواه الترمذي في سننهء حديث رقم 19لا رحم) خر15. 
وانظر: شرح السئّة 1/5" 
(6) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 


يفف 


- إذ يقول: #إوَلا نَقَفُ ما لَب لَك يهء عِلْم» [الإسراء: 83] فمن أقدم/ على 
هذا فهو قليل الورع حاكم بالظنَ» والظن لا يغني من الحق شيئاء وهذا 
مذهب أهل الصدر الأول» كما: 


4 - حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي»؛ عن عبد الملك بن عمر 
الخولاني: عن محمد بن بكر البصري» عن سليمان بن الأشعث؛ ثنا 
عبد الله بن معاذء أخبرني أبي» ثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله 
عنها -» قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله يَكةٍ فأمرت أن تعجل 
العصر وتؤخر الظهرء وتغتسل لهما غسلاء وأن تؤخّر المغرب وتعجل 
العشاء» وتغتسل لهما غسلاء وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً. 


فقلت لعبد الرحمن: أعن النبي كَلة؟ 
قال: لا أحدثك عن النبي يَكِةٍ شيء"'". 


قال أبو محمهد: فهذا عبد الرحمن يحكي أنها أمرت في عهد 
النبي كَلِِ ولم يستجز أن يقول: ومن يأمر بهذا إلا النبي كله لا سيما في 
حياته عليه السلام» وإنما أقدم على القطع في هذا من قل فهمهء ورق 
ورعهء واشتغل بالقياسات الفاسدة؛ عن مراعاة حديث النبى يَلةٍ وألفاظ 
القرآن . ْ 


.4/١ )590  ؟594( رواه أبو داود في سننه» حديث رقم‎ )١( 
.185 ١775/١ والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
رامد السدةه “لاا‎ 
77 والدارهي في سننه»ء حديث رقم (كلالا ا الالو‎ 
.47  41/“ )١5؟5( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
.١٠١١/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.”657/١ والبيهقى فى سئنه‎ 
؟157.‎ 181/5 )7”58  ”19( والبقوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 
. وسنده صحيح‎ 


0 


وقد قال بعضهم: إذا جاء عن صاحب فتيا من قولهء إلا أن فيها شرّع 
شريعة أو حذاً متحدوداء أو وعيداً فَإِنَ هذا مما ل" يقال بقياس » ولا يقال 
إِلّا بتوقيف» فاستدل بذلك على أنه من رسول الله ك. 


قال أبو محمهد: وقائل هذا القول الساقط يقرٌ أنهم رتّبوا في الخمر 
ثمانين برأيهم» وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك» ونحن نجد أنهم ‏ رضي الله 
عنهم ‏ قالوا بكل ما ذكرنا بآرائهمء ورسول الله كَلِخِ حيّ وبعد موتهء فقد 
قالت طائفة من الصحابة: حبط عمل عامر بن الأكوع» إذ ضرب نفسه بسيفه 
في الحربء فأكذب النبي كَل ذلك”"©2. 


وعمر قد قال: دعني أضرب عنق حاطب فقد نافق» فأبطل 
رسول الله كلم قوله ذلك" . 


.454 477/9 )4١95( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
ل مله‎ هالالإ٠١‎ )5١ 4 وحديث رقم‎ 
.1470 0 ١57ال/#‎ )1805( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
وأحمد فى المسند 5//اغ.‎ 
.30 _ /ا/"‎ )5548  5794( والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
.7:14/4 وابن سعد فى الطبقات‎ 
.5000/4 )0158( وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم‎ 
.771//٠١ والبيهقى فى سئنه‎ 
.5١- 19/١5 )"8085( والتعوى في شرح السنّة.ء حديث رقم‎ 
)"041( وحديث رقم‎ 2١57/5 (؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (ا700)‎ 
كردول وحديث رقم 3 ل 06 وحديث رقم (ل/ااة) 19/5اه.‎ 
وحديث رقم 46 0 5174م وحديث رقم (5969) اللو: لاق‎ 
"014/1١5 )5479( وحديث رقم‎ 
.19417 ١941/5 ومسلم في صحيحهء حديث رقم (5594؟)‎ 
.44 - #لا1‎ )55901  5590( وأبو داود في سئنه» حديث رقم‎ 
.4٠3١  :١قحر/و‎ )"#8:0( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
والنسائي في ستنه الكبرى» حديث رقم (هله١١) اإلامع.‎ 
.١731 3170-37١6 _ اله/١ وأحمد فى المسند‎ 
.58 - 71/١ )59( والحميدي في مسندهء حديث رقم‎ 


ةك 


وفي قول عمر الذي ذكرنا إيجاب شرع في ضرب عنق امرىء مسلمء 
وإخبار بغيب فى أنه منافق» ومثل هذا كثير مما سنذكره إن شاء الله تعالى 
لما يرى فمخطىء ومصيبا. 


وإنّ العجب ليكثر ممن ينسب إلى النبي كله [كل] ما ذكرنا بظنه 
الفاسدء وينكر أن يكون عليه السلام جلد ماعزاًء وقد صحٌ عنه عليه السلام 
الحكم بالجلد على المحصن مع الرجمء. ونزل القرآن بجلد الزناة كلهم. 
وقد ذكر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد. فقال في 
آخره: تقول امرأتك أنفق علي أو طلقنيء فقيل له: أهذا عن 
رسول الله 256؟ 


فقال: لا ولكن هذا من كيس أبي 0 


- وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم  ”94(‏ إلى 094 "17/١‏ 711. 
والثعلبى فى تفسيره 157075176/5. 
والطبري 5 تفسيره 05/١7‏ - لا 
وغند بن حمين في النجب من العبتد: حديث رقم (87) صله - لاه 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (51519) 4154/١5‏ 2476 وحديث رقم 
(9١1١الا)‏ 5(/لاه م8 
والواحدي في أسباب النزول ص” 55‏ 2477 وفي الوسيط 581/5 - 181. 
والبيهقتى فى سئنه ١ .١153/4‏ 
وفى الدلائل وراك و#/؟ه١‏ - "7ه1. 
والخرق فى تمر 1 
من خديك. على .بن أبن طالب رضي الله عنه ضمن حديث طويل. 

)١(‏ روه البخاري في صحيحه؛ حديث رقم (60ه'"ه) 00/4 ه. 

وفي الأدب المفردء حديث رقم )١917(‏ ص78. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم 95٠١9(‏ ١٠56و‏ ١١لة)‏ م/غ1م"” ‏ مدلا. 
وأحمد فى المسند “/59" 2 378 2.075 
وابن أبن اللؤنيا في العيال» حديث رقم (9ا١) .197/١‏ 
وابن خزيمة في صحيحه.ء حديث رقم 8595 ) 145/5. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم 85" مرو .١‏ 


2 


والعجب من القائل: إِنَ مثل هذا لا يقال بالقياس» نعني في مثل قول 


عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد/ بن أرقم: أبلغني زيد ا 
فقد أبطل جهاده مع رسول الله تكنو" . 


وهو يقول بالقياس » ما هو أشنع من هذل فبعضهم يفرّقون بين الفأرة 
والعصفورة الواقعين ة فى البئن يموتان فيه » وبين الدجاجة والسنور يموتان في 
اليك" فيوجب من | عاذ هما عشرين دلوا ومن الآخر أربعين 3 دلوأ ويجير بيع 
ثوب من ثوبين أو ثلاثة يختاره المشتري بغير عينه» ال 5 


- والبزار في مسندهء حديث رقم (هخمم) املو 

وحديث رقم (50؟ :0 ة) 5له. 
وحديث رقم (5١5)91/م.‏ 
وابن الجارود في المنتقى»؛ حديث رقم (١ه/ا)‏ 5١لا‏ 5 
والشافعي في السنن» حديث رقم (9؟5ه0) ص”١75.‏ 
والحميدي في مسندهء حديث رقم )١١/5(‏ 4940/5. 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم ٠١7/4 )4180١(‏ 
وفي المعجم الكبيرء حديث رقم (ا0/) 589/١9‏ (المفقود). 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم .470/١‏ 
والبيهقى فى سنئنه /575/17. 
وفى الشعب ره "؟ وكزرهلا". 
وفى المعرفة .١٠١4 - ٠١/5‏ 
والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (01580 197/1 144. 

.1865 144/48 )١548(15 2 1١4415( رواه عبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ )١( 
وأحمد فى المسند.‎ 
.61/9 والدارقطنى فى سننه‎ 
راط ست في الآثارء حديث رقم (447) ص1485‎ 
.1١1١9 - 1١١8/9 ومالك فى المدونة‎ 
وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم (1404) ؟/184.‎ 
.7"51//4 والبيهقي في سئنه 0/0" - 71". وفي المعرقة‎ 
5٠ 19/4 وابن حزم في المحلى‎ 
.4١ - 8١ص‎ )45١( وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد. حديث رقم‎ 
وانظر: حاشية ابن القيم 2547/4 قال في الدراية ؟/١89١: «ضعيف». اه.‎ 


"١ 


أربعة أثواب فصاعداً يختاره المشتري» ويرى القطع في الساج والقنا ولا يراه 
في امائر لحني وبعصهم: يعرق نين سل إبعل في ببخلين» وبين سلم بغلين 
في بغلين» » فيحل أحدها ويحرم الآخرء وتحكمهم في الدين لو جمع لقامت 
منه أسفارء ونحن لا ننسب إلى النبي كَل إلا ما صحٌ عنه بالنقل» أو صحٌ 
عنه أن ربّه تعالى أمره به ولم ينسخه عنهء فقد قال عليه السلام: «إنَّ كذباً 
عَلَيّ لَيِسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ. من كَذَب عَلَيَ مُتَمَمْداً فَليتَبَوَأْ مَفْعَدَهْ مِنَ 
2000 
لتَاري0" . 
قال أبو محمد: وليس في تعمّد الكذب أكثر من أن تسمع كلاماً لم 
أن الله تعالى أمره به فتنسبه أنت برأيك» وظئتك أن رسول الله كَل قاله 
نعوذ بالله العظيم من ذلك. 


لا لا نا نا نالا 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 


ضف 


فصل 
[في قوم لا يتقون الله فيما ينسب إلى النبي كَله] 





قال أبو محمد: وقد ذكر قوم لا يتقون الله عرّ وجل أحاديث في 


بعضها إبطال شرائع الإسلام» وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله مَل 
وإناحة الكت سليمة روفي ها 


6 - حدثناه المهلب [بن أبي صفرة]» حدثنا ابن مناس» ثنا 
محمد بن مسرور القيرواني» ثنا يونس بن عبد الأعلى. عن ابن وهب» 
ل م6 رق با ا 1 
أبيه » عن كلاد عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله لله ع قال: 
ناس يُحَدَُونَ عَني حَدِيئاًء فمن حَدََكُمْ حديئاً يُضَارم القزآن َأَنَا كُلتُهُ وَمَنْ 
حَدَنَكُمْ بِحَدِيثِ لا يُضَارِحُ القرآنَ كَلَمْ أَقُلَهُ فَإِنّمَا هُوَ حَسْوَة مِنَ النّارِ»"". 


)1١(‏ قلت: سنده وأوء فيه: 
١‏ - شمر بن نمير: قال الجورقاني: كان غير ثقة 
وقال البخاري: تركه على . 
7 ابن عدي: أحاديثه منكرة. انظر: اللسان 167/8. 
الحسين بن عبدالله : قال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب. 
كذّبه مالك. وقال أحمد: لا يساوي شيئاً. 
وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. 
وقال البخاري: منكر الحديث. ضعيف. 
وقال أبو زرعة: ليس بشيء»ء يضرب على حديثه. 


فق 


قال أبو محمد: الحسين بن عبد الله" ساقط متّهم بالزندقة. 

5 - ويه إلى ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» و الأصبغ بن 
محمد بن أبي منصور أنه بلغه أن رسول الله كه قال: «الحديث عَني عَلَى 
ثلاث نَأَيُما حديث بَلَنَكُمْ عَنْي تَعْرِقُونَه هُ بكتاب الله تعالى َاقبَلُوهُ, وَأيُْما 
حَدِيثٍ بَلَفَكُمْ عَنْي لآ نَجدُونَ في القْرْآنٍ ما تُنْكرُونهُ به وَلا تَعْرِفُونَ مَوْضِعَهُ 
فيه فَافبَلُوهُ َأيْمَا حَدِيثِ بِلَفكُمْ عَنِي تَفْشَهِرُ مئة جْلودكُمْ وَتَشْمَبرُ مئة فُلُوبْكُمْ 
وَنَجِدُونَ في القُرْآنٍ خلاقه فَردُوهُ) 0 

قال أبو محمد: هذا [حديث] مرسل » والأصبغ : مجهول. 


/ا"' د حدثنا أحمد بن عمر» [ثنا ابن يعقوب]ء ثنا ابن محلون. ثنا 
المغامي» ثنا عبد الملك بن حبيب» عن مطرف بن عبد الله؛ عن مالك, 


عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ن: أن رسول الله يي قال في مرضه: رلا 
يْمْسِكُ النًا سُ عَلَىَ شَيئاً لا أجل إلا مَا أَحَلَّ الله في كِتَابِهِ وَلا أَحَرْمْ إلا ما 
حَرّم م الله في كِتَابه»”” . 


- انظر: اللسان 589/1 - 2540 والضعفاء للعقيلي 2540/١‏ والكامل ؟/49". 
ورواه نحوه ابن المقرئ في المعجم. حديث رقم )١١44(‏ ص27”51 والدارقطني في 
سئنه»ء حديث رقم (50) ع/ا١؟‏ و١1‏ 
وفيه جبارة بن المغلس: ضعيف. انظر: التقريب .١70/١‏ 
وانظر: مفتاح الجنة للسيوطي ص١5‏ - 07 وعنده: «حسين بن عبدالله»ء عن أبيه » عن 
جدهء عن علي» وهو الصواب وذكر العباس هنا وهم. والله أعلم. 
)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(؟) ذكره السيوطي في مفتاح الجنة ص50 - 5١‏ ثم قال: 
قال البيهقي: «وهذه رواية منقطعة عن رجل مجهول». اه. 
وانظر: اللسان "1/١‏ و50غ. 
(9) رواه الشافعى فى مسنده ص59؟» وانظر: الرسالة (ص#4؟ 7‏ 8؟59). 
والبيهقى 0 الا 
وفى المنعوقة بنلضنة 
3 سعد في الطبقات ؟/09١75.‏ 


وهو معضل . 
تغرف 


وهذا مرسل إلا أن معناه صحيح؛ لأنه عليه السلام إنما أخبر في هذا 
لكر امات ره نا من نويد تيار بحر برخي عن اد ار مياد لدو وأحال 
يلك علق فول انه تعالن "في كانه وما يْطِقُ عن الوك 2 إن هْرَ إِلَا ص 
وى 49 [النجم:  *‏ 4] فنص كتاب الله تعالى يتش بأن كل هنا والمتعلية 
السلام فهو عن الله تعالى. 

2 وأخبرني المهلب ‏ بالسند المتقدم إلى ابن وهب » حدثني 
سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمروء عمن لا يتهمء عن الحسن أن 
رسول الله كَةٍ قال: ١وَإِني‏ ي لا أدْرِي لَعَلُْمْ أن َفُولُوا علي بَعِي مَا لَمْ أقل» 
ما حدَلئُمْ عَئي ِمًا يوَافِقْ القْرآنَ قَصَدُقُوا به. وَمَا حَُدَئئمْ عَنْي مما لا يُوَافِقُ 
القَرْآنَ فلا تُصَدَقُوا يه" . 

وما لرسول الله يله حتى يقول ما لا يوافق القرآنء وبالقرآن هداه الله. 


قال أبو محمد: وهذا مرسل وفيه: عمرو بن أبي عمرو ‏ وهو 
ضعيف » وقنةخ أنضا > متجهول: 

39> الجر نا رج اماه سيد ل د 
أحمد بن خالدء ل 1 المي 8 
مليكة » ا ل ا 
إلى جنب الحجرء فحذر الفتن» وقال: «إِنّي وَاللّه الا يْمْسِكُ الئاس [َعَلَيَ] 
شَيئاً ني لا أجل إلا مَا أَحَلَّ الله في كِتَابه وَلا أَحَررّمُ إلا ما حَرّمَ الله في 
تابه . ١‏ 

به 

قال أبو محمد: وهذا مرسل لا يصح. وفيما. 

- أخذناه عن بعض أصحابناء عن القاضى عبد الله بن محمد بن 
يوسف». عن ابن الدخيل» عن محمد بن عمرو العقيلى. حدثنا محمد بن 


)١(‏ هو مرسل. وفيه مبهم. وانظر: ما سيأتي بعده. 
(9) انظر التعليق ما قبل السابق. 


ه13 


أيوب» ثنا أبو عون محمد بن عون الزيادي » ثنا أشعث بن برازء عن قتادة» 
عن عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة أن رسول الله طن قال: «إِذا خَدَّنتمْ 
عَني بِحَدِيثِ يُوَافِقُ الحَقَّ فَحُذُوا به خدنت 4 أذ لم أورف20, 


قال أبو محمد: وأشعث بن براز: كذاب ساقط لا يؤخذ 0 


"١‏ وحدثنا المهلب , عن صفرة» ثنا ابن مناس » ثنا محمد بن 
رن الابرس ا عبد ا على عن ابن وهب أخبرني واد 
سعيد») عن أبي هريرة 000 الله كله قال: همزا يَلْمَكم غني من فل 
حَسَنٍ لم أقله كَأنَا قُلته»9 . 


قال أبو محمد: الحارث: ضعيف» والعرزمى: ضعيف. وعبد الله بن 
سعيد: كذاب مشهورء وهذا هو نسبة الكذب إلى رسول الله كَِيةِ؛ِ لأنه 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننهء حديث رقم 5١8/4 )١9(‏ بنحوه. ثم قال: «صالح بن 
موسى: ضعيف» لا يحتج به. 
والخطيب في الكفاية ص١”47.‏ 
والهروي في ذم الكلام» حديث رقم (104). 
وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم (1559) .17١7/5‏ 
والعقيلى فى الضعفاء .7”7/١‏ 
وانظر:. القول المسدد ص87» والمقاصد الحسنة ص”837» واللآلئ المصنوعة 2196/١‏ 
والموضوعات لابن الجوزي 48/١‏ 708» ولسان الميزان »105/١‏ والميزان .777/١‏ 
قلت: أشعث بن براز الهجيمي: قال البخاري: متروك الحديث. 
وقال النسائي : متروك الحديث. 
وضعفه أبن معين وغيره. 
انظر: الميزان »7557/١‏ واللسان 4054/١‏ 406. 
(9) انظر التعليق السابق. 
(©) رواه البيهقي في المدخلء كما في مفتاح الجنة ص4 5. 
ثم قال: «هذا باطل» والحارث والعرزمي: متروكان» وعبدالله بن سعيد» عن أبي 
هريرة» مرسل فاحش». أه. 
وانظر: ما رواه الدارقطني في سئنه» حديث رقم ١4/4 )19- 1١8-30‏ 5. 


فق 


حكي عنه أنه قال: لم أله نا مُه فكيف يقول ما لم يقل؛ هل يستجيز 
هذا إِلّا كذاب زنديق كافر أحمق؟ إِنَا لله وإنا إليه راجعون على عظم 
المصيبة. بسشدة مطالبة الكفار لهذه الملة الزهراء. وعلى ضعف بصائر كثير 
من أهل الفضل» يجوز عليهم مثل هذه البلايا لشدّة غفلتهم» وحسن ظنهم 
بمن أظهر لهم الخير. 

قال أبو محمد: فإحدى الطائفتين/ أبطلت الشرائع» والأخرى أباحت 
الكذب على رسول الله كذ ونحن عر إلى الله تعالى من كلتا هاتين 
[الطائفتين وهاتين] المسألتين. 

ونقول للأولى : أول ما نعرض على القرآن الحديث الذي ا 
فلما عرضتناه وجدنا القرآن يخالفه. قال الله تعالى: وما اندي الول 
فخذوه وما وما تلك عَنَْهُ تانتهراً» [الحشر: 7]. 


يهء 8+ س و رقعة 


وقال تعالى: #إمّن يطِع الرَسُولَ مد أَطَاعَ آللّه4 [النساء: .]8١‏ 

وقال تعالى: لتحم ب بَيْنَ الئاس هآ بنك م4 [الساء: مدلع. 

ونسأل قائل هذا القول الفاسد: في أي قرآن وجد أن الظهر أربع 
ركعات؛ وأنَ المغرب ثلاث ركعات, وأنَ الركوع على صفة كذاء والسجود 
على صفة كذاء وصفة القراءة فيها والسلام» وبيان ما يجتنب في الصومء 
وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة. والغنم والإبل والبقرء ومقدار الأعداد 
المأخوذ منها الزكاة» ومقدار الزكاة المأخوذة» وبيان أعمال الحج من وقت 
الوقورف بعرفة» وصفة الصلاة بها وبمزدلفة» ورمي الجمارء وصفة الإحرام. 
وما يجتنب فيه» وقطع [يد] السارق» وصفة الرضاع المحرم» وما يحرم من 
المآكل» وصفة الذبائح والضحايا وأحكام الحدودء وصفة فروع الطلاق» 
وأحكام البيوع» وبيان الرّباء والأقضية والتداعي والإيمان والأحباس» 
والعمرى. والصدقات». وسائر أبواب الفقه؟ وإنما فى القرآن جمل لو تركنا 
وإياهاء لم ندر كيف نعمل فيهاء وإنما المرجوع إليه في كلّ ذلك النقل عن 

وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة [قد جمعناها كلها في 


يضف 


كتاب واحد وهو المرسوم «بكتاب المراتب» فمن أراد الوقوف عليها فليطلبها 
هنالك]» فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة» ولو أن امرءاً قال: لا 
نأخذ إِلَا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا 
ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ لأنّ ذلك 
هو أقل الذي يقع عليه اسم صلاةء ولا حد للأكثر في ذلك. 
غالية الروافض ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم وبالله تعالى التوفيق. 

ولو أن امرءاً لا يأخذ إِلَا بما اجتمعت عليه الأمة فقط. ويترك كل ما 
اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقاً بإجماع الأمة» فهاتان 
المقدمتان توجب بالضرورة الأخذ بالنقل. 


وأما من تعلّق بحديث التقسيمء فقال: ما كان في القرآن أخذناهء وما 
لم يكن في القرآن لا [ما] يوافقه ولا ما يخالفه أخذناه» وما كان خلافا 
للقران تركناه. 

فيقال لهم : ليس في الحديث الذي صمح شيء يخالف القرآن» فإِنْ عد 
الزيادة خلافاً لزمه أن يقطع في فلس من الذهب؛ لأنَْ القرآن جاء بعموم 
القطع. ولزمه أن يحل العذرة؛ أن في : نصّ القرآن: ##قُل ل أَجِدُ فى مآ 


4 
0 


وح ِل حم 5 طاو يطعم لَه ا 37 0 5 دم م أو 
لحم حير َإِنَعُ رجش 3 قدا أهلّ لِعَيْرِ أ بد 4 [الأنعام: 6] والعذرة 
مقاط قينا عنما 3ك 
فإن قال: هي رجس. 
أبوال الإبل وبعرهاء فأيّ فرق بين أنواع العذرات/ لولا التحكمء ولزمه 
أيضاًء أن يحل الجمع بين العمة وبنت أخيها؛ لأنّ القرآن نصّ على 
المحرمات.». ثم قال: موحل و ما ورآء دلِحكُمْ #4 [النساء: 715] فإن عد 
الزيادة خلافاًء لزمه كل ما ذكرناه. 
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وأما الطائفة الأخرى المبيحة للقول بما لم يأتِ [نضًا] عن النبي كله 
وإباحة أن ينسب ذلك إليهء فحسبنا أنهم مقرّون على أنفسهم بأنهم كذابون» 
كَذَّبَ فَهُوَ أَحَدُ الكاذبيق»”"' . 


 ""‏ حدثنا أحمد بن محمد الجسوري قال: ثنا وهب بن مسرة» ثنا 
ابن وضاحء عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» عن شعبة وسفيان» عن 
حبيب» عن ميمون بن أبي شبيب» عن المغيرة بن شعبة» عن النبي كَل 
وقال عليه السلام: ١لا‏ تَعُذِبُوا عَلَيَ؛ فَإِنَهُ من يَحْذِبُ عَلَىَ يَلِجُ الثان0". 


.1/١ رواه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 
.)"9( وابن ماجه في سئنه» حديث رقم‎ 
.5١ 19 5١5/8 وأحمد فى المسند‎ 
.517/5 )980( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
والطحاوي في مشكل الآثارء حديث رقم (59:) الا‎ 
.311//0 وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (9035186؟)‎ 
.015/5 وابن وهب في الجامع . حديث رقم (لهه)‎ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم فيرف اذفف شور سه‎ 
."”ثوو/٠١ والبزار في مسندهء حديث رقم (باظامع)‎ 
.47/١ )58( وأبو نعيم المسند المستخرجء حديث رقم‎ 
مو‎ 5١ وحديث رقم‎ 
.؟١هرأل والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (لاه/ا)‎ 
ص248.‎ )١14( والخرائطي في مساوئ الأخلاق» حديث رقم‎ 
."1/١ والبيهقي في الدلائل‎ 
.4١ ص‎ )١40( وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم‎ 
.7"01/١ )985( وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم‎ 
وابن أبي الدنيا في الصمت» حديث رقم (575) ص7505.‎ 
والقطيعي في جزء الألف دينار» حديث رقم (717) ص452.‎ 
ص40.‎ )7/١( وفي ذم الكذب. حديث رقم‎ 
من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.‎ 
والطحاوي في شرح المشكل»‎ .»1/١ (؟) حديث المغيرة: رواه مسلم في مقدمة صحيحه‎ 
- -55؛) اللا" 4ا".‎ 4750 454  4377( حديث رقم‎ 


كرد 


5 0 ١م‏ 
وسمرهة 6 وانس 


وروينا هذا المعنى مسنداً ععيينا من طريق علي”"' وأبي 0 
زرف 63 سّ يزان 
عن رسول ألله علد . 


قال أبو محهد: وقال محمد بن عبد لله بن مسرة: الحديث ثلاثة 


أقسام: فحديث موافق لما في القرآن» فالأخذ به فرض» وحديث زائد على 


000( 
زفق 


زفرف 
لك 


والترمذي في سننهء حديث رقم (7557) 5/0". 

وابن ماجه في سئنهء حديث رقم .)5١(‏ 

والطيالسي في مسندهء» حديث رقم (5940) ص94 460. 

والبغوي في شرح السنّةق» حديث رقم (*177) .707/١‏ 

سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

ووه البخارق في صحيحهء حديث رقم .7١7/١ )١1١(‏ 

وحديث رقم (/ا519) ١٠/لالاة ‏ 4لا0. 

ومسلم في صحيحهء حديث رقم (7) .٠١/١‏ 

والبزار في مسندهء حديث رقم (8491) .741/١6‏ 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم (1947) .١71١ ١9١0/4‏ 
والقطيعي في جزء الألف دينار»ء حديث رقم )7١5(‏ ص457. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق 3707/07 

وانظر: ما سبق من حديث أبي هريرة. 

سبق تخريجه قريباً من حديث سمرة. 

رواه البخاري فى صحيحه. حديث رقم .5١1/١ )1١8(‏ 

ومسلم في صحيحه. حديث رقم (؟) .١٠١/١‏ 

والترمذي في سننهء حديث رقم )755١(‏ 75/0,. 

وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (077. 

وأحمد في المسند 94/8 155-1١5--117‏ - 167 117 كلظ 5٠017568‏ 
5 لحكيفف 2 ث5 

والدارمي في سننهء حديث رقم (770 2 73785 374) 218/١‏ - 44. 
وأبو يعلى في مسنده. حديث رقم (104؟) 188/0. 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم )٠١84(‏ ص/77ا7. 

وابن حبان في صحيحه.ء حديث رقم .5١4/١ )"١(‏ 

والقضاعي في مسند الشهابء حديث رقم  044(‏ ؟00) 5374/١‏ -375. 
وحديث رقم (054) "0/١‏ 


لحك 


ما في القرآن» فهو مضاف إلى ما في القرآن» والأخذ به فرض» وحديث 
مخالف لما في القرآن فهو مطرّح. 

قال أبو محمد علي بن أحمد: لا سبيل إلى وجود خبر صحيح 
مخالف لما في القرآن أصلاء وكل خبر شريعة» فهو إما مضاف إلى ما في 
القرآن ومعطوف عليه ومفسر لجملته» [وإما مستثنى منه لجملته]ء ولا سبيل 
إلى وجه ثالث. 


فزن لكر اديت وح يد الا الراك فى لحرا اللا يي قد 
قال الله عرّ وجل : طرَجحِلٌ لَهُمُ الطبتِ وَبْمََمُ عَلَتهِمُ الْحتَ» 
[الأعراف: ]١57‏ فكل ما حرّمه رسول الله يك مثل 0 الأهلي وسباع 
الطيرء وذوات الأنياب» وغير ذلك فهو من الخبائتث؛ فهو مذكور في الجملة 
المتلوة في القرآن ومفسر لها. 
عن إجماع الأمة وكفرء وإن حرمها فقد حرّم ما لم ينص [الله تعالى] على 
اسمه فى القرآن. 

فإن قال: هي من الخبائث 


الخبائث . 


قال أبو محمد: فإن قال: قد صح الإجماع على تحريمها. قيل له: 
قد أقررت بأن الأمة مجمعة على إضافة ما جاء عن النبي يككةِ من السنن إلى 
القرآن» مع ما صحّ عن النبي كك من النهي عن ذلك» كما 

#" ب حدثنا عبد الرحمن بن سلمة - صاحب لنا ‏ قال: ثنا أحمد بن 
خليل» قال: ثنا خالد بن سعيد»ء ثنا أحمد بن خالدء ثنا أحمد بن عمرو 
المكي ‏ وكان ثقة ‏ ثنا محمد بن أبي عمر العدني» ثنا سفيان ‏ هو: ابن 
عيينة -» عن سالم أبي النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع. عن أبيه» قال: 

4:١ 


قال رسول الله يكلله: لا أَلفْنَ أحدَكم مُتَكئاً عَلَى أَرِيِكَتِهِ يَأَتِبِهِ الأَمَرْ مِمًا 
أَمَرْتُ به أو نَهِيتُ عَنْهُ فَء فَيَقُولُ: لا أذري ما وَجَدْنا في كِتَاب الله تَعَالَى 
سا7 , 

انبَعْنَاهُ 


1 


.75١١/4 )457045( رواه أبو داود في سننهء حديث رقم‎ )١١ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (5551) 0//ا7.‎ 
.)17( وابن ماجه في سئنه» حديث رقم‎ 
.8/١ وأحمد فى المسند‎ 
.5 017/١ والحديدي في مسنده» حديث رقم (لهه)‎ 
.777 1١60١ص والشافعى فى مسنده‎ 
والزوياني في مسندهء حديث رقم (حدلا) اإللاء.‎ 
.19١ 1١90/١ والحاكم في المستدرك‎ 
.45 - 485/١ )48 949 واللالكائي في أصول الاعتقادء حديث رقم‎ 
.571/١ )50( وابن بطة في الإبانة» حديث رقم‎ 
.7١9/4 والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.١؟4/7 والهروي في ذم الكلام‎ 
.517/( )975 0 978  9*4( والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم‎ 
.197/8 وفي المعجم الأوسطء حديث رقم (1/ا85)‎ 
وحديث رقم (828) 6ه"‎ 
والبيهقي في الاعتقاد ص5758.‎ 
و0494/6.‎ 74/١ وفي الدلائل‎ 
.”ا//١ وف معرفة السنن‎ 
.45/37/ وفى السنن‎ 
.501 700/١ )1١١( والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم‎ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم (ه5؟) ا/خخا.‎ 
قال الترمذي في سننه 71//0 - 78: «هذا حديث حسن صحيح.‎ 
وروى بعضهم عن سفيان: عن ابن المنكدرء عن النبي كَكِهِ مرسلاً.‎ 
وسالم أبي النضرء عن عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيه؛ عن النبي كلِ وكان ابن عبينة‎ 
إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر» من حديث سالم‎ 
أبى النضر.‎ 
وإذا جمعهما روي هكذا). اه.‎ 
«يرويه سالم أبو النضرء واختلف عنه:‎ :٠١ 4/9 قال الدارقطني في علله‎ 
فرواه مالك. عن أبي النضرء عن عبيدالله بن أبي رافع.ء عن أبيه: قاله أبو إسحاق-‎ 


يح 


فهذا حديث صحيح بالنهي عما تعلّل به هؤلاء الجهالء وبالله تعالى 


التوفيق» مع ما قدمناه من أنه لا يختلف مسلمان في أن ما صحٌ عن/ 
النبي لَه فهو مضاف إلى ما في القرآن. وأنهم إنما اختلفوا في الطرق التي 
بها يصحّ ما جاء عنه عليه السلام فقط. 


وقد سألت بعض من يذهب هذا المذهب عن قول الله تعالى» وقد 


ذكر النساء المحرمات في القرآن» ثم قال تعالى: #وَأيِلٌ لَكْم ما ورا 
دبِكُم 4# [النساء: "] ثم روى أبو ا وأبو ب أنه عليه السلام 


00( 
فق 


الفزاريء عن مالك. 

ب وخالفه عبدالله بن ربيعة: فرواه عن مالك. عن محمد بن المنكدرء عن 
عبيدالله بن أبي رافع » عن أبيه . 

ج- وخالفهما ابن وهب: فرواه عن مالك. عن أبي النضرءعن عبيدالله بن أبي رافع 
مرسلا. 

ثم قال: «والصواب قول مَنْ قال: عن أبي النضرء عن ابن أبي رافع» عن أبيه». اه. 
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

زوه لاتق في سننه الكبرى» حديث رقم (11770ه) 7# 

والترمذي في علله» حديث رقم (14؟) ص177. 

وابن ماجه في سننه» حديث رقم (1970). 

وأحمد فى المسند “//57. 

والخرورى في السنّة» حديث رقم (57ا 1‏ لالا7) ص 8/. 

وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم )١514(‏ 407/5. 

والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم 47/١ )١١6(‏ "47. 

وفي مسند الشاميين» حديث رقم (19/4١؟)  7417/‏ 147. 

وحديث رقم (محه") 1/4و" 

والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (04357) 151١/١6‏ ؟7١1.‏ 

والبيهقى فى المعرفة 7917/06. 

والخطيب في تلخيص المتشابه» حديث رقم (1470) 41/5. 

ثم قال الترمذي في علله ص”177: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: روى هذا 
الحديث بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار» عن عبدالملك بن يسار وهو أخوهء 
عن أبي هريرة. / 

ورواه زيد بن أسلمء عن أبي سعيد مرسلا». اه. 


5 * 


حرّم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وليس هذا إجماعاً. 
فعنيان كن وغيره يرود الجمع بين المرأة وعمتهاء [والمرأة] وخالتها 
حلالا . 


فقال لى: ليس هذا الحديث خلافاً للآية لكنه مضاف إليها. 

فقلت له: فعلى هذا لا سبيل إلى وجود حديث مخالف لما فى القرآن 
أصلاء وكلّ حديث أتى فهو مضاف إلى ما في القرآن ولا فرق» وبالله تعالى 
التوفيق . 


9 6 


.١1517/6 انظر: فتح الباري‎ )١( 


55 


فصل 
[ليس كل من أدرك النبي ككل ورآه صحابياً] 





قال أبو محمد: وليس كل من أدرك النبى يه ورآه صحابياً » ولو كان 
ذلك لكان أبو جهل من الصحابة؛ لأنه قد رأى النبي كه وحادثه وجالسه 
وسمع منهء وليس كل من أدركه عليه السلام ولم يلقهء ثم أسلم بعد موته 
عليه السلام» أو في حياته - إِلَا أنه لم يره ‏ معدوداً في الصحابة» ولو كان 
ذلك لكان كل من كان في عصره عليه السلام صحابياًء ولا خلاف بين أحد 
في أن علقمة والأسود ليسا صحابيين» وهما من الفضل والعلم والبر بحيث 
هماء وقد كانا عالمين جليلين أيام عمرءٍ وأسلما في أيام النبي يل وإنما 
الصحابة الذين قال الله تعالى فيهم: : انيد ينول أنه وَالدن معد أيِنة عل 
لْكْعَارٍ ره يَنتجُم 4 [الفتح: 19] الآية. 

ومَنْ سمع النبي يَكةٍ يحدث بشيء ‏ والسامع كافر ثم أسلم فحدث به وهو 
عدل ‏ فهو مسند صحيح واجب الأخذ به» ولا خلاف بين أحد من العلماء في 
ذلك» وإنما شرط العدالة في حين النذارة والمجيء بالخير» لا في حين مشاهدة 
ما أخبر به» وقد كان في المدينة في عصره عليه السلام منافقون بنص القرآن» 
وكان بها أيضاً من لا ترضي حاله كهيت المخنث الذي أمر عليه السلام بنفيه''' 
والحكم الطريد وغيرهماء فليس هؤلاء ممن يقع عليهم اسم الصحابة. 


.47/8 رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (4؟47)‎ )١( 
.":/4 )0178( وحديث رقم‎ 


6ظ15ظ 


4" حدثني أحمد بن قاسم» قال: حدثني أبي قاسم بن محمد بن 
قاسم. قال: حدثني جدي قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا إسحاق بن الحسن 
الحربي» ثنا زكريا بن عدي» ثنا علي بن مسهرء عن صالح بن حيان.» عن 
ابن بريدة» عن أبيه» قال : كان حي من بني ليث على ميلين من المدينة» 
قال فجاءهم رجل وعليه حلة» فقال: إن رسول الله كله كساني هذه الحلةء 
وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم بما أرى. قال: وقد كان خطب منهم 
امرأة في الجاهلية فلم يزوجوهء فانطلق حتى نزل على تلك المرأة» فأرسلوا 
إلى النبي كله فقال: : «كذَبَ عَدُرٌ الله» ثم أرسل رجلا فقال: (إِنْ وَجَذْتَهُ حَيا 
وَلا أَرَاكَ نَجذهُ - فَاضْرِبٍِ عُنْقَهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ مَبِتَا فُحرّقهُ بالئَار 1 


قال أبو محمد: فهذا من كان في عصره يك يكذب/ عليه كما ترى 
فلا يقبل إلا من سمي وعرف فضله.ء وأما قدامة بن مظعون. وسمرة بن 
جندب » والمغيرة بن شعبة » وأبو بكرة» رضوان الله عليهم. فأئمة أفاضل 
عدول. 

أما قدامة: فبدري مغفور له بيقين مرضي عنه. وكل من تيقنا أنْ الله - 
عر وجل - رضى عنه» وأسقط عنه الملامة» ففرض علينا أن نرضى عنه» 
وأن لا تعذد عليه شيناء فهو عدل بضرورة البرهان القائع .على هدالته من 
عند الله عزْ وجل 0 اويقولة عليه «الساام . ١إِنَّ‏ الله اطلّعَ عَلَى أهل 
بَذْرِ كَقَالَ لَهُمْ اغْمَلُوا مَا شِتتُمْ فَقَذ عَمَرتُ لكم»” . 

وأما المغيرة ا شعبة]: فمن أهل بيعة الرضوان» وقد أخبر عليه 
السلام ألا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة”". فالقول فيه كالقول في 


قدامة. 


- وحديث رقم (لامخهة) ٠١‏ لل 
وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 
للق سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه قريباً. 
(*) رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم (4597) 115/4. 
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وأما أبو بكرة: فيحتمل أن يكون شبّه عليهء وقد قال ذلك المغيرة» 
فلا يأئم هو ولا المغيرة» وبهذا نقول: وكل ما احتمل ولم يكن ظاهره يقينا 
فغير منقول عن متيقن حاله بالأمس. فهما على ما ثبت من عدالتهما. ولا 
يسقط اليقين بالشك. وهذا هو استصحاب الحال الذي أباه خصومناء وهم 
راجعون إليه في هذا المكان بالصغر منهم. فما منهم أحد امتنع من الرواية 
عن المغيرة وأبي بكرة تع وأبي بكرة وهو متأول . 

وأما سمرة بن جندب : فأحديّء وشهد المشاهد بعد أحد وهلم جرأء 
والأمر فيه كالأمر في المغيرة بن شعبة. وهو متأوّل» والمتأول مأجور وإن 
كان مخطئاًء وكذلك قدامة تأول أن لا جناح عليه - وصدق - لا جناح عليه 
عند الله تعالى في الآخرة بلا شك. وأما في أحكام الدنيا فلاء ولنا في 
الدنيا أحكام غير أحكام الآخرة. 


وكذلك كل من قاتل عليّاً ‏ رضوان الله عليه - يوم صفين» وأما أهل 
الجمل فما قصدوا قط قتال علي رضوان الله عليهء ولا قصد علي 
رضوان الله عليه قتالهم» وإنما اجتمعوا بالبصرة للنظر في قتلة عثمان - 
رضوان الله عليه » وإقامة حق الله تعالى فيهمء فتسرع الخائفون على 
أنفسهم أخذ حد الله تعالى منهم ‏ وكانوا أعداداً عظيمة يقربون من الألوف - 
فأثاروا القتال حمية حتى اضطر كل واحد من الفريقين إلى الدفاع عن 
أنفسهم» إذ رأوا السيف قد خالطهمء وقد جاء ذلك نصاً مرويا. 


وَإنْ العجب ليكثر ممن يبيح أن حنيفة ومالك والأوزاعى» والليث 


- والترمذي في سننه» حديث رقم (مكل؟) م/ه580. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )١١6١4(‏ 454/6. 
وأحمد في المسند ع ه4. 
والسلفي في معجم السفرء حديث رقم )١١١5(‏ ص558. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (5١٠خمع)‏ ١لا .١‏ 
والخطيب في الجامع » حديث رقم )١95(‏ 5/5 41. 
وسنده صحيح . 

/اغء 


وسفيان والشافعي وأحمد وداود ‏ رحمهم الله أن يجتهدوا في الدماءء وفي 
الفروج ١‏ وفي العبادات» فيسفك هذا دما يحله باجتهاده.» ويحرّمه سائر من 
ذكرنا ويحل أحدهم فرجأًء ويحرّمه الآخرء ويحلّ أحدهم مالا ويحرّمه 
الآخرء ويوجب أحدهم حذاً ويسقطه الآخرء ويوجب أحدهم فرضاً وينقضه 
الآخرء ويحرم أحدهما عملا ويحله الآخرء ولم يختلفوا قط إلا فيما ذكرناء 
فيجيز لهؤلاء الحكم فيما ذكرناء ويعذرهم في اختلافهم في استباحة الدماء 
فما دونها. 

وليس عندنا من أمرهم إلا أنهم فيما بدا إلينا مسلمون فاضلونء يلزمنا 
توقيرهم والاستغفار لهم.ء إِلَا أننا لا نقطع لهم/ بالجنة ولا بمغيب عقودهمء 
ولا برضى الله - عزّ وجل عنهم؛ لكن نرجو لهم ذلك. ونخاف عليهم 
كسائر أفاضل المسلمين ولا فرق» ثم لا نجيز ذلك لعلي وأم المؤمنين 
وطلحة والزبير وعمار وعشام بن حكيم ومعارية وعمرو والنعمان 0 
وأبي الغادية وغيرهم. وهم أئمة الإسلام حقاً والمقطوع على فضلهمء و 
أكثرهم» بأنهم في الجنة» وهذا لا 0 إلا على مخذولء. وكلّ من 2 
من مصيب أو مخطىء ‏ فمأجور على اجتهاده. إما أجرين وإما أجرا.ء وكل 
ذلك غير مسقط عدالتهم. وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا نا نا نالا 


فصل 
[فيى حكم الخبر عن النبي كلة] 





قال أبو محمد: وحكم الخبر عن النبي كَكلةِ أن يورد بنص لفظه لا 
يبدّل ولا يغيرء إِلَّا في حال واحدة» وهي أن يكون المرء قد تنَّبت فيهء 
وعرف معناه يقيناً فيسأل فيفتي بمعناه وموجبهء أو يناطر فيحتج بمعناه 
وموجبهء فيقول: حكم رسول الله لَه بكذاء وأمر عليه السلام بكذاء وأباح 
عليه السلام كذاء ونهى عن كذاء وحرم كذاء والواجب في هذه القضية ما 
صخ عن النبي كك وهو كذا. وكذلك القول فيما جاء من الحكم في القرآن 
ولا فرق» وجائز أن يخبر المرء بموجب الآية وبحكمها بغير لفظهاء وهذا 
ما لا خلاف فيه من أحد ‏ في أن ذلك مباح كما ذكرنا. 


وأما من حدّث وأسند القول إلى النبي يِه وقصد التبليغ لما بلغه عن 
النبي كَكلةِء فلا يحل له إِلَا أن يتحرّى الألفاظ كما سمعها لا يبدل حرفا 
مكان آخرء وإن كان معناهما واحداًء ولا يقدّم حرفاً ولا يؤخّر آخرء 
وكذلك من قصد تلاوة آية [أو تعلمها] وتعليمها ولا فرق» وبرهان ذلك أن 
النبي كَلةٍ علم البراء بن عازب دعاء وفيه: «ونبيك الذي أرسلت”'' فلما 


)7484( وحديث رقم‎ .١١5/١١ )95١7( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
. اا‎ 
.15١ 84 - 5١81/5 )؟ا١١( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
- 0.5084 - والنسائي في عمل اليوم والليلة» حديث رقم ('لالا  إلى - /الالا) ص5505‎ 


الف 


أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي كك قال: وبرسولك الذي 
أرسلت: فقال النبي عليه السلام: «لاء وَنْبِيكَ الْذِي أَرْسَلْتَ)0' , 


فأمره عليه السلام كما تسمع ألا يضع لفظة «رسول» في موضع لفظة 
انبي) » وذلك حقّ لا يحيل معنى » وهو عليه السلام رسول ونبي » فكيف 
يسوغ للجهّال المغفلين أو الفساق المبطلين؛ أن اه عليه السلام كان 
يجيز أن توضع في القرآن مكان عير حَكِيِم» «عَفُورٌ بَحِيِم» أو و 
ع4 وهو يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآنأء والله تعالى يقول مخبراً عن 
نبيه 6: اما مكو إ أن لُبَيَلةُ من يَلْقَاى كَيِيٌ» [يونس: ]٠5‏ ولا تبديل 
أكثر من وضع كلمة مكان أخرى 

أم كيف يسوغ لأهل الجهل والعمى إباحة القراءة المفروضة في الصلاة 
بالأعجمية مع ما ذكرناء ومع إجماع الأمة على أن إنساناً لو قرأ أم القرآن 


- وابن ماجه في سنله؛ حديث رقم مام . 
والدارمي في سننهء حديث رقم وم ؟) الحلا 
وأحمد فى المسند: 7585/4 53094 إلى - 
وأبو ل في مسندهء حديث رقم (١9/51ا١)‏ 5757/9. 
والطيالسي في مسنده.ء حديث رقم )7/١8(‏ ص997. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم .54/١١ )١9459(‏ 
والطبراني في الدعاءء حديث رقم (74 -١غ52)‏ 0/5 29464 وحديث رقم 
540 677 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (0871) .3717//1١5‏ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة» حديث رقم )١8(‏ ص748. 
والبيهقى فى الشعب: 5/”/ا١ 1 .١9/5‏ 
والبغوي في شرح السنّةء حديث رقم .1١4 ٠١5/0 )١719(‏ 
والخطيب في الكفاية ص .١75‏ 
من طرق عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب رضي الله عنه» وله طرق أخرى عن 
البراء. 
انظر: تخريجنا لكتاب الترغيب في الدعاءء حديث رقم (44). 
)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


اللنف 


هو القرآن المنزل لكان كافراً بإجماع» ومع قوله تعالى: #السَاثُ/ الى 
يلْحِدُوت إِلَِنهِ أَعَصَيِيٌ وَمَدَا لِسَادُ عحَرَيتٌ مُبِيتٌ» [النحل: 5٠١‏ ففرق تعالى 
بينهماء وأخبر أن القرآن إنما هو باللفظ العربي لا بالعجمي» وأمر بقراءة 
القرآن في الصلاة» فمن قرأ بالأعجمية فلم يقرأ القرآن بلا شك. 

والعجب أن قائل هذا الهجر لا يجيز الدعاء فى الصلاة إِلَا بما يشبه 
ما في القرآن لا بتسمية المدعو لهمء ولا بغير ذلك» وقد جاء النص بإباحة 
الدعاء فيها جملة» ويقول: إِنْ من عطس فى الصلاة فقال: الحمد لله رب 
العالجو و قد كيه النبانه فق يطلع نان تق 


إ 
| 


فسبحان من وفقهم لخلاف الحق في كلا الوجهين» فيجيزون القراءة 
في الصلاة بخلاف القرآن» ويبطلون الصلاة بذكر آية من القرآن» ويمنعون 
من الدعاء فيها إِلَا بما في القرآن أو ما يشبهه. ولا شبه للقرآن في شيء من 
الكلام بإجماع الآمة. 


واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى: «وَإِنَّمُ لتى ذُبر الأوينَ )»4 
[الشعراء: ]١97‏ وبخطابه تعالى لنا بالعربية حاكيا كلام موسى عليه السلام. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنَ الذي في زبر الأولين 
[إنما] هو معنى القرآن لا القرآن» ولو كان القرآن فى زبر الأولين لما كان 
يغبن كه محعيوفيا نون لذ كادف فيه ا دوعا سلذت لصون 
والخروج عن الإسلام؛ [لأنه لو أنزل على غيره قبله لما كان محمد مَل 
مخصوصاً به]ء وأما حكايته تعالى لنا كلام موسى وغيره بلغتنا فلم يلزمنا 
تعالى قراءة ألفاظهم بنصهاء ولا نمنع نحن من تفسير القرآن بالأعجمية لمن 
يترجم له وإنما نمنع من تلاوته في الصلاةء وإنما نمنع من تلاوته في 
القرآن» أو على سبيل التقريب بتلاوته إلى الله تعالى بغير اللفظ الذي أنزل 
بهء لا بكلام أعجمي» ولا بغير تلك الألفاظ. وإن وافقتها في العربية» ولا 
بتقديم تلك الألفاظ بعينها ولا بتأخيرهاء وإنما نجيز الترجمة التي أجازها 
النص على سبيل التعليم والإفهام فقطء لا [على] سبيل التلاوة التي نقصد 
بها القربة» وبالله تعالى التوفيق. 

4١ 


وبلا خلاف من [أحد من] الأمة أن القرآن معجزةء وبيقين ندري أنه 
إذا ترجم بلغة أعجمية أو بألفاظ عربية غير ألفاظه. فإِنْ تلك الترجمة غير 
معجزة. وإذ هي غير معجزة فليست قرانا. ومن قال فيما ليس قرانا: إنه 
قرآنء فقد فارق الإجماع وكذب الله تعالى» وخرج عن الإسلام إِلَّا أن 
يكون جاهلاء ومن أجاز هذا وقامت عليه الحجة. ولم يرجع فهو كافر 
مشرك مرتد حلال الدم والمالء لا نشك في ذلك أصلا. 


وأيضاً فقد قال تعالى مخبراً عن نبيه كَكّ: وما يلق عِنٍ لله 2© إن 
هْوٌ إِلَا و يق 429 [النجم: ” - ؛] فلما صم بنص القرآن أن كلامه عليه 
الوحي المتلو الذي هو القرآن ولا فرق. 

ومَنْ حدث بحديث فبلغه إلى غيره كما بلغه إياه غيره» وأخذ عنه 
فليس عليه أن يكرره أبداً حتى يحصل في حدّ الهذيان» وقد أدَى ما عليه 


4. 


قال أبو محمد: وبهذا يبطل قول من رام توهين الحديث المسند/» 
بأنَ فلاناً أرسله إذ لو كان سكوت المرء ‏ فى بعض الأحيان ‏ عن تأدية ما 
سمع مسقطاً للاحتجاج بهء إذا أدّاه في رمت آخر أو لم يؤدّه هو وأدّاه 
غيره. لكان إذا نام أو أكل أو وطىء أو اشتغل بصلاة أو مصلحة دنياه أو 
بشيء من أمر دينه» أو بتبليغ حديث آخر ‏ قد بطل الاحتجاج بما سكت 
عنه في الأحوال التي ذكرناء وهذا جنون فادح ممن قالهء وكفى سقوطه 
بكلّ قول أخرج إلى الجنونء. وأدّى إلى المحال والممتنع» وبالله تعالى 
التوفيق . 

وأما اللحن في الحديث''': فإن كان شيئاً له وجه في لغة بعض 
العرب» فليروه كما سمعه ولا يبذله ولا يرده إلى أفصح منه ولا إلى غيره. 


زفق انظر: النكت على ابن الصلاح ري والكفاية ص2018 وتوجيه النظر 00 
وفتح المغيث 00/7 
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وإن كان شيئاً لا وجه له في كلام العرب ألبتة فحرام على كل مسلم أن 
يحدث باللحن عن النبى يَلِيْهِّه فإن فعل فهو كاذب مستحق للنار فى الآخرة» 
لأندا'قد أيقنا أنه عليه النلام لم يكن قط كنيقتها أن السام متحيدلة 
بالأرض» وأن الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب» فمن نقل عن 
النبى تَكةٍ اللحن فقد نقل عنه الكذب بيقين» وقَرْضٌ عليه أن يصلحه ويَبْشْره 
من كتابه» ويكتبه معرباًء ولا يحدّث به إلا معرباً. ولا يلتفت إلى ما وجد 
في كتابه من لحنء ولا إلى ما حدّث له شيخه ملحوناً. ولهذا لزم لمن 
طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة» وإلا فهو ناقص منحط لا تجوز له الفتية 
في دين الله - عرّ وجل -. 

ثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيمء ثنا 
أحمد بن خالدء ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» ثنا محمد بن بشار - 
بندار -» ثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين» ثنا سفيان الثوري» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن”" . 

قال أبو محمد: اللحن المحكي عن الله تعالى ورسوله عليه السلام 
كذب. والكذب واجب أن يضرب آتيه. وقد روي عن شعبة ‏ أو: عن 
حماد بن سلمة - الشك منى - أنه قال: «مَنَ حَدَّتَ عَنَى بلخن فَقَدْ كَذَبَ 
عله ونس شوك لق ركان شه وهاه رجانه ين التبارك رقتو بن 


المفضل والحسن البصري لا يلحنون ألبتة» وبالله تعالى التوفيق. 


.7"١4ص‎ )848٠0( رواه البخاري في الأدب المفردء حديث رقم‎ )١( 
.110/0 وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (590560؟)‎ 
.1١15/5 )59919( وحديث رقم‎ 
.:55/1١ )57١١6( وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم‎ 
.١١5/5 وابن سعد فى الطبقات‎ 
.0508/١ )84( وابن أبي الدنيا في العيال» حديث رقم‎ 
7لا( دمل‎ )٠١١9١ (١ث والخطيب في الجامع» حديث رقم خا ع‎ 
.777/7 )١١50( وابن عبدالبر في الجامع»ء حديث رقم‎ 
.736  ؟4/١ وابن الأنباري في الوقف والابتداء‎ 
انظر: توجيه النظر د‎ )9( 


7م 


و 000 





في زيادة العدل 


. 
م 


قال أبو محمهد: وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد 
بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقهء فالأخذ بتلك الزيادة فرض» 
ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض» فيأخذ بحديث رواه واحد 
ويضيفه إلى ظاهر القرآن ‏ الذي نقله أهل الدنيا كلهم»ء أو يخصّه بهء وهم 
بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم آخر حكما لم يروه غيرهء 
وفي هذا التناقفض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورعء وذلك كتركهم 
قول الله تعالى: #وَاَلسَارِقٌ وََلْسَّارِكَةٌ َأَفُطعوا أيدِيَهَمَا» [المائدة: 8*] لحديث 
انفردت به عائشة ‏ رضي الله عنها - ولم يشاركها فيه أحد. 

وهو: ١لا‏ قطع إلا في ربع دينار فصاعداً»”". ويترك قوله تعالى في 
الآيات التي ذكر فيها المحرمات من النساء. ثم قال تعالى بعد ذكر من 
ذكر: طوَأِلٌ كم ما وَرَآهَ دَلِكُمْ4 [النساء: 14] فحرّموا الجمع بين المرأة 
وعمتها/ء وليس ذلك مذكوراً في آية التحريم» بل فيها إحلال كل ما لم 
يذكر في الآية» فتركوا ذلك لحديث انفرد به أبو هريرة وأبو سعيد وحدهما. 
وليس ذلك إجماعاًء فإنَ عثمان البتي يبيح الجمع بين المرأة وعمتهاء ثم 


القرآن بالخبر والرد عليه. 


(؟1) سبق تخريجه. 
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يعترضون على حكم رواه عدل بأنْ عدلاً آخر لم يرو تلك الزيادة» وأنَ 
فلانا انفرد بها. 

قال أبو محمد: وهذا جهل شديدء وقد ترك بعض أصحاب أبي 
حنيفة الزيادة التى روى مالك فى حديث زكاةة الفطر وهى: ١‏ 
المسلعين 01" افقالواة الفية بها #اللف.. وفك أضحافة قالك الاسصعاء«الذى 
رواه سعيد بن أبي عروبة» وقالوا: انفرد بها سعيدء فكلا الطائفتين عابت ما 
فعلت» زأنكرت نا أتت [به]ء مع أنه قد شورك من ذكرنا هاتين الزيادتين 
إلى أنفردا بها ها قد ذلك شينا. 


ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثاًء فلا يرويه أحد غيره» أو 
يرويه غيره مرسلاًء أو يرويه ضعفاءء وبين أن يروي الراوي العدل لفظة 
زائدة لم يروّها غيره من رواة الحديثء. وكلّ ذلك سواء واجب قبوله 
بالترهان الذى كديناء ف «وجوت: فول خير الواح العدل الحافظ» هذه 
الإنافقه زهذا الاتطادة عي شر واضه عو افق لفن اقثر لي ولا 
نبالي روى مثل ذلك غيره أو لم يروه سواهء ومن خالفنا فقد دخل في باب 
ترك قبول خبر الواحدء ولحق بَّمَنْ أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في 
مذهبهء وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله. ولا فرق. 


قال أبو محمد: فإن كانت اللفظة الزائدة ناقصة من المعنى» فالحكم 
للمعنى الزائد لا للفظة الزيادة؛ لأنَ زيادة المعنى هو العمومء وهو الزيادة 
خيعة على الحقيقة وهو الحكم الزائد والشرع الوارد والأمر الحادث» ولأنَ 
1 كك إنما بعث شارعاً وفحادل ومحرماًء وهكذا قال ابن عباس إذ ذكر 
عنده ده المي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم )07941١(‏ 074/4. 
وحديث رقم )04٠00(‏ 045/4. 
وحديث رقم (لالاهه) 557/4 . 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم ١947/5 )١945(‏ 1044. 
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فإذا روى العدل لفظة لها حكم زائد لم يروها غيره» أو رواها غيره» 
أو روى العدل عموماً فيه حكم زائد.ء وروى آخرون لفظة فيها إسقاط ذلك 
الحكم» فالفرض أن يؤخذ بالحكم الزائد أبداً؛ لأنه شريعة واردة قد تيقّنا 
لزومها لناء وأننا مأمورون بها ولم نتيقن نسخها ولا سقوطهاء ولا يجوز 
ترك يقين لظن. فمن ادّعى أن الشريعة ‏ التي قد صحٌ أمر الله عر وجل - 
لنا بها - قد سقطت عناء وأنّْ الحكم قد رجع إلى ما كنا عليه قبل ورود 
تلك الشريعة» فهو مفتر على الله عرّ وجل - إِلَا أن يأتي ببرهان من نص 
أو إجماع على دعواهء ولا يحل لمسلم ‏ يخاف الله عزّ وجل - أن يترك 
قينا ما لعله لبس كما يظن : 


قال أبو محمد: ونمئّل من ذلك مثالا فنقول: روى بعض العدول عن 
رسول الله كَكهِ النهي عن آنية الفضة هكذا مجملاء وروى بعضهم النهي عن 
الشرب فى آنية الفضة”©2» فكانت/ هذه اللفظة يعنى ‏ الشرب - ناقصة من 


- والنسائى فى سننه المجتبى /7/ا91١.‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (4874 - 4814) 163/8. 
وأبو داود في سننه» حديث رقم (91/44) 701/6. 
وابن ماجه فى سئئه (7175841). 
وأحمد فى المسند 44/6. 
والدارمي في سئنه» حديث رقم (50107) 178/9. 
ل ا يط او اللو سر 
ومالك في الموطأء حديث رقم )٠١(‏ 9354/79. 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم )7١7(‏ 718/9. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (75ه) 05/117" . 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم 1م" إلى - م 4/لا١13‏ د مكل 
والطبري في تهذيب الآثار» حديث رقم ١57 -131/١ )50١  744(‏ (مسند 
عمر). 
والبيهقي في السنن الصغرى» حديث رقم (دطنة") لم" 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .7١1/1١6‏ 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (1949؟) .771//١١‏ 
() رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (5؟غه) 4/غهم وحديث رقم )ع 


اد 


معنى الحديث الآخر الذي فيه إجمال النهى عن آنية الفضة نقصاناً عظيماًء 
ومبيحة لعظائم في عموم ذلك الحديث إيجاب تحريمها من الأكل فيهاء 
والاغتسال فيهاء والوضوء فيهاء فهذه اللفظة وإن كانت زائدة فى الصوت 
والففطة افهي ثاقمنة استنالضى :1 والتعدييف الذح وإة كان أقضن اللفظ ديق 
زائد في الحكم والمعاني» فهو الذي يجب الأخذ به؛ لأنْ الحديث المذكور 
فيه الشرب هو بعض ما في الحديث الآخر. 


وهذا نحو ما قلنا في الحديثين في زكاة الغنم اللذين ذكر في أحدهما 
السائمة'' ولم يذكر في الآخر””» فوجب الأخذ بالعام للسائمة وغيرها؛ 


2.94/٠١ -‏ وحديث رقم (071) 2945/٠١‏ وحديث رقم (081) 2784/٠١‏ وحديث 
رقم (/08) .591/٠١‏ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم )٠١51/(‏ #//ا157 0 1778. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (3/57) 9101//8. 
والترمذي في سننهء حديث رقم (1414) 5949/54. 
والنسائتي في سننه المجتبى ١448/8‏ - 144ء وفي سننه الكبرىء حديث رقم (5531) 
22/5 وحديث رقم (علامه ‏ الم4ك) 5/ه19. 
وابن ماجه في سننه»ء حديث رقم ”:1١(‏ -١90ه"),‏ 
والدارمي في سننهء حديث رقم )5١*0(‏ 157/5. 
وأحمد فى المسند 80/0" _ ٠و"‏ 5و" لإة”؟ _ 4ة”# 2 150١‏ 105 121 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (4159؟) 2٠١/0‏ وحديث رقم (547144 
٠56:؟)‏ ه/١اه١-_ .16١75‏ 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم (]) صسلاه. 
والحميدي في مسنده» حديث رقم (غ:) ل/9 5١‏ لل 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (0كم) كه 
والدارقطنى فى سئنه 7915/5 797. 
والبيهقى ضْ سه ١لا‏ د رك ولأر؟. 
وفي الآداب» حديث رقم )/1١1(‏ ص7*4. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (01*) .,959/1١١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 560/٠١‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


لاه 


لأن من أخذ بالحديث العام كان آخذاً بالخاص أيضاً؛ لأنه إذا اجتنب آنية 
الفضة جملة كان قد اجتنب الشرب فى جملة ما اجتنب أيضاء وإذا زكى 
الغنم كلها ان فوار واس السافنة أيضا : :فكان الهدا ركاف الأمرير رفير 
عاص لشيء من النصين» وكان من آخذ بالحديث الأخص وحده عاصيا 
للحديث الآخرء وتاركاً له بلا دليلء إِلّا التحكم والدعوى بغير علم؛ لأنه 
إذا زكى السائمة وحدهاء فقد ترك زكاة غير السائمة» وخالف ما أوجبه 
الحديث الآخرء. وكان إذا اجتنب الشرب فى آنية الفضة وحدها فقد عصى 
ما في النص الآخر واستباح ما حرّم الله تعالى عليه فيهء وذلك لا يحل؛ 
لأنه ليس أحد النصين أولى بالطاعة من الآخرء وليس أحدهما مبطلا 
للآخرء ولا نافياً له. 

ومن ذلك - أيضاً ‏ ما روي من أن رسول الله يَكِهِ عامل أهل خيبر 
على نصف ما يخرج منها”"". فكان هذا عاماً لكل ما يخرج منها زرعاً كان 
أو خضراً أو ثماراء وروى بعضهم هذا الحديث بعينه [فقال]: «من ثمر 
النخل»”"2. فمن أخذ بالمساقاة في ثمر النخل خاصة وحظر ما سوى ذلك 
كان مخالفاً لفعل رسول الله يَكهِ المنقول في لفظ العموم. 

وليس قول من قال في ثمر النخل بمبطل أن يكون ساقاهم وعاملهم 
وزارعهم أيضاً في غير ثمر النخل» ولكن هذا الراوي ذكر بعض ما عوملوا 
عليه وسكت عن بعضء» وعمٌ غيره كل ما وقعت فيه المعاملة» وكان هذا 
الحديث ناسخاً لحديث النهي عن المزارعة بيقين؛ لأنه آخر فعله عليه السلام 
بلا شك الذي ثبت عليه إلى أن مات. وحديث النهى عن المزارعة كان قبله 
بلا شكء فلذلك قطعنا أنه منسوخ. ولولا هذا البيان ما استجزنا ذلك. 

قال أبو محمد: ومن هذا الباب أن يشهد عدلان أن زيداً طلق امرأته. 
وقال سائر من حضر المجلس - وهم عدول -: لم يطلقها ألبتة؛ فلا نعلم 
خلافاً في وجوب الحكم عليه بالطلاق» وإنفاذ شهادة من شهد به؛ لأنَ 


دلق سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه . 
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عندهما علماً زائداً شهدا به لم يكن عند سائر من حضر المجلسء/ وهذا 
ئفسه هو قبول زيادة العدل ولا فرق» وإن انفرد بهاء وإنها كسائر تقله» 
وليس جهل من جهل حجة على [علم] من علم» ولا سكوت عدل مبطلا 
لكلام عدل آخرء ولا فرق بين أن ينفرد بالحديث كلهء وبين أن ينفرد بلفظة 
منه »2 أو بحكم زائد فيه . 
من الأخبارء وخالفونا في قبول الزيادة بلا دليل إِلَا التحكم بالدعوى فقطء 
إلا أن بعضهم رام أن يحتجٌ فأضحك من نفسه. وذلك أنه قال: قد 
وافقناكم على قبول الخبر إذا سلم من الزيادة انفرد بها بعض الرواة» ومن 
إرسال غير هذا الراوي له» ومن مخالفة من هو أعدل منه وأحفظ في لفظهء 
وخالفناكم في قبوله إذا كان فيه شيء من هذه المعاني. 

قال أبو محمد: فيقال له وباللّه تعالى التوفيق: هذا يشبه تمويه 
اليهودء. إذ يقولون قد وافقناكم على قبول نبوة موسى يكن ووجوب 
وخالفناكم في قبول نبوة محمد للد ووجوب شريعته . 

قال أبو محمد: وهذا احتجاج من لا حجة له. وتمويه ضعيف» 
وذلك أننا لم نقبل نبوة موسى يَككةٍ لأجل موافقتهم لنا عليهاء وما نبالي 
وافقونا عليها أم حالفونا» كما لم نبال بتكذيب المجوس والمنانية والصابئين 
لنبوة موسى عليه السلام» وإنما أخذنا بقبول نبوته عليه السلام لقيام البراهين 
على صحتهاء وبمثل تلك البراهين نفسها وجب قبول نبوة محمد يَلةٍ ولا 
فرق» والحق إذا ثبت برهانه فلا معنى لقبول من قبله» ولا يزيده ذلك 
صحة. ولا معنى لمخالفة من خالفه» ولا يضرّه ذلك شيئاً ونفسه ضرّ 
المخالف ولم يضر الحق. 

وكذلك الشيء إذا لم يقم على صحته برهان» فلا معنى لقبول من 
قبله ولا يصححه ذلك». وكذلك قبول خبر الواحد لم نأخذ به؛ لأنّ 
الحنفيين والمالكيين وافقونا على قبوله» وما نبالي وافقونا أم خالفوناء كما 
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لم نبال بخلافهم لنا في القياس والتقليدء وكما لم نبال بخلاف من خالفنا - 
من المعتزلة وغيرهم ‏ في قبول خبر الواحد». وإنما أخذنا بقبول خبر الواحد 
لقيام البرهان على وجوب القول به. 

وبتلك الدلائل والبراهين بأعيانهاء وجب اطراح العلل التي راموا بها 
إبطال الأخذ بالزيادة» وبما أرسله عدل وأسنده عدل» وما خولف فيه راويه. 
وبذلك البرهان نفسه وجب قبول الزيادة - وإن انفرد بها العدل - وتصحيح 
ما أسنده العدل ‏ وإن أرسله غيره»ء وسواء كان أعدل منه وأحفظ أو مثله أو 
دونه» وصحٌ أن ما خالف هذا الحكم هذيان لا معنى له. وإنما يلزم 
الاحتجاج بما موهوا به في غير موضعهء ففي حكم لم نراع فيه غير 
الإجماع المتيّقن به إذا ثبت» وفيما لولا الإجماع المذكور لم/ نقل بهء مما 
قد أمرنا باتباع الإجماع المتيقن المقطوع به فيه مما لم يأتِ فيه نص محفوظ 
اللفظء وإن كان أصل ذلك الإجماع لا يمكن ألبتة أن يكون إلا عن نصء 
وذلك مثل المسائل التي وجدنا فيها خلافاً من واحد فما فوقه لم نقل بها 
ولا برهان عندنا فيها إلا الإجماع وحدهء وذلك مثل القراض الذي لولا 
الإجماع على جوازه لاتصال نقل الأعصار به عصراً بعد عصر بأنه كان 
القراض في الجاهلية مشهوراًء وأنّ النبي كه أقرّه ولم ينه عنه» وهو يعلمه 
فاشياً في قريش» وكانوا أهل تجارة ولا عيش لهم إِلَا منها ‏ لم نجزهء ولو 
وجدنا واحداً من العلماء يقول بإبطاله لوافقناه ولقلنا بقوله» إذ لا نص في 
إباحته» ولأنه شرط لم يأتٍ به نص». وكل شرط هذه صفته فإن لم يتفق 
على صحته فهو باطل بقوله عليه السلام: «كل شَرْطٍ لَيِسَ في كِتَاب الله 
تَعَالى فَهْوَ بَاطِلٌو0 . 

فما كان من هذا النوع فإنا نراعي في مسائله الإجماعء فما أجمعوا 
عليه منها قلنا به. وما اختلف فيه أسقطناه بالبتة؛؟ لأنه قد بطل الإجماع فيه 
والإجماع هو برهان صحته الذي لا برهان لصحته سواه؛ وما بطل برهان 
صحته فقد بطل القول بهء وأما ما قام برهان على صحته من غير الإجماع. 


)١(‏ هو جزء من حديث بريرة» وقد سبق تخريجه. 


الح 


فلا ينبغي أن يلتفت من وافق فيه» ولا من خالف» ولا يتكثر بَمَنْ وافق فيه 
كائناً من كان». ولا يستوحش ممن خالف فيه كائنا من كان. 

ولو كان ما ذكر هذا المغفل حجة لساغ للحنيفي أن يقول: قد 
وافففسوتي على :وجوه قطع ابذ] مز,سزف. ها بعدارى اعضرة دراعمه 
وخالفتكم في قطع من سرق أقل من ذلكء» فلا يلزمني إلا ما اتفقنا عليه 
لا ما اختلفنا فيه. 

ولساغ له أن يقول: قد وافقتموني على أن القصر يكون من 0 
فصاعداًء واختلفنا في أقلّء فلا يجب إلا ما اتفقنا عليه. ولساغ له أن 
يقول: قد وافقتموني على أن الصداق يكون عشرة دراهم» وخالفتكم في 
أقل من ذلك» فلا يصحّ إلا ما اتفقنا عليهء لا ما اختلفنا فيه. 

ولساغ للمالكي أن يقول: قد وافقتموني على أن المغتسل إذا تدلك تم 
غسله. وخالفتكم فيه إذا لم يتذلك» فلا يجب إلا ما اتفقنا عليه لا مما 


دون ما اختلفنا فيه. ولساغ له أن يقول: قد وافقتكم على أن الصوم إذا 
سلم من الأكل بالنسيان تام» وخالفتكم في تمامه إذا وقع فيه أكل بنسيان» 
فلا يتم إلا ما اتفقنا عليه دون ما اختلفنا فيه. 

ولساغ للشافعي أن يقول لهما: قد وافقتماني على أن من قرأ؛ 
«#نم أ ار اهز » 5 صلاته أنها تامة» وخالفتكم في تمام 
صلاة من لم يقرأهاء ووافقتماني على تمام صلاة من صلى على 
رسول الله كَكْةِ فى آاخر تشهده. وخالفتكم في تمام صلاة من لم يصل 
عليه يله ووافقتماني في جواز صيام من بيّته كل ليلة» وخالفتكم في صيام 
من لم يبيتهء فلا يصمٌّ إِلَّا ما اتفقنا عليه دون ما اختلفنا فيه. 

وللزمهم/ أن يكتفوا منًا بأن نقول لهم: قد وافقتمونا على قبول 
النصوص والإجماعء وخالفناكم في القول بالقياس فلا يلزم إلا ما اتفقنا عليه 

4.١ 


دون ما اختلفنا فيه» ومثل هذا كثير جدأًء يقوم منه عشرات ألوف من 
المسائل» فلما لم يكن كل ما ذكرنا حجة؛ لأنه كلام موضوع في غير 
موضعه» سقط شغب من قال: قد اتفقنا عن قبول الخبر إذا عري من زيادة 
أو مخالفة» واختلفا في قبول الزيادة وبحكم العقل [ندري] أن كل من رضي 
لنفسه على خصمه بما لا يرضى على نفسه لخصمهء فجاهل أو مجنون أو 
وقاح لا بذ له من أحد هذه الوجوه.ء وهي كلها خطط خسفء. ونعوذ بالله 
العظيم منهاء اللهم إلا أن يكون خصمه رضي بحكم ما فله أن يلزمه إياه 
حينئذ» وإن لم يلزمه هوء وبالله تعالى التوفيق. 


ل نا نا نا نانا 


فصل 





في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة 
وابطال الاحتجاج بعملهم أيضاء وبيان السبب 
في الاختلاف الواقع بين سلفنا من الأئمة في صدر هذه الأمة, 


والرد على من ذم الإكثار من رواية الحديث 


9 

قال أبو محمد: وهذا من أفسد قول وأشده سقوطأًء فأول ذلك أن 
هذا العمل الذي يذكرون» قد/ سألهم من سلف من الحنفيين» والشافعيين» 
ومن أصحاب الحديث ومن أصحابناء منذ مائتي عام ونيف وأربعين عاماء 
عمل من هو هذا العمل الذي يذكرون؟ فما عرفوا عمل من يريدونء ولا 
عجب اعجب من جهل قوم بمعنى قولهم. وشرح كلامهم. وستبين هذا بعد 

قال أبو محمد: ويقال لمن قال: لا أقبل الخبر حتى يصحبه العمل» 
أللعمل أول أم لا أول له؟. 

فإن قال: لا أول لهء جاهر بالكذب ولحق بالدهرية. 

وإن قال: له أول» قيل لهء وبالله تعالى التوفيق: يجب على قولك أن 
ذلك العمل الأول باطل لا يجوز اتباعه؛ لأنه ابتدىء فيه بعمل بخبر لم 

بلق 


يعمل به قبل ذلك». والخبر لا يجوز اتباعه حتى يعمل به. فهذا العمل قد 
وقع قبل أن يعمل بالخبر فهو باطل على حكمكم الفاسد المؤدي إلى 
الهذيان» وإلى أل يصحٌ عمل بخبر أبداًء وكفى سقوطً بقول «أدّى» إلى ما 
رسول الله ةِ: «البَيّعَان بالخيار مَا لم يَفْترقا900" . 

وكقولهم في أن الركعة الثانية من صلاة من يقضي صلاة أدرك منها 
ركعة مع الإمامء هي قبل الأولى» والثالثة قبل الثانية» وهذا كما ترى 
لا يعقل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وإذا كان ما ذكروا من أنه لا يجوز أن يعمل بخبر حتى يعمل به قبل 
هذا العمل. وكان الخبر قد وجد وقتاً من الدهر قبل أن يعمل لهء فلا يجوز 
أن يصمح العمل بخبر أبدأأء وإذا كان ذلك فكلّ عمل بخبر من الأخبار فهو 
باطل» والباطل لا يصحّح الحق» ولا يحقّق الباطل» ولا يثبت به شيء. 

ويقال لهم أيضاً: أرأيتم الخبر المسند الصحيح قبل أن يعمل به» أحق 
هو أم باطل؟ ولا بد من أحد هذين؛ فإن قالوا: حقّء فسواء عمل به أو لم 
يعمل به لا يزيد الحق درجة في أنه حق أن يعمل به ؛ ولا يبطله أن يترك 
العمل به» ولو أن أهل الأرض كلهم أصفقوا على معصية محمد كَةِ ما كان 
ذلك مسقطأً لوجوب طاعتهء وقد فعلوا ذلك فى أول مبعثه كيه فما كان 
ذلك مبطلاً لصحة قوله» ولو آمن به جميع أهل الأرض وأطاعوه» ما زاد 
قوله عليه السلام منزلة في الصحة على ما كان عليه قبل أن يقبله أو يعمل 
به أحد من الناس» ونفسه ضرٌ تارك العمل بالحق» ولم يضرّ الحق شيئاء 
وكذلك لو أصفق أهل الأرض كلهم على نبوة مسيلمة - لعنه الله ما حقّقها 
ذلك». وإذا أجمعوا على الكفر به ما زاد ذلك فى قوله منزلة فى البطلان 
على بها كان عليه حي لظفا بده ْ ْ 


وإن قالوا: الخبر باطل قبل العمل به؛ فالباطل لا يحققه العمل به. 


)١(‏ سبق تخريجهء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


كك 


ولا يزيد الله تعالى بالعمل بالباطل إلا ضلالاً وخزياً. فثبت بالبرهان 
الضروري أن لا معنى للعمل» ولا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعبأ به» وقد 
أصفق أهل الأرض كلهم على العمل بشرائع أهل الكفر قبل مبعث/ 

قال أبو محمد: وهذه لفظة قذفها الشيطان في قلوبهم. وطرحها على 
ألسنتهم. وأيّد ذلك الجهل والعصبية المردية» وبالله نستعيذ من البلاء وإياه 
نستعين على إدراك الصواب» وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نقول لهم: متى أثبت الله العمل بالخبر الصحيحء أقبل أن يعمل 
به» أم بعد أن يعمل به؟ فإن قالوا: قبل أن يعمل به فهو قولناء وإن 
قالوا: بعد أن يعمل بهء لزمهم أن العاملين به هم الذين شرعوا تلك 
الشريعة» وهذا كفر من قائلهء ولم يبق لهم إلا أن يقولوا: لما ترك العمل 
بالخبر علمنا أنه منسوخ». وهذا [هو] باب الإلهام الذي ادعته الروافض 
لأنفسها؛ لأنه قول بلا برهان. 

قال أبو محمد: وإنما هذا كله بعد أن يعرفوا عمل من يريدون» وأما 
وهم لا يدرون عمل من يعنون. فلسنا نحتاج أن تبلغ معهم ههناء وقد: 

5" حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» ثنا 
أحمد بن خالد» ثنا علي بن عبد العزيز» ثنا الحجاج بن المنهال». عن يزيد بن 
إبراهيم التستري» ثنا زريق - وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على أيلة » قال: 
كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد آبق سرق» وذكرت أن أهل الحجاز لا 
يقطعون العبد الآبق إذا سرق ‏ قال: فكتب إليّ : كتبت إليّ في عبد آبق سرق» 
وذكرت أن أهر السخاز لا بقطعوة اسه الآ إذااسرق: وإ الهتخالى يقول: 
#وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَأَقَطعُوَا أيْدِيَهُمَا جَرَآءأ يمَا كَسَبَا» [المائدة: 84] الآية» فإن كان 
قد سرق مقدار ما يبلغ ربع دينار فاقطعه به" . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء حديث رقم )١9(‏ ؟/474. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (149417) .11١ - 7410/٠١‏ 
والبيهقى فى سننه 514/4 2 559. 
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نافعاً مولى ابن عمرء أو سأله رجل وأنا شاهد على الرهن والقبيل في 
السلف والورق والطعام إلى أجل مسمى؟ 

قال: لا أرى بذلك بأساً. فقلت له: إن الحسن يكرهه. قال: لولا 
أنكم تزعمون أن الحسن يكرهه ما رأيت به بأساء فأما إذا كرهه الحسن فهو 
5 زفق 
أعلم به : 


فهذا عمر بن عبد العزيز لم يبال بعمل أهل الحجاز إذ وجد القرآن 
بخلاف» وهذا نافع مولى ابن عمر ‏ من كبار فقهاء أهل المدينة - توقف في 
فتياه إذ خالفه الحسن وهو عراقي. 

ثم نسألهم فنقول لهم: عمل من تريدون؟ أعمل أمة محمد يَلٍِ 
[كلّهم]. أم عمل عصر دون عصر؟ أم عمل محمد يَكلةِ؟ِ أم عمل أبي بكر؟ 
أم عمل عمر؟ أم عمل عثمان؟ ولم يكن في المدينة إمام غير هؤلاء ‏ أم 
عمل صاحب من سكان المدينة بعينه؟ أم عمل جميع فقهاء المدينة؟ أم عمل 
بعضهم؟ ولا سبيل إلى وجه غير ما ذكرنا. 

فإن قالوا: عمل أمة محمد يَكلِةِ كلها بان كذبهم؛ لأنّ الخلاف بين 
الأئمة أشهر من ذلك». وهم دأباً إنما يتكلمون على من يخالفهم. فإن كانت 
الأمة مجمعة على قولهم فمع من يتكلمون إذاء وإن قالوا: عصرا ما دون 
سائر الأعصارء بان كذبهم ‏ أيضاً ‏ إذ كل عصر فالاختلاف بين فقهائه 
موجود منقول مشهورء ولا سبيل إلى وجود/ مسألة اتفق عليها أهل عصر 
ماء ولم يكن تقدم فيها خلاف قبلهم» ثم اختلف فيها الناس. هذا ما لا 
يوجد ابدا. 

وإن قالواء عمل رسول الله ككهِ أريناهم أنهم أترك الناس لعمله عليه 
السلام» بل لآخر عملهء فإنهم رووا: أن آخر عمله كان الإفطار في رمضان 


.577/4 )5٠١1( انظر: المصنف لابن أبي شيبة» برقم‎ )١( 
77/4 )5٠١84( ورقم‎ 
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في السفرء والنهي عن صيامه"'". فقالوا هم: الصوم أفضل . 

وكان آخر عمله عليه السلام: الصلاة بالناس جالساً وهم أصحاء 
وراءه””»: إما جلوس على قولناء وإما قيام على قول غيرنا. فقالوا هم: 
صلاة من صلَّى كذلك باطل» ورووا في الموط”" أنه يَكلِ: كان إذا اغتسل 
من الجنابة أفاض الماء على جسده: فقالوا هم: طهور من تطهر كذلك 
باطل حتى يتدلك . 

333 أله كلل كان يرفع يديه في الصلاة إذا ركع وإذا رفع“ فقالوا: 
ليس عليه العمل» ورووا أنه يَكِةِ صلّى فقرأ بالطور في المغرب». 
وبالمرسلات”"؛: وكان ذلك في آخر عمره كدٍ فقالوا: ليس عليه العمل. 


وروا أنه ككِكِ كان إذا أمّ الناس فأتم أمَّ القرآن قال: آمين©. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم )١١١5(‏ 180/5 - 486ل. 
والترمذي في سننهء حديث رقم كلام “416/7 مق 
والنسائى فى سننه المجتبى 4//ا/411 
وفي سننه الكبرىء حديث رقم (01/1؟) ؟/1١1.‏ 
والفريابي في الصيامء حديث رقم (97) ص87. 
والشافعى فى مسنده ص08١.‏ 
والطيري في تهااينا الآثار» حديث رقم (151 - 158) .17١- 15١/1١‏ 
وابن خزيمة فى صحيحه.ء حديث رقم )5١519(‏ #هه56. 
والطحاوي في شرح المعاني بذك 2 
والبيهقى فى سئنه 741/5 0 515. 
وفى الدلائل . 
وفى المعرفة #/940م. 
والترق في شرح السنّة» حديث رقم (51/ا١) .51١/56‏ 
(0) سبق تخريجه. 
(*) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (51) .44/١‏ 
وقد رواه البخاري وغيرهء» وقد سبق. 
(5) رواه مالك في الموطأء حديث رقم .0/١ )١5(‏ 
(5) رواه مالك في الموطأء حديث رقم  377(‏ 54؟) ١/8ل.‏ 
(5) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (55) ١/ا4.‏ 


لاع 


قالوا: ليس عليه العمل. 
ورووا أنه عليه السلام سجد في: #إدَا أله أمتَقّتْ (4)2 7[الانشقاق: 


0 


فقالوا: ليس عليه العمل . ورووا أنه عَكِيد : ان بالناس جالساً وهم 

زقفق 
جلوس وراءه. 

فقالوا: صلاة من صلَّى كذلك باطل» وليس عليه العمل. 

ورووا أن أبا بكر الصديق» - رضي الله عنه ‏ ابتدأ بالصلاة بالناس 
فأتى النبي كك فدخل فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه ‏ فأتمٌ عليه 
الصلاة بالناسر 9 . 

فمَالوا: ليس عليه العمل ومن 8 هكذا بطلت صلاته» ومن البديع 
أن بعضهم قال: صلاته عليه السلام في غزوة تبوك خلف عبد الرحمن بن 
عوف ناسخة لهذا العمل. 

قال أبو محمد: وهذا كلام لو قيل لقائله أسف ما شئت واجتهد ما 
قدر بأن يأتي بأكثر مما أتى به لوجهين: 

أحدهما: أن صلاته عليه السلام خلف عبد الرحمن [بن عوف] ‏ التي 
ادعوا أنها ناسخة ‏ كانت في تبوك» وصلاته عليه السلام إلى جنب أبي بكر 
- التي ادعوا أنها منسوخة ‏ كانت قبل موته عليه السلام بخمس ليال فقطء 
وهي آخر صلاة صلاها رسول الله ككهِ بالناس فكيف ينسخ أمر كان قبل 
موته عليه السلام بأشهرء أمرأ كان قبل موته عليه السلام بخمس ليال؟ أيفوه 
بهذا من له مسكة عقل» أو يحل لمن هذا مقدار علمه وعقله أن يتكلم في 
دين الله عر وجل ؟!! وصدق رسول الله كلِِ إذ يقول: (إِنَّ الله لا يَنْرِعْ 


.509/١ )١؟( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 
(0) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (148) .135/١‏ 
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العلم بَعْدَ إِذْ أَعْطَاهُمُوه انْتَوَاعاً» وَلْكنْ يتَرِعْهُ مِنْهُمْ مَمْ قَبْض العْلَمَاءِ بِعِلْمِهمْ 
َبِقَى ناس جُهَالَ يُسْتَفَْونَ فَيفُْونَ بِرَأَبهمْ فيَضِلُونَ وبُضِلون»". 

[قال أبو محمد]: والوجه الثاني من سقوط كلام هذا الجاهل: أنه 
حتى لو كانت صلاته عليه السلام خلف عبد الرحمن بعد صلاته خلف أبي 
بكرء ما كان فيها نسخ لها؛ لأنه ليس في صلاته خلف عبد الرحمن نهي/ 
عما في صلاته خلف أبي بكر ولا مخالفة» بل هو حكم آخرء وعمل آخرء 
وفي الاحتجاج المذكور عبرة لمن اعتبرء ولهم مثله كثير. 

ورووا أنه عليه السلام: جمع بين الظهر والعصر في غير خوف ولا 
سفر”". فقال مالك: أرى ذلك كان من مطر. 

فقالوا: ليس عليه العمل لا في مطر ولا في غيره. 

ورووا أنه عليه السلام أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه 
ونضحه ولم يغسل”” . 

فقالوا: ليس عليه العمل. وهذا لا يطهر الثوب. ومن صلى بثوب 
هذه صفته صلى بنجس. فعلموا نبيهم كَلِةٍ ما لم يكن يعلم في علمهء 
وجعلوه مصليًا بثوب نجسء» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا - 

ورووا أنه عليه السلام صلى بالناس وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص 
على عنقه”*"» فقالوا: ليس عليه العمل. وهذا إسقاط للخشوع. 

قال أبو محمد: هذا كلام من قاله منهم ناسباً لسقوط الخشوع إلى 
رسول الله كَل فقد كفرء وارتدٌ وحل دمه وماله» ولحق باليهود والنصارى» 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(؟) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (5) .١55/١‏ 
وهو عند البخاري (047) وغيره. وقد سبق. 

() رواه مالك في الموطأء حديث رقم .55/١ )٠١9(‏ 


وهو في البخاري وغيره. 
(؛) رواه مالك في الموطأء حديث رقم .170/١ )81١(‏ 


وقد سبق. 


1 


ومن نسب ذلك إلى المقتدي بالنبي وخ ولم ينسبه إلى المقتدي بهء فقد 
توح ما شاء وسخف. وهما خطتا خسف لا بد من إحداهما. وأظرف من 
كل ظريف. أنهم احتجوا بهذا الحديث نفسه في أن الصلاة لا تبطل على 
من صلاها وهو حامل نجاسة.ء فعصوا الحديث فيما ورد فيهء وجاهروا 
[بالكذب] في أن يستبيحوا به ما ليس فيهء ولهم مثله كثير - 

ورووا أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة #قل* و: 
#أقريتِ ألسَاعَةُ4 [سورة القمر: 27]1, 


فاقوا بين لان 
ورووا أنه - عليه السلام -» كان يُقبّل في رمضان نهار”" . 
فقالوا: نكره ذلك لشاب » وليس عليه العمل» ورووا أنه عليه السلام . 
: . [فيفق 
صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد © . 
فقالوا: ليس عليه العمل» وقال شيخ منهم ‏ كبير عندهم. صغير في 
الحقيقة ‏ هذا إدخال للجيف فى المسجد. فنعقب - عاقبة الله - على 


ورووا أنه يله صلى على النجاشى وهو غائبء. وأصحابه - رضى الله 
ا . 4) ١‏ 1 
عنهم ‏ خلفه صفوف , 


فقالوا: ليس عليه العمل. 


.180/١ )8( رواه مالك في الموطأ.ء حديث رقم‎ )١( 
وهو عند مسلم وغيره.‎ 

(؟) رواه مالك في الموطأ. حديث رقم 1591/١ )١7(‏ - ؟59. 

() رواه مالك في الموطأ. حديث رقم (؟؟) 779/١‏ 570, 
وهو عند مسلم وغيره») وقد سبق. 

(54) رواه مالك في الموطأء حديث رقم 777/١ )١5(‏ 517. 
وقد سبق. 


بثى 


ورووا أنه يك صلى على قبر”"'. فقالوا: ليس عليه العمل» ثم 
احتجوا بهذا الحديث فى إياحة الصلاة إلى القبورء فعصوا الله تعالى 
ورسوله عَلَبِبد فى نهيهم عما حاء بيه العمل الصحيح » وافتروا فى الحديث ما 
ليس فيه» وراموا بذلك إبطال نهي صحيح قد ثبت لا يحل خلافه. 

ورووا أنه عليه السلام أعطى القاتل السلب”"'. وقضى بذلك» فقالوا: 
ليس عليه العمل إِلَا أن يرى الإمام ذلك -. 

ورووا أنه عليه السلام أباح التكاح بخاتم ل 


فقالوا: ليس عليه العمل» وهذا نكاح لا يجوزء. ولا بذ من ربع 
دينار» تحكماً من آرائهم/ الفاسدة» وقياساً على ما تقطع فيه اليد عندهم. 


فهلا قاسوه على ما يستباح به الظهر من جرعة خمر لا تساوي فلساًء 
على أن إيلام الظهر أشبه باستباحة الفرج من قطع اليد باستباحة الفرج؛ لأنَ 
وتبان» فأحاط الخطأ بهم من كل وجه. 


ورووا أنه عليه السلام أنتكح رجلاً امرأة بسورة من القرآن”؟'. 
فقالوا: ليس عليه العمل. وهذا لا يجوز. 
ورووا أنه يد قضر فى | لجني" بغرة عبد أو ار 


.57/١ )١5( رواه مالك فى الموطأء حديث رقم‎ )١( 
وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.‎ 

(؟) رواه مالك في الموطأء حديث رقم )١18(‏ 404/5 400. 
وهو عند البخاري وغيره» وسيأتي تخريجه. 

(*) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (8) ؟/017. 
وهو عند البخاري وغيره. 

(4) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (8) 057/5. 

(6) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (0) 400/6. 
وهو عند البخاري وغيره» وسيأتي تخريجه. 


ا/اء 


فقالوا: ليس عليه العمل. ولكن إن كان جنين حرة ففيه خمسون 
ديناراًء وإن كان جنين أمة ففيه عشر قيمة أمةء قياساً على بيضة النعامة 
يكسرها المحرمء فأخطؤوا في خلافهم حكم الله تعالى وحكم رسوله عليه 
السلام» وأحدثوا في شرعهم ما لم يأذن به الله تعالى» وتحكموا في 
القيمة بلا برهان ولا هدي من الله تعالى» وأخطؤوا في تفريقهم بين 
جنين الحرة وجنين الأمة بلا دليل» وأخطئوا فى قياس جنين الأمة على 
يضة الزعامة خط يفك .واحطتراا ني ابحابية قن ميق" اللدانة “عثر 
البدنة» وهم لا يرون الاشتراك في الهدي. وكل ذلك بلا دليل» وبالله 
تعالى. التوفيق: 

وروي أن رسول الله كلِةْ ودى عبد الله بن سهل - وهو حضري مدني 
- مائة من الإبل237. 


فقالوا: ليس عليه العمل» ولا يودي بالإبل إلا أهل البادية» وأما أهل 
الحاضرة فلا يودون إلا بالدنانير والدراهم» وتعلّقَوا في ذلك بعمر ‏ 
رضي الله عنه . وهم قد خالفوا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في هذا المكان 
أهل الورق الورق» وكذلك جعل على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الغنم 
ألفى شاة. وعلى أهل الحلل مائتى حلة. 


والحلل. وإنما نعمل بفعله في الذهب والورق والإبل خاصة. 
ورووا أن رسول الله كَل جعل القسامة في قتيل وجد بخيبر”" . 
فقالوا: ليس عليه العمل. ولا يعجز أحد عن أن يلقي قتيلآ قتله في 


.47/4  4الال/"‎ )١( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١( 


وهو في البخاري ومسلم» وسيأتي تخريجه. 
(؟) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (؟) 4/9ا4. 


وهو في البخاري ومسلم. 


فوت 


دور قوم آخرين» فخالفوا رسول الله يِه وخالفوا عمل عمر ‏ رضي الله 
عنه - في القسامة أيضا . 

واحتج إسماعيل في ذلك ببقرة بني إسرائيل» فأتى بحديث لم يأتِ 
به قرآن ولا خبر عن النبي» وإنما هي خرافة من خرافات أهل الكتاب» 
ولو صم قولهم لكانت آية عظيمة معجزةء لا يقدرون على مثلها أبداء 
وتلك الآية لم يكن فيها قسامةء فقد خالفوا عمل بني إسرائيل أيضا 
وقالوا: إنما القسامة فى دعوى المريض أن فلاناً قتله. وقد أبطل 
النبي كك أن يقبل قول د في ادّعائه دم أحد أو مالهء فقبلوا دعواه في 
الدم ولم يتهموه؛ وأبطلوا دعاواه في المال واتهموهء وكفى بذكر هذا 
عن تكلف رذ عليه. 


. 60 
ورووا أنه عليه السلام رجم يهوديين زنيا ". 


فقالوا: ليس عليه العمل ولا يجوز رجمهمء وأتى بعضهم في ذلك 
بعظيمة تخرج/ عن الإسلام. وذلك أن قال: إنما رجمهما رسول الله ككل 
تنفيذاً لما في التوراة. فجعلوه عليه السلام منفذاً لأحكام اليهودء وصانوا 
أنفسهم الدنية الساقطة عن ذلكء» ويعيذ الله تعالى نبيه وخيرته من 3 0 
00 أبغير ما أمره الله تعالى به؛ وقد أمره الله تعالى أن يقول: ##إِنَ أَتَهمُ 
ِل ما وجح ع2 [الأنعام: .]0٠‏ 


1 0 : 0 00 
ورووا أنه عليه السلام قضى بالتغريب على الزاني غير المحصن”" : 


فقالوا: لا نغرب العبد؛ لأنه ضرر بسيده» ولم يراعوا بتغريب الحرّ 
الضرر بروجنه وولده وماله وأبويه. إن كان له أبوان . 


.419/5 )١( رواه مالك في الموطأ حديث رقم‎ )١( 


وهو في البخاري ومسلم. 
(؟) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (5) 477/5. 


بغت 


ورووا أنه عليه السلام : احتجم وهو 00006 
فقالوا: ليس عليه العمل. 
ورووا أنه عليه السلام تطيّب لإحرامه قبل أن يحره” . 


فقالوا: ليس عليه العمل : 
ورووا أنه عليه السلام تطيّب لحله قبل أن يطوف الع 
فقالوا: ليس عليه العمل . 
٠‏ (4) 5 
وجل - 1 
فأجازوا أزيد من ألف شرط ليس منها واحد في كتاب الله عزّ وجل -. 


منها: من شرط لأهل دار الحرب النزول في دار الإسلام بأسرى 
المسلمين وسبايا المسلمات يطؤونهن ويردونهنّ إلى بلاد الكفر. 
ويستخدمونهم ويهبونهم ويبيعونهم» وهذا شرط لا يجيزه إِلَّا إبليس ومن 
أتبعه . 


5 : . (6) 
ورووا أنه عليه السلام قسم حيبر ". 


فقالوا: ليس عليه العمل» وتركوا ذلك لإيقاف عمر - رضى الله عنه - 
الأرض مع إقرارهم بأنهم لا يعرفون كيف عمل عمر ‏ رضي الله عنه - في 


.549/١ )94( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١( 
وقد سبق.‎ 

(؟) رواه مالك فى الموطأء حديث رقم .778/١ )١9(‏ 
وقد سبق تخريجه. 

(6) انظر التعليق السابق. 

(4) رواه مالك في الموطأء حديث رقم )١9(‏ 80/7 - ١4لا‏ 
وقد سبق تخريجه. 


(4) سبق. 


ع 


أصحابه لعمل مجهول لا يدرون كيف وقع بإقرارهم من عمل عمر ‏ 

ورووا أنه عليه السلام قضى بإيجاب الولاء لمن أعتق”"''. 

فقالوا: من أعتق سائبة فلا ولاء له. 

قال أبو محمد: فهذا ما تركوا فيه عمل رسول الله َكةِ من روايتهم 
فى الموطأ خاصة. ولو تتبعنا ذلك من رواية غيرهم لبلغ أضعاف أضعاف ما 
ذكرناء وما خالفوا فيه أوامره عليه السلام من روايتهم ورواية غيرهم أضعاف 
ذلك» ولعل ذلك يتجاوز الألوف» فقد بطل كما ترى ما ادعوه من اتباع 
عمل النبي وَل وثبت أنهم أترك خلق الله عزّ وجل - لعمل نبي الله كَل 
ثم لآخر عمله [وآالعمل الأئمة بعده. 

قلنا لهم وبالله التوفيق: لم ترووا في الموطأ عن أبي بكر 
رضى الله عنه ‏ إلا عشر قضاياء خالفتموه منها فى ثمان. 

ورووا عنه أنه صلى بالبقرة ركعتين ووراءه المهاجرون والأنصار من 
أهل )مدني 

فقالوا: ليس عليه العمل . 

ورووا عنه أن قرأ في الثالثة من المغرب بعد أم القرآن: #رينَا لا يع 


ورت عو 257 


قلوينا بعد إذ هَدَيْتَنَا» [آل عمران: 8] الآية 


فقالوا: لمنين عليه العمل . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء حديث رقم )١9(‏ 805لا - 41ل. 
وقد سبق. 

(؟) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (7”) .47/١‏ 

(*) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (55) 9/١‏ 


30 


ورووا [عنه] أنه/ أمر أميراً له وججهه إلى الشام ألا يقطع شجراً 
مثمر0؟ . 
فقالوا: ليس عليه العمل» وجائز قطع الشجر المثمر في دار الحرب. 


ورووا عنه أنه أمر ألا تعر شاة ولا تغيراً إلا لمأكله9” . 


فقالوا: ليس عليه العمل» وجائز عقرها فى دار الحرب لغير مأكله. 

ورووا عنه أنه نهاه عن تخريب العاف 77 

فقالوا: ليس عليه العمل ولا بأس بتخريبه . 

ورووا عنه أنه ابتدأ الصلاة بالناس فكبّرء ثم أتى النبي كله فتخلّل 
الصفوف فصفق الناس» فتأخر سو بكر» وتقدم رسول الله كيد فأتم الصلاة 
اناف 40 

فقالوا: هذه صلاة لاا تجوزء وليس عليه العمل» فخالفواء كما ترى» 
عمل النبي يَلِةِ وعمل أبي بكر رضي الله عنه -» وعمل جميع من حضر 
ذلك من المهاجرين والأنصارء وهم أهل العلم من أهل المدينة» برأي من 
آرائهم الفاسدة. 

ورووا أنه أمر يهودية أن ترقي عائشة ‏ رضي الله عنها ©: 
فقالوا: ليس عليه العمل» ونكره رقى أهل الكتاب. 
هذا من روايتهم في الموطأء وأما من رواية غيرهم فكثير. 
ومما خالفوه فيه - أيضاً -: سبية نساء أهل الردة وصبيانهم » وعمله 


.448 441/5 )٠١( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١( 

(9) انظر التعليق السابق. 

(*) انظر التعليق السابق. 

(4) رواه مالك في الموطأء حديث رقم 153/١ )51١(‏ 154. 
وقد سبق تخريجه. 

(5) رواه مالك في الموطأ.ء حديث رقم )١١(‏ 447/5. 


لحف 


بذلك بالمدينة مع المهاجرين والأنصار إِلَّا من خالفه في ذلك منهم. 
فقالوا: ليس عليه العمل. 
فإن قالوا: عمل عمر. 


قيل لهم - وبالله تعالى التوفيق -: رويتم عن عمر - رضي الله عنه ‏ 
أنه قرأ في صلاة الصبح بسورة الحج وسورة يوسف ووراءه أهل المدينة من 
الميزاجرية والا ”7 


فقالوا: ليس عليه العمل . 


ورووا أنه سجد في الحج سجدتين 2 . 


00 


فقالوا: ليس عليه العمل . 


ورووا أنه سجد في سورة النجم سحجدة 0. 


زفرف 


فقالوا: ليس عليه العمل. 

وهذا مما خالفوا فيه [عمل] النبي ع وعمر وجميع الصحابة» وادعوا 
في ذلك علماً خفي عنهم. 

ورووا أنه نزل عن المنبر يوم الجمعة وهو يخطب » فسجد وسجد معه 
المهاجرون والأنصارء» ثم رجع إلى خطبته © . 

فقالوا: ليس عليه العمل. 


ورا أمزه: أبنأ "وتميها الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة فى 
لال رصان . 


)0١(‏ رواه 
(90) رواه 
(0) رواه 
(4) رواه 


)2 رواه 


مالك في الموطأء 
مالك في الموطأء 
مالك في الموطأء 
مالك في الموطأء 
مالك في الموطأء 


حديث رقم 5" 487/١‏ 

.75١5- 5005/١ )١7( حديث رقم‎ 
.5١7/١ )١١5( حديث رقم‎ 
.75١57/١ )١5( حديث رقم‎ 
1١1١/١ )( حديث رقم‎ 


ع1 


فقالوا: ليس عليه العمل. 
ورووا أن الناس كانوا يقومون أيام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بثلاث 
١ 6 9 2‏ 

وعشرين ركعة في ليالي رمضان”''. 

فقالوا: ليس عليه العمل؛ فخالفوا قضاء عمرء وعمل أبيّ بن 
كعب» وتميم الداري» والمهاجرين والأنصار بالمدينة لدعوى زائغة وعمل 
مجهول. 

وقالوا: العمل في القيام على تسع وثلاثين ركعة. 

ورووا عنه أنه صلى المغرب بالناس ومعه أهل المدينة والمهاجرون 
والأنصار فلم يقرأ فيها شيئاًء فأخبر بذلك إذ سلمء فلم يعد الصلاةء ولا 
أمر بإعادتها . 

فقالوا: ليس عليه العمل وقد بطلت صلاة من صلى هكذا. 

ورووا أنه كتب إلى عماله أن يأخذوا من سائمة الغنم الزكاة”" . 

فقالوا: السائمة وغير السائمة سواء. 
ا 

فقالوا: ليس عليه العمل . 

: عه 5 5 2 

ورووا أنه كان يقرّد بعيره في طين بالسقيا وهو محرم ‏ . 

فقالوا: ليس عليه العمل» فلا ندري أجعلوا القردان صيداً منهياً عنه 
في الإحرامء أم جعلوا على البعران إحراماً أم كيف وقع لهم هذا؟. 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء حديث رقم (5) .1١9/١‏ 
(') رواه مالك في الموطأء حديث رقم (57)  15801//(١‏ 504. 


(0) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (71) .119/١‏ 
(54) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (95) ١/لاه” ‏ 508. 


م 


م 


2 


ورووا عنه أنه قضى فى الأرنب بعناق7' . 


قالوا: ليس عليه العمل. وقد وافقه على ذلك غيره من الصحابة 
رضوان الله عليهم» وافترض تعالى في جزاء الصيد ما حكم به ذوا عدل» 
ولا عدول أعدل من الصحابة» فقد خالفوا ههنا القرآن» وفعل الصحابة» 
وتركوا الحق بيقين. 

ورووا أنه حكم في اليربوع بِجَفرَة”": 

فقالوا ليس عليه العمل وهذا كالذي قبله. 

زوك أنه احلات” كن أتق بعسلم أمن-مشيركا تم قتله ليقدلن ذلك 
المسلم : 

فقالوا: ليس عليه العمل» ولا يقتل مؤمن بكافرء فمرة يتركون 
الحديث لقول عمرهء ويقولون: عمر كان أعلم منّاء ومرة يتركون قول عمر 
للحديث: ويقولون: الحديث أحق أن يتبع» وفي هذا من التناقض ما فيه. 
ثم رأوا من رأيهم أن يخالفوا الحديث المذكور الذي له تركوا قول عمرء 
فقالوا: يقتل المؤمن بالكافر إذا قتله قتل غيلة”؟' . 

ورووا عنه أنه جعل القراض مضموناً على عبد الله ابنه : 

فقالوا: لا يجوز وليس عليه العمل» فتركوا عمل عمر وعبد الله بن 
عمر وقضاءه بحضرة المهاجرين والأنصار. 

ورووا عنه أنه قضى فيمن تزوج امرأة فوجد بها جنوناً أو جذاماً أو 
برصاً فمسهاء فلها صداقها كاملاء ويرجع به الزوج على وليه" : 


.511/١ رواه مالك في الموطأء حديث رقم (70؟)‎ )١( 
.415/5 )770( (؟) رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.414- 4448/5 )١١( (؟) رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ 
انظر ما قاله مالك فى الموطأ ؟/47514.‎ )5( 
1848ا.‎  541//1 )١( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )5( 
رواه مالك في الموطأء حديث رقم (9) ؟/077.‎ )5( 

وسيأتي تخريج إن شاء الله تعالى. 


لحف 


فقالوا: لا يغرم الولي شيئاً إلا أن يكون أباً أو أخاء نأما إن كان من 
العشيرة فلا غرم عليهء لكن تغرم هي الصداق إلى ربع دينار. 

ورهوا عنه: أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق27© . 

فقالوا: إن طال ذلك نعم وإِلَا فلا. 

ورووا عنه: أنه قضى بأنه لو تقدّم في نكاح السر لرجم فيه'"". 

فقالوا: ليس عليه العمل ولا رجم فيه؛» هذا مع فسخهم نكاح السر 
وإبطالهم إياه وتحريمهم له. 

ورووا عنه: أنه قضى في المتعة لو تقدّم فيها لرجه'". 

فقالوا: ليس عليه العمل ولا رجم فيها. وقد قال بعضهم: إنما هذا 
من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وعيد لا حقيقة» فنسبوا إليه الكذب الذي قد 
نزّهه الله عزّ وجل عنه ‏ ولا غرو » فقد قال ذلك بعضهم في قوله - 
عليه السلام ‏ إذ هم بحرق بيوت المتخلّفين عن الصلاة مثل ذلك”*©. 

ولك الع قتسطك مهنا السسامم 

ورهوا عنه أنه أشخص رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك من 
العراق إلى مكة لليمين» واستجلبه عن نيته في ذلك”"': 

فقالوا: ليس عليه العمل» ولا يستجلب أحد من العراق إلى مكة 
لليمين» ولا ينوي أحد في ذلك». وهي ثلاث أبدأء فخالفوا قضاء عمر في 
موضعين من هذا الحديث خاصة. 


ورهوا عنه أنه قال: لا حكرة في سوقنا"'": 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء حديث رقم (؟١)‏ ؟/018. 

(0) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (55) ؟/570. 

(*) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (؟5) ؟/047. 

(4) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (7) 179/١‏ 170. 
(5) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (0) 001/5. 

(5) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (05) 501/5. 


الم 


فقالوا: لا بأس بالحكرة فى السوق. 

ورووا عنه أنه قضى بالمدينة - بحضرة المهاجرين والأنصار - على 
محمد بن مسلمة بأن يمرّ الضحاك بن خليفة في أرضه بخليج/ جلبه. 
ومحمد كاره لم7 


فقالوا: ليس عليه العمل. 

ورروا عنه أنه قضى على جد عمرو بن يحيى المازني بأن يحول 
عبد الرحمن بن عوف خليجاً له فى أرض ذلك المازنى من مكان إلى مكان 
والمازنى ا فخالفوا قضاء عمر وعبد الرحمن بن عوف بحضرة 
المهاجرين والأنصار بالمدينة : 

وقالوا: ليس عليه العمل» وقال ابن نافع صاحب مالك وقد ذكر 
هذا الخبر ‏ فقال: عليه العمل» فليت شعري عمل من هو هذا العمل 
المتجاذب الذي يذعيه قوم [منهم]ء وينكره آخرون. 

ورووا عنه: أنه أغرم حاطباً في ناقة لرجل من مزينة نحرها عبيد 
لحاطب فقطع أيديهم. وسأل عن ثمن الناقة فكان نحو أربعمائة فأضعف 
القيمة على حاطب وأغرمه بثماني مائة درهم. وذلك بحضرة المهاجرين 
والأنصار من أهل المدينة”" . 


فقالوا: ليس عليه العمل. 
ورووا عنه ‏ أو عن عثمان ‏ أنه قضى في أمة غرت من نفسها. 
فادعت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت». فقضى عليه أن يفدي أولاده 


042ل 
ع 


.745/5 )”7( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١( 

(0) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (94) 145/5. 

() رواه مالك في الموطأء حديث رقم (8”) ؟/7148. 
وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(5) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (7؟) /741. 


م١‎ 


فقالوا: ليس عليه العمل». ولا يقضى عليه بعبيد»؛ لكن بالقيمة. 
ورووا عنفه: أنه حكم في منبوذ وجده رجل : أن ولاءه للذي وجده 
فقالوا: ليس عليه العمل. ولا ولاء للملتقط على اللقيط. 


"0 


ورووا عنه: أنه قضى في هبة الثواب» أنه على هبته يرجع فيها إن لم 
1 00 1 
يرض منها ‏ : 
فقالوا: ليس عليه العمل» وإن تغيّرت الهبة عند الموهوب له بزيادة أو 
ورووا عنه: أنه كانت الإبل الضوال مهملات لا يعرض لها أحد فى 


6ن : 


فقالوا: لبن عليه العمل» فخالفوا عمل عمر بحضرة المهاجرين 
والأنصار مع موافقة ذلك لأمر رسول الله كلِ. 

فإن قالوا: عثمان رأى غير ذلك. أريناهم ما خالفوا فيه عمل عثمان» 
وأيضاً فما الذي جعل عثمان أولى بأن يتبع من عمر؟ لولا التخليط وفساد 
الزايء 

ورووا عنه: أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرساً فوطأ أصبع 
رجل من جهينة فنزف الجهني فمات» فقال عمر للسعديين: أتحلفون بالله 
خمسين يمينا ما مات منهاء فتحرّجوا وأبواء فقال للجهنيين: احلفوا أنتم 
لمات منهاء فأبواء فقضى على السعديين بنصف الدية: 

فقالوا: ليس عليه العمل ولكن يبدأ المدعون9' . 

وقالوا: ليس عليه العمل على إغرامه أولياء القاتل نصف الدية. ومن 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء حديث رقم )١9(‏ 8/5 "الا. 
(؟) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (75) ؟/814. 


(*) رواه مالك في الموطأء حديث رقم )0١(‏ 09/5 
(4) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (4) 401/5. 


َك 


العجب العجيب أن مالكاً ‏ رحمه الله خالف هذا الحديث في ثلاثة 
مواضع : 

أحدها: تبدئة المدعى عليهم في اليمين. 

وثانيها: إغرام المدعى عليهم بلا يمين من المدعين. 

وثالثها: إغرامهم نصف الدية لا كلهاء ثم احتج به بعد أوراق من 
كتابه في إغرام الراكب والقائد والسائق» وجعل أصله في ذلك فعل عمر 
بالسعديين» وهو قد خالفه في الحديث نفسه كما ترى» فليت شعري ما 
الذي جعل ربع حكم عمر في هذا الحديث حجة يوقف عندهاء وثلاثة 
أرباعه مطرحاً لا يعمل له؟ فلولا البلاء لما كان/ يقلّد هؤلاء القوم هذه 
الأقوال» ويتركون لها القرآن وكلام رسول الله يكة. 

ورووا عن عمر: أنه قضى في الترقوة بجمل""': 

فقالوا: ليس عليه العمل. 

ورووا عنه أنه قضى في الضرس بجمل” : 

فقالوا: ليس عليه العمل. 

ورووا عنه: أنه قضى في الضلع بجمل"". 

فقالوا: ليس عليه العمل. 

ورووا عنه: أنه جلد عبداً زنى وغديه؟: 

فقالوا: ليس عليه العمل ولا يغرب العبدء فخالفوا قضاء عمر وعمله 


بحضرة المهاجرين والأنصار بالمدينة» ومعه سنة رسول الله كلكِ لآرائهم 
الفاسدة. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء حديث رقم 07 ؟/451. 
(؟) انظر التعليق السابق. 
00 انظر التعليق السابق. 
(4) رواه مالك في الموطأء حديث رقم )١5(‏ 5//ا47. 


رك 


ورووا عنه: أنه أمر ثابت بن الضحاك ‏ وكان قد التقط بعيراء بأن 


يعرّفه ثلاث ثم أمره بإرساله حيث 00 


فخالفوا قضاء عمر وعمل ثابت. 
فهذا ما خالفوا فيه عمر من روايتهم في الموطأ خاصةء وأما من رواية 
غيرهم فأضعاف ذلك. 
فإن قالوا: عمل عثمان: قيل لهم - وبالله تعالى التوفيق -: إنهم رووا 
عن عثمان أنه كان يصلي الجمعة» ثم ينصرف وما للجدران ظل”"' . 
فقالوا: ليس عليه العمل. ولا تجوز الصلاة لا بعد الخطبة. ولا 
يبتدأ بالخطبة إلا بعد الأذان» ولا يبتدأ بالأذان إِلّا بعد الزوال» فإذا زالت 
الشمس فقد حدث للجدران ظل. 
ورووا عنه: أنه أذن على المنبر لأهل العالية في يوم عيد وافق يوم 
ع 0 إضة 
جمعه في أن يرجع منهم من أحب © . 
فقالوا: ليس عليه العمل. ولا نأخذ بإذن عثمان فى ذلك» وقد قضى 
بذلك بحضرة المهاجرين والأنصار بالمدينة . 
ا ا (1). 
ورووا عنه: أنه كان يغطي وجهه وهو محرم : 
فقالوا: ليس عليه العمل» ولا يغطي المحرم وجهه . 
ورهوا عنه: أنه كان يخاطب أصحاب الديون من الذهب والفضة. 
فيقول على المنبر: هذا شهر زكاتكه” . 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء حديث رقم (49) 09/9 
(؟) انظر ما رواه مالك في الموطأء حديث رقم .٠١ 9/١ )١54(‏ وفي المخطوطة: ولا 
يبتدأ بالصلاة إلا بعد الخطبة. 
() رواه مالك في الموطأء حديث رقم (5) .١74 1/8/١‏ 


(5) رواه مالك في الموطأء حديث رقم (17) .8717//١‏ 
(4) رواه مالك في الموطأء حديث رقم .707/١ )١9(‏ 


م1 


فقالوا: ليس عليه العمل» وليس للدنانير والدراهم شهر زكاة معروف. 


1 ا 60 1 
ورووا عنه: أنه نهى عن القران التي ورووا عن عمر مثل 
ذلك" : 
فقالوا: ليس عليه العمل ولا ينهى عن ذلكء» فهلا فعلوا مثل ذلك فى 
توريثه المطلقة ثلاثاً من زوجها إذا طلّقها وهو مريض”"» وهلا تركوا تقليده 
هنالك بلا دليل كما تركوه شهناء فكانوا يوفقون فى ذلك. 
ورووا عنه: أنه صلى بمنى أريع ات 
فقالوا: ليس عليه العمل. 
وقالوا: القصر حق تلك الصلاة» واحتجوا فى ذلك بفعل النبى د 
وأبى بكر وعمرء وقد ذكرنا ما خالفوا فيه عمل كل من ذكرنا آنفاًء» وما 
تكو :قد حر لعتماك» 
ورووا: أنه كان يكثر من قراءة يوسفب في صلاة الصبح”"'. 
ا 06 
ورووه أيضاً نعني قراءتها عن عمر'': 


فقالوا: لبسن عليه العمل . 


ورووا عتنه: من أصح طريق وأجلهاء وهي رواية مالك.» عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» قال: رأيت عثمان ‏ فذكر أنه رآه بالعرج وهو محرم - ثم أتي بلحم 
صيد فقال لأصحابه: كلوا. 


فقالوا: ولا/ تأكل أنت. 


.593/١ )50( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١( 
.544/١ )5١0( (؟) رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ 
رواه مالك في الموطأء حديث رقم (؟4) ؟/05/7.‎ )6( 
.1505/5 )5١1( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )4( 
.41/١ )70( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )5( 
.47/١ )"4( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )5( 


2/6 


فقال: إني لست كهيئتكم» إنما صيد من أجلي”"'. 


فقالوا: ليس عليه العمل ولا يجوز أن يأكل محرم ما صيد من أجل 
محرم غيره»؛ ومحا مالك قول عثمان هذا وكرهه كراهية شديدة» هذا نص 
الموطأء فأين العمل إن لم يكن عمل النبي كل وأبي بكر وعمر وعثمان 
بحضرة المهاجرين والانصار. 

5 006 2) 

وزوواخ* 0 وعن عمر ‏ . النهي عن الحكرة. 

فقالوا: ليس عليه العمل» ولا بسن بها. 

قال أبو محمد: وكذلك خالفوا عمل عائشة ‏ رضي الله عنها -» وابن 
عمر وسائر الصحابة بالمدينة» لا نحاشى منهم أحدا وكذلك خالفوا 
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسائر فقهاء المدينة» وأقرب ذلك 
خلافهم للزهري وربيعة في أشياء كثيرة جدا: منها أن الزهري كان يرى 
الزكاة في الخضرء والتيمم إلى الآباط.ء وغير ذلك. 

8 2 وقد حدثنا عبد الله بن الربيع» ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
الأسديء ثنا أحمد بن خالد. ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا الحجاج بن 
المنهال» ثنا عبد الله بن عمر النميري» ثنا يونس بن يزيد الأيلى» سمعت 
الزهري»؛ قال: هذه نسخة كتاب رسول الله يكةِ التي كتب في الصدقة - 
وهى عند آل عمر بن الخطاب» قال الزهري : اقرأنيها سالم بن عبد اللّه بن 
عمرء فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من 
المدينة» فأمر عماله بالعمل بهاء وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك». فأمر 
الوليد عماله بالعمل بهاء ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك» ثم أمر هشام بن 
محمد بن هانىء عامله فنسخها إلى كل عامل من عمال المسلمين» وأمرهم 


.505/١ )854( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١( 
.5101/5 )08( (؟) رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.101/7 )05( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )5( 


كمع 


بالعمل بما فيهاء ولا يتعدّونه» وذكر باقى الحديث7؟. 


قال أبو محمد: فهذا عمل فاش كما ترى» وأصله صحيفة مرسلة غير 
مسندة كما ترى» ثم لم يفش العمل بها إِلّا بعد نحو من ثمانين عاماً بعد 
موت النبى َل وقد عمل عمال عثمان قبل ذلك بغير ذلك» وعمال على 
ذلك. وعمال أبي بكر الصديق بغير ذلك» وعند آل حزم صحيفة أخرى فما 
الذي جعل عمل الوليد الظالم ومن بعده ‏ ممَّنْ لا يعتد به حاش عمر بن 
عبد العزيز وحده ‏ أولى من عمل ابن الزبير وعمل علي. وعمل عثمان» 
وعمل أبي بكر الصديق» وهذا تنازع يوجب الردّ إلى القرآن» وما صمح عن 
النبي كله بالأسانيد الصحيحة؛ وليس ذلك إلا في حديث أنس» عن أبي 
بكر وحدهء فقد صم تركهم لعمل كل من له عمل يمكن أن يراعى أو 
يقتدى به وصحٌ ما قلنا من أنهم لا يدرون عمل من يعنون بقولهم: ليس 
عليه العمل . 


فإن قالوا: عمل الأكثرء فقد أريناهم أنه لا أكثر من أهل عصر عمر 
وعثمان» ومن صلى معهمء ووافقهم على ما ترك هؤلاء من أعمال أولتئك 
وأنهم قد تركوا عمل الأكثر. 


وثبت بهذا ما ذكره بعض الرواة من أنهم إنما يعنون عمل صاحب 
السوق بالمدينة في/ عصر مالك» وهذا كما ترى. 


وقد جمع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما اتفق عليه فقهاء المدينة 
السبعة خاصةء فلم يبلغ ذلك إِلَا أوراقاً يسيرة» هذا وعبد الرحمن”"' من هو 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف وهو إذا روى عن أبيه: أضعف. 
انظر: الضعفاء للعقيلي 771/5 2375 والتاريخ الكبير 23585/١/*‏ والميزان ؟/20705 
والمجروحين ؟//ا5, والمغني ؟/8*, والكاشف 2١57/5‏ وتهذيب التهذيب 5/لالا١‏ - 
4 ء», والتقريب .480/١‏ 


لامع 


في الضعف والسقوطء. وأن لا يحتجٌ بروايته» وما جعل الله أولئك أولى 
بالقبول منهم من نظرائهم من أهل الكوفة» الذين هم أفضل منهم في ظاهر 
الأمر كعلقمة بن قيس, والأسود بن يزيدء وشريح القاضي» وعمرو بن 
ميمون. ومسروقء» وأبي عبد الرحمن السلميء» وعبيدة السلماني. 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن عتبة بن مسعودء وعبد الرحمن بن 
يزيد الليئي» وسعيد بن جبيرء ولا من نظرائهم من أهل البصرة كالحسن 
البصري» ومحمد بن سيرين» وجابر بن زيد»ء ومسلم بن يسارء وأبي قلابة» 
وبكر بن عبد الله المزني» وزرارة بن أوفى» وحميد بن عبد الرحمن» 
وأيوب» وابن عون. ويونس بن عبيد» وسليمان التيمي» ولا من نظرائهم 
من أهل الشام كعمر بن عبد العزيزء وأبي إدريس الخولاني» وقبيصة بن 
ذؤيب» وجبير بن نفير» ورجاء بن حيوة» ولا من نظرائهم من أهل مكة. 
كعطاء.» وطاوس» ومجاهدء. وعمرو بن دينار» وعبيد بن عميرء وابنه 
عبد الله» وعبد الله بن طاوس. ومذ مضى الصحابة الخلفاء ‏ رضى الله 
عَنهم :قا ولي قضاء المدينة مكل شرك نولا مثل ماري بن دثاره ولا 
مثل زرارة بن أوفى» ولا مثل الشعبى» ولا مثل أبى عبيدة بن عبد اللهء ولا 
مثل عبد الله بن عتبة» ولا مثل الحسن البصري أصلاً. 

ويقال لهم أيضاً : هل اختلف عمل أهل المدينة أو لم يختلف؟ 

فإن قالوا: لم يختلف أكذبهم الموطأ وجميع الروايات. 

وإن قالوا: اختلف . 


[قيل لهم]: فما الذي جعل اتباع [عمل] بعضهم أولى من اتباع بعض 
عمل سائرهم؟ وقد أبطل الله كل عمل عند الاختلاف حاشى الرد إلى 


كتاب الله عرّ وجل . وكلام نبيه كله بقوله تعالى: لقن لُترَعِمٌّ في شَىْءٍ 


عع و 


دوه إل الله وَارَسُولٍ» [النساء: 54] فمن ردّ إلى غيرهما فقد عصى الله عرّ 
وجل - ورسوله ‏ عليه السلام -. وضل ضلالاً بعيداً؛ لقوله تعالى: ومن 


5 هص 


يحص اله وَرَسْولمٌ فَقَدَ صَلَّ صللا مُيًاك [الأحزاب: 01]]. 
وهم ينسبون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم - 
4م 


بهذا الأصل الملعون أعظم الفرية» وأشد التضييع للوسلام » وقلة المبالاة به 
وهذا لا يحل لمسلم أصلا أن يظنه» فكيف أن يعتقده » ويدعو إليه » وذلك ؟ 
لأنْ عمر - رضي أللّه عنه ‏ مصّر البصرة والكوفة ومصر والشامء وأسكنها 
المسلمين» وولى عليهم الصحابة كسعد بن أبي وقاص» والمغيرة بن شعبة» 
وأبي موسى الأشعري» وعتبة بن غزوان» وغيرهم» وولى عثمان عليهم. 
ولاته حي كذلك» كمعاوية» وعمرو بن العاص » وقد وليا لعمر ‏ أيضاً - 
مع عمار» وابن مسعود» وغيرهم» ثم ولى على البصرة عثمان بن حنيف » 
وعبد الله بن عباس»ء وولى مصر قيس بن سعدء أفترى عمر وعثمان وعليا 
وعمالهم المذكورين كتموا رعيتهم من أهل هذه الأمصار دين الله تعالى» 
والحكم في الإسلام والعمل بشريعته؟ ما يفعل هذا مسلمء بل الذي/ لا 
شك فيه أنهم كلهم علموا رعيتهم كل ما يلزمهم كأهل المدينة ولا فرق. 

ثم سكن علي الكوفة أفتراه ‏ رضي الله عنه ‏ كتم أهلها شرائع 
الإسلام وواجبات الأحكام؟ والله ما يظنّ هذا مسلم ولا ذمى مميز بالسير» 
فإذ لا شك فى هذا فما بالمدينة سئّة إلا وهى فى سائر الأمصار كلها ولا 
فرق» وأما مذ مضى هذا الصدر الكريم - رضوان الله عليهم ‏ فوالله ما ولي 
المدينة ولا حكم فيها إِلَا فسّاق الناس» كعمرو بن سعيد» والحجاج بن 
وعثمان بن حيان المري» وكل عدو لله حاشى أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء وأبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيز» فإنه كان كل واحد 
منهم فاضلاً: وليها أبو بكر أربعة أعوام » عامين قاضياً وعامين أميراً لعمر بن 
عبد العزيز ‏ رضي الله عنه . فأيّ مزية لأهل المدينة على غيرهم في علم 
أو فضل أو رواية؟ لو نصحوا أنفسهم وتركوا هذا التخليط الذي لا يسلم 
معه دين من غلبة الهوى ونصر الباطل» وبالله تعالى التوفيق. 

وما أدرك مالك بالمدينة أعلى من نافع» وهو قليل الفتيا جداًء وربيعة 
وكان كثير الرأي قليل العلم بالحديثء» وأبي الزناد وزيد بن أسلمء وكانا 
قليلي الفتياء وأما الزهري فإنما كان بالشام» وما كتب عنه مالك إِلَا بمكة» 
وأما من القضاة فأبو بكر بن عمرو بن حزمء وابنه محمد» ويحيى بن سعيد 


حك 


الأنصاري. على أن أهل العراق يجاذبونه إياه؛؟ لأنه مات وهو قاض ببغدادء 
وسعد بن إبراهيم وكان ثقة إِلَّا أن مالكاً لم يأخذ عنه. 


[ثم يقال لهم: لا خلاف بين أحد من أهل العلم بالأخبار أن مالكاً 
ولد سنة ثلاث وتسعين من الهجرة بعد موت رسول الله يَلِْةِ بنلاث وثمانين 
شئة ع وأنه بقى أزيد من ثلاثين سنئةء وما اشتهر علمه. فأخبرونى] على 5 
مذهب كان الناس قبل مالك» [وطول المدة التي ذكرناء وهي نحو مائة عام 
وعشرين عاماً؟ كان فيها خيار أهل الأرض من الصحابة - رضوان الله عليهم 
والتابعين - رحمة الله عليهم]. 

فإن قالوا: على مذهب مالك أكذبهم مالك فى موطئه بما أورد فيه من 
الاختلاف القديم بين الصحابة والتابعين» وقد ذكرنا آنفاً من ذلك طرفاً 
صالحا . 


35 


ويقال لهم أيضاً: إن كان الأمر كما تقولون فما الذي جعل نسبة هذا 
المذهب إلى مالك أولى من تشيتة: إلى ابن بكو أو عمرء أو عثمان» أو 
عائشة. أو ابن عمرء أو سعيد بن المسينة أو سليعان بق يسان أو 
عروة بن الزبير» أو الزهري» أو ربيعة؟ ولِم خصصتم مالكاً وحده بأن 
تنسبوه إليه دون أن تنسبوه إلى غيره إلى من ذكرناء وهم كانوا أفضل منه 
وأهيب في الصدور؟ 

فإن قالوا: لأنّ مالكا ثبت واختلف الناسء بان كذبهم بما أورده مالك 
في موطئه مما خالف فيه من ذكرنا قبلهم. 

وقيل لهم: انفصلوا ممن عكس قولكمء فقال: بل الناس ثبتواء 
وانفرد مالك بمذهب أوجب أن ينسب إليهء وإنما تنسب المذاهب إلى 
محدثيهاء لا إلى من اتبع غيره فيها. 

فإن قالوا: كان الناس على اختلاف في مذاهبهم وتحيّر. 

قيل لهم: فلا ترغبوا عما كان عليه السلف الصالح. [فليس والله فيما 
حدث بعدهم شيء من الخيرء يعني : مما يكوئوا عليه» ولا علمه ذلك 


5 


الصدر -] فإن تكن الأمور بالدلائل» فالدلائل توضح أن ذلك الصدر كانوا 
على صواب في الاختيار والنظرء مختلفين في مذاهبهم متفقين على/ إيطال 
التقليدء متفقين على الأخذ بحديث النبي يَكِةِ إذا بلغهم وصحٌ طريقه. 

وإن يكن الأمر بالتقليد ‏ ونعوذ بالله من ذلك - فتقليد عمر وعثمان 
وسائر من تقدم أولى من تقليد من أتى بعدهم, اللهم إلا إذا كان العمل 
الذي يشيرون إليه من جنس ما. 

9 حدثناه عبد الله بن يوسف بن نامي» ثنا أحمد بن فتحء» ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى» ثنا أحمد بن محمد الفقيه الأشقرء ثنا أحمد بن 
علي القلانسي» ثنا مسلم بن الحجاج» ثنا محمد بن حاتم» ثنا بهزء ثنا 
وهيبء؛ ثنا موسى بن عقبة» عن عبد الواحد بن حمزة»؛ عن عباد بن 
عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها: أنها لما توفي سعد بن 
أبي وقاصء أرسل أزواج النبي كك أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين 
عليه. ففعلوا فوقف به على حُجَرِهنَ يصلين عليه. 

وأخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعدء فبلغهنَ أن الناس 
عابوا ذلك. 

وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة - 
رضي الله عنها ‏ فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به 
عابوا علينا أن يمر بالجنازة فى المسجد. وما صلى رسول الله يكل على 
سهيل بن بيضاء إِلَّا في عزن الح لكر 


.3394 538/5 رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (9/ا9)‎ )١( 
اه" باختصار.‎ )٠١*"0 والترمذي في سئئه» حديث رقم‎ 
.58/4 والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
.354/١ )5040  5١944( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.)19518( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
.551 51594 177”  ال4/5 وأحمد فى المسند‎ 
.441/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.44/# )١1١951( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 


4١ 


١‏ - وبالسند المذكور إلى مسلم: ثنا محمد بن حاتم بن ميمون» ثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن أبي المنهال. قال: باع شريك لي 
ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج. فجاء إليَ فأخبرني فقلت: هذا الأمر 
لا يصلحء قال: قد بعته في السوقء. فلم ينكر ذلك علي أحدء فأتيت 
البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي كَل [المدينة] ونحن نبيع هذا البيع» 
فقال: «ما كَانَ يدا بيد قلا بَأْسَ بهء وَمَا كانَ نَسِيئَةَ فَهُوَ رباً؛ وائت زيد بن 
أرقم فإنه [كان] أعظم تجارة منيء فأتيته فسألته» فقال مثل ذلك”"©. 


١‏ - وآبالستد المذكور] إلى مسلم : حدثنا الحسن بن على الحلوانى» 
ثنا أبو أسامة» ثنا محمد بن عمروء ثنا عمر بن مسلم بن عمار الليثي» 
قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلي فيه ناس» فقال بعض أهل 


- ومالك في الموطأء حديث رقم (؟5) 779/١‏ 750. 
وعبدالرزاق في المصنف.» حديث رقم الا كاه ااه 
والحاكم في المستدرك ./“"٠/“‏ 
وابن شاهين في ناسخهء حديث رقم (79) ص188. 
والبيهقى فى ستنه 61/5. 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (300) 509/6. 
والبغوي في شرح السنَّة» حديث رقم )١51947  ١491(‏ 00/0" 501,. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم )5١141  5١80(‏ 587/4. 
وحديث رقم 559490 - 51584) م/171١.‏ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (1544) ١١١1/8‏ 1117. 
والنسائى فى سنئه المجتبى /78/9. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (5153) 81/5. 
وأحمد فى المسند 4/؟/ا”. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (4*#00 _ ("4) 380/٠١‏ /397. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (5069 ير مكحك) دلا الى 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم (971)  7١1//7‏ 518. 
والبيهقى فى سننه 580/0. 
وفى المعرفة 790/4. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (407) .173/١‏ 


وحديث رقم ١*9‏ ه) مه/ك86ا. 


فد 


الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه» فلقيت سعيد بن 
المسيب». فذكرت ذلك له». فقال: يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وتركء 
حدثتني أم سلمة زوج النبي يك قالت: قال رسول الله كِ ... فذكرت من 
كان له ذبح يذبحه فإذا أهلّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنٌ من شعره ولا من 
أظفاره شيئاً حتى يضحي”"©. أو كلاماً هذا معناه. 


قال أبو محمهد: عمرو بن مسلم هذا: هو ابن أكيُمة الذي يروي عنه 
مالك وغيره. 


قال أبو محمد: فإن كان عمل أهل المدينة ‏ الذين يحتجون به 
ويتركون له كلام رسول الله كَكةٍ من هذا الباب الذي ذكرنا فنحن نبرأ إلى الله 
تعالى من هذا العمل» ونحن متقرّبون إلى الله تعالى بعصيان هذا العمل 
ومضادّته» ولا شك أنهم يريدون عمل الجمهور الذي وصفنا/؛ من نحو 
إنكار عامة أهل المدينة على أزواج النبي كَةِ المرور بالجنائز في المسجدء 
وبيع أهل سوق [المدينة] الورق بالورق» أو بالذهب نسيئة» ولا ينكر ذلك 
أحد منهم . 

ومثل تركهم ونسيانهم أمر النبي يَكْهِ في ألا يمس الشعر والظفر من 
أراد أن يضحى إذا أهل ذو الحجة بشهادة سعيد بن المسيب - فقيه أهل 
الجدينة د علميم ذلك ]3 قينا آنهة له يسلتون بعدل الن كلد رلا 
بعمل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان» ولا بعمل أحد بعينه من الصحابة 
رضوان الله عليهمء فلم يبقّ بأيديهم شيء إلا العمل الذي وصفناء ونعوذ 
بالله من التعلق بمثل هذا العمل الذي ذكرنا فهو الضلال المبين» وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 


.1855 0 1١958/ )١91/ل( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.05/4 )1415( وإسحاق في مسندهء» حديث رقم‎ 
.١78ص‎ )١47( وهشام بن عمار في حديثه» حديث رقم‎ 
.51١0 579/١ )094148( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
7555/94 والبيهقي في ستنه‎ 


رلك 


وقد فشا الشكوى بالعمال» وتعذّيهم في المدينة في أيام الصحابة 
رضوان الله عليهم» كما: 

57 - حدثنا حمام بن أحمدء قال: ثنا عبد الله بن إبراهيم الأصيلي» 
ثنا أبو زيد المروزي. حدثنا الفربري» ثنا البخاري. ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا 
سفيان بن عيينة» عن محمد بن سوقة»؛ عن منذر الثوري». عن محمد بن 
علي هو: ابن الحنفية » قال: جاء عليّا ناس فشكوا سعاة عثمان» فقال 
لى على: اذهب بهذه الصحيفة إلى عثمانء. فأخبره أنها صدقة 
رسون اله كلق اقميز مماناك يعد لون هاء كأتينة دياه اقعال: :انها عقا 
فأتيت بها على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فأخبرته» فقال: ضعها حيث 
ار 

فقد صم كما ترى بطلان قول من يدعي حجة بعمل أهل المدينة أو 
غيرهم» ووجب أن لا حجة إلا فيما صم عن النبي يلو وقد أنكر عمر 
رضى الله عنه على حسان إنشاده الشعر فى المسجدء فلما قال له: قد 
اقن ا وفيه من هو خير منك» وذكر اله سيول أله كه سكف تيدر 


شق 


فهذا كله يبين أن لا حجة في قول أحد ولا في علمه بعد النبي كَل 

فإن قالوا: مالك أتى متأخراً فتعقب. 

قيل لهم: فتقليد من أتى بعد مالك فتعقب عليه أولى» كالشافعي 
واعمة بو يل ودارة: وغيرهم "إلى اأنا مله الأقر إلعاك "قم إلى لق يعدن 

قال أبو محمد: والصحيح من ذلك أن أبا حنيفة ومالكاً ‏ رحمهما الله - 


.٠١7/6 051١5  7١١١( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.141/١ وأحمد في المسند‎ 
؟/77لا.‎ )١١71/( وفي فضائل الصحابةء» حديث رقم‎ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (5940) 5/4 - لا.‎ 

(0) سبق تخريجه. 
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اجتهدا وكانا مما أمرا بالاجتهاد. إذ كلّ مسلم فَفَرْضٌ عليه أن يجتهد في 
دينه» وجرياً على طريق من سلف في ترك التقليدء فأجرا فيما أصابا فيه 
أجرين» وأجرا فيما أخطآ فيه أجراً واحدء وسلما من الوزر في ذلك على 
كل حال. وهكذا حال كل عالم ومتعلّم غيرهماء ممن كان قبلهماء وممن 
كان معهماء وممن أتى بعدهما أو يأتى. ولا فرقء فقلدهما من شاء الله عر 
وجل -» ممن أخطأ وابتدع » وعالكت أمر الله عر وجل »2 وسئة النبي ككل 
وإجماع المسلمين» وما كانت عليه القرون الصالحة وما توجبه دلائل العقل» 
واتبع هواه بغير هدى من/ الله تعالى فضل وأضل . 

وكذلك المقلّدون للشافعى رحمه الله إلا أن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ 
أضل: أضولة السزاتب نتيا كدر مق التغطاء والمقلدون ل أعذر في اتباعه 
فيما أصاب [فيه]ء وهم ألوم وأقل عذراً في تقليدهم إياه فيما أخطأ فيه. 

وأما أصحاب الظاهر فهم أبعد الناس من التقليد» فمن قلّد أحداً مما 
يدعي أنه منهم فليس منهم» ولم يعصم أحد من الخطأء وإنما يلام من اتبع 
قولاً لا حجة عنده به وألوم من هذا من اتبع قولاء قد وضح البرهان على 
بطلانه فتمادى ولج في غيّهء وبالله تعالى التوفيق. 

وألوم من هذين وأعظم جرماً من يقيم على قول يقرّ أنه حرام»ء وهم 
المقلّدون الذين يقلدون ويقرّون أن التقليد حرام» ويتركون أوامر النبي كَل 
ويقرّون أنها مجاج وأنها حق». فمن أضل من هؤلاء؟ انعوذ بالله العظيم من 
الخذلان» ونسأله الهدى والعصمةء فكل شيء بيده لا لَه إلا هو. 

قال أبو محمد: وقد قال بعضهم : قد صح ترك جماعات من الصحابة 
والتابعين لكثير مما بلغهم من حديث النبي كك فلا يخلو من أن يكونوا 
تركوه مستخفين بهء وهذا كفر من فاعله. أو يكونوا تركوه لفضل علم كان 

قال أبو محمد: وهذا يبطل من وجوه: 

أحدها: أنه إن قال قائل: لعل الحديث الذي تركه من تركه منهم فيه 
داخلة . 


هه 


قيل نه: ولعل الرواية التي رويت بأن فلاناً الصاحب ترك حديثاً كذا 
هي المدخولةء وما الذي جعل أن تكون الداخلة في رواة الحديث عن 
النبى كَلِِ أولى من أن تكون فى النقلة الذين رووا ترك من تركهاء وأيضاً 
2 منهم كوا قن اليك وقوماً منهم أخذوا بذلك الحديث الذي 
ترك هؤلاء فلا فرق بين من قال: لا بد من أنه كان عند من تركه علم من 
أجله تركهء وبين من قال: لا بد من أنه كان عند من عمل به علم من أجله 
عمل به.» وكل دعوى عريت من برهان فهي ساقطة. 

وقد قدمنا أنه لا يستوحش لمن ترك العمل بالحق» سواء تركه مخطناً 
معذوراً أو تركه عاصياً موزوراًء ولا يتكئّر بمن عمل به كائناً من كان» 
وسواء عمل به أو تركه وفرض على كل من سمعه أن يعمل به على كل 
حال . 

وأيضاً فإِنَ الأحاديث التي روي أنه تركها بعض من سلفء. ليست في 
أكثر الأمر التى ترك هؤلاء المحتجون بترك من سلف لما تركوا منهاء بل 
ترك غؤلاء ها الخديية أولتلفك: و الكل هولاء :يها قركم اولتق "زلو'يحيكة لينم 
في ترك بعض ما سلف لما ترك من الحديث؛ لأنهم أول مخالف لهم في 
ذلك». وأول مبطل لذلك الترك. ولا أسوأ من احتجاج امرىء بما يبطل على 
من لا يحقق ذلك الاحتجاج بل يبطله كإبطال المحتج به له أو أشد. 


وأيضاً فلو صم ما افتروه ‏ من أنه كان عند الصاحب التارك لبعض 
الحديث/ علم من أجله ترك ما ترك من الحديث. ونعوذ بالله العظيم من 
ذلك. ونعيذ كل من يظنّ به خيراً من مثل ما نسبوا إلى أفاضل هذه الأمة 
المقدسة ‏ لوجب أن يكون من فعل ذلك ملعوناً بلعنة الله عنّ وجل -: 
قال الله تعالى: #إنَّ الَذِينَ يكْشُونَ مآ أَدَلنَا مِنَ البِيََتِ وَأطُدَئ من بَمْدٍ ما يَبّككة 


للدّاين في الكتب أوْلَيِكَ يَنْعَبُمُ اله وَيَْمَهُمْ اللو 29 [البقرة: .]١99‏ 
فنحن نقول: لعن الله كل من كان عنده علم من الله تعالى 
ورسوله يل وكتمه عن الناس كائناً من كان. ومن نسب هذا إلى الصحابة - 
رضوان اللّه عليهم 55 فقد نسبهم إلى الإدخال فى الدين وكيد الشريعة» وهذا 
6.55 


أشدٌ ما يكون من الكفر. وقد عارضت بنحو من هذا الكلام الليث بن 
حرفش العبدي في مجلس القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن بشر 
رحمه الله» وفي حفل عظيم من فقهاء المالكيين» فما أحد منهم أجاب 
بكلمة معارضة» بل صمتوا كلّهمء إلا قليل منهم أجابوني بالتصديق لقولي. 

وذلك أنى قلت له: لقد نسبت إلى مالك - رضى الله عنه ‏ ما لو 
ضح غنه لكان أفسق الناس + :ؤذلك: انك تضقه بأنه 'أبدى. إلى الناس المعلول 
والمتروك والمنسوخ من روايته» وكتمهم المستعمل والسالم والناسخ حتى 
مات ولم يبده إلى أحدء وهذه صفة من يقصد إفساد الإسلام والتدليس على 
أهله. وقد أعاذه الله من ذلك. بل كان عندنا أحد الأئمة الناصحين لهذه 
الملة» ولكنه أصاب وأخطأء واجتهد فوقق وحرمء كسائر العلماء ولا فرق» 
أو كلاماً هذا معناه» وقد افترض الله تعالى التبليغ على كلّ عالم. وقد قال 
عليه السلام [مخبراً] إنّ: «مَنْ كتم علماً عنده فسئل عنه ألجم يوم القيام 
بلجام من نار»0" . 


)١(‏ رواه أبو داود (554”) .#”7١/#‏ والترمذي (75514). وابن ماجه ,.)755١(‏ وأحمد 
؟/” 800 #44 «#ه”# ‏ 4460. وابن أبى شيبة 200/4 والطيالسى فى مسئده» 
حديث رقم (2)70+84 وابن حبان في صحيحه (40): من طريق علي بن الحكمء عن 
عطاءء عن أبي هريرة. 
ورواه الحاكم في المستدرك 2٠١١/١‏ وابن عبدالبر في الجامع وحديث رقم ١8/١ )١(‏ 
من طريق عبدالوارث؛ عن علي. عن رجل. عن عطاء به. 
ورواه من طريق قتادة» عن عطاء بن أبي رباح: العقيلي في الضعفاء 701/١‏ 
ومن طريق الحجاج بن أرطأة. عن عطاء به: أحمد في المسند 5937/5 444 
4. وابن عبدالبر (؟)» والخطيب في الكفاية ص/7”7٠‏ وفي تاريخ بغداد 274/7 
وابن الجوزي في العلل .1١7/١‏ 
ومن طريق كثير بن شنظيرء عن عطاء به: الطبراني في الصغير .1١/١‏ 
ومن طريق الأعمش» عن عطاء به: الحاكم في المستدرك .1١١/١‏ 
ومن طريق سماك بن حرب. عن عطاء به: البغوي في شرح السنّة .501/١ )١50(‏ 
ومن طريق ليث بن أبي سليم. عن عطاء به: ابن عدي في الكامل »٠547/4‏ وابن 
عبدالبر(0). 
وأبو خيثمة في العلم )١41(‏ ص””2 وابن الجوزي في العلل .٠١5/١‏ 


ا 


فإن قالوا: بل ما كان عنده عن النبي يك خبر يصمح إِلَا وقد أبداه 
ورواه للناس» وبلغه كما يحقٌ في علمه وورعه. 


قلنا: صدقتم » وهذه صفته عندناء ونحن على اتباع روايته ورواية غيره 
من العدول؛ لأنه عدل» وقد أمرنا بقبول خبر العدل. ونحن على رفض رأيه 


- ومن طريق سليمان التيميء عن عطاء به: الطبراني في الصغير ,١١5/١‏ 
ومن طريق مالك بن ديئارء عن عطاء به: الطبرانى فى الصغير 2١57/١‏ وابن الجوزي 
في العلل .1١/١‏ 0 ْ 
ومن طريق ابن جريج. عن عطاء به: الطبراني في الصغير .151/١‏ والخطيب في 
الكفاية ص7”. وابن عدي في الكامل .١51١/4‏ وابن الجوزي في العلل .٠١7/١‏ 
وابن عبدالبر في الجامعء» حديث رقم .1١ 18/١060 4  # 5 ١(‏ وقد أعل 
الحافظ ابن حجر هذا الحديث؛» فقال في النكت الظراف 0750/٠١‏ 755: «اخالف 
عبدالوارك ,بن سعيد: حهاد .بن سلمة: فأدخل بين عطاء وعلي رخلاً لم قشم © أخرجه 
مسدد في مسنده عنه. وأخرجه أبو عمر في العلم من طريق مسددء وهذه علة خفية 
وأخرجه من طريق يزيد بن هارون» عن الحجاج بن أرطأة» عن عطاء. ومن طريق 
عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الجون. عن ليث بن أبي سليمء عن عطاء. قلت: 
فيحتمل أن يكون المبهم أحد هذين. والعلم عند الله تعالى». قلت: هناك أسانيد لا 
علاقة لها بهذه العلة» والحديث ورد عن عدة من الصحابة فيصح بها إن شاء الله 
تعالى. وانظر تخريجنا لسئن ابن ماجه برقم (2)551 وبيان الوهم 1714/5 450. 
- ورواه من طريق ابن عمرو: اين حبان في صحيحهء حديث رقم (95) .598/١‏ 
والحاكم في المستدرك .1١7/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (7”) ص١٠‏ (قطعة من جزء (17)). 
وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (ا001) 1457/0 187. 
ونعيم بن حماد في زوائد الزهدء» حديث رقم (794) ص9١١.‏ 
والخطيب في تاريخه 578/0 94". 
والبيهقي في المدخل» حديث رقم (0لاه) ص17 7. 
وابن الجوزي في العلل المتناهية» حديث رقم (177) .44/١‏ 
وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم 0 /) 5 الى 
قلت: في سنده: عبدالله بن عياش: صدوقء ليس بالمتين» قاله أبو حاتم» وضعفه 
النسائى وأبو داود. انظر: التهذيب  ”60١/0‏ 07" والكاشف »٠١4/5‏ والتقريب 
0 ويرتقي بما قبله لدرجة الحسن لغيره. والله أعلم. 
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ورأي غيره لقيام البرهان على تحريم التقليد. وهو أول الناس ينهى عن 
تقليده» والعجب من دعواهم أنهم أخذوا بالآخر من فعله يله وما نعلم 
أترك منهم لذلك» وأخذوا بالأول المنسوخ لذلك؛. فما حضرنا ذكره ‏ مما 
الإمام المعهودء وقد بدأ خليفته على الصلاة بالصلاة» فدخل الإمام المعهود 
فيتم الصلاة ويبني سائر من خلفه على من كبروا في أول صلاتهم. ويصير 
الإمام الذي ابتدأ الصلاة مأموماء فهذه آخر صلاة صلاها رسول الله كَل 
بالناس فى مرضه الذي مات فيه» فأبطلوا هذه الصلاة. 


وأجازوا أن يخرج الإمام من الصلاة لعذر أصابه ويستخلف من يتم 
بالناس صلاتهم» وهذا ما لم يأتِ [فيه] نصّ ولا إجماع» ولم/ يروا الصلاة 
خلف الإمام القاعدء والأصحاء وراءه قعود أو قيام.» وهذه صفة آخر صلاة 
صلاها رسول الله كله وتعلقوا بحديث رواه جابر الجعفى ‏ وهو كذاب - 
عن الشعبي مرسلاً: «لا يَؤْمّنَ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسا)”2 وهي فا كوفية. وهم 
يرون الصحيح من رواية أهل الكوفة» ويتعلقون بهذه الرواية التي لا شك 
في كذبها من روايات أهل الكوفة. وكرهوا التكبير بتكبير الإمام. وأبطلوا في 
نص روايتهم صلاة المذكورء وهذه صفة آخر صلاة صلاها أبو بكر خلف 
رسول الله يَكهِ بحضرة جميع المهاجرين والأنصارء إِلَا الأقل منهم» وتركوا 


.577/7 )5088  1081( رواه عبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ )١( 
؟/71017.‎ )١540( والدارقطني في سننهء حديث رقم‎ 
رواية محمد بن الحسن.‎ )1١98( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
وفي المعرفة ؟/551.‎ 248٠0/ والبيهقي في سننه‎ 
.5١08/54 وانظر ما رواه ابن المنذر في الأوسط‎ 
قلت: سنده واوء فيه:‎ 
هو مرسل.‎ ١ 
والكاشف‎ 217/١ جابر الجعفي: تركه الحفاظ وهو مدلس. انظر: التقريب‎ - ' 
.0١ 57/١ والتهذيب‎ 9 
.7١9/4 والأوسط لابن المنذر‎ 25١٠ 59/7 وانظر: نصب الراية‎ 


4ك 


إباحة الشرب لكل ما لا يسكر من المباحات في جميع الظروف ‏ وهو 
الناسخ. وأخذوا بالنهى عن الدباء والمزفت» وهو منسوخ بالنص الجلى. 
وكان ذلك في أول الإسلام. 
رسول الله كلِ] - من أنه لا تؤخذ جزية إِلَا من كتابي. 

وتركوا ‏ أيضاً ‏ ما فيها من قوله تعالى: ##ولا محرَمُونَ مَا حرم أله 
20 و - ع ع 03 
ورسوا 4 [التوبة: 9؟] وتعلقوا بحديث تخيير من اسلم وعئنده اكثر من اربع 
نسوة؛ لأنه لا يجوز أن يوجد أحد نكح أكثر من أربع نكاحا جائزاً؛ لأنَّ 
نكاح من نكح خامسة اليوم باطل حين عقده إياه» مفسوخ لا يجوز وإن 
جوّزه الكفار ؛ لأنْ الله تعالى قد حرّمهء وتحريم الله تعالى لاحق بهم لازم 

وتركوا النهي عن الصوم في السفر في رمضانء وهو الناسخ. وأخذوا 
بإباحة ذلك وهى منسوخة. 

وتركوا النهي عن الكلام مع الإمام في إصلاح اأصلاةء [وهو 
الناسخ]. وتعلقوا بالمخصوص المنسوخ. 

وتركوا قراءة «والمرسلات» في المغرب. وهو من آخر فعله يَلِةِ. 

وتركوا تطيبه كل لحلّه ولإحرامه قبل أن يطوف بالبيت. وهو آخر فعله 
عليه السلامء وتعلقوا بالمنسوخ المخصوص الذي كان فى الحديبية قبل 
حجة الوداع. 

وتركوا إيجابه عليه السلام السَّلْبَ للقاتل - وكان في غزوة حنين - 
وهو الناسخ. وتعلقوا بما كان في غزوة مؤتة [وهو منسوخ - قبل حنين] - 
وتركوا ما جاء في سورة براءة من ألا يهادن مشرك إلا على الإسلامء ولا 
كتابي إلا على الصغار والجزية»ء وأخذوا بحديث أبي جندل» وهو منسوخ 
قبل براءة» ومثل هذا كثير. 
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فصل 
فيه بيان سبب الاختلاف الواقع ب بين الأئمة 
في صدر هذه الأمة 





فإن قيل: فعلى أيّ وجه ترك هو ومن قبله كثيراً من الأحاديث؟ 


قيل له وبالله التوفيق: قد بيئًا هذا فيما خلاء ولكن نأتي بفصول 
تقتضى تكرار ما قد ذكر فلا بد من تكريره» وذلك أن مالكا وغيره بشر 
كن ينسى سائر الناس» وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره 
ذكره حتى يفتى بخلافه» وقد/ يعرض هذا في آي القرآن. وقد أمر عمر 
على المثر بألا يراد في مهور النساء على و كو فذكرته امرأة بقول الله 
تعالى: ##وَءَاتَيُْمْ إِحَدَسْهَنَ قِنطارًا» [النساء: ]٠١‏ فترك قوله وقال: كل أحد 
أفقة ملف بااعتدة :وقان [امرأة' اعابت وأمير الحومفة ابقط”"]. 


وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهرء فذكره عليّ بقول الأ 0-0 


حلم وَفْصلُم ون س4 [الأحقاف: ]١5‏ مع قوله تعالى: 9أوَلوِدَتٌ ر 
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كرف 58 


وَلَدَهنَ حولين مين © [البقرة : **] فرجع عن الأمر برجمها 
وهم أن يسطو بعيينة بن حصن. إذ قال له: يا عمر ما تعطينا الجزل» 
ولا تحكم فينا بالعدل. فذكره الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله 


)1١(‏ سيق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


تعالى: ##وَأَعْرضُ عن للتهارت* [الأعراف: 144] وقال له: يا أمير المؤمنين 
ف هن الجاهليع. قأميك عي 30 


وقال يوم مات رسول الله يليم والله ما مات رسول الله عَكِيِ ولا 
يموت حتى يكون آخرناء أو كلاماً هذا معناه» حتى و عليه : #إِنَّكَ مَِتُ 
لم مَسيونَ# [الزمر: ]“٠‏ فسقط السيف من يده وخر إلى الأرض. وقال: 
كأني والله لم أكن قرأتها قط" . 


فإذا أمكن هذا فى القرآن». فهو فى الحديث أمكن» وقد ينساه ألبتة 
ويفالة كسادمل بوكر ولك اول ارين قد نوه موه أن لجيه 
أو معنى ماء وكل هذا لا يجوز اتباعه إلا بنص أو إجماع؛ لأنه رأي من 
رأى ذلك» ولا يحل تقليد أحد ولا قبول رأيه. 


وقد علم كل أحد أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا حوالي 
رسول الله كَْةٍ بالمدينة مجتمعين» وكانوا ذوي معايش يطلبونهاء وفي ضنك 
فين القوك شنيه ‏ قتا جاه :ذلك متطوصا ل وآن البى كله بوأبا تبكر وهر 
أخرجهم الجوع من بيوتهه””»: فكانوا من متحرّف في الأسواق» ومن قائم 


.١١4/١ 05”ء وقد سيق‎ “١:8 ):545( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.1١/5 )١5475  ١؟4١1( (؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ 
لجحدكا ير واحكككر_ لووك روط‎  ”501/( وحديث رقم‎ 
.1417 - ١45/4 ا140)‎ - 4405 44104 4149  4407( وحديث رقم‎ 
.١55/٠١ )ةالا١‎ هالا١‎ _ وحديث رقم (9جلاة‎ 
.١١/4 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.730300 526/9 وابن حا فين الطبقات‎ 
وفي الاعتقاد ص 271 من حديث عائشة‎ 25١15 5١60/7 والبيهقي في الدلائل‎ 
رضي الله عنها.‎ 
في المشورة»؛ حديث رقم‎ )١57( رواه أبو داود في كتاب الأدب في سننه؛ باب‎ )( 
بلفظ : «المستشار مؤتمن». فقط.‎ ”"/58 )0( 
27 والترمذي في كتاب الزهد من سننهء باب (79) ما جاء في معيشة أصحاب النبي‎ 
3 حديث رقم (5*59؟) :/لامه  عله.‎ 


- وفي كتاب الاستئذان والآداب». باب (/09) ما جاء أن المستشار مؤتمن» حديث رقم 
(587) 2116/0 بلفظ : «المستشار مؤتمن». 

وفي الشمائل»ء حديث رقم (9) ص5هةغ 450 بتحقيقي . 

والنسائي في كتاب الوليمة» مضه الجر كما في التحفة 2 ل حكق) وقال 
ب أي : المزي -: نحوه بتمامه. وتعمّبه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف 4517/٠١‏ 
فقال: «قلت: ظاهره أنه لم يحذف منه شيئاً» وليس كذلك» بل حذف منه حديثاً 
أفرده بعض الرواة متصلاء وهو الذي أذكره بعد هذا». اه. 

أي: قوله: «إِنْ الله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا. . .» الحديث. 

وفي كتاب التفسيرء من سننه الكبرى» حديث رقم 2710) 058/5 ببعضه: ١(هذا‏ 
والذي نفس محمد بيده النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة: الظل الباردء والرطب 
الباردء عليه الماء البارد». كما فى التحفة .454/١١‏ 

وابن ماجه في كتاب الأدب» 5 [فغرفق المستشار مؤتمن» حديث رقم لك تقرف 
بتحقيقناء ببعضه: «المستشار مؤتمن» فقط. 

والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم 505/١9 )01١(‏ ا70. 

والطبري فى تفسيره 541/١7‏ 547. 

والحاكم في المستدرك 11/8. 

وأبو الشيخ في الأمئال ص9١.‏ 

والبخاري في الأدب. حديث رقم (765) ص49. 

والبيهقى فى سنئنه ١١7/٠١‏ ببعضه: «المستشار مؤتمن». وفى الشعب ١552 1١145/5‏ 
0" 1 

وفي الآداب» حديث رقم (44؟1) ص9١‏ 108 بتمامه. 

والبغوي في شرح السنّة حديث رقم (9511) 189/17 140ء وفي التفسير .077-07١/4‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (1/إ8) .4٠١ 5١9/١‏ 

من طرق عن عبدالملك بن عمير به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف. رجاله كلهم ثقات إلا أن عبدالملك بن عمير تغيّر حفظهء 
وربّما دأس. كذا فى التقريب .071/١‏ 

أما تغيْر حفظه: فقد قال الذهبي في الميزان ؟/331: «الرجل ‏ أي: عبدالملك بن 
عمير - من نظراء السبيعي أبي إسحاق» وسعيد المقبري» لما وقعوا في هرّم الشيخوخة 
نقص حفظهم» وساءت أذهانهم . ولم يختلطواء وحديثئهم في كتب الإسلام كلهاء 
وكان عبدالملك ممن جاوز المائة». اه. وانظر: الاغتباط بمعرفة من رُمي بالاختلاط 
ص 8/. 


.هه 


- وأما تدليسه: فقال عنه الحافظ فى التقريب ‏ وكما سبق -: ربّما دلّس. ولكن قال عنه 
فى طبقات المدلسين ص96" : «مشهور بالتدليس». اه. 

قلت: وقد عنعنه. ولهذا فالإسناد ضعيف. 

لكن للحديث طرق أخرى وشواهد ‏ كما سيأتي - يرتقي بها إلى الحسن لغيره: 
فقد رواه الترمذي فى كتاب الزهد. باب (794) ما جاء فى معيشة أصحاب النبى 21 
حديث رقم (7170؟) 086/4 من طريق أبي عوانة» عن عبدالملك بن عميرء عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن» أن رسول الله يله خرج يوما وأبو بكر ومْمَر. . . 

قال الترمذي: «فذكر نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه عن أبي هريرة» وحديث شيبان 
أتمّ من حديث أبى عوانة وأطول. وشيبان ثقة عندهم » صاحب كتاب. 

وقد روي عن أبي هريرة هذا الحديث من غير هذا الوجه. ورُوي عن ابن عباس 
أيضاً». اه. 

فكأن الترمذي رجّح رواية شيبان على أبي عوانة» وقال عنه: إنه ثقة. وهو كذلك» 
ولم ينفرد به عن عبدالملك بن عمير به موصولاء بل تابعه عليه أبو حمزة السكري» 
كما عند النسائى فى الروايتين السابقتين - واسمه محمد بن ميمونء. وهو: ثقة فاضل » 
كما فى التقريب .5١7/‏ قال الدارقطنى فى علله ١9/8‏ : «والأشبه بالصواب قول 
شييان وأبى حمزة». أهم. 

فالرواية الموصولة التي فيها ذكر أبي هريرة هي الأرجح. والأقوى. والله تعالى أعلم. 
ويؤيد هذا أن للحديث طريقاً أخرى عن أبي هريرة بمعناهء إلى قوله: «والذي نفسي 
بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا 
حتى أصابكم هذا النعيم»: 

روآاه من طريق يزيد بن كيسان» عن أبي حازم عن أبي هريرة به وأوله: خرج 
رسول الله يك ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع. . ٠‏ وفيه تقديم قصة ذبح الشاة» على قوله: 
«والذى نفسى بيده لتسألن. . .»: 

مسلم في كتاب الأشربة» باب )3١(‏ جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك» ويتحققه تحمّقا تاماء واستحباب الاجتماع على الطعام. حديث رقم 0 
١5١٠١7 509“‏ واللفظ له. 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار» حديث رقم (4!ا4) 417/١‏ 417. 

ورواه مالك في الموطأء أنه بلغه أن رسول الله يك دخل المسجدء فذكره مختصراً في 
كتاب صفة النبى كك باب )٠١(‏ جامع ما جاء فى الطعام والشراب» حديث رقم 
ل 


5هه 


على نخلة؛ ويحضر رسول الله يَةِ في كل وقت منهم الطائفة إذا وجدوا 
أدنى فراغ مما هم بسبيله» هذا ما لا يستطيع أحد أن ينكرهء وقد ذكر ذلك 
أبو هريرة فقال: إِنَّ إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» 
وإِنّ إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على نخلهمء وكنت امرءاً 
مسكيناً أصحب رسول الله يَكِةِ على ملء بطني» وقد أقرّ بذلك عمر"', 
فقال: فاتني مثل هذا من حديث رسول الله يل ألهاني الصفق في 
الأسواق. ذكر ذلك في حديث استتئذان أبي موسى فكان رسول الله ككل 


 -‏ وروى جزءه الأخير من طريق الزهريء. عن أبي سلمةء عن أبي هريرة به: «ما 
بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة. . .» الحديث. 
البخاري تعليقاً في كتاب الأحكامء باب (11) بطانة الإمام وأهل مشورته؛ عقب 
حديث رقم (198الا) .19١0 ١89/17‏ 
والنسائي في كتاب البيعة» باب (”7) بطانة الإمام 2158/9 وأوله: "ما من والٍ إلا 
وله بطانتان. . .»: وفي آخره زيادة: «وهو مِنَ التي تَغْلبٍ عليه منهما». 
وفي كتاب السير من ستنه الكبرى» باب )٠١8(‏ بطانة الإمام» مثل اللفظ السابق. 
وأحمد في المسند ؟5//ا”2 وأوله: دما من نبي ولا وال إلا وله بطانتان. ..»: وفي 
آخره الزيادة التي عند النسائي. 
و؟/3849,. وأوله: «ما من نبي ولا خليفةة». أو قال: «مامن نبي إلا وله 
بطانتان. . .»2 وفي اخره: «ومن وقي شر بطانة السوء فقد وقي - يقولها ثلاثا - وهو 
مع الغالبة عليه منهما». 
- وروي الجديت من طريق عبيدالله بن عبدالله بن موهبء عن أبي هريرة» عن أبي 
بكر الصديق به نحوه ببعض الاختلاف: 
رواه المروزي في مسند أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» حديث رقم (00) ص44 - 
4 
وأبو يعلى في مسنده 55/١‏ - 59”. 
قلت: وإسناده ضعيف جداًء فيه: 
١‏ يحيى بن عبيدالله بن عبدالله بن موهب: متروك وأفحش الحاكم فرماه بالوضع. 
كما في التقريب 2707/5 وانظر: الكاشف 770/8. 
؟ - عبيدالله بن عبدالله بن موهب: مقيول. كما في التقريب 070/١‏ قال أحمد: 
أحاديثه مناكيرء كما في الكاشف .5٠0١/١‏ 


يسأل عن المسألة» ويحكم 6 ويأمر بالشيء ء ويفعل الشيء. فيعيه من 


حقو او يتيب بعك عانعن 


فلما مات النبي كَكةِ وولي أبو بكر رضي الله عنه -» فمن حينئذ 
تفرق الصحابة للجهاد. إلى مسيلمة» وإلى أهل الردة» وإلى الشامء 
والعراق» وبقي بعضهم بالمدينة مع أبي بكر - رضي الله عنه -. فكان إذا 
جاءت القضية ليس عنده فيها عن النبى كَكِةِ أمرهء سأل من بحضرته من 
الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك فإن وجد عندهم رجع إليه ولا اجتهد في 
الحكم. ليس عليه غير ذلك» فلما ولي عمر ‏ رضي الله عنه - فتحت 
الأمصارء وزاد تفرّق الصحابة رضي الله عنهم في الأقطارء فكانت الحكومة 
تنزل فى المدينة أو فى غيرها من البلاد» فإن كان عند الصحابة الحاضرين 
لها في ذلك أثر عن النبي يكل حكم به وإِلّا اجتهد أمير تلك المدينة في 
ذلك» وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي يَكةِ موجود عند صاحب 


آخرء فى بلد آخر. 
ل ال وحضر المصري ما لم 
يحضر الشامي» [وحضر الشامي ما لم بي يحضر البصري]» وحضر البصري ما 


لم يحضر الكوفي» وحضر الكوفي ما لم يحضر المديني» كل هذا موجود 
في الاثارء وفي ضرورة العلم بما قدمنا من مغيب بعضهم عن مجلس 
النبي ككةْ في بعض الأوقات وحضور غيره» ثم مغيب الذي حضر أمس 
وحضور الذي غاب فيدري كل واحد منهم ما حضرء ويفوته ما غاب عنه. 


وهذا معلوم سديهة العقل . 


وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره. وجهله عمر وابن مسعودء 
فقالا: لا يتيمّم الجنب”"'. ولو لم يجد الماء شهرين» وكان حكم المسح 
عند عليّ وحذيفة ‏ رضي الله عنهما ‏ وغيرهم» وجهلته عائشة وابن عمر 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


وأبو 0 وهم مدنيول. وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن 
| زفق 
مسعود »2 وجهله بو موسى 2 


زفرف 


وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف» عند ابن عباس 
ا 
وأم سليم» وجهله عمر وزيد بن ا 


وكان حكم تحريم المتعة والحمر الأهلية عند علي وغيره» وجهله ابن 
)2 5 5 ءِِ :2 55 
عباس . وكان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما وجهله طلحة 
لقف 
وابن عباس وابن عمر''. 


وكان حكم إجلاء أهل الذّمة من بلاد العرب» عند ابن عباس وعمرء 
فنسيه عمر سنين فتركهم حتى ذكر فذكرء فأجلاهم ")ا 

وكان علم الكلالة عند بعضهمء ولم يعلمه عمر” 

وكان النهي عن بيع الخمر عند عمر وجهله سمرة"") 

وكان حكم الجدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة وجهله أبو بكر 


60 
)1١(‏ سبق تخريجه 
(0) سبق تخريجه 
(6) سبق تخريجه 
(54) سبق تخريجه 
(6) سبق تخريجه 
(5") سبق تخريجه 

(0) سسبق 2 


امه 


وكان حكم أخذ الجزية من المجوس.ء وألا يقدم على بلد فيه 
الطاعون. عند عبد الرحمن بن عوف. وجهله من وآبو عبيدة وجمهور 


الصحابة - رضوان الله عنهم 0 


وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان» وجهله عمر”"'. 

ومثل هذا كثير جداًء فمضى الصحابة على ما ذكرناء ثم خلف بعدهم 
التابعون الآخذون عنهم. وكلّ طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما 
تفقّهوا مع من كان عندهم من الصحابةء وكانوا لا يتعدون فتاويهمء لا 
تقليداً لهم. ولكن لأنهم إنما أخذوا ورووا عنهم. إِلَا اليسير مما بلغهم عن 
غير من كان في بلادهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» كاتباع أهل 
المدينة في/ أكثر فتاوى ابن عمرء واتباع أهل الكوفة في أكثر فتاوى ابن 
مسعودء واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس . 

ثم أتى بعد التابعين فقهاء الأمصار: كأبي حنيفة» وسفيان» وابن أبي 
لنلق بالكوفة. وابن جريج بمكة. ومالك واين الماجشون بالمدينة» وعثمان 
البتي وسوار بالبصرة» والأوزاعي بالشام» والليث بمصرء. فجروا على تلك 
الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم. 
واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم» وهو موجود عند غيرهم» و «الا يُكَلِْ 
0 1 
أنه نَفْسا إلا وَسَمَها* [البقرة: 785]. 

وكل من ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي كله أجرين 
ومأجور فيما خفي عنه منه [أجرأ] واحداء وقد يبلغ الرجل منهم من ذكرنا 
حديثان ظاهرهما التعارضء» فيميل إلى أحدهما دون الثانى بضرب من 
الترجيحات التى صححنا أو أبطلنا قبل هذا فى هذا الباب. ويميل غيره إلى 
الحديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات أيضاً. كما روي عن 


4 


عثمان في الجمع بين الأختين. حرمتهما آية» وأحلتهم آية 


() سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 


وكما مال ابن م إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله: #إوَلَا 
تدكحُوأ الْمْركَتٍ حَقّ يُؤْمنَّ4 [البقرة: ١‏ قال: ولا أعلم شركاً أعظم من 
قول المرأة: إِنْ عيسى ربها. وغلب ذلك على الإباحة المنصوصة في الآية 
العم 

وكما جعل ابن عباس عدة الحامل آخر الأجلين من وضع الحمل» 
تمام أربعة أشهر وعشر”" . 

وكما تأوّل بعض الصحابة في الحمّر الأهلية أنها إنما حرمت؛ لأنها 
لم تخمس. وتأوّل آخر منهم أنها حرمت لأنها حمولة الناس"". 

وتأول آخر منهم أنها حرمت لأنها كانت تأكل العذرة”*؟. 


وقال بعضهم: بل حرمت لعينها. 


السلا 


وكما تأوّل قدامة في شرب الخمرء قول الله تعالى : ليس عَلَ لد 
َامَنُوأ وَْمِلُواْ اَلمَللِسَتِ جاع فيمَا طَعِموَأ 4 [المائدة: #و](* 


فعلى هذه الوجوه ترك مالك ومن كان قبله ما تركوا من الحديث 
والآيات. وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم. فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك» 
وأخذ أولئتك ما ترك هؤلاء. فهى وجوه كما ذكرنا عشرة: 


أحدها: ألا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه» كما قال عمر 


في خبر الاستئذان: خفي عليّ هذا من رسول الله كلِ ألهاني الصفق 
بالأسواق”"2. وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري فى غير هذا المكان. 


)1١(‏ سبق تخريجه 
(5) سبق تخريجه 
(6) سبق تخريجه 
(4) سبق تخريجه 
(6) سبق تخريجه 
(5) سبق تخريجه 


وثانيها: أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ. وأنه وهَمّ كفعل 
عمر فى دير فاطمة بتت قيسر”22 وكفعل عائشة فى خبر الميت يعدت بيكاء 
أهله”'': وهذا ظنّ لا معنى لهء إن أطلق بطلت الأخبار كلّها وإن خصٌ به 
مكان دون مكان كانت تحكماً بالباطل. 

وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ. كما ظَنّ ابن عمر في آية نكاح 
الكتابيات7” , 

ورابعها: أن يغلب نضا على نصّ بأنه أحوط. وهذا لا معنى له إذ 
لم يوجبه قرآن ولا سنة. 

وخامسها: أن يغلّبٍ نضّاً على نصّ/ لكثرة العاملين به أو لجلالتهم. 
وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلا في ترجيح الأخبار. 

وسادسها: أن يغلب نضّاً لم يصمح على نصّ صحيح. وهو لا يعلم 

وسابعها: أن يخصّص عموماً يظنه. 
تخصيصه . 

وتاسعها: أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لكن ظناً ظنهء أو 
لعل ذلك لعلة ظنها بغير برهان. 

وعاشرها: أن يترك نضًاً صحيحاً لقول صاحب بلغهء فيظن أنه لم 
يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده. 

فهذه ظئون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عزّ وجل -. 
أنه سيكون». ونسأل الله تعالئ التثبيت على الحق بمنّه آمين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 


م٠‎ 


ثم كثرت الرحل إلى الآفاق» وتداخل الناس والتقواء وانتدب أقوام 
لجمع حديث النبي كَل وضمه وتقييده» ووصل من البلاد البعيدة إلى من 
لم يكن عنده. وقامت الحجة على من بلغه شيء منهء وجمعت 
الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث» وعرف 
الصحيح من السقيمء وزيف الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام 
رسول الله كله وإلى ترك عملهء وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من 
السئن ببلوغه إليه» وقيام الحجة به عليهء فلم ببق إِلَّا العناد والجهل» 
والتقليد والإثم. 


وعلى هذه الطريق كان الصحابة - رضى الله عنهم . وكثير من 
التابعين يرحلون في طلب الحديث الواحد الأيام الكثيرة» وقد رحل أبو 
أيوب: من الهدينة إلى فصر إلى عقبة بن عام فى ديك وان7” , 


.108-167 ٠١5/5 رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
.190 149/١ )”84( والحميدي في مسندهء حديث رقم‎ 
.1518/٠١ )1847"0( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
111/1-0135( والرطياي فو نكلو الحديية ركم‎ 
.8 - والحاكم في معرفة علوم الحديث ص7‎ 
.44 - وابن ناصر الدين فى مجلس فى حديث جابرء» ص”*‎ 
والخطيب فى الرحلة "عن 11 د كن‎ 
قلت في سكده: أب انعد الاعنمى 17 متجيول "انظرةة :التعارئ: فى الكتزن بعن 05 زان‎ 
.51١/١ أبي حاتم في الجرح 1/94/4”. ومجمع الزوائد ١/174ء وفتح الباري‎ 
وله طرق أخرى:‎ 
فرواه الخطيب في الرحلة فتاوه 5 وابن ناصر الدين في مجلس في حديث جابر‎ 
ص41 - 40» من طريق عبدالرحمن بن زياد» عن مسلم بن يسار.‎ 
وابن زياد: ضعيف.‎ 
ورواه أحمد فى المسند 57/5 وه/هلا".‎ 
من طريق منيب» عن عمهء به.‎ )١1١9( وأبو الشيخ في التوبيخ » حديث رقم‎ 
ومنيب: لا يعرف.‎ 
والثقات /ا/0:9.‎ 2357١ انظر: تعجيل المنفعة ص‎ 
فبمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث إن شاء الله لدرجة الحسن لغيرهء والله أعلم‎ 
بالصواب.‎ 


اه 


وكتب معاوية إلى الشغيرة: اكتتك إل ما سمعته ”من .رول انه كيو" , 


:».. قلت: هو جزء من حديث طويل وفيه: «إن الله كره لكم قيل وقال.‎ )١( 
)444( الذكر بعد الصلاة» حديث رقم‎ )١90( رواه البخاري في كتاب الأذان» باب‎ 
فقفة‎ 
وفى كتاب الزكاة» باب (07) قوله تعالى: «لا يقرت الكانت إلْكائاً4. حديث‎ 
بالنهي عن القيل والقال.‎ 74٠ )1417/( رقم‎ 
)5108( ما ينهى عن إضاعة المال» حديث رقم‎ )١19( وفي كتاب الاستقراض» باب‎ 
بالنهي عن القيل والقال.‎ 0 
)091080( وفي كتاب الأدب» باب (5) عقوق الوالدين من الكبائرء حديث رقم‎ 
بالنهي عن القيل والقال.‎ 
الدعاء بعد الصلاة.ء» حديث رقم اسلف‎ )١18( وفي كتاب الدعوات» باب‎ 
لوي‎ 
وفي كتاب الرقاق». باب (؟5) ما يكره من قيل وقال» حديث رقم ولا 5 امام‎ 
بطوله.‎ 
0517/١١ )5516( لا مانع لما أعطى الله» حديث رقم‎ )١5( وفي كتاب القدرء باب‎ 
0 
)7595( وفي كتاب الاعتصام. باب (”7) ما يكره من كثرة السؤال...» حديث رقم‎ 
بطوله.‎ 554/1 
ومسلم في كتاب المساجدء باب (508) استحباب الذكر بعد الصلاة» حديث رقم‎ 
.436 (”*وه) 1غ‎ 
وفي كتاب الأقضية» باب (©0) النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» حديث رقم‎ 
بالنهي عن القيل والقال.‎ 1١41 )09( 
)١6١6( وأبو داود في كتاب الوترء باب (50) ما يقول الرجل إذا سلم» حديث رقم‎ 
مق‎ 
- 7١/* والنسائي في كتاب السهوء باب (84) نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة‎ 
الا.‎ 
.ل١/ وباب (80) كم مرة يقول ذلك؟‎ 
ص197.‎ )١79( وفي عمل اليوم والليلة» حديث رقم‎ 
وفي كتاب الرقاق من سننه الكبرى.‎ 
)١549( والدارمي في كتاب الصلاة» باب (88) القول بعد التسليم.» حديث رقم‎ 
العامة‎ 
و5008 بطوله.‎ 104 270٠  ”847 540/4 وأحمد في المسند‎ 


؟ اه 


- وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (095*) .5594/١‏ 
وحديث رقم (19770) 315/6 3# 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (554*) 545/5 158. 
وحديث رقم 520/٠١ )١9574(‏ بطوله. 
وعبد بن حميد في المنتخب من مسئدهء حديث رقم )7”91١  5940(‏ ص١15.‏ 
والبخاري في الأدب المفرد»ء حديث رقم )١7(‏ ص١٠‏ بالنهي عن القيل والقال. 
وحديث رقم 2190 ص١١١‏ بالنهي عن القيل.» وحديث رقم (57) ص”7١‏ بطوله. 
والفريابي في القدرهء حديث رقم )١85  1480(‏ ص177. 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم (فته4 بزرمضفرة 
وابن السني في عمل اليوم والليلة حديث رقم )١١6(‏ صه0غ. 
وأبو عوانة فى مسندف 5857/9  :”#45‏ 5586. 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم (7:/) م5" _ حدم مطولاً. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )٠٠١5(‏ 480/0 23*55 وحديث رقم )٠١١5(‏ 
6ن 2544 وحديث رقم )5٠١70(‏ م/و:ع" ‏ د حو لل 
وأبو نعيم في الحلية 71414/97. 
والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم ١١5  ١١ه/ )٠1١9١ ١٠١هك ٠١44‏ 
بالنهى عن القيل والقال. 
وأنو اد الساكم .فى عطان اسصات اليف ص11 1. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (95م ‏ إلى 5945/٠١ )95١‏ 890,. 
وحديث رقم  954(‏ إلى 99) 591/5٠١‏ 7955 
وفي كتاب الدعاءء حديث رقم (5837 - إلى .١151 1١١8/5 )9/١4‏ 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم (59؟7١)‏ 5275/5 
وحديث رقم (14019) 917/7, 
والدارقطنى فى العلل ١١1١/9‏ 5؟1١.‏ 
والقطي فى تاريخ لكف ش رقف 
والبيهقى فى اسنئه 0 
والمقدسي في الترغيب في الدعاء» حديث رقم (40) ص١1‏ _ 18. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم )9١5(‏ 770/6. 
وفي تفسيره 074/9. 
وفي الشمائل» حديث رقم (/اهه) ا/لاغ. 
- ورواه من طريق عامر الشعبي» عن المغيرة: 


هم 


ورحل علقمة والأسود إلى عائشة وعمر ‏ رضي الله عنهما"'؟ . 
ورحل علقمة إلى أبي الدرداء بالشام”'". فقد بيّنا وجه ترك من ترك بعض 
الحديث وأزحنا العلة فى ذلك» ورفعنا الإشكال جملة. ولا حول ولا قوة 
ِلّا بالله العلي العظيم . 

قال أبو محمد: وقد موه بعضهم بأن [قال]: إِنْ ابن مسعود كان 
يسأل عن الشيء فيتركه حتى يأتي المدينة. 

قال أبو محمد: وإنما كان هذا في مسألتين فقط وهي: مسألة نكاح 
الآم التي لم يدخل بابنتها فخالفه عمرء وقد صحٌ عن زيد بن ثابت ‏ وهو 
مدنى ‏ مثل قول ابن مسعود. والثانية: بيعه نفاية بيت المال» ثم رجع عن 
0 
ذلك . 


قال أبو محمد: وكيف يكون هذاكء والصحيح أن أبن مسعود قال 
ا عن نفسه: ما من سورة فى كتاب الله تعالى لا وأنا أدري فيما نزلت». 


ولو أني أعلم مكان رجل أعلم مني بكتاب الله عزّ وجل تبلغني إليه الإبل 


- النسائي في عمل اليوم والليلة» حديث رقم ١98 - ١9ص )١70(‏ ولم يذكر وراداً. 
- ورواه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن المغيرة به: ايبن 
أبي حاتم في العلل ١74/1‏ عن أبيه قال: ذاكرت أبا زرعة بحديث... فذكره. 
ثم قال: قد رابني أمر هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه عن محمد بن عمروء. عن أبي 
سلمة.» عن المغيرة» عن النبي يَِِ في المسح على الخفين» فتابعني على ما رابني» 
ورابه نحو ذلك حتى ذاكرني بعض أصحابنا عن بعض أصحابنا عن بعض المدنيين» 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن المغيرة» كما رواه عبدة» غير أن ذلك لم 
يستقر بعد عندي». اه. 
وانظر: العلل للدارقطنى //١1؟١ ‏ 174. 
- ورواه من طريق أبي عبدالرحمن خالد بن يزيدء أن معاوية كتب إلى المغيرة... به: 
الدولابى فى الكنى 57/9. 

)١(‏ انظر هذه الأخبار في: «الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي. 

(؟) ضمن قصة طويلة» وسيأتى تخريجها إن شاء الله تعالى. 

(5) انظر ما رواه ابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (407؟5؟) 080/4. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (9/ا80) .1١1/4‏ 
والبيهقي في سئنه 187/0. 


كن 


عي فكيف يرجع إلى قول غيره من هذه صفته؟ ولقد صدق ‏ رضى الله 


عنه -» وهو الذي أمر رسول الله يَكِةِ أن يتمسك بعهدهء وأن يؤخذ القرآن 
عنه وعن ثلاثة مذكورين معه”"'؛ وقد/ صمح أن عمر بن الخطاب أمر برجم 
مجنونة» فردّه علي عن ذلك”" ‏ وهو كوفي -» وكذلك وجد عند المغيرة 
خبر [إملاص المرأة] - وهو كوفي - لم يكن عند أهل المدينة“. 

قال أبو محمد: وقد موّه بعضهم بأن ذكر ما: 

4 حدثناه عبد الله بن ربيع» ثنا عمر بن عبد العزيزء ثنا محمد بن 
بكرء ثنا أبو داودء ثنا محمد بن المثنى» ثنا سهل بن يوسف» قال حميد: 
أخبرنا عن الحسنء» قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر 
البضرةع" ثقال+ احريجوا:صدفة صيومكه» فكآن النانن» لم «يعلموا»:'فقال :من 
ههنا من أهل المدينة؟ فقوموا إلى إخوانكم فعلموهمء فإنهم لا يعلمون» 
فرض رسول الله ككَِةْ هذه الصدقة صاعاً من تمرء أو شعيرء أو نصف صاع 
من قمح على كل حرٌ أو مملوك» ذكر أو أنثى» صغير أو كبير. 

فلما قدم عليٌّ رأى رخص الشعيرء قال: قد أوسع الله عليكم فلو 
جعلتموه صاعاً من كلّ شيء”". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (5005) 4/اغ. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (14737) 1917/54. 
النسائى فى ستنه المجتبى 215/8 وأحمد فى المسند .411/١‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم (1939) ه/4". 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (ا 445‏ إلى 8471) 54/4 - 394. 
والشاشي في مسندهء حديث رقم (088) ؟/دلا. 
وابن سعد فى الطبقات ؟/57". 
وائن أبن ذازة فق العصاحت 11/52 

9 ميان اتخريسه إن قناء الله تعالن: 

م2 ا 

(©) رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم (؟55١) 1١4/5‏ 118. 
والنسائي في سننه المجتبى ١90/7“‏ و47/0. 


هلاه 


قال أبو محمد: وهذا الحديث قبل كل شيء لا يصحّ» لوجوه ظاهرة: 


أولها: [أنَّ] الكذب والتوليد والوضع فيه ظاهر كالشمس: لأنه لا 
خلاف بين أحد من أهل العلم بالأخبارء أن يوم الجمل كان لعشر خلون 
من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» ثم أقام عليّ بالبصرة باقي جمادى 
الآخرة» وخرج راجعا إلى الكوفة في صدر رجب» وترك ابن عباس بالبصرة 
أميرأ عليهاء ولم يرجع عليّ بعدها إلى البصرة هذا ما لا خلاف فيه بين 
أحد له علم بالأخبار. وفي الخبر المذكور ذكر تعليم ابن عباس أهل البصرة 
صدقة الفطرء ثم قدم علي بعد ذلك. وهذا هو الكذب البحت الذي لا 
خفاء فيه. 


ووجه ثان: أن الحسن لم يسمع من ابن عباس أيام ولايته البصرة 
شيتاء .ولا كان الحسة. يومئذ بالبضرة»:-و[نما كان فى المديتة هذا .ما لا 


وأيضاً وجه ثالث: في أنه حديث مفتعل لاا يصح ؟ لأن البصرة فتحها 
وبناها - سنة أربع عشرة من الهجرة ‏ عتبة بن غزوان د لان بدري مدني» 
ووليهاء ووليها بعده المغيرة بن شعبة» وأبو موسى. وعبد الله بن عامرء 
وكلّهم مدنيون» ونزلها من الصحابة المدنيين أزيد من ثلاثمائة رجل» منهم 
عمران بن الحصين» وأنس بن مالك» وهشام بن عامرء والحكم بن عمروء 
وغيرهم» وفتحت أيام عمر بن الخطابء وتداولها ولاته إلى أن وليها ابن 
عباس يعاد متاو كبر من اسه نيط اوثاايل من الهجرف د للع يكن في بخوا ” 
كلهم من يخبرهم بزكاة الفطرء بل ضيعوا ذلك وأهملوه واستخفوا به أو 


- وفي سننه الكبرىء حديث رقم 007/١ )١807(‏ 004. 
وحديث رقم (5594) 18/5. 
وأحمد فى المسند .61/١‏ 
والطحاري ف رم التتدكلن 4 ايقل وليك راقع )قو م1 
والبيهقى فى سئئه .١74/4‏ 
الجن لم يسمع من ابن عباس» ولا رآهء انظر: جامع التحصيل ص7١‏ 157. 


كاه 


جهلوه مدة أزيد من اثنين وعشرين عاماًء مدة خلافة عمر بن الخطاب» 
وعثمان رضوان الله عليهم. حتى وليهم ابن عباس بعد يوم الجمل. أترى 
عمر وعثمان ضيعا إعلام رعيتهما هذه الفريضة» أترى أهل البصرة ما حجوا 
أيام عمر وعثمان» ولا دخلوا المدينة» فغابت عنهم كلهم زكاة الفطر إلى 
بعد يوم/ الجمل؟ ألا إِنَ هذا لهو الضلال المبين» والكذب المفترى» ونسبة 
البلاء إلى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم _» أن هذا الخبر ما يدخل تصحيحه 
في عقل سليم؟ وما حدث الحسن. والله أعلم بهذا الحديث إلا على وجه 
التكذيب لهء لا يجوز غير ذلك. 


ثم نقول لهم: لو صمح وهو لا يصحُ ‏ لكان حجة على 
المالكيين؛ لأنه خلاف مذهبهم في صدقة الفطرء لأنهم يرون أنه لا 
بما لا يصح نعوذ بالله من الخذلان» وإنما يصح هذا الحديث بخلاف 
اللفظ المذكورء لكن كما: 

4 - حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن معاوية» ثنا أحمد بن 
شعيب. ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا حماد ‏ هو: ابن زيد -» عن أيوب 
السختياني» عن أبي رجاء ‏ هو: العطاردي -ء» قال: سمعت ابن عباس 
يخطب على منبركم - يعني: منبر البصرة ‏ يقول: صدقة الفطر صاع من 
طعام”"' . 

وقد موّه بعضهم بأن قال: إِنَ أهل المدينة هم شهدوا آخر عمل 
رسول الله كه . 

قال أبو محمد: وهذا قول رجل جاهل أو مدلّسء لا بد له ضرورة 
من أحد الوجهين» فإن كان جاهلاً وكان هذا مقداره من العلمء فما كان في 


)١(‏ رواه النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (89؟5) ؟//77. 
وفى سننه المجتبى 01/0. 


والبيهقى فى سلنه .١5717//5‏ 
ورجاله ثقات . 


/ااه 


سعة أن يفتي في دين الله - عزّ وجل 2 وإن كان هذا مستحيلاً للتلبيس في 
دين الله تعالى» فهذا أخيث وأنتن . 

قال أبو محمد: وهذا كلام يبطل من وجهين ضروريين: 

أحدهما: أننا قد بيّنا في هذا الباب أنهم أترك الناس لآخر عمل 
رسول الله كَكاة. 

والثاني: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا كلّهم مدنيين طول مدة 
رسول الله كل ومدة أبي بكرء وإنما سكنوا الشام والبصرة والكوفة في 
صدر خلافة عمر ‏ رضوان الله عليه فما بعد ذلك؛ لأنَّ الشام ومصر 
كانت بأيدي الروم» والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة كانت بأيدي 
إمارة عمرء هذا أمر لا يجهله من له أقل نصيب من العلمء وكل من كان 
بالعراق والشام ومصر من الصحابةء فلم يفارقوا سكنى المدينة طوال حياة 
سكن بعد موته عليه السلام العراق أو الشام أو مصرء فبطل كذب من موه 
بما ذكرناء ولله الحمد. ووجب بالضرورة أن مَنْ بقى بالمدينة من الصحابة 
شهدوه من النبي يَلِ من سائر الصحابة الذين بالأمصارء ولا هم أولى 
بالعلم منهمء بل كلهم واجب الحق» موصوف بالعلم والدين والنصيحة 
للمسلمين. 

قال أبو محمد: وهذا الذي جرى عليه الناس» كما: 

6 - حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» ثنا 
أحمد بن خالد. ثنا علي بن عبد العزيز» ثنا الحجاج بن المنهال» ثنا 
أنه كتب/ إلى عمر بن عبد العزيز في عبيك أبق و0 وذكر أن أهل 


4 سبق تخريجه . 


ماه 


الحجاز لا يقطعون العبد إذا سرق» فكتب إليه» كتبت إليّ في عبد أبق 
وسرق» وذكرت أن أهل الحجاز لا يقطعون الآبق إذا سرق» وأنّ الله تعالى 
يقول: #وَالسَارِفٌ َالسَاركَةٌ فطعو أيِدِيَهُمَا جَرَاءُ يِمَا كَسَبَا» [المائدة: 8؟] 
فإن كان قد سرق مقدار ما يبلغ ربع دينار فاقطعه. 

قال أبو محمد: [فهذا] عمر بن عبد العزيز لم يلتفت إلى عمل أهل 
الحجازء وأخذ بعموم القرآن وهو الذي لا يجوز خلافه. 


ل لا لا نالا 


فصل 
في فضل الإكثار من الرواية للسئن 





قال أبو محمد: واستغاث بعضهم إلى ذمّ الإكثار من الرواية» ونسبوا 
ذلك إلى عمر بن الخطابء. وذكروا الخبر عنه أنه لم يلتفت لرواية 
فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة ثلاثاًء وأنه قال: لا ندع 
كتاب ريّنا وسنة نبينا لكلام امرأة» لا ندري لعلها نسيت""©. 


وف عله ناسوس فرت لين بواليطن إناانه الم يميه عدن نا 
حدّث به من حكم الاستئذان"'. وإنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم 
يأخذ برواية المغيرة بن شعبة فى ميراث الجدة. حتى شهد له بذلك 
لحيل ل ل 

وأنّ عائشة أم المؤمنين لم تلتفت [إلى] قول أبي هريرة في المشي في 


خف واحد. وقالت: لأحشنّ أبا هريرة » ومشت في نعل وا 


لق سبق تخريجه . 

(20) سبق تخريجه . 

(*) سبق تخريجه. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (55970) 1756/6. 
والفاكهي في أخبار مكةء حديث رقم (978؟) 777/4. 
وانظر: فتح الباري 51١/٠١‏ 


060 


كتاب حكم النبي ككِِ في الزكاة فقال له: أغنها عناء فرجع إلى أبيه» فقال 
له: ضع الصحيفة حيث وجدتها''". 


شئت - لما جعل الله تعالى لك على من الحق - ألا أحدث بذلك أبداً فعلت. 


فقال له عمر: لاء ولكن نوليك من ذلك ما توليت”"' . 

وأنْ ابن عباس لم يلتفت لرواية أبي هريرة في الوضوء مما مست 

زضف 9 5 1 : هد 
النار ٠‏ ولا رواية الحكم بن عمرو الغفاري في الوضوء من فضل 
العا ولا رواية على فى النهى عن المتعة", ولا رواية أنن. تيد 


)١(‏ سبق قريباً ضمن حديث سعاة عثمان رضي الله عنه. 
(9؟) سيأتي تخريجه. 
(5) رواه الترمذي في سننهء حديث رقم (9/) 1١4/١‏ - 118. 
والنسائى فى سننه المجتبى .١١5/1١‏ 
وأحمد فى المسند 0794/1. 
وابن قالح في سننهء حديث رقم (77). 
والبزار في مسندهء حديث رقم (059) الره"”2. 
والطحاوي في شرح المعاني كلس 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (51/7) .174/١‏ 
وإسماعيل بن جعفر المدني في حديثه.» حديث رقم )١1/8(‏ ص١755.‏ 
(4) رواه النسائى فى سنئه المجتبى .174/١‏ 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (81) .51/١‏ 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم فض ” 
وأحمد فى المسند 55/0. 
وابن عبان في صحيحهء حديث رقم )1١55(‏ #رلكلاء 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (544؟1١)‏ 081/5. 
والبخاري في التاريخ الكبير .١188/5‏ 
والدارقطنى فى سنته .07/١‏ 
والبيهقتي في ل 0١‏ وفي المعرفة .578/١‏ 
وسئده صحيح . 


(64) سبق تخريجه. 


ه؟١‎ 


الخدري في النهي عن الدرهم بالدرهمين يدا بيدء وأنْ ابن عمر ذكرت له 
رواية أبي هريرة في كلب الزرعء فقال: إِنَّ لبي هريرة زرعا”'". 


وإن معاوية لم يلتفت لرواية عبادة بن الصامت”"'؛ وأبي الدرداء في 
النهى عن الفضة بالفضة متفاضلة يدا بيد" . 


.11٠١/ )١86ال1( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
5/ولا.‎ )١ والترمذي في سننه» حديث رقم رحد‎ 
.١18/6 والنسائي في سننه الكبرى» كما في التحفة‎ 
.4١ وأبو بعلن ف مسنده» حديث رف (١حمة) و7‎ 
وحديث رقم (:5ه) 9/4لا2.‎ 
.9/6 والبيهقى فى سننه‎ 
.548 - 741/807 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.)18( رواأه أبن ماجه في سئنه» حديث رقم‎ )9( 
.١18 والشافعي في السنن» حديث رقم (15؟) ص08‎ 
والطحاوي في شرح المعاني 5/5/ا.‎ 
.)144( والهروي في ذم الكلام» حديث رقم‎ 
.5١8/١ )*940( والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم‎ 
.7574/# )؟١71( وحديث رقم‎ 
,"0 "4/4 0)١4195  ١4197( وعبدالرزاق في المصنف». حديث رقم‎ 
.497/4 وابن أبي شيبة في المصئف» حديث رقم (11444؟)‎ 
وتمام في فوائده»ء حديث رقم م الام‎ 
ردلا ل‎ )١700 ١5ه‎ ١# ١561 والشاشي في مسئدهء حديث رقم‎ 
.187 ١85/5 )١1170( الال وحديث رقم‎ 
.589/4 والبيهقى فى سننه 2/لالااء» وفى المعرفة‎ 
.05 واسماعل القاضي في حديث أي أيوب السختياني» حديث رقم (8؟1) ص00‎ 
. وسنده صحيح‎ 
رواه النسائى فى سئنه المجتبى 94/87/ا7.‎ )*( 
.50/4 )0154( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.١178ص‎ )؟١4( والشافعي في السئن المأثورة» حديث رقم‎ 
وفي المسند ص517.‎ 
.774/9 )”*( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.170/5 )145( والهروي في ذم الكلام» حديث رقم‎ 


يون 


فقالوا: فهؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وعمار 
وابن عباس وابن عمر ومعاوية ذكروا نحو هذا أيضاً ‏ عن نفر من 
التابعين . 

قال أبو محمد: وقولهم هذا داحض ببرهان ظاهرء ولا حول ولا 
قوة إِلَا بالله العلي العظيمء وهو أنه يقال لمن ذم الإكثار من الرواية: 
أخبرنا الرواية لحديث رسول الله كه أخير هي أم شر؟ ولا سبيل إلى 
وجه ثالث. 


فإن قالوا: هي خيرء فالإكثار من الخير خير. 

وإن قال: هي شرء فالقليل من الشرّ شرّء وهم قد أخذوا منه بنصيب» 
فيلزمهم أن يعترفوا بأنهم يتعلّمون الشر ويعلمون به» أما نحن فلسنا نقرّ 
بذلك» بل نقول: إِنَّ/ الإكثار منها مع تطلب صحيح ما صمح عن النبي كَل 
هو الخير كله. 

وأيضاً فنقول لهم: عرفونا ولابدّ حدّ الإكثار من الرواية المذمومة 
عندكم» لنعرف ما تكرهون» وحد غير الإكثار المستحب د » فإن حدوا 
في ذلك حذاً كانوا قد قالوا بالباطل: «سَرَعُوا لهم ين ألدِينِ ما لَمْ يأَدَنْ به 
4 [الشورئ: ١؟]‏ وقالوا بلا برهان وبغير علمء. وإن لم يجدوا في ذلك 
حداء كانوا قد حصلوا في أسخف منزلة؛ إذ لا يدرون ما ينكرون ولا ما 
يحسنون. وهذا هو الضلال ونعوذ بالله منه. 

وأيضاً فيقال لهم: ما الذي جعل أن يكون ما رواه مالك من الحديث 
خيراًء ويكون ما رواه غيره شرا دون أن تكون القصة معكوسةء. ونحن 
نعوذ بالله العظيم من كل ذلك. بل الخير كله التفقه في الآثار والقرآن» 
وضبط ما روي عن النبي كلِةِ. وقد حض النبي كه على أن يبلغ عنه» وهذا 


2- والبيهقي فى سئئله 8 


وفي المعرقة 7917/4. 
والبغوي في شرح السنّةق» حديث رقم )5١0(‏ 54/8. 


ايفن 


هو التفقه والنذارة التي أمر الله تعالى بهاء وليت شعريء إذا كان الإكثار من 
الحديث شرا فأين الخير؟ أفي التقليد الذي لا يلتزمه إِلَا جاهل أو فاسق؟ أم 
في في التحكم [في] دين الله - عرّ وجل - بالآراء الفاسدة التي قد حذر الله 
تعالى منهاء وزجر النبي كةٍ عنها. 


قال أبو محمد: وفخر بعضهم بأنَ مالكاً كان يسقط من موطئه كلّ 
سنة وإنه لم يحدث بكثير مما كان عنده. 


فيهدم» ولا يخلو ما حدث به مالك وما لم يحدث به من أن يكون حدّث 
بالصحيح عنده. وترك ما لم يصحٌ فقد أحسن. وكذا كل من حدث - أيضاً 
بما يصحٌ عنده ممن ليس مالك بأعلم منهء ولا أورع كسفيان وشعبة 
والأوزاعي وأيوب وغيرهم» وأن يكون حدث بالسقيم وكتم الصحيح»ء 
نزّهه الله تعالى عن ذلك؛ لأنّ هذه صفة أفسق الفاسقين» أو يكون حدث 
ا وكتم صحيحاً وسقيماًء فمن فعل ذلك فهو آثم وملعون 
لكتمانه علماً ميا عنده» فبطل ما أرادوا أن يمدحوه به وعاد ذمَاً عظيماً 
لو صحٌ [عليه] ذلك. وأعوذ بالله من ذلك. 


وبرهان آخر يوضح كذب من قال هذاء وهو أن الموطأ ألفه مالك 
- رضي الله عنه ‏ بعد موت يحيى بن سعيد الأنصاري بلا شك» ومات 
يحيى بن سعيد في سنة ثلاث وأربعين ومائة. ولسنا نقول هذا بظنئنا بل 
يقيناً» فهكذا روينا بإسناد متصل إلى يحيى بن سعيد القطان أنه قال: لقينا 
مالكاً قبل أن يصنف. ولقيناه سنة اثنتين وأربعين ومائة بعد موت موسى بن 
عقبة بسنة» ولم يزل الموطأ يروى عن مالك منذ ألّفه.» طائفة بعد طائفة» 
وأمة بعد أمة» وآخر من رواه عنه من الثقات أبو المصعب الزهري لصغر 
سنه» وعاش بعد موت مالك ثلاثاً وستين سنة» وموطوؤه أكمل الموطات؟؛ 
لأن قب تسسداتة حدرك وتسيي: حدينا بالمكرر وأما بالبتقاط التكوار 
فخمسمائة حديث وتسعة وخمسون حديثاء وكان سماع ابن وهب للموطأ من 
مالك قبل سماع أبي المصعب/ بدهرء وكذلك سماع ابن القاسم. ومعن بن 
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عيسى» وليس في موطأ ابن القاسم إلا خمسمائة حديث وثلاثة أحاديث» 
وفي موطأ ابن وهب كما في موطأ أبي المصعب ولا مزيدء فبان كذب هذا 
القائزت والتحماد للد فيه المي 5 

قال أبو محمد: ولئن كان جميع حديث النبي يك مذموماً فإن مالكاً 
لمن أول من فعل ذلكء فإِنْ أول من ألف في جمع الحديث فحماد بن 
سلمة» ومعمرء ثم مالك» ثم تلاهم الناس» وأما نحن فإننا نحمد ذلك من 
يم 

ونقول: إِنَ لهم ولمن فعل فعلهم في ذلك أعظم الأجر لعظيم ما 
قيدوا من السئن» وكثيراً ما بينوا من الحق» وما رفعوا من الإشكال في 
الدين» وما فرجوا بما كتبوا من حكم الاختلاف» فمن أعظم أجراً منهم. 
جعلنا الله بمنه ممن تبعهم في ذلك بإحسان آمين. 

وأما ردّ عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لحديث فاطمة بنت قيس فقد خالفته 
فاطمة وهي من المبايعات المهاجرات للصواحب» فهو تنازع من أول الأمر 
ليس قول أولى من قولهاء ولا قولها أولى من قوله» إلا بنص والنص موافق 
لقول فاطمة؛ وعمر مجتهد مخطىء في ردّ ذلك» مأجور مرة ولا تعلق 
للمالكيين بهذا الخبر؛ لأنهم خالفوا رواية فاطمة وخالفوا قول عمر»ء فلم 

وأما ما ذكروا من نهي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن الإكثار من الحديث 
عن النبي كَكةِ: 

45 - فحدثنا محمد بن سعيدء ثنا أحمد بن عون الله» ثنا قاسم بن 
أصبغ» ثنا الخشني» ثنا بندار» ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا شعبة» عن 
بيان» عن الشعبى» عن قرظة ‏ هو: اين كعب الأنصاري ‏ قال: شيّعنا 
عبن تن الخطاب د رضي الله عنه ‏ إلى صِرَارء فانتهى إلى مكان فتوضأ فيه. 
فقال: أتدرون لما شيعتكم؟ قالوا: لحق الصحبة. قال: إنكم ستأتون قوم 
تهتز ألسنتهم بالقرآن كاهتزاز النخل فلا تصدروهم بالحديث عن 
رسول الله كَل وأنا شريككم . 


كن 


قال قرظة: فما حدثت بشيء بعد»ء ولقد سمعت كما سمع أصحابي""'. 


لقي قرظة ولا سمع منهء بل لا شك في ذلك؛ لأنَ قرظة ‏ رضي الله عنه - 


- 


نات والمقيرة اين شعية أغير . بالكوفة”" : 


هذا مذكور في الخبر الثابت المسندء وأول من نيح عليه بالكوفة 
قرظة بن كعب. فذكر المغيرة عنده ذلك خبراً مسنداً في النوح”". ومات 


.)58( رواه ابن ماجه في سننهء» حديث رقم‎ )١( 
.ةالإا١‎ )5م8٠١‎ _ والدارمي في سننهء حديث رقم ولام‎ 
.١٠١7/١ والحاكم في المستدرك‎ 
ص178.‎ )17١( والمحاملي في الأمالي» حديث رقم‎ 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل» حديث رقم (41!) ص”007 مختصرا.‎ 
.7794/5 )١947( والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم‎ 
.877/5 )1١١9( وحديث رقم‎ 
وابن قانع في معجم الصحابة ؟/75757.‎ 
.ال/١ وابن سعد فى الطبقات‎ 
104/0 وأحمد فى العلل‎ 
و الحطين قن شرف أصحاب الحديث ص288.‎ 
.5880 70/9 )9974  91/( وابن عبدالبر في الجامعء حديث رقم‎ 
والمزي في تهذيب الكمال 7؟/050.‎ 
وسنده صحيح لغيره.‎ 
.154 0 ١١77”ص انظر: تحفة التحصيل‎ )9( 
بدون القصة.‎ 17١/6 )١54١1( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )5( 
.3547/5 )9477( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
2750 374/8 )٠٠٠١( والترمذي في سئنهء حديث رقم‎ 
.106 _ 707 5460/5 وأحمد فى المسند‎ 
.30/ )17١94( وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم‎ 
.؟ثور/١‎ ):١6( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
.140/4 وفي شرح المعاني‎ 
75/0 )417( والطوسي في مختصر الأحكام. حديث رقم‎ 
.4/١ وابن عدي في الكامل‎ 


كلمىه 


المغيرة بن شعبة سنة خمسين بلا شك» والشعبى أقرب إلى الصباء فلا شك 
في أنه لم يلقّ قرظة قط فسقط هذا الخبرء بل [قد] ذكر بعض أهل العلم 
بالأخبار أن قرظة بن كعب مات وعليّ ‏ رضوان الله عليه بالكوفة» فصحٌ 
يقيناً أن الشعبي لم يلقّ قط قرظة ولا عقل عنه كلمة. 

لاك .د وعندثنا أيفا أحمد بن تحمدابق أحمد ين الجحسوو» تنا 
محمد بن عيسى بن رفاعة» ثنا علي بن عبد العزيزهء ثنا أبو عبيد. ثنا أبو 
بكر هو: ابن عياش عن أبي حصين» يرفعه إلى عمر ‏ أنه حين وجه 
الناس إلى العراق» قال: جورّدوا القرآنء وأقلوا الراوية عن رسول الله يل 
ع زطق 
وأنا شريككه""'. 
وأعلى/ من عنده ابن عباس والشعبي . 

قال أبو محمد: وروي عنه ‏ أيضاً ‏ أنه - رضى الله عنه -: أنه حبس 
ابن مسعود من أجل الحديث عن النبى كيده كما: 

6 - روينا بالسند المذكور إلى بندارء ثنا غندرء ثنا شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه قال: قال عمر لابن 
مسعودء ولأبى الدرداءء» وأبى ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله كَلِهة؟ . 

قال: وأحسبه أنه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات""'. 


قال أبو محمد: هذا ومشكوك فيه من شعية فلا يصح. 
عر سس يعصح 


- والبيهقى فى سننه 7/4ل. 
وفي الشغب 7 
والبغوي في شرح السئة» حديث رقم )١١6(‏ ا/"”ه” ‏ ه50 
)١(‏ سبق تخريجه قريباً جداً. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (55779) 194/0. 
وابن حبان في المجروحين ."0/١‏ 
وعندهما: 5 مسعود عقبة بن عمرو يدل: (أبي ذر). 


يفك 


ولا يجوز الاحتجاج بهء ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد؛ لأنه لا 
يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة» وفي هذا ما فيهء أو يكون نهى عن 
نفس الحديث» وعن تبليغ سنن رسول الله يل إلى المسلمين» وألزمهم 
كتمانها وجحدها وأن لا يذكروها لأحد. فهذا خروج عن الإسلام» وقد 
أعاذ الله تعالى أمير المؤمنين من كل ذلك» ولئن كان سائر الصحابة متهمين 
في الكذب على النبي كَكِ فما عمر إِلَّا واحد منهمء. وهذا قول لا يقوله 
مسلم أصلاء ولئن كان حسبهم وغيرهم متهمين لقد ظلمهم. فليختر المحتج 
لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أيّ الطريقتين الخبيثتين شاءء ولا 
بن له من أحدهماء وإنما معنى نهي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من الحديث عن 
رسول الله كك لو صح؛ فهو بيّن في الحديث الذي أوردناه من طريق قرظةء 
وإنما نهى عن الحديث بالأخبار عمن سلف من الأمم وعما أشبه هذا. 


وأما بالسنن عن النبى كَلةٍ فإنٌ النهى عن ذلك كفر مجردء وهذا ما لا 
يحل لمسلم أن يظنه بمن دون عمر من عامة المسلمين» فكيف بعمر 
رضى الله عنه -. 

ودليل ما قلنا: أن عمر قد حدث بحديث كثير عن النبى كَكِِةِ. فإن 
كان الحديث عنه عليه السلام مكروهاء فقد أخذ عمر من ذلك بأوفر 


نصيب» ولا يحل لمسلم أن يظنّْ بعمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه نهى عن شيء 
وفعله؛ لأنه قد روي عنه رضوان الله عليه خمسمائة حديث ونيف. على 
قرب موته من موت النبي يكخِ فصح أنه كثير الرواية» والحديث عن 
النبي يَلِ وما في الصحابة أكثر رواية عن النبي يل من عمر بن الخطاب» 
“ضيح تعش حينم ,فق فصح أنه قد أكثر الرواية عن النبي 6 فصحٌ 
بذلك التأويل الذي ذكرنا لكلامه - رضي الله عنه -» وهكذا القول فيما روي 
[من ذلك] عن معاوية رضي الله عنهء ولا فرق. 

وقد جاء ما قلناه عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نضّا دون تأويل» كما: 

4 - أنبأ عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن معاوية القرشي.» ثنا أبو 
خليفة الفضل بن الحباب الجمحيء» قال: ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك 
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الطيالسيء ثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج: أن عمر بن الخطاب» قال: سيأتي قوم يجادلونكم 
بشبهات القرآن فخذوهم بالسئن,» فإن/ أصحاب السنة أعلم بكتاب الله - عر 
وجل ا 
قال أبو محمد: وقد صمح بهذا أن عمر أمر بتعليم السنن» وأخبر أنها 

تبين القرآن فصحٌ ها قلناء ينيدا بلا مرية» وارتفع اللبس» والحمد لله رب 
العالمين. 

وأعجب من هذا كلّه: أن المالكيين المحتجين بأن عمر رضي الله عنه 
حبس ابن مسعودء وأبا موسى وأبا الدرداء بالمدينة» على الإكثار من 
الحديث ينبغي لهم أن يحاسبوا أنفسهم فيقولوا: إذا أنكر عمر على ابن 
مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء» الإكثار من الحديث» وسجنهم على 
ذلك» وهم أكابر الصحابة وعدول الأمة» وليس لابن مسعود إلا ثمانمائة 
حديث ونيف» وليس لأبي الدرداء إلا مائة حديث ونيف,. لعله لا يصحٌ 
عنهما إِلَا أقلل من نصف هذين العددين ماذا كان يصنع بمالك لو رأى 
موطأهء قد جمع فيه أكثر من ثمانمائة حديث ونيفاً وثلاثين حديثاً من مسند 
ومرسل؟ أين كنتم ترونه يبلغ به وهو ينكر على الصحابة بزعمكم الكاذب 
دون هذا العدد؟ فلو كان لهؤلاء القوم دين أو عقل أما كان يحجزهم عن 
الإقدام على الإنكار على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أمرأ يجيزون 
لصاحبهم أكثر منه؟ إن هذا لعجب!. 

وأما الحنفيون: فقد طردوا أصلهم شهنا؛ لأنْ صاحبهم أقل الحديث 


.11/١ )١١9( رواه الدارمي في سننهء حديث رقم‎ )١( 
.177/9 )7١5( واللالكائي في أصول الاعتقاد»ء حديث رقم‎ 
717 "١1/١ والأصبهاني في الحجة»‎ 
والاجري في الشريعة ص ل.‎ 
(الكتاب الأول).‎ 5٠١/9 )940( وابن بطة في الإبانة» حديث رقم‎ 
وابن أبي زمنين في أصول السنّة» حديث رقم () ص00.‎ 
.7117 747/5 )487( وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم‎ 
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ولم يطلبه بكثرة خطئه وقلة حديئه ) وحسينا أللّه ونعم الوكيل . 

والرواية عنه في حبس ابن مسعود في ذلك عنه يي وإنما صح 
أنه تشدّد فى الحديث كما ذكرناء وكان يكلف من حدثه بحديث أن يأتى 
بآخر سمعه معهء وإنما فعل ذلك اجتهاداً منه» وقد أنكره عليه أَبيّ» فرجع 
عمر عن ذلك. وذلك مذكور فى حديث الاستئذان» وحتى لو صح ذلك 
عن عمر ومعاوية فقد خالفهما فى ذلك أبِىّ وعبادة» وبلغ ذلك بأحدهما إلى 
أن حلف ألا يساكنه في بلد واحدء فمن جعل قول معاوية أولى من قول 
عبادة وأبيَ الدرداء؟ . 


وأما الرواية عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: أنه لم يقنع بقول 
المغيرة وروايته؛؟ فمنقطعة لا تصحح. ولو صححت لما كان لهم فيها حجة. 
لأنهم يقولون بخبر الواحد إذا وافقهم ولا معنى لطلب راو آخر فالذي يدخل 
خبر الواحد يدخل خبر الاثنين» ولا فرق إلا أن يفرق ذلك [نصٌ] فيوقف 
عنذه. 

وأما الرواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء فإنما موّهوا 
بإيرادها ولا حجة لهم فيهاء لأنها لم تقل قط أنها لم تصدق أبا هريرة» ولا 
أنها تستجيز ردّ حكم رسول الله يكةَه وإنما ذكر لها أن أبا هريرة ينهى عن 
المشي في نعل واحدء فقالت: لأحتثن أبا هريرة وأحسنت وبرت رضي الله 
عنها. فلو لم يكن في هذا إِلَا قول أبي هريرة لما لزم الأخل به. 

وأما خبر عثمان فلا ندري على أيّ وجه أورده. والذي نظن بعثمان 
- رضي الله عنه - أنه كان عنده عن النبي ييه رواية في صفة الزكاة» استغنى 
بها عما عند علي بل نقطع بهذا عليه قطعاء ولا وجه لذلك الخبر سوى هذا 
أو المجاهرة بخلاف النبي يليه وقد أعاذه الله تعالى من ذلك» فإن صاروا 
إلى توجيهناء بطل تعلقهم بهذا/ الخبر. وإن وجهوه على هذا الوجه الآخرء 
لحقوا بالروافض ونسبوا إلى عثمان رضى الله عنه الكفر أو الفسق» وقد 
برأم الله تعالى من ذلك» ومن نسبهما إليه لأولى بهما من عثمان بلا شك. 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


به 


وأما قول عمار لعمر: فيعيذ الله تعالى عماراً من أن يستجيز جحد سنّة 
عنده عن النبي كَل موافقة لرأي عمر. هذه صفة توجب الكفر لمن استحلها 
وتوجب الفسق لمن فعلها غير مستحل لهاء لا يختلف في ذلك اثنان من 
أهل الإسلام؛ مع مجيء النص بذلك فيمن يكتم حكم الله تعالى أو يخالفه. 

وإنما قال عمار ذلك مبكتاً لعمر إذ خالفه» بمعنى أترى لي أن أكتم 
هذا الخبرء نعم إن شئتء كما قال تعالى: #أتَمَلُواْ ما شِنْتْم4 [فصلت: ]4١٠‏ 
أو غير هذاء أو هو في الخبر ذكر أن عمر أجنب فلم يصلء فهذا الذي 
أراد عمار كتمانه» وأنه لا يحدث به أبدا لواجب حق عمر عليه وهذا مباح 
إذ ليس ذكر اسم عمر في ذلك من السئنء. ولا له فائدة» لكن عمر 
- رضي الله عنه - لم يفسح له في ذلك» بل ولاه من التصريح باسمه في 
ذلك ما تولى. 


وأما ابن عباس: فإنه روى في فضل المرأة من طريق ميمونة خبرا بنى 
عليه؛ وروى في المتعة إباحة شهدها فثبت عليهاء ولم يحقق النظرء وقد 
أنكر ذلك عليه علي بن أبي طالب وأغلظ له في القول. 

وروى في الدرهم بالدرهمين خبراً عن أسامة عن النبي كَل فثبت 
عليه» وقد أنكر عليه ذلك أبو سعيدء وأغلظ له في القول جداًء ولم 
يعارض خبر الحكم في فضل المرأة بأكثر من أن قال: هي ألطف بناناً» 
وأطيب: وييىا”" :. فليس فى هذا رد للحديت ولا لحكية: بل ضدق: فى 
ذلك» وقد خالفه فى الوضوء مما مست النار» وفى غسل اليد ثلاثاً قبل 
إدخالها في الإناء أبو هريرة وأغلظ له في القول» فليت شعري من جعل 
قول أبن عباس أولى من قول علي وأبي هريرة والحكم بن عمرو وأبي 
سعيد؟ !! 


وأما قول ابن عمر: إِنْ لأبي هريرة زرعاً. فصدق وليس في هذا ردّ 


.78/١ )54( رواه ابن أبى شيبة في المصنف» حديث رقم‎ )١( 
.7١7”ص‎ 1/4 وابن سلام في الطهور. حديث رقم‎ 


ضن 


لرواية أبي هريرة أصلاء فإذ لم يبقّ من جميع ما اعترضوا به إلا اختلاف 
الصحابة في بعض ذلك مما صم وثبت» فالواجب [الرد] المفترض الذي لا 
يحل سواه هو الردّ في ذلك إلى الله تعالى وإلى النبي ككهِ إذ كل صاحب 
في ذاته فغير مبعد عنه الوهم لا سيما إذا اختلفوا سي أن أحد القولين 
خطأء فوجدنا الله تعالى قد أمرنا بالتفقه فى الدين» وإنذار الناس به» وأمر 
بطاعة الرسول يِه ولا سبيل إلى طاعته عليه السلام إلا بنقل كلامه وضبطه 
وتبليغه ولا سبيل إلى التفقه في الدين إلا بنقل أحكام الله تعالى وأحكام 
رسوله عليه ووجداف اكد حفن على تبلغ التخلايث عنه» وقال في حجة 
الوداع لجميع من حضر: «ألا فَلْيْبَلْغْ الشَّاهِدُ العَائِتَ»2 فسقط قول من ذمّ 
الإكثار من الحديث. 


ثم العجب كله إيرادهم لهذه الآثار التي ذكرنا عمن/ أوردوها عنه من 
الصحابة رضي اللّه عنهمء فوالله العظيم ما ندري غرضهم في ذلك ولا 
منفعتهم بهاء ولا شك أنهم في لا يدرون لماذا أوردوها؛ لأنهم إن كانوا 
أوردوها طعناً على القول بخبر الواحد فليس هذا قولهمء بل هم كلهم 
يقولون بخبر الواحد. 


وأيضاً فهي كلها أخبار آحاد وليس شيء منها حجة عند من لا يقول 
مقن راسو رج معت مك 1ن مكركو اووكرقا ةلاخن المونها 
ميواقت مق :حبر الواتعدء وأخذ. .ها وافقه من ذلك :افهذا 'هوس: عنيق» أول 
ذلك أنهم يردون بعض ما لم يرده مَن احتجوا به من الصحابة» ويأخذون 
ببعض ما ردّه من احتجوا به منهم» وأيضاً فإن كان الأمر كذلك فقد اختلط 
الدين وبطل؛ لأنْ لخصومهم أن يردوا بهذا الباب نفسه ما أخذوا به 
ويأخذوا ما ردّوه هم منه ونعوذ بالله العظيم من هذا. 

قال أبو محمد: ولا أضل ولا أجهل ولا أبعد [من الله عرّ وجل -]» 
ممن يزجر عن تبليغ كلام النبي كَك. ويأمر بألا يكثر من ذلك» أو يرة ما 


0غ( سبق تخريجه . 


"اه 


لم يوافقه مما صح عن النبي كل بنظره الملعونء. ورأيه الفاسدء وهواه 
الخبيث» ودعواه الكاذبة» ثم يغني دهره في الإكثار من تبليغ آراء مالك وابن 
القاسم وسحنون وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وتتبعهاء 
والتلقى بالقبول لجميعها على غلبة الفساد عليهاء ألا إِنَ ذلك هو الضلال 
البعيد. والفتيا بالآراء المتناقضة» وبالله تعالى نعتصم 


قال أبو محمد: وأما من ظنّ أن أحداً بعد موت رسول الله يكو ينسخ 
حديث النبي يله ويحدث شريعة لم تكن في حياته عليه السلام» فقد كفر 
وأشرك وحل دمه 7 ولحق بعبدة ا لتكذيبه قول الله تعالى: #اآليُوْمَ 
أكََنْتٌ لك دبك وَآمَمْتْ عَلِيَخُ يِْمَتى وَرَضِيتُ لك الْاضْلَمْ دينا» [المائدة: *]. 


رب انرو داس دم ا 


وقال 06 527 يَبْمَعْ عير الإِسْلَمِ دينًا فلن يبل مِنه وهو في الْآْرَوَ 
مِنّ الْخَيرنَ 09 * [آل عمران: 40] فمن ادّعى أن شيئاً مما كان في عصره 
عله الى تك باه ثم بدل بعد موتهء فقد ابتغى غير الإسلام ديناً؛ 
لأنَ تلك العبادات والأحكام والمحرمات والمباحات والواجبات التي كانت 
على عهده عليه السلام هي الإسلام الذي رضيه الله تعالى لناء وليس 
الإسلام شيئاً غيرهاء فمن ترك شيئاً منها فقد ترك الإسلام» ومن أحدث 
شيئاً غيرها فقد أحدث غير الإسلام» ولا مرية في شيء أخبرنا الله تعالى به 
أنه قد أكمله.» وكل حديث أو آية كانا بعد نزول هذه الآية فإنما هي تفسير 
لما نزل قبلهاء وبيان لجملتهاء وتأكيد لأمر متقدم. وبالله تعالى التوفيق. 


ومَنْ ادّعى في شيء من القرآن أو الحديث الصحيح أنه منسوخ » ولم 
يأتِ على ذلك ببرهان» ولا أتى بالناسخ الذي ادّعى من نص آخرء فهو 
كاذب مفتر على الله عر وجل داع إلى رفض شريعة قد تيقنت/» فهو داعية 
من دعاة إبليس» وصاد عن سبيل الله عزّ وجل » نعوذ بالله العظيم من 
ذلك. 


قال الله تعالى: 9 إنًا عَحنٌّ رركن لكر َإَِّ لم لَفِظُوتَ 402 [الحجر: 4] 


فمن ادّعى أن الناسخ لم يبلغ» وأنه قد سقط فقد كذب ربه»ء وادّعى أن 
هنالك ذكراً لم يحفظه الله تعالى بعد إذ أنزله. 


فيد 


فإن قال قائل: الحديث قد يدخله السهو الغلط. 


قيل له: إن كنت ممن يقول بخبر الواحدء فاترك كل ما أخذت به 
منهء فإنه فى قولك محتمل أن يكون دخل فيه السهو الغلط. وإن كنت 
مقلدأء فاترك ما قلدتء. فإنّ السهو والغلط قد يدخلان عليه بالضمان. وقد 
يدخلان ‏ أيضاً ‏ في الرواة عنهم الذين عنهم أخذت دينك» وإلَا فالرواة عن 
النبي كَلِةِ أوثئق من الرواة عن مالك وأبي حنيفة» [نعم ومن مالك وأبي 
حنيفة] أنفسهما. وإن كنت ممن يبطل خبر الواحد جملةء فقد أثبتنا البرهان 
على وجوب قبوله. وما ثبت بيقين فلا يبطل بخوف سهو لم يتيقن» والحق 
لا تسقطه الظنونء قال الله تعالى: #إوإنَ ألظنَّ لا يِعْنى مِنَ َي سَيا» [النجم: 
78] ولزمه أن يسقط القبول لشهادة الشاهدين في الدماء والفروج [والأموال]ء 
إذ يدخل عليهما السهو والغلط وتعمد الكذب» وبالله تعالى التوفيق. 


ل لا نا ذا نالا 


عر 





قال أبو محمد: الرواية هي أن يسمع السامع الناقل الثقة يحدث 
بحديث من كتابه أو من حفظه أو بأحاديث. فجائز أن يقول: حدثنا 
وحدثني» وأخبرناء وأخبرني» وقال لي» وقال لناء وسمعت. وسمعناء 
وعن فلان» وكل ذلك سواءء وكل ذلك معنى واحد أو يقرأ الراوي عن 
الناقل حديثاًء أو أحاديث فيقول المروي عليه بهاء ويقول: نعم هذه 
روايتي» وأن يسمعها تقرأ عليه ويقر بها المروي عنه» أو يناول المروي عنه 
الراوي كتاباً فيه حديث أو أحاديث, أو ديواناً بأسره عظم أو صغر فيقول 
له: هذا ديوان كذاء كل ما فيه أخذته» عن فلان» عن فلان حتى يبلغه إلى 
مؤلفه. ويستثني شيئاً إن كان فاته منه بعينه» فإن لم يفته شيء فلا يستثني 
شيئاء أن يقول له: عن ديوان مشهور مقبول عند الناس نقل تواتر ليس في 
ألفاظه اختلاف» ديوان كذا أخذته عن فلان عن فلان حتى يبلغ إلى مؤلفه» 
فأي هذه الوجوه كانء, فجائز أن يقول فيه القائكل: حدثنى وأخبرنى؛ وهو 
محقٌّ في ذلك» وهو كله خبر صحيح؛ ونقل صادق» ا تامة » لا داخلة 
فيهاء كالقراءة والسماع ولا فرق. 

فإن سمعه يخاطب بذلك غيره فليقل: سمعت فلاناً يخبر عن فلان» 
أو يحدث عن فلان» ولا يقل حيئتذ: حدثناء ولا حدثنىء ولا أخبرناء ولا 
أخبرني » فيكذب.». ولكن إن قال سجعت فلاناء فهى ا صحيحة تامة» 
الست بها ولبروها النامن + وقواء أذن له المشمر م هيه في ذللقة أ الع 


همهم 


يأذن» حجر عليه الحديث عنه أو أباحه إيام/ » كل ذلك لا معنى له ولا 
لأحد أن 7 00 ما م 0 00000 0 
1 شيحج الخبره نعل لم يسمعء #ومن يعد حدوة الله فقد ظلم 
نفسم#. وإثما هو حق أو كذب». فالحق الذي ينتفع به مسلم واحد فصاعدا 
واجب نقله » والكذب حرام نقله . 


وأما من كتب إلى آخر كتاباً يوقن المكتوب إليه أنه من عندهء فيقول 

له في كتابه: ديوان كذا أخذته عن فلان كما وصفنا قبل» فليقل المكتوب 

إليه: أخبرني فلان في كتابه إليّ. ونحن نقول: أنبأنا رسول الله كك وقال 

لها 'رسول: الله كله وأخيزنا' الله ععالى :وقان :لذ اله تعالى» وقال عمال 

ومن أَمْدَقٌ عن أثَر نقلا» [التسباء: 189]"وقال تعالى+ #الّه ول أَحسَد 
لْذَرِيثِ كنبا مُتَمَيِهَا كَنَانَ» [الزمر: "7]. 


وإنما ذلك لأنه تعالى خاطب بكتابه كل من يأتي من الإنس والجن 
إلى يوم القيامة» وأمر نبيه يك بمخاطبة [كل مَنْ] يأتي إلى يوم القيامة من 
الإنس والجن أيضاًء فليس منا أحد إلا وخطاب الله تعالى وخطاب 
رسوله يله يتوجهان إليه إلى يوم القيامة» وليس ذلك لمن دونهما أصلاء 
وإنما يخاطب كل من دون الله تعالى ودون رسوله يِه من شافه أو من 
كتب إليه» أو من سمع منه لفظه فقطء إذ لم يأمر الله تعالى أحداً من ولد 
آدم عليه السلام دون رسول الله يَكةِ بأن ينذر جميع أهل الأرض» وإنما 
يصمح من فعل كل واحد ما وافق ما أمره تعالى بهء لا ما خالف ما أمره الله 
- عزّ وجل -. ومن فعل ما لم يؤمر به ففعله باطل مردود. 

قال أبو محمد: وأما الإجازة التي يستعملها الناس» فباطل» ولا يجوز 
لأعند أن مين الكديه «ومن: قال لاحر ارو هتن ديع .روايئن :دون أن 
يخبره بها ديواناً ديواناً» وإسناداً إسناداء فقد أباح له الكذب؛ لأنه إذا قال: 
حدثني فلان» أو عن فلان فهو كاذب أو مدلّس بلا شك؛ لأنه لم يخبره 
نشيء نهل أريعة أوحه جائزة وه : 

١‏ مخاطبة المحدث للآخل عنه. 


0 


5 أو سماع المحدث من الآخذ عنهء وبإقراره له بصحته. 

 '"“‏ أو كتاب المحدث إلى الآخذ عنه. 

- أو مناولته إياه كتاباً فيه علم. 

وقوله: هذا أخبرني به فلان عن فلان» وكل هذه الوجوه قد صححت 
عن رسول الله عله وعن ججتميع أصحابه . 

فأما الأخبار: فإخبار النبى يك لأصحابه بالسنن» وإخبار الصحابة 
بعضهم بعضاًء فأبو بكر أخبره المغيرة» ومحمد بن مسلمة» وكذلك كل من 
بعده منهمء وأما قراءة الآخذ على المحدث: فقد قال بعض الناس 
للنبي كَلةِ فأخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة وتغريب عامء وأنّ 
على امرأة هذا الرجمء فصدق النبي يكن ذلك37 . 

وكذلك سأل الناس الصحابة عن الأحكام فصدقوا الحق وأنكروا 
الباطل . 


وأما الكتاب: فكتب النبي يك بالسنن إلى ملوك اليمن» وإلى من غاب 
عنه من ملوك الأرض الذين دعاهم إلى الإيمانء وكذلك فعل أصحابه بعده 
إلى قضاتهم وأمرائهم. 

وأما المناولة: فقد/ كتب رسول الله كلٍ كتاباً لعمرو بن حزم'"'. 


)١(‏ سيأتى تخريجه إن شاء الله تعالى. 

زفق زواة التسائن فى سئئنه المجتبى 8/لا05 - 04 2059 500. 
وأبو داود في المراسيل» حديث رقم (778) ص1580. 
ومالك في الموطأء حديث رقم )١(‏ ؟/444. 
وابن المبارك في مسنده» حديث رقم (175) ص١41.‏ 
والدارمي في سئنهء حديث رقم (57867) 151/5. 
وفرّقه فى أماكن متعددة. 
والطبراني في الأحاديث الطوال» حديث رقم (04) ص”177. 
والبيهقى فى ستنه 4١/8‏ 067. 
وفي العورنة ودلقة 


اام 


ولعمر''' وغيره إذ بعثهم أمراء» يعلمهم فيها السنن» وأمرهم بالعمل بما 
فيهاء وكذلك لعبد الله بن ا وأعطاه الكتاب وأمره بالعمل بما فيه» 
وكذلك فعل أبو بكر بأنس”"» وبعث علي كتاباً مع ابنه إلى عثمان» وقال: 
هذه صدقة رسول الله يَكلهِ فمر عمالك يعملون بها . 


وأما الإجازة: فما جاءت قط عن النبى يَكِخِ ولا عن أصحابه - رضى الله 


عنهم -) ولا عن أحد منهم. ولا عن أحد من التابعين» ولاعن أحد من 
تابعي التابعين» فحسبك بدعة”'' بما هذه صفتهء وبالله تعالى التوفيق. 


000( 
شف 


م 
اق 
)2 


2 6 


وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري» حديث رقم (١١؟)‏ ص145. 

وانظر الحكم عليه بالتفصيل في: التلخيص الحبير لابن حجر رحمه الله تعالى 3779/4 
.» وتحقيقنا لكتاب عدة الصابرين. 

انظر: ما رواه البيهقى فى ستنه 08/49. 

وفى الدلائل #/9. 22 

ومأخذ العلم لابن فارس ص١4.‏ 

وتغليق التعليق ؟/هل. 

سيأتي تخريجه بالتفصيل. 

في المخطوطة: بدعوة. 


لنكلنن 





فصل 
وقد تعلّل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا: 
هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان 


قال أبو محمهد: وهذا لا معنى له. ؛ لأنّْ فلاناً الذي أرسله لو لم 
يروه أصلاً أو لم يسمعه ألبتة» ما كان ذلك مسقطأً لقبول ذلك الحديث» 
فكيف إذا رواه مرسلاً وليس في إرسال المرسل ما أسنده غيره» ولا في 
جهل الجاهل ما علمه غيرهء» حجة مانعة من قبول ما أسنده العدول. لا 
سيما إن كان المعترض بها مالكيّاً أو حنفيّاً» فإنهم يرون المرسل مقبولاً 
كالمسندء فكيف يوهنون الصحيح بما يرونه موافقاً له وشادًاً ومؤيداً إِنْ هذا 
لعجيب؛ وإِنّ هذا لإفراط في الجهل والسقوطء ولا معنى لقولهم: إنما 
يراعى هذا إذا كان المرسل أو الموقف أعدل من المسند» فإنما يجب قبول 
الخبر إذا رواه العدل عن العدل. ولا معنى لتفاضل العدالة على ما قد ذكرنا 
في هذا الباب» إذ لا نصٌّ ولا إجماع ولا دليل على مراعاة عدل وأعدل 
منه» وإنما الواجب مراعاة العدالة فقط»ء وبالله تعالى نتأيد ونعتصم . 

[انقضى الكلام في الأخبار» والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمد وآله وأهل بيته وسلّم. 
تم الجزء الثاني في الإحكام ويليه الجزء الثالث وأوله: الباب الثاني عشر] 


لا لا نا نا نالا 


24 





الفهرس التفصيلي 
لكتاب الإحكام في أصول الأحكام 


الموضع الصفحة 


فهرس الجزء الأول 
مقدمة التحقيق طبوالصو لود وو الف لاساو و انمع ملاوع اللا بوء أ ته لاق انميق ٠‏ 657 


- صورة عنوان المخطوطة امسن كد امع لاخو وا نط لوق ماله فاكاتن لخ لمرو 400 
- صورة غلاف المخطوطة وى بالطب تنا بالجودايريد السو ا م ا 
- صورة الورقة الأولى من المخطوطة 0000021 0 000 
- صورة الورقة الثانية للمخطوطة ا 
صورة الورقة الثالئة من المخطوطة 1ب-1ب0000002 000 
- صورة الورقة ما قبل الأخيرة من المخطوطة بخا مس امامو اخ مم ا 
- صورة خاتمة الجزء الأول من المخطوطة 0000000008 
- صورة بداية الجزء الثاني من المخطوطة م ا ا 15 
صورة خاتمة الجزء الثانى.ء وهو نهاية المخطوطة وماس امس ل اا 
- عملي في تحقيق الكتاب 1 
ترجمة الإمام ابن حزم اه واوا لطا ممع ا لا ا ل الام ا ا 917707 
- بداية الكتاب ومقدمة المؤلف جارخا وام اناق مقعم امل ا 201 
- باب ترتيب الأبواب اا ا 0 0 
- الباب الثالث: في إثبات حجج العقول 00009 0 
- الباب الرابع: في كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح 16 
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الموضوع الصفحة 


- الباب الخامس: في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر 0 ند 

- فصل: في معاني حروف تتكرر من النصوص 0 0 00د 
الباب السادس: هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على 

الإباحة محا لوملا م ووم اوقل وج مط اران لما لالم اك ملكا وا 5ه 

- فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة وا ل لفيا 
- الباب السابع: في أصول الأحكام في الديانة» وأقسام المعارف. وهل على 

النافي دليل أم لا؟ 00000000 0 0 0 0 0000 ش11[ 

- فصل: في هل على النافي دليل أم لا؟ عمل امسا تم م ا 1 

- الباب الثامن: فى البيان ومعناه وسعاود جم م مواق الفافبايو مارو و لق وس لف يت 10178 

- الباب التاسع : في تأخير البيان ا 1 

- الباب العاشر: في الأخذ بموجب القرآن ون جتان اوسا وسو اس لي فك 
- الباب الحادي عشر: في الكلام في الأحكام وهي السئن المنقولة عن 

رسول الله يكن ا ااال 

- فصل: فيه أقسام الإخبار عن الله تعالى 0 

١‏ القسم الأول: الخبر المتواتر حو معو ا او امم اا يا 

” - القسم الثاني : خبر الواحد ا د 


- فصل: في هل يوجب خبر الواحد العدل العلم مع العمل» أو العمل دون 
العلم؟ امجوظ ل أبجان ا اس ل ااال أب مساوم جد اما طن جا وم ال ل اماج 113517 


- صفة من يلزم قبول نقلة الأخبار ا الى 
فهرس الجزء الثاني 
- فصل: في المرسل من لامع م ا وم سق ا لماخ ا الوه ل امع ا 74 
- فصل : ف اه التسق الج بود جو الما راو ا لو لفل ل الس ات لي 9 
- فصل: فى خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك الم ا و رك 
- فصل : فى يفك العدل ا وا 1 
- فصل : فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص السام أذ اس ل واو ل ولو ب 107 
- فصل: في تمام الكلام في تعارض النصوص وال ماطاه الوه واس و ل ترم 
- فصل : فيمن قال: لا يجوز تخصيص القران بالخبرء والرد عليه 0ك 
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الموضوع 

- فصل: وقد يرد خبر مرسلء إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقناً 0000 
فصل: أجاز بعض أصحابنا أن يرد الحديث الصحيح 1 1 5ك 
- فصل: ليس كل قول الصحابي إسناداً 0 25#« 
- فصل: في قوم لا يتقون الله فيما ينسب إلى النبي كك 0 
- فصل: ليس كل من أدرك النبي ككلٍ ورآه صحابياً 25700 
- فصل: في حكم الخبر عن النبي يك تا سعد ماده أ رجوظ توما تكن 
فصل : في زيادة العدل ل سو 0ن اد مق وا لمالا وتو سارو لفح م ف و ا 


- فصل: في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة» وإبطال الاحتجاج 
بعملهم أيضاً بع اتراد نا ساد اط اط باك اوت ب مط ا ا 
فصل: فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة . 
- فصل: في فضل الإكثار من الرواية للسنن ل امس اي 
- فصل: وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا: هذا حديث أسنده 
فلان وأرسله فلان ا 1 ااا 00 


